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رقم الإيداع القانوني في المكتبة الوطنية للمملكة 
المغربية: (0131 M0‏ 2017) 
ردمك: (978-9954-607-62-6) 


2 وسؤوؤوير< + 5 ع ع أ رس + OTIS‏ 
اروا 2 اک 006 2 ) 
رواایک ف را ل ا و ۴ 


ظ باب في الاعتكاف ` 


(والاعتكاف!!) من ثوافل العَيْرء والمكُوف العامة 


الْملأرَمَهُ ولا اعتكَاف إل بصيام, ولا يَكُون إلا 
مُتَتَابعَاء ولا يكون إلا في الْمُسَاجِد كَمَا شال الله سبحاتّه وتعاى ). 
الغريب: الاعتكاف يطلق لغة وشرعا. ٠‏ 
فأما في © اللغة: فهو لزوم المرء الشيء» وحبسه نفسه( عليه» طاعة كان أو 
معصية”4)؟ لقوله تبارك وتعالئ: طيَمَكُهُونَ عَلنَ اام هم [الأعراف:138]ء وقال تبارك 
وتعالئ: ما هذه آَلتَمَائِيلُ آل انر ها عَدِكفُونَ4 [الأنبياء:52]. 
وقال الخليل بن أحمد ككتته: الاعتكاف: هو المقام على الشيء. يقال: عَكَفَ 
ت ويَعْكفٌ(5, 
وأما الاعتكاف شرعا: فهو استمرار الإقامة على عمل هو طاعة ممايخص 7) 
المرء في نفسهء هكذا ذكر حقيقته الشرعية التي تقع صحيحة» وفاسد8(5), 
قال صاحب «البيان والتقريب»: وقد حده بعض أثمتنا من شیوخنا بحد يدخل 
فيه ذكر أركانه وشروطه» فقال: لزوم المسلم المميز المسجد للعبادة صائمًا كاف(10) عن 
الجماع» ومقدماته يومًا فما فوقه بنية(11). 


(1) في (ح): (الاعتكاف). 

(2) قوله: (في) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (نفسه) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (يعكف ويعكف) يقابله في (ز): (ويعكف). وانظر المسألة في: العين» للخليل بن أحمد: 1/ 205. 

(7) في (ح) و (ز): (يختص). 

(8) في (ح): (فاسدة). 

(9) قوله: (من شيوخنا) زيادة من (ح). 

(10) في (ز): (كافيًا». 

(11) قوله: (بنية) ساقط من (ت1)» وقوله: (لزوم المسلم... فوقه بنية) بنصّه في جامع الأمهات. لابن 
الحاجب: 1/ 246. 


فذكر (اللزوم) يشعر بطول الزمان؛ فلا يصح اعتكاف المار في المسجد؛ إذ لا 


ملازمة. 
وقوله: (المسلم )؛ لأن الاعتكاف طاعة»ء ولا يصح إلا من المسلم فإن الإيمان 
شرط ف صحة كل طاعة. 


وقوله: (المميز)؛ لأن الاعتكاف لا يكون إلا بنية» ومباشرة طاعة ابتغاء 
ثواب الله كك ولا يصح ذلك إلا من مميزء ولا يقبل النيابة؛ لا في النية» ولا في غيرها؛ 
بخلاف الحج. 

وقوله: (المسجد)؛ لأن من شرط7) الاعتكاف: المسجد على ما سيأتي إن شاء الله 
تال 

وقوله: ١‏ للعبادة)؛ لأن من لازم المسجد لغير العبادة9 لا يكون معتكفًا شرعًا. 

وقوله: (صائما )؛ لأنه من شروط الاعتكاف عندنا على ما سيقي ©6). 

وقوله: (كافًا عن الجماع, ومقدماته » لأنّه إذا لم يكف عن ذلك؛ فسد اعتكافه. 

وقوله: (بنية )؛ لأنَّ النية شرط في صحة كل عبادة؛ فقد تبين لك أنه أدخل في 
هذا الحد أركان' الاعتكاف» وشروطه. 

و(النوافل ): جمع نافلة» والنفإ (©: عطية التطوع من حيث لا يجب. 

قال الجوهري: ومنه نافلة الصلاةء والنافلة100) أيضًا: ولد الولد. الما (11) 


(1) في (ز): (تصح). 
(2) في (ح): (فلأن). 

(3) في (ح): (يصح). 

(4) في (ح): (شروط). 

(5) في (ز): (عبادة). 

(6) قوله: (وقوله للعبادة... على ما سيأتي) ساقط من (ح). 

(7) في (ز): (قد). 

(8) قوله: (أركان) يقابله في (ح): (أركان حدًا). 

(9) قوله: (نافلة» والنفل) يقابله في (ح): (نافلة وأصل النافلة والنفل). 
(10) في (ح): (والنفل). 

(11) في (ز): (والنفلة). 


سل : اد أب ع 
9 سے 
و(الخير): ضد الشر. 


فصل [في حكم الاعتكاف وحقيقته 


وآركانه وشروطه ووقته ] 


الكلام في هذا الباب يتعلق بأربعة أطراف:. 

الضرف© الأول: في حكم الاعتكاف. والثاني: في حقيقته» والثالث: في أركانه. 
والرابع: في شروطه ووقته. 

الطرف الأول: في حكم الاعتكاف» والمشهور من المذهب أنه من نوافل الخيرء 
كما قال المصنف ككذلثه/ ومن مستحبات الأعمال؛ لملازمة الرسول عه إياه» وأزواجه. 
وبعض السلفء. وقد تأول بعض الناس على مالك أنه يقول بكراهته(3. 

وأخذ ذلك مما رواه عنه ابن نافع في المجموعة: ما زلت أفكر في ترك الصحابة 
حرضي الله عنهم أجمعين- الاعتكاف» وقد اعتكف رسول الله عه حت قبضه الله(5©) وهم 
أتبع 00 الناس لأموره( » وآثاره حتئ أخذ بنفسي أنه كالوصال الذي هى عنه النبي عقف 
وفعله©» وليس الاعتكاف بحرام» وما أراهم تركوه إلا لشِدّته؛ لأن ليله ونباره 


(1) الصحاح» للجوهري: 5/ 1833. 

(2) قوله: (الطرف) ساقط من (ح). 

(3) في (ح): (بكراهيته). 

(4) قوله: (عنه) ساقط من (ح). 

(5) صحيح. رواه أبوداود: 2/ 331 في باب الاعتكاف. من كتاب الصوم برقم (2462) عَنْ عَايْسََة ١ن‏ 
الت له كَانَ يتك الْعَشْرَ الْأَوَاخرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّى قَبَضَهُ الله ثم اعتكف أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْيِوا. 

(6) في (ح): (أتباع). 

(7) في (ت1): (بأموره). 

(8) في (ح): (أنه). 

(9) متفق عل صحته» رواه البخاري: 29/3 في باب بركة السحور من غير إيجاب» من كتاب الصوم» 
0 أن التي لله وَاصَلَء فَوَاصَلَ الَّاسٌ سی لم ناهم قَالُوا: إِنَكَ 
تواضيره قال «لَسْتٌ كَهَيتيَكُمْ إنّي أظل أَطْعَمُ وَأسْقَى»» ومسلم: 2 في باب النهي عن الوصال 
في الصوم» من كتاب الصيام» برقم (1102)» عن ابن عمر#غف. 


کو یو اچک كر 4 و 

0 3 ۳ ينص عمل 70 کا الخ اکان 
سواء؛ فتأول عليه في ذلك أنه رآه مكروماء وإن لم يكن حرامًا(© كالوصال. 

وأن وجه كراهته(4): أن الداخل فيه لا يستطيع القيام بشروطه. وإذا0© أخل بشي 
من شروطه؛ ترتب في ذمته قضاؤه» ثم يعجز عنه. وإذا ترك الصحابة لشدته) -مع 
قوة عزمهم على الخيرء وكثرة ملازمتهم للطاعات - فما الظّن 9 بغيرهم؟! إلا أن(10) 
المشهور عن مالك أنه من نوافل الخير. 

قال عنه ابن القاسم في المدونة: قد يكون(11) ليال يستحب فيها الاعتكاف(12. 

وروی ابن القاس(" في العتبية: إنه سئل عمّن منزله “1 على ثلاثة(15) أميال من 
الفسطاطء وهو يأتي الفسطاط 6" لصلاة الجمعة؛ أيعتكف في مسجد قريته17) وهو لا 


يجمع فيها؟ 
قال: اعتكافه في مسجد" قريته أحب إلى O‏ 


(1) من قوله: (ما زلت أفكر في ترك) إل قوله: (لأن ليله ونباره سواء) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 2/ 89. 

(2) قوله: (عليه في) يقابله في (ح): (علئ). 

(3) في (ح): (حرام). 

(4) في (ح): (كراهيته). 

(5) في (ز): (إذا)» وني (ح): (وإن). 

(6) في (ت1): (تركته). 

(7) في (ح): (لشدتهم)» وقوله: (لشدته) ساقط من (ت1). 

(8) في (ح): (للطاعة). 

(9) في (ح): : (ظنك). 

(10) قوله: (إلا أن) يقابله في (ز) و (ح): (لأن). 

(11) في (ز): (تركون»» وما اخترناه موافق لما في المدونة. 

(12) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 233. 

(13) قوله: (في المدونة قد...وروئ ابن القاسم) ساقط من (ح). 

(14) في (ح): (نزله). 

(15) قوله: (ثلاثة) ساقط من (ز) و (ح). 

(16) قوله: (وهو يأتي الفسطاط) ساقط من (ز). 

(17) في (ز): (قرية). 

(18) قوله: (مسجد) ساقط من (ح). 


قال بك «البيان والتقريب»: والأصل في استحبابه الكتاب» والسنةء والإجماء©. 

أما الكتاب فقو له تعالی أن طَهرَا بَيَىَ لِلطيفِنَ وَالْعكفيرت4 [البقرة:125]» وقوله 
تعالی : و ولا تبدشرو هري وَأَنثُرَ عَدكفُونَ فى الْمَسَدِجِدِ)4 [البقرة:187]. 

وأما 5 فمارواه البخاري: وي والنسائي عن أبي سعيد الخدري أن 
ايه لي نم اغتكَف الْمَشْرَ الأوسط فِي مركي 


رمضان0©. 


وما رواه مالك عن أبي سعيد قال: كآن النبي لله يتف الْعَشْرَ الأؤْسَط مِنْ 
رَمَضَانَ» فَاعْتَكَفَ عَامَاء حَتیٰ إِذَا کا نَث60 لَبْلَهُإخدَئ وَعِشْرِينَ وَهِي الل ِي يَخْرُ تحرج 
فِيهَامِنْ اغْتِكَافِو7» قال: «مَنْ گان اغْتَكَف مَعِيء فَلْيَعْتَكِفٍ الْعَشْرَ ا : 
الحديث0©, 


(1) قوله: (صلاته) يقابله في (ح): (صلاته الجمعة). 

(2) البيان والتحصيلء لابن رشد: 2/ 322» 323. 

)003( قوله: (والإجماع) ساقط من (ح). 

(4) رواه مسلم: 2/ 825) في باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» من كتاب الصيام؛ بزقم 
(1167)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 4/ 517» برقم (8567)» عن أبي سعيد الخدري تله. 

(5) متفق على صحته» رواه البخاري: 3/ 47 ني باب الاعتكاف في العشر الأواخرء والاعتكاف في 
المساجد كلهاء من كتاب الاعتكاف» برقم (2025)» ومسلم: 2/ 830. في باب اعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان» من كتاب الاعتكاف» برقم (1171)» عن عبد الله بن عمر نا . 

(6) قوله: (إذا كانت) يقابله في (ح): (إذا عكف كانت). 

(7) قوله: (من اعتكافه) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (كان) ساقط من (ح). 

(9) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 3/ 459) في كتاب القدرء برقم (329)» والبخاري: 3/ 48 
في باب الاعتكاف في العشر الأواخرء والاعتكاف في المساجد كلهاء من كتاب الاعتكاف» برقم 
(2027)» ومسلم: 2/ 825 في باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» من كتاب 
الصيام» برقم (1167). جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي سعيد الخدري قلقه. 


لاقو ليج يز ر ی الي كان 


فقد(!» صح أنه اليتق فعله. اي 

وأما الإجماعء فهو قول الفقهاء كافة. 

الطرف الثاني: في حقيقته» وقد تقدم ذكرها لغة» وشرعا©. 

الطرف الثالث: في أركانه» وهي أربعة: 

الركن الأول: حقيقة الاعتكاف الشرعي: هي ملازمة المسجد؛ لعمل مخصوص 
من العبادة» وهي ا وقراءة القرآن» وذكر الله تعالئ» وجميع أعمال البر المختصة 
بالآخرة» القاصرة والمتعدية في ذلك سواء. 

واختلف في المعتكف هل يشتغل بالعلم» أو يكتب العلم وهو في المسجد؟ 

فقال مالك يذته: ولا يشتغل في مجالس العلم. 

قيل له: أفيكتب العلم في المسجد؟ فكره ذلك. 

قال ابن نافع: إلا أن يكون الشيء الخفيف. 

قال0©: والترك أحب إلي©). 

وقال الشيخ أبو القاسم ابن الجلاب ككلته: لا بأس أن يكتب إذا كان في 
موضعهء وقاله مالك في العتبية(8©. 

فوجه المنع: هو © أن الاعتكاف عبادة مخصوصة» فلا" يستحب فيها إقراء 
القرآن) وتدرب 0117 العلم؛ لأن الاعتكاف يتضمن غير ذلك» والاشتغال بالعلم 


(1) في (ح): (وقد). 

(2) قوله: (ذكرها لغة) يقابله في (ح): (ذكره). 
(3) انظر ص: 5 من هذا الجزء. 

(4) في (ت 1): (لا). 

(5) قوله: (قال) ساقط من (ح). 

(6) تبذيب البراذعي: 1/ 172. والمدونة (صادر/ السعادة): 1/ 229. 
(7) التفريع» لابن الجلاب: 1/ 188. 

(8) البيان والتحصيلء لابن رشد: 2/ 306. 
(9) قوله: (هو) ساقط من (ح). 

(10) في (ز): (ولا). 

(11) في (ح): (وتعليم). 


| ايت ار و ست ل اا كي الجا 
وبالكتابة(!) اشتغال عن الاعتكاف» إلا أن يكون يسيرًا؛ لإباحة © الكلام اليسير في ذلك. 
ووجه الجواز: أن ذلك عبادة متقرب بهاء فأشبهت التسبيح والذكر» هذا مع 


ولا يمنع عليه أن يأمر ببعض شؤونه0©» وما فيه مصلحة معاشه إذا) لم يطل 


وفي النوادر: عن مالك: لا بأس أن يكتتب الرسالة الخفيفة' إلى من يحتاج 
إرسالها إليه» ويقرأها؛ للحاجة إلى مثل ذلك؛ فإن كان حاكمًا؛ فلا يحكم إلا بى( 
خف؛ لأن الحكم اشتغال عن الاعتكاف» وذلك ممنوع19)؛ إلا أن يكون شيئًا خفيًا 
فيصير بمنزلة الكلام الخفيف(11). 

قال التلمساني: وذلك و 


الركن الثاني: 2 المعتكف. وهو كل مسلم مميز؟ فيصح اعتكاف الصبى. والمرأة 
والرقيق130) إذا أذن الزوج» والسيد1#4)؛ لصحة هذه الطاعات(13) منهم. 
الركن الشالث: الصوم؛ فلا يصح عندنا الاعتكاف إلا به» نعم لا يشترط كونه 


(1) قوله: (وبالكتابة) ساقط من (ح). 

(2) ما يقابل قوله: (لإباحة) بياض في (ح). 

(3) في (ت1): (يتقرب). 

(4) قوله: (عليه) ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (شأنه). 

(6) في (ح): (ما). 

(7) قوله: (الخفيفة) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (كان) ساقط من (ز). 

(9) في (ح): (ما). 

(10) في (ز): (ممنوعا). 

(11) في (ح): (اليسير)» وانظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 93. 
(12) في (ت1): (مستخف). 

(13) ني (ح): (والعبد). 

(14) قوله: (والسيد) يقابله في (ح): (أو السيد). 

(15) قوله: (لصحة هذه الطاعات) يقابله في (ح): (بصحة هذه العبادة). 


رتو ليك يزيا 


صومًا للاعتكاف» فإن النبي عه اعتكف في رمضان» لكن من شرط الاعتكاف 
الصياء“ مطلقاء هذا مذهب مالكء. وفقهاء المدينة» ومكة» والعراق © وأبي 
حنيفة» والشوريء والأوزاعي. 

وقاله من الصحابة ابن عباس» وابن عمر» وغيرهما 

ومن التابعين: القاسم بن محمد» ونافع. 

وقال الشافعي9: يصح الاعتكاف بغير صوه(6 

واختلف فيه قول أحمد وروي ذلك عن علي تنه : واختلف عنه فيه(8, 
وروي عن أبي مسعود البدري © 

ودليل المذهب: الكتاب» والسنة» والنظر. 

أما فقوله تعالیٰ : وگو وَأَشْرَبُوأ حن يبن لحم نيط آلا بض مِنَ اط 
آلأسْوَدٍ ثم أَتَمُوأ آلضَيَامَ إلى اليل وَل الي 
حب ود فلم يذك ر" الاعتكاف إلا مع الصوه(!!). 


(1) في (ح): (الصوم). 

(2) قوله: (والعراق) ساقط من (ح). 

(3) في (ح): (من). 

(4) في (ح): (الشيخ). 

(5) من قولة: (من شرط الاعتكاف الصيام) إلى قوله: (الاعتكاف بغير صوم) بنحوه في عيون المسائل؛ 
لعبد الوهاب» ص: 227. 

(6) في (ز): (قال). 

(7) قوله: (واختلف فيه قول أحمد وروي ذلك عن علي #هه) بنحوه في المجموع» للنووي: 6/ 487. 
والأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 334) برقم (9624). عَنْ علي بن أبي طالب» قَالَ: 
«الْمُعْتَكِفُ ليس عَلَيْهِ صَوْمٌ إلا أن يَسْتَرطَ ذَلِكَ على نَفْسِه. 

(8) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 334 برقم (29628) عَنْ عِكْرِمَة قَالَ: قَالَ عَلِىٌ: «عَلَئ الْمُحَكِفٍ 
الصّوْمٌ وإ لَمْيَفِْطهُ عَلَ فيو 

(9) قوله: (وروي عن أبي مسعود البدري) بنصّه في بحر المذهب. للروياني: 3 320. 

(10) في (ت1): (يكن). 

(11) في (ح): (الصيام). 


اج م عساو ا A‏ بي 2 
بح 2 م يه سی 


فإنقيل: لعل قوله تعالئن: ول شرو وأ لون فى آلْمَسَجدِ)4 
[البقرة:187]» جملة مستأنفة. 

قيل: يحتمل أن يكون كذلك» ويحتمل الاتتصال بما قبلهاء ولما احتمل الأمرين 
جميعاء احتمل أحدهماء واعتكف النسبي كله صائمساء ووقسع / فعله موقع [156/ب] 
البيان60.. 

وأما السنة: فما(6) رواه أبنو داود عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب (4) وله أنه 
جعل علئ نفسه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يومًا© عند الكعبة» فسأل النبي ف 
فقال له: «اعْتكِفْ وَصِغْ)60). وروي عن عائشة ##ةا: السنة في المعتكف ألا يمس امرأته 
ولا يباشرها ولا يعود مريضًا ولا يتبع 7 جنازة» ولا يخرج إلا لحاجة الإنسانء ولا 
اعتكاف إلا في مسجد جمعةء ومن اعتكف فقذ وجب عليه الصوء. 


(1D; ])10( 


ورواه"""" أبو داود عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهريٍ عن عروة "عن 
عائشة(12) ورواء(13) أصحاب أبى حنيفة عن على. وابن عباس» وعائشة: لا 


(2) من قوله: (فإن قيل: لعل) إلى قوله: (موقع البيان) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 2/ 321. 
(3) في (ح): (فقيل). 


(4) قوله: (عن عمر بن الخطاب) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (ليلة أو يومًا) يقابله في (ح): (يومًا أو ليلة). 

(6) صحيح دون قوله: أويومّاء وقوله: وصم» رواه أبوداود: 2/ 334 في باب المعتكف يعود المريض» من كتاب 
الصوم» برقم 2474 وأبو داود الطيالسي في مسنده: 1/ 68« برقم (69)» عن ابن عمر #لة. 

(7) ي (ح): (يشيع). 

(8) في (ت1): (جماعة). 

)9( رواه الدارقطني في ستنه: 3/ 187 برقم (2363). والبيهقي في سننه الكيرئ: 4/ 519 برقم 
(8571)» عن عائشة خلقه. 

(10) في (ت1): (رواه). 

(11) قوله: (عن عروة) ساقط من (ح). 

(12) حسن صحيح» رواه أبو داود: 2/ 333 في باب المعتكف يعود المريض»من كتاب الصوم برقم 
(2473)» عن عائشة خلقه. 

(13) في (ت1): (وروئ). 


IS 


اعْتَكَافَ إلا بِصوه() 

وأما النظر: قال صاحب «البيان والتقريب»: إنا نقول: إذا افتتح الشارع قاعدة 
وفعلها هو على صفات,. فالأصل أا لا تصح إلا بجميع تلك الصفات؛ لأنه هكذا 
شرع» إلا أن يقوم دليل على أن بعض تلك الصفات غير مقصودة» والرسول عليه 
الصلاة والسلام اعتكف صائمًا في مسجده(© في رمضان» ولأن* رمضان ملغئ؛ لأنه قد 
صح أنه عليه الصلاة والسلام0© اعتكف في شعبان» واعتكف آزواجه»ء وأمر أصحابه 
الذين كانوا اعتكفوا معه بالاعتكاف» وما أشبه ذلك من الصفات التي هي مقصودة؛ بل 
وقعت اتفاقاء وبقي أنه اعتكف في مسجده. وأنه اعتكف زمانًا فيه طول6» وأنه اعتكف 
صائما. 

فهذه الصفات لم يصح لنا إلغاؤهاء ولا أا غير مقصودة» وما كان كذلك؛ 
فالأصل © اعتباره. وهذه الطريقة© قد اعتمدناها في المسافات» وفي10) ص د11 
الجمعة» وفي غيرها. 


أما مارواها 120 أن ر 9 الله عار اعتكف | الأ اد 
و رو ر و 
ف إل (13)ب 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 5 هه © © © © © © © ه ه ه ه © © © هه ه © © ه© ٠»‏ 


(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 333 برقم (9621))» من قول ابن عباس» وعائشة ظفاء وبرقم 
(9620)» من قول علي بن أبي طالب قلله. 

(2) في (ح): (مقصود). 

(3) في (ز): (مسجد). 

(4) قوله: (ولأن) يقابله في (ز): (ولو أن). 

(5) قوله: (اعتكف صائمًا... صح أنه عليه الصلاة والسلام) ساقط من (ح). 

(6) في (ز): (طويل). 

(7) قوله: (ولا أنها) يقابله في (ت1): (ولأنها). 

(8) قوله: (فالأصل) ساقط من (ح). 

(9) في (ح): (الطريق). 

(10) في (ز): (وهي). 

(11) قوله: (صلاة) ساقط من (ت1). 

(12) قوله: (من) ساقط من (ح). 

(13) متفق على صحته» رواه مالك في موطتئه: 3/ 454 في باب قضاء الاعتكاف» من كتاب الاعتكاف 


الا 2 وين ويا ااا دأ 
کہ TEE‏ 1 کک 


mm _ 


فليس صريحًا في" أنه اعتكف يوم الفطرء ولعله أراد العشرة© بعديوه(6 
الفط 4. 

ولم يحتَجَ الراوي أن يبينه؛ لأنّه قد علم أن يوم الفطر لا يصح صومه» وليس في 
الروايات المشهورة أنه اعتكف العشر الأوائل» وإنما الذي رواه مالك أنه اعتكف عشرًا 


من شوال00, والله أعلم. 

فرع: قال صاحب «البيان والتقريب»: قد ذكرنا أنه ليس من شرط الاعتكاف 
أن يكون الصوم له بل يصح أن يعتكف في رمضان كما اعتكف الرسول الل وكذلك 
يصح في صوم الكفارة» والنذر» والتطوع وغيره. 

واختلف فيمن نذر اعتكافًا مطلقا؛ فالمذهب أنه يجور 9(4 أن يعتكف 10 في 
رمضان» وقال ابن الماجشون في المجموعة: إنه(11) لا يجزئه(212 ذلك؛ لأنه لزمه صوم 
بنذره(13)؛ فلا يجزئه صوم14 لزمه لغير(13) النذرء كما لو نذر حجة؛ فلا يجزئه أن 


برقم (326)»› والبخاري: 3 48 في باب اعتكاف النساء» من كتاب الاعتكاف». برقم (0033) 
ومسلم: 2/ 831 في باب متئ يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه» من كتاب الاعتكاف» برقم 
(1172)» عن عائشة #اغه. 

(1) قوله: (في) ساقط من (ز) و (ح). 

(2) في (ز): (العشر). 

(3) قوله: (يوم) زيادة من (ز). 

(4) قوله: (ولعله أراد العشرة بعد يوم الفطر) ساقط من (ح). 

(5) تقدم تخريجه» ص: 14 من هذا الجزء. 

(6) في (ح): (أن). 

(7) في (ح): (شروط). 

(8) قوله: (والنذر والتطوع) يقابله في (ح): (والتطوع والنذر)» بتقديم وتأخير. 

(9) قوله: (له) زيادة من (ح). 

(10) في (ز): (يعتكفه). 

(11) قوله: (إنه) زيادة من (ز). 

(12) في (ت1): (يجوز). 

(13) في (ح): (نذره). 

(14) قوله: (صوم) ساقط من (ح). 

(15) في (ح): (بغير). 


کات ۸ کے اب رر کے ١ں‏ 
ا a‏ يحص کبیا 


يجعلها حجة الفريضة» وقاله سحنون في كتاب ابنه10). 

ووجه المذهب: أن الناذر إنما نذر مطلق الاعتكافء فإذا أتى بما يسما اعتكافا 
شرعيًا؛ فهو النذر وقد تقرر أن الاعتكاف المطلق يصح في كل صيام» فلا يتضمن 
نذره أنه ألزم صيامًا زائدًا على شرط الاعتكاف» كمن نذر صلاة وهو متوضى؛ فلا 
يلزمه وضوء آخر لنذره؛ لأنه إنما نذر صلاة شرعية» وقد أمكنه إيجادها من غير أن 
يجدد وضوءًاء وبالجملةء فهذه الأمور الضمنية© التي قد لا تخط ر (8) 
بالبال» لا يتلق حكمها وغيرها إلا إذا نص عليهاء أو تحقق 2 أنها قصدت19, كما قلنا 
في أضداد المأمور به. وأخذ جزء من الرأس في غسل الوجه» وجزء من الليل في 
الصوء(11). 

الركن الرابع: المسجد(12)؛ فلا يصح اعتكاف(13 إلا في المسجد. وذهب حذيفة» 
وسعيد بن المسيب إلئ أنه لا يصح إلا في أحد14) المساجد الثلاث(215: المسجد 
الحرام» ومسجد بيت المقدس» ومسجد الرسول ر1 , 


(1) قوله: (وقال ابن الماجشون... ابنه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 90. 

(2) في (ز): (فلم). 

(3) قوله: (فإذا أتئ بما... شرط الاعتكاف) ساقط من (ح). 

(4) في (ح): (يجد). 

(5) في (ح): (المتضمنة). 

(6) قوله: (التي) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (قد) ساقط من (ح). 

(8) في (ت1): (تحضر). 

(9) قوله: (أو تحقق) يقابله في (ز): (وتحقق)» وفي (ح): (وتتحقق). 

(10) قوله: (قصدت) يقابله في (ح): (قد صارت). 

(11) قوله: (في الصوم) ساقط من (ت1). 

(12) قوله: (الرابع المسجد) يقابله في (ح): (الرابع أيضًا المسجد). 

(13) في (ز): (الاعتكاف). 

(14) في (ت1): (إحدئ»» وقوله: (أحد) ساقط من (ح). 

(15) في (ز) و (ح): (الثلاثة). 

(16) قوله: (ومسجد بيت المقدس» ومسجد الرسول &) يقابله في (ز) و (ح): (ومسجد المدينةه 
ومسجد بيت المقدس). 


]| اكت ذ/ . SAAR Mm‏ . 
تروت يبسن ركنا ا ا ا ا 


وقال الزهري: لا يكون إلا في الجامع. 
قال القاضي عياض: وذهب جماعة من السلف إلى أنه لا يعتكف إلا" في مسجد 


وروي عن مالك أنه زاد في رواية ابن.عبد الحكم: أو في رحاب( الذي 
37 30 فيه |( ْ 02101 


قال0©: وقال الكوفيون: لا يعتكف النساء إلا في بيوتهن60). 

قال ابن لبابة من متأخري أصحابنا: إنما؟ يجوز للجميع» وفي غير المسجد ولا 
(9), 

قلت: وظاهر قوله تعالئ: لوَأَنثرَْ عَدكفونَ فى اَلْمَسَسجِدٍ» [البقرة:187] حجة 
للجمهور 19 في تعميم المساجد حي علی 117 ابن لبابة في عدم اشتراط(12) المسجد 
والصوم» ولأنه ال3" لم يعتكف إلا في المسجد, والقاعدة المتقدمة أصل في هذا 
الباب» وفي أنه التق فعل هذه العبادة وافتتحها(14) وشرعها على صفات؛ فالأصل 


صوم 


(1) في (ت1): (رآه). 

(2) في (ح): (رحابه). 

(3) في (ح): (يجمع). 

(4) من قوله: (وذهب حذيفة» وسعيد بن المسيب) إلئ قوله: (تجمع فيه الجمعة) بنحوه في إكمال 
المعلم لعياض: 4/ 151. 

(5) قوله: (قال) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (وقال الكوفيون: لا يعتكف النساء إلا في بيوتهن) بنصه في الاستذكار» لابن عبد البر: 3/ 386. 

(7) قوله: (إنما) زيادة من (ز). 

)8( قوله: (وق غير المسجد) يقابله في (ح): (في غير مسجد). 

(9) قوله: (قال ابن لبابة من... صوم) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/. 256. 

(10) في (ح): (الجمهور). 

(11) قوله: (علئ) ساقط من (ز) و (ح). 

(12) في (ز): (اشتراطه)» وفي (ح): (الشرط). 

(13) قوله: (السلام) ساقط من (ز). 

(14) قوله: (وافتتحها) يقابله في (ح): (ثم افتتحها). 


اجا ادن لی 1 


اعتبارهاء ولم يقم" دليل على كون المسجد کا 

ومن جهة المعنى: أن المسجد قصد لذلك؛ لما فيه من مخالفة0© العادة في 
الاختلاط بالناس» لا سيما النساءء فلو جاز الاعتكاف في البييوت؛ لما خولف 
المقتتضئن © ؛ لعدم الاختلاط بالناس في المسجد. وتحمل2© المشقة في الخروج 
لعوارض الكلفة» وسيأتي الكلام على أحكاءه7 الاعتكاف في المسجد إن شاء الله 
تعالی. 

تنكيت: قوله: (والاعتكاف( من نَوَافلٍ الْخَيْرٍ)؛ نص في عدم الكراهةء وهو موافق 
لمشهور المذهب كما تقدم. 

وقوله: (وَالْعكُوف: الْمَلارمَُ)» وقد تقدم تفسير الاعتكاف لغة وشرعًا(00. 

وقوله: (ولا اعتكاف إلا بصيًاه(11)). 

تقدم -أيضًا(12)- الدليل على ذلك مستوعبًا؛ بما يغني عن الإعادة(13). 

وقوله: (ولا یون إلا متَتَابهَا ) يعني 14 إذا كان أيامّاء فإن أوجبه على نفسه كذلك 
لزمه كما أوجب» وإن أطلق أفاد إباحة التتابء (15), o‏ 


(1) في (ز): (يتم)» وفي (ت1): (يقل). 

(2) في (ز): (طرف»» وما يقابل قوله: (المسجد طرفا) بياض في (ح). 
(3) في (ز): (المخالفة). 

(4) في (ز) و (ح): (العبادة). 

(5) في (ح): (المقتصر). 

(6) في (ح): (ويحتمل). 

(7) قوله: (أحكام) ساقط من (ت1). 

(8) في (ز): (التدكيت). 

(9) في (ز): (الاعتكاف). 

(10) انظر ص: 5 من هذا الجزء. 

(11) في (ح): (بصوم). 

(12) قوله: (أيضًا) ساقط من (ح). 

(13) قوله: (بما يغني عن الإعادة) زيادة من (ح)»› وانظر ص: 12 من هذا الجزء. 
(14) قوله: (يعني) ساقط من (ح). 

(15) في (ح): (التتبع). 


و من سي ريا 


كما لو قال: والله لا كلمت فلانًا عشرة ا فإن إطلاقه كذلك2© يفيد التتابع» إل أن 


5 


ينوي التفريق؟ فيكون معنئ زائدًا على الإطلاق. / 137 
وقوله: (ولا يكون إلا( في المساجد ) قل تقدم -أيضًا4)- الكلام على ذلك والله 
أعله(©. 


(قإن كان) بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع, إلا أن ينذرأيامالاً تأخذه فيها 


الجمعة ). 


لوي 


قد تقدم أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد عند الجمهورء وإذا ثبت 
ذلك؛ فلا يخلو المسجد من أن يكون بموضع تجمع فيه الجمعة أو لاء فإن كان بموضع 
تجمع فيه الجمعة(210: فإما أن يكون هو الذي يصاء'(11) فيه الجمعة أو لاء فإن كان(12) 
الاعتكاف في الموضع الذي تصلئ(13) فيه الجمعة؛ فالاتفاق(14) على جواز الاعتكاف 
فيه من غير كراهة(215» وإن كان الاعتكاف 16 في غير الموضع الذي تقام فيه الجمعة. 
فإن كان المعتكف ممن تجب عليه الجمعة؛ فقد كره له مالك أن يعتكف في غير 


(1) قوله: (لو) ساقط من (ت1) و (ح). 

(2) في (ز): (لذلك). 

(3) قوله: (إلا) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (أيضًا) ساقط من (ح). 

(5) انظر ص: 16 من هذا الجزء. 

(6) قوله: (كان) يقابله في (ح): (کان في). 

(7) في (ز): (تقرر). 

(8) في (ت1): (يكون). 

و4 في (ح): (الجامع). 

(10) قوله: (أو لا فإن كان بموضع تجمع فيه الجمعة) ساقط من (ح). 
(11) في (ت1): (تصلئ). 

(12) قوله: (كان) ساقط من (ح). 

(13) في (ز): (يصلئ). 

(14) في (ح): (بالاتفاق). 

(15) في (ح): (كراهية). 

(16) قوله: (وإن كان الاعتكاف) ساقط من (ح). 

(17) قوله: (غير الموضع... أن يعتكف في) ساقط من (ح). 


ت 
2111 ؛ لأنه إما 0 يكو قد خوج تیر سام تسان 
وما في معناهاء وإما أن يدع صلاة الجمعة» وذلك ممنوء ©) 

فإن اعتكف من تلزمه الجمعة في غير موضع الجمعة؛ فلا خلاف أنه يخرج 
إلى الجمعة؛ لقوله تعالئ: إإذًا ووت للصّلوة ن يَوْمِالْجِمَْعَة فَأَسْعَوَأ إلى ذكر آ4 
الآية [الجمعة:9]. 1 

ولا يقال: إن الجمعة7 تسقط بالعذرء كالسفرء والرق» فتسقط بالاعتكاف؛ لأنا 
نشوك إن العاف نا مسب لن و الج تحب اتا تنل وما وجيت 
بإيجاب الله تعالن0© أقوئ مما أوجبه المكلف على نفسه. كمن نذر حج كل سنة تأتي» 
أو صوم كل رمضان يأني©؟: فإن ذلك لا يسقط حجة الإسلام» ولاوجوب صوه7 
شهر رمضان. فإن خرج إلى الجمعة» هل يفسد اعتكافه أو لا؟ 

فقال عبد الملك في المجموعة: يفسد اعتكافه(10). 

قال الباجي: وهو المشهور من مذهب مالك كه . 

ووجهه: أن خروجه كان له منه12) مندوحة بأن يعتكف في المسجر(13) 


(1) قوله: (خرج لغير حاجة) يقابله في (ح): (خارج لحاجة). 

(2) من قوله: (أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد) إلى قوله: (صلاة الجمعةء وذلك ممنوع) بنحوه في 
موطأ مالك: 3/ 449 و 450. 

(3) قوله: (إلئ الجمعة) يقابله في (ت1): (للجمعة). 

(4) قوله: (إن الجمعة) يقابله في (ز): (إن يوم الجمعة). 

(5) قوله: (وما وجب بإيجاب الله تعالی) ساقط من (ح). 

(6) في (ح): (يأتي). 

(7) قوله: (صوم) ساقط من (ح). 

(8) في (ح): (فهل). 

(9) في (ح): (أم). 

(10) قوله: (فقال عبد الملك في المجموعة: يفسد اعتكافه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
2/ 88. ۰ 

(11) المنتقئ, للباجي: 3/ 97. 

(12) قوله: (كان له منه) ساقط من (ت1)» وقوله: (منه) ساقط من (ح). 

(13) في (ت1) و (ز): (مسجد). 


الجام (» فلما اعتكف في غيره؛ صار كالمتعمد للخروج الذي كان له ع4 
مندوحة. 

ووجه القول الثاني: أن ذلك من الواجبات عليه؛ فلا يبطل اعتكافه بالخروج إلى 
الجمعةء ثم اختلف بعذ هذا القول بأن اعتكافة لا يبطل» هل يتمه في الجامع أو في 
معتكفه ؟ 

فقال ابن الجهم: قال ©6) مالك: يتم اعتكافه في الجامع. 

وقال ابن الماجشون: يعود إلى مكانه. 

قال في الطراز: ومحمل قول مالك على ما إذا لم يعين الموضع في نذره؛ لأنه إذا لم 
يعينه صار خروجه من الجامع © إلى الموضع الأول خروجًا إلى ما لا حاجة له به؛ أما 
إذا عين موضعاء فإنه يجب عليه الخروج إليه؛ لأنه عينه بنذره. 

ورأئن© عبد الملك أن الموضع تعين بالدخول فيه كما تعين بالاعتكاف(10)؛ ألا 
ترئ أنه إذا خرج لقضاء الحاجة؛ لم يجز له أن يذهب" إلى مسجد آخرء وإن كان 
أقرب إليه من الأول. 

وإن كان" ممن لا تجب عليه الجمعة» لم يكره ذلك(13)؛ لما ثبت من عدم 


(1) في (ز): (الجماعة). 
(2) في (ز): (كالمعتمد). 

(3) قوله: (كان) ساقط من (ح). 

(4) في (ح): (عنده). 

(5) قوله: (هذا) زيادة من (ت1). 

(6) في (ح): (عن). 

(7) قوله: (فقال ابن الجهم... يعود إلى مكانه) بنصّه في التبصرة» للخمي: 2/ 837. 
(8) قوله: (وقال ابن... من الجامع) ساقط من (ح). 

(9) في (ت1): (وروئ). 

(10) في (ت1): (الاعتكاف). 

(11) قوله: (. (وروئ عبد الملك... يجزله أن يذهب) ساقط من (ح). 

(12) قوله: (كان) ساقط من (ح). 

(13) في (ح): (لذلك). 


الأصل في ذلك: ما خرّجه مسلم عن ابن عمر أن رسول الله عله گان يَعْتَكِفَ 
الْعَشّْرَ الْأَوَاخْرَ مِنْ رَمَضَانَ(6 -وقد تقدم- ولم يرو أنه القت كان يعتكف5 أقل 
من ذلك إلا في العام الذي قبض فيه. فإنه روي أنه اعتكف عشرين يومّا©)»؛ فكان 
ول الاعتكاف عشرة أيام؛ اقتداء بفعله80 ر9 . 

وانظر إذا اقتصر في الاعتكاف على ما دون العشر 1 هل يكون فاعلا مكرومًا أو 
تاركًا للأولئ؟ وني ظني أن" عبد الوهاب ذكر فيه الكراهة» وصرح به(13) ابن 
عيسى. 
قال اللخمي: ولا ينبغي أن يعتكف أكثر من عشرة أيام؛ لأن النبي به كان أشد 


(1) قوله: (في قوله تعالئ: وأنتم عاكفون في المساجد) ساقط من (ح). 

(2) في (ح): (عشر). 

(3) تقدم تخريجه» ص: 9 من هذا الجزء. 

(4) قوله: (وقد تقدم) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (كان يعتكف) يقابله في (ح): (اعتكف). 

(6) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (يومًا واحذا)» وما أثبتناه موافق لما في الذخيرة. 
والحديث رواه البخاري: 3/ 51ء في باب الاعْيِكَافٍ في العَشْرٍ الأَوْسَطٍ مِنْ رَمَضَانَ من كتاب 
الاعتكاف» برقم (2044)» وابن ماجة: 1/ 562» في باب ما جَاءَ في الاعتكافِ» من كتاب الصيام» 
برقم (1769) عن أبي هريرة #ققله. 

(7) في (ز): (أقل). 

(8) قوله: (بفعله) يقابله في (ح): (بقول النبي). 

(9) من قوله: (ولم يرو أنه ه8 كان يعتكف) إلى قوله: (بفعله ع) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 2/ 
542. 

(10) في (ح): (العشرة). 

(11) قوله: (وفي ظني أن) يقابله في (ح): (في ظني). 

(12) شرح الرسالةء لعبد الوهاب: 1/ 317. 

(13) قوله: (به) ساقط من (ز) و (ح). 


أما إذا يونا قاذ حلاك EE‏ لأنه نذر قربة من القرب: فلزمه © ذلك؛ 
لقوله تعالى :وفوا بالْعُقَودِ» [المائدة:1]ء ولقوله00 : «أوني بت ذرك». لكن 
اختلف هل يلزمه أن يعتكف ليلة ذلك اليوم المنذور» أو يجزؤه ذلك من طلوع الفجر 
إل غروب الشمس67)؟ 

قال المتيوي: وأما9 إن نذر يومًا امآ اا أن الليل غير داخل في 
النذرء. قال الله تعالئ: اسَخْرّهَا عَلَيِمَ سبع َال وه ثُمَيديَة ايام حُسُومًا4 [الحاقة:7]» ولا 
خلاف أن العذاب لم يكن خمسة عشر يومًاء وإنما كان ابتداؤه© نهارّاء وخاتمته نهارًا 
وكانت الأيام ثمانية والليالي سبعا. 

وأما إذا نذر ليلة» فقد اختلف المذهب فيه على قولين: 

والقول الآخر 00 : لا يلزمه شيء؛ لأنه نذر(11) O ay‏ 


(1) التبصرة» للخمي: 2/ 834 و 835. 

(2) في (ت1): (فيلزمه). 

(3) في (ح): (وقوله). 

(4) متفق عل صحته» رواه البخاري: 3/ 1. في باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم» من كتاب 
الاعتكاف» برقم (2043)» ومسلم: 3/ 1227. في باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» من كتاب 
الأيمان» برقم (1656)» عن عمر ظلقه. 

(5) قوله: (إلن غروب الشمس) ساقط من (ح). 

(6) هو أبو الحسن علي المتيوي المغربي السبتي المالكي» الزاهدء أحد الأئمة الأعلام» كان يحفظ 
المدونة والتفريع» ألف شرحًا للرسالة ولم يكمله» وصل فيه إلى الحدود. توفي قله سنة: 670 ى 
تاريخ الإسلام» للذهبي: 15/ 185. 

(7) في (ت1): (أما). 

(8) في (ز): (الليلة). 

(9) ني (ح): (ابتدؤها). 

(10) في (ح): (الثاني). 

(11) قوله: (نذر) ساقط من (ت1). 


Na 


زمتا؟ لایصح صومه» كما لو نذر اعتكاف العيديه (2) وهذا STE‏ 
وكأن هذا أقرب إلى مذهب أهل الظاهر من مذهبناء وذلك أن الليلة يعبر60 بها عن 
يومهاء والقرآن والسنة مصرحان بذلك» قال الله تعالئ: إوَوَعَدَنًا مُوسَئ لى ليله 
وَأَتَمَمْتَهَا ب عَشْر قَتَمّ يقت َيه أربَعَِ لَيلَة4 [الأعراف:142] ولا خلاف بين المفسرين 
وغيرهم أن المراد: الأيام بلياليها©». 

وقال الكيتقة: «مَنْ صَامَ رَمَصَانَ وأَنْبَعَهُ سنا مِنْ سوّال» الحديث 6 

وأقل © الأحوال أن يكون محتملا للأمرين؛ فينبغي أن يحمل على ما يقتضيه 
الشرع؛ لأنه إنما يناسب إطلاق العذر» ولهذا قال تله لعمرء وقد نذر ذلك: «أَوْفٍ 
58 رك»(8). 


(ومن من أَفْطْر فيه( متعمدا فليبتدئ اعتكافّه, وكذلك من جامع فيه نيلا أوتهارا اسیا أو 


متعمدا ). 
يريد: بخلاف الساهيء فإنه / يبني على اعتكافه؛ لأنه لم يختر قطع التتابع» وإنما 
أفطر لعذر؛ فكان كالمفطر لمرضء أو حيضء وأما المتعمد» فإنه اختار قطع اتتا (10), 

ومن شرط الاعتكاف التتابع كما تقدم مالم يكن عذر. 
قال في المنتقئ: ويفسد الاعتكاف: الأكل عامدا؛ لأن من شروط7!!) الصو 


(1) في (ح): (زماتا). 

(2) من قوله: (اختلف هل يلزمه أن) إلى قوله: (نذر اعتكاف العيدين) بنحوه في التبصرة» للخمي: 2/ 
5 و 836. 

(3) في (ز): (يعبروا). 

(4) قوله: (الأيام بلياليها) يقابله في (ح): (بالأيام لياليها). 

(5) تقدم تخريجه» ص: 423 من الجزء الثالث. 

)6( في (ح): (وقال). 

(7) في (ح): (العقد). 

(8) تقدم تخريجه. ص: 23 من هذا الجزء. 

(9) قوله: (فيه) ساقط من (ح). 

(10) قوله: (وإنما أفطر لعذر... قطع التتابع) ساقط من (ح). 

(11) في (ح): (شرطه). 


2 عت ا كاذ‎ EEE 


والتتابع. 

قال: ويفسده ارتكاب كبيرة من الكبائر» كالزناء واللواطء وشرب الخمر» والالتذاذ 

وقال17) ابن القصار: إن السرقة والقتل ونحوهما مما يجري مجرئ © الكبائر؛ 
يبطل الاعتكاف(06, 

قالوا: ولو شرب لبتا وهو يعلم أنه يذهب عقله» ويعطل عليه من اعتكافه» ذلك 
القدرء أو استعمل0© شيئًا من © المحظورات7»» فعطل مغل ذلك القدر؛ لبطل 
اعتكافه. 

وقد يفسد اعتكافه بنفس الشربء وإن لم يسكر ؛ لبطلان صلاته(9 عل" قو ل مالك 

عمسن و : ص 

في كتاب محمد؛ إذا شرب: يعيد الصلاة في الوقت وبعده؛ لأن النجاسة في بطنبه 
وفے(10)» هذا معن كلام اللخ (11), 

وقوله: ( وكذلك من جامع فيه نَيلا(12) )؛ لأن الجماع لا يفرق سهوه عن(" عمده في 
فساد اللاعتكاف» وإن كان في السهو يقيم في المسجد على حكم الاعتكاف» كما يمسك 
الآكل ناسيًا في الصوم بقية يومه» وإن كان صومه قد فسد بالأكل. 

قال(م): وحكي عن بعض شيوخنا أنه قال: إذا خرجت المعتكفة فوطئها زوجها 


(1) قوله: (به وقال) يقابله في (ت1) و(ز): (به قال عبد الوهاب وقال)» وما اخترناه موافق لما في المتتقئا. 
(2) في (ح): (علئ). 

(3) المنتقئ» للباجي: 3 108 و109. 

(4) في (ح): (اعتكاف). 

(5) قوله: (أو استعمل) يقابله في (ز): (واستعمل). 

(6) قوله: (من) يقابله في (ح): (من ذلك). 

(7) قوله: (من المحظورات) يقابله في (ح): (من ذلك المحظورات). 
(8) في (ز)ء (ت1): (من). 

(9) قوله: (لبطلان صلاته) يقابله في (ح): (لبطلانه). 

(10) في (ح): (وفمه). 

(11) التبصرة» للخمي: 2/ 843. 

(12) قوله: (ليلا) زيادة من (ح). 

(13) قوله: (يفرق سهوه عن) يقابله في (ح): (فرق فيه بين سهوه من). 


ما و 
فرق بينهما في الصوم في إيجاب القضاء. 

قال: فكذلك© عندي إذا وطئها نائمة؛ أنه يفسد اعتكافها؛ بخلاف أن لو (3 
احتلمت. 

قال: والفرق بين ذلك؛ أن الاحتلام أمر لا صنع لآدمي فيه» ولا يمكن الاحتراز 
منه؛ ولأن القضاء يجب على الناسي وشبهه© في الصوم» ولا يجب على المحتلم 
فافترقا0©. 


4 


( ون مرض حرج إلى بيته ‏ فَإِذَا صح بى على ما تَقّدم. وكَدَلكَ إن حاضت المعتكفة, وحرمة 
الاعتكاف عَلَيِهِمَا © في المرض, -. الحائض في الحيض. فإذا طّهرت الحائض7 أو أَقَاقَ 
الْمَريض في نَل أو هار رجعا ساعتند إلى المسجد). 
إذا كان بيت المريض أرفق به من المسجد» وأمكن لعلاجه؛ فله أن يخرج» لا أعلم 
فيه خلافا؛ لأن المرض عذر يجوز معه الفطرء وإن لم يكن بيته أرفق به» فاختلفوا. 
فقال ابن شعبان: عليه أن يقيم في المسجد؛ لأن عليه أن يأتي من العبادات بما 
يمكنه(210 وهو ملازمة(11) المتخن: والامتناع 52 ينافي الاعتكاف(12), 


(1) في (ح): (ناسية). 

(2) قوله: (قال فكذلك) يقابله في (ح): (وكذلك). 

(3) قوله: (بخلاف أن لو) يقابله في (ح): (أو). 

(4) قوله: (وشبهه) ساقط من (ح). 

(5) الجامع» لابن يونس: 2/ 323. 

(6) في (ح): (عليها). 

(7) قوله: (الحائض) ساقط من (ح). 

(8) في (ح): (حينئذ). 

(9) قوله: (فيه) يقابله في (ح): (في ذلك). 

(10) في (ح): (أمكنه). 

(11) في (ز): (ملازمته). 

(12) قوله: (فقال ابن شعبان: عليه أن يقيم... ينافي الاعتكاف) بنحوه في التنبيهات المستنبطة» لعياض: 
1/ 449. 


4 ل‎ E مسا سيدا ام‎ ga ES 7 E 
2 هن که‎ ٠ + ي مھ 2 » يه‎ 
CD الو وای ف وكا ا او و ا‎ 


وفال اس تائم عر ماك ل المجموعة تميخري ولا قم ل ال 
يفيق10). 
قال بعض المتأخرين: فهذا يتخرج على قول ابن القاسم فيمن أتى عليه يوم الفطر. 
وقد بقي عليه من اعتكافه بقية: إنهك© لا يقيم في المسجد0©. 

وأما على قول ابن نافع: يلزم“ المسجد؛ فعليه هاهنا مثله0©. 

قلت: وأما الحائض» فعلئ كل حال تخرج من المسجد؛ إذ لا يجوز لها الإقامة في 
المسجد وإن لم تكن معتكفة؛ فكذلك إذا كانت معتكفة)» فإذا زال الجيض 
والمرض؛ بنيا على ما تقدم في الاعتكاف» ولا يقطع ذلك التتابع ما لم يؤخرا 
رجوعهما إلى المسجد بعد زوال عذرهما. 

وقوله: (وحرمة الاعتكاف علَيهما في الْمرض2)... ) إلى آخره. 

يعني: أنه لا يجوز لهما أن يفعلا ما" يناني الاعتكاف غير الخروج من المسجد 
والصوه(11). 

(م): قال ابن القاسم عن مالك في العتبية: إذا خرجت للحيضة؛ فلها أن تخرج في 
حوائجها إلى السوق وتصنع ما أرادت إلا لذة الرجال من قبلة» أو جسة ونحوه(12. 

وقال سحنون: لا أعرف هذاء بل تكون في بيتها في حرمة الاعتكاف» ولكن لا 


(1) قوله: (وقال ابن نافع... حت يفيق) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 96. 


(2) في (ز): (فإنه). 
(3) قوله: (حتیٰ يفيق... لا يقيم في المسجد) ساقط من (ح). 
)4( في (ز): (يلزمه). 


(5) قوله: (قال بعض المتأخرين... هاهنا مثله) بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 1/ 353. 
(6) قوله: (فكذلك إذا كانت معتكفة) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (الحيض والمرض) يقابله في (ز): (المرض والحيض). 

(8) قوله: (المسجد وإن لم تكن... علئ ما تقدم في) ساقط من (ح). 

)9( قوله: (في المرض) زيادة من (ح). 

(10) قوله: (ما) يقابله في (ح): (فعلا مما). 

(11) قوله: (والصوم) يقابله في (ح): (وترك الصوم). 

(12) قوله: (ونحوهما) ساقط من (ت1). 


ن ا 
الحو كاف 


ت اسل اا ۸ ص نا رصا ص وا کک 
4" بی صان کی 3-7 


تدخل المسجد(!). اه. 

فرع(2: قال 2 المدونة: وإن(6) طلقها زوجهاء أو مات عنها؛ لم تحرج حتئ نتم 
اعتكافهاء ثم تتم باقي العدة في بيتها. 

قال ربيعة: : فإن(5) حاضت ف العدة قبل أن تقضى (6) اعتكافهاء خرجت.» فإن 
طهرت رجعت؛ لتمام اعتكافهاء وإن سبق الطلاق fhe‏ فلا تعتكف حتیٰ 


ر 


الأصل فى ذلك: و EE‏ ئشة خف أ1 قالت: ١‏ 

الْمُمْتكني: أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًاء وَلَايَشْهَدَ جَتَارَةَ وَلَايَمَسٌ امْرَأة110, ولا يبَاشِرَهَاء وَلَا 
رو يَخْرّجَ إلا ل12 لا ب (13) 14 . 

وضع لم ی اساپ قالت: كَانَ رَسول الو لله إا اعَكف يُذْنِي 

إل د أف قا جُلهُ. وَكَانَ لايَدْحُلٌ الْبَيْتَ16) ا 1 1 1 3171771 


لسنة على 


(1) الجامعء لابن يونس:2/ 324. 

(2) قوله: (فرع) ساقط من (ح). 

(3) في (ح): (فإن). 

(4) قوله: (باقي) زيادة من (ح). 

(5) في (ح): (وإن). 

(6) في (ت1): (ينقضي). 

(7) ني (ز): (فإن). 

(8) قوله: (الاعتكاف) ساقط من (ح). 

(9) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 231» وتبذيب البراذعي: 1/ 173. 
(10) قوله: (أنها) ساقط من (ح). 

(110) في (ح): (امرأته). 

(12) قوله: (لما) يقابله في (ز) و (ح): (إلئ ما). 
(13) قوله: (لا بد) يقابله في (ز): (لا بد له). 

(14) تقدم تخريجه» ص: 13 من هذا الجزء. 
(15) قوله: (أنها) ساقط من (ح). 

(16) قوله: (يدخل البيت) يقابله في (ح): (يذهب). 


لعي رر فن ر ن را NEI‏ 0 
1 بهم ر وا 0 حم 2 و7 ِ 1 53 


إلا لِحَاجَةٍ الإنْسَانِ(1). 

ومن جهة المعنئ: أن© العكوف من الثبوت والملازمة -كما تقدم- فلا يجوز 
له الخروج منه© بعد التزامه إلا لعذر أو ضرورة» فكان ممنوعًا من كل ما يمنع 
منه( المعتكف؛ لأنه) يقطع عليه فعله. 

قال ابن حبيب: ولا يخرج لجنازة أبويه(8) 

قال اللخمي: يخرج لخمسة أشياء: لشراء طعامه على اختلاف فيه. 

فمنعه منه(© مرة مع الضرورة والاختيار» وقال: لا أرئ لمن كان علئ(11) غير 
مكفي !12 أن يعتكف» وأجازه مرة مع القدرة على من" يكفيه له» ولحاجة الإنسان» 
وللاغتسال140) للجمعة. ويختلف في خروجه لغسل الجمعة؛ قياسًا على الاختلاف في 
خروجه لصلاة الجمعة إذا كان الاعتكاف في غير المسجد الجامع على أحد القولين في 
جواز اعتكافه فيه(15) ابتداء. 


(1) رواه مالك في موطئه: 3/ 448 في باب ذكر الاعتكافى من كتاب الاعتكاف» برقم (325)» ومسلم: 
1/ 244, ني باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها 
وقراءة القرآن فيه» من كتاب الحيض» برقم (297»)) عن عائشة بقه. 

(2) قوله: (أن) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (منه) ساقط من (ت1). 

)4( ف (ز): (علئ).» وفي (ت1): (عن). 

(5) قوله: (يمنع منه) يقابله في (ح): (يمنعه). 

(6) في (ح): (). 

(7) في (ت 1): (لا). 

(8) قوله: (قال ابن حييب: ولا يخرج لجنازة أبويه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد:2/ 91. 

(9) قوله: (منه) زيادة من (ز). 

(10) في (ز) و (ت1): (علئئ). وما اخترناه موافق لما في التبصرة. 

(11) قوله: (علئ) ساقط من (ح). 

(12) في (ت1): (تكف). 

(13) قوله: (علئ من) يقابله في (ح): (مما). 

(14) في (ح): (والاغتسال). 

(0 قوله: (فيه) زيادة من (ح). 


يم يار لخي اکان 


وقد تقدم-أيضًا(!)- ذلك. وي 55 EE‏ للاغتسال للجنابة إن حدث 
به احتلام» ويخرج ساعتز» لأن الجنب ممنوع من الإقامة في المسجد علئ قول 
مالك. 

ولا يتتظر غسل ثوبه وتجفيفه» ويستحب له أن يتخذ ثوبًا( غير ثوبه؛ ليأخذه ويدع 
ثوبه | إذا أصابته جنابة 7 , 

قال في المجموعة: وإن احتلهم© في الشتاء وخاف أن يتطهر بالماء البارد؛ فليتطهر 
بالماء الحار» ولا يدخل الحماء. 

قال في المدونة: ولايأكل / ولايشرب إلا في المسجد أو في رحابه(10), 

وأكره أن يخرج منه فيأكل بين يدي بابه(11). 

(م): قال عنه في المجموعة: وله أن يأكل في داخل المنار» ويغلق عليه باها(12). 

قال ابن القاسم في العتبية: ويخرج لعيادة أبويه إذا مرضاء ويبتدئ اعتكافه. 
وأرئ(13) أن" ذلك يجب عليه؛ لإبرارهماء ووجوبه غير وجوب الاعتكاف؛ لأن 
وجوب الإبرار بالشرع» ووجوب الاعتكاف بالنذر. 


(1) قوله: (أيضًا) زيادة من (ح). 

(2) قوله: (أيضًا) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (ساعتئذ) يقابله في (ح): (ساعة يجنب). 

(4) قوله: (ثوبًا) زيادة من (ح). 

(5) التبصرة» للخمي: 2/ 843 و 844. 

(6) قوله: (وإن احتلم) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (قال في المجموعة... الحمام) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 94. 
(5) قوله: (ولا يشرب) يقابله في (ز): (ويشرب). 

(9) قوله: (في) زيادة من (ح). 

(10) قوله: (أو في رحابه) ساقط من (ت1). 

(11) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 238 و 239. 

(12) في (ح): (بابه). وانظر المسألة في: الجامع» لابن يونس: 2/ 329. 
(13) في (ت1): (وروي). 

(14) قوله: (أن) زيادة من (ت1). 


ع 7 رو ف 


ep‏ أبويه TTT‏ أنهما إذا كانا حيين يلزمه طلي17) 
مرضاتهماء واجتناب ما يسخطهماء وذلك لا يتأت منه إلا أن يعودهماء ويبتدئ 
الاعتكاف؛ ليحصل له الأمران©» وليس كذلك إذا كانا ميتين؛ لأنهما لا 
يعلمان بحضوره؛ فيحصل لهما الرضا بذلك» ولا يعلمان بتخلفه©)؛ فيحصل لهما(5) 
الإاسخاط به©6). 

قال في الطراز: وفيما قاله نظرء فإن من حقوق الأبوين: أن يعودهما إذا مرضاء 
ويصلي عليهما إذا ماتا. 


الأصل في ذلك: روي عن مالاك أنه ال85 OTE FONT‏ 
اعتكف العشر الأواخر من رمضان دخل معتكفه حين غروب الشمس ليلة إحدئ 
وعشرين فيصلي © المغرب. ثم يقي (10). 

قال الأبهري: ولأن أقل الاعتكاف يوم وليلة؛ فاستحب له أن يأتي بليلة كاملة مع 
يومها؛ لأن ذلك أقل زمان كامل» فإن لم يفعل؛ فالواجب أن يدخل وقتا يصح فيه 
الصوم» وهو قبل طلوع117) الفجر الثاني؛ لأنه يصح أن ينوي حينئذ الصيام» وإن كان قد 
ترك الاختيار. 


(1) قوله: (طلب) ساقط من (ح). 

(2) في (ح): (الأمرين). 

(3) في (ح): (عليه). 

(4) في (ح): (بغيبته). 

(5) قوله: (لهما) زيادة من (ح). 

(6) في (ح): (بذلك). وانظر المسألة في: البيان والتحصيل» لابن رشد: 2/ 321 و 322. 
(7) قوله: (من) زيادة من (ح). 

(8) قوله: (أنه قال) ساقط من (ح). 

(9) في (ت1): (يصلي). 

(10) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 238. 
(11) قوله: (طلوع) ساقط من (ح). 


واختلف إذا لم يدخل من أول الليل» ودخل7!) قبل طلوع الفجرء فقال©) 
عبد الوهاب: يجزئه؛ لأن الليل كله وقت لنيّة الصياه0© فأي وقت نوى فيه 


قال في الطراز: وهو قول مالك في العتبية. 

وقال ابن الماجشون: إذا دخل في اعتكافه قبل الفجر؛ فلا يحسب ° ذلك 
اليوم فيما ألزم نفسه من الاعتكاف. 

قلت: وهو قول سحنون60. 

(م): يحمل هذا علئ أنه نواه » وهو قول سحنون على أنه نذره؛ فل11(9) 
يكون اختلاف قول(12. 

قال: وظاهر الروايات» أنهما قولان مختلفان» ويدخلان في النذرء واليّة(13) والله 


اعمس 


اولأيعود مريضاء ولأيْصلي على جنَرَة, ورج لتجارة). 
هذالما تقدم من حديث140) عائشة فاه : أن رسول الله عله كان لا یخرج إل 


(1) قوله: (ودخل) يقابله في (ح): (ودخل فيه). 

(2) قوله: (فقال) زيادة من (ز). 

(3) في (ح): (الصوم). 

(4) المعونةء لعبد الوهاب: 1/ 311. 

(5) قوله: (في) ساقط من (ت1). 

(6) في (ز): (يجب)» وقوله: (دخل في اعتكافه قبل الفجر فلا يحسب) يقابله في (ح): (لم يدخل من 
أول الليل دخل قبل الفجر ولا يحتسب). | 

(7) قوله: (وقال ابن الماجشون... الاعتكاف) بنصه في النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 2/ 91. 

(8) انظر: الجامع» لابن يونس: 2/ 337. ٠‏ 

(9) في (ت1): (نوئ). 

(10) قوله: (وهو قول) يقابله في (ح): (وقول). 

(11) في (ز): (ولا). 

(12) قوله: (اختلاف قول) يقابله في (ح): (اعتکافا). 

(13) الجامع» لابن يونس: 2/ 337. 

(14) في (ح): (قول). 


لِحَاجَةٍ الإنسَان -علئ ما تقدم- نعم إن كان المريض يصلي على جنبه(2 و 
المسجد؛ فلا بأس أن يسلم عليه. قاله في المدونة. 

وقال مالك في المدونة(: ولا يعجبني أن يصلي على جنازة وهو في المسجد. 
وقال عنه ابن نافع: وإن انتهئ إليه زحام المصلين عليها(©. 

قال عبد الحق: فإن قيل: ما الفرق بينه وبين الذي في صلاة النافلة أنه يحكي 
المؤذن إذا سمعه. وفي كلتا المسألتين يدخل عملا على عمل آخر هو فيه؟ 

فالفرق87) بين ذلك من وجوه: 

أحدها: أن صلاة الجنازة إنما هي فرض كفاية يحملها بعض الناس عبن بعض» 
ولیس يختص بكل إنسان فتلزمه بعينه؛ فلم ينبغ له أن يدخل عملا علئ نفسه ليس 

وحكاية المؤذن تلزم كل إنسان في خاصة نفسه» لا ينوب في ذلك أحد عن أحد. 

وأيضًا: فإن حكاية المؤذن ذكر 1۳ من الأذكار» ومن جنس ما هو فيه10 1 مما يفعله 
6 أضغاف صلاته» وصلاة الجنازة ليست من جنس ما هو (13) ن14 , 


ا 


4 


(1) تقدم تخريجه» ص: 28 من هذا الجزء. 

(2) قوله: (علیٰ جنبه) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (وقال مالك في المدونة) ساقط من (ح). 

(4) في (ز): (لا). 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 229, وتهذيب البراذعي: 1/ 171. 
(6) في (ز): (أن). 

(7) في (ح): (وهو). 

(8) في (ت1): (الفرق). 

(9) في (ز): (فلزمه). 

(10) قوله: (تلزم كل إنسان في... المؤذن ذكر) ساقط من (ح). 
(11) قوله: (ما هو فيه) ساقط من (ح). 

(12) في (ز): (من). 

(13) في (ح): (دخل). 

(14) قوله: (ما هو فيه) ساقط من (ت1). 


ت 4 u‏ 
تاج الین یحفص ل رکا یک الي لتكهان 
سود TOE ETO FIRE‏ 
(م): ام اتا اس اکا ضيه لأنه خفيف60., 


الأصل في ذلك: قوله عككه: «كل د شَرْط ليس( في كتاب اللو فهو بَاطِل5)2, 
ولأ 60) عبادة اشترط فيها خلاف موجت7) عقدها المطلق؛ فو جب ألا تص-(8) 


وقال الشافعي: له ذلك )» وقد تقدم دليلنا عليه. 

قال في المدونة: وليس لأحد أن يشترط في الاعتكاف ما يغير سنته. 

قال ابن شهاب: وإن" شرط أن يطلع قريته"" اليوم واليومين؛ فشرطه!12) 
باطل (13. 

قال عبد الحق: رأيت لبعض البغداديين إذا اشترط 140 في الاعتكاف إن عرض لى 
كذا؛ لم أعد إلى اعتكاني» آنه" إن دخل في الاعتكاف بهذا الشرط؛ لزمه المضي ام 


(1) في (ت1): (به). وانظر: مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالبء لعبد الحق الصقلي: [52/ ب] 

(2) قوله: (في المسجد) ساقط من (ح). 

(3) الجامع» لابن يونس: 2/ 327. 

(4) قوله: (ليس) يقابله في (ز): (لا يكون). 

)5( صحيح» رواه النسائي: 6/ 164» في باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك من كتاب الطلاق» برقم (3451)» 
وابن ماجة: 2/ 842 في باب المكاتب» من كتاب العتق» برقم (2521)» عن عائشة فاغه. 

(6) في (ح): (ولأنه). 

(7) قوله: (موجب) ساقط من (ح). 

(8) في (ت1): (يصح). 

(9) قوله: (وقال الشافعي: له ذلك) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 3/ 391. 

(10) في (ح): (إن). 

(11) في (ز): (قريه). 

(12) في (ح): (فشرطه). 

(13) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 228 و 2229. وتهذيب البراذعي: 171/1. 

(14) في (ح): (شرط). 

(15) في (ت1): (لأنه). 


لت فكت ASAE‏ 
فيه وا 2 e‏ يه © جيه e‏ حير 
رواایک سي و ر 1 ر 4 کے و ( 35( 


ولم يخرج إلا لضرورة» وإن خرج لغير ضرورة انتقض اعتكافه» ولزمه أن يقضيه. وإن 
نذر الاعتكاف على هذا الشرط ولم يدخل فيه؛ لم يلزمه. فإن دخل لزمه7!). 

(م): وحكي © لنا عن ابن القصار أنه إن اشترط(© في الاعتكاف ما لا يجوز له؛ فلا 
يلز مه ذلك الاعتكاف©). 


قلت: يريد: وإن دخل فيه. 
واحتج الباجي بأن60 الاعتكاف 9 أمر شرعي» فإذا شرط فيه ما يغير سنته فليس 
باعتكاف شرعي؛ فلا يلزمه ذلك . 


ولا بأس أن يكون إمام المسجد 1 
لأن الصلاة لا تنافي الاعتكاف. بل هي من جنس ما يفعله المعتكف» فليس في 
كو إناقا ماسيع ع يوذلك: فجازلهفعل580)). وقد كان النبي كه يعتكف في 
مسجده وهو الإمام. 

ورأيت لعبد الحق في تهذيب الطالب قال: وعندي أن المعتكف لو كان إمامهم لم 
يجمع بهم» ويستخلف7© رجلاء ويصلي هو" معهم» ولیس هو بالمعتكف المأموم؛ 
لأن هذا تابع لجماعة17!) وهو داخل في حكمهم» والإمام لا يكون تابعًا لغيره. 

قلت: انظر هذا التعليل» وهذه التفرقة هل يتحصل منها(12) معن a‏ 


(1) النكت والفروق» لعبد الحق: 1/ 100. 

(2) في (ز): (حكي). 

(3) في (ح): (شرط). 

(4) الجامع» لابن يونس: 2/ 325. 

(5) في (ح): (أن). 

(6) قوله: (بأن الاعتكاف) ساقط من (ت1). 

(7) المتتقئ» للباجي: 3/ 101. 

(8) قوله: (فعله) ساقط من (ح). 

)9( قوله: (ويستخلف) يقابله في (ح): (ولا يستخلف). 
(10) قوله: (هو) ساقط من (ح). 

(11) في (ح): (الجماعة)» وقوله: (لم يجمع... لجماعة) ساقط من (ت1). 
(12) في (ز): (منهما). 


کاچ الین ٥ں‏ رسلاه يا NEE‏ لخا کیان 


الأصل في ذلك" ماذكر E‏ مالك في الموطأ© قال: لم أسمع أا کر 
ا لب دجويو ماكر ارو امسر 

قال في الطراز: وهو متفق عليه. 

فإن قيل: ما الفرق بين المعتكف والمحرم» وكل واحد منهما في عبادة يمنء 50 فيها 

[158/ب] الوطءء» وإذا امتنع الوطء؛ امتنع العقد الذي هو / سببه» كما قال© في الحج 

والعمرة؟ 

قيل: الفرق بينهما: أن المعتكف عنده وازع يمنعه من الوطء وهو المسجد؛ فيؤمن 
عليه ذلك» وليس كذلك المحرم» فإنه7 لا وازع عنده» وهو لا يكاد يفارق النساء في 
المراحل والمنازل©» والخلوات 1 فكان تطرق المسيس إليه(11) أقرب منه إلى 
المعتكف 120). 

(8): ولان الطيب ممنوع في الإحرام. وهو من دواعي النكاح؛ فكان النكاح في 
الحج أولئ بالمنع» وليس كذلك الاعتكاف137). 


(1) قوله: (أم لا) ساقط من (ح). 

(2) في (ت1): (ذكر)ء وقي (ح): (رواه). 
(3) في (ز): (موطئه). 

(4) موطأمالك: 3/ 457. 

(5) في (ز): (يمتنع). 

(6) قوله: (قال) زيادة من (ح). 

(7) في (ز): (وإنه). 

(8) قوله: (وهو لا) يقابله في (ح): (ولا). 
(9) قوله: (والمنازل) ساقط من (ت1). 
(10) قوله: (والخلوات) يقابله في (ح): (وف الخلوات). 
(11) في (ز) و (ت1): (أنه) 

(12) في (ح): (الاعتكاف). 

(13) المعونةء لعبد الوهاب: 1/ 311. 


قلت: لکنه لا و TAREE | D4‏ التكاح إلا أن يخ يغشاه ذلك 
فیه؛ فلا بأس به» كما(5 قاله في المدونة». 

فرع: لا حلاف أن للمعتكف© أن يتطيب» واختلف في المعتكفة؛ فقال عنه ابن 
وهب: ولا يكره للمعتكفة أن تتزين وتلبس الحلي1) وذكر أنها لا تتطيب. 

وفي المح مح أن ا 


لأن انقضاء الاعتكاف بغرو 12 لهسا لأن ارت ن(13) يمتئع14) فيه 
الصو » وما دا اوقت قت الصوه!(13) باقيًا؛ فلا يتجوز له الخرو 1 


وإ امتَكَفبِمَاَنْصلَ فيه 9" اعتكافة بيو الفطر؛ يبت ينه الفطرفي الْمَسْجدٍ حت 
يفدو منه إلى المصلى ). 
الأصل ي ذلك: فعله(17) ل . 


(1) قوله: (له) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (ينبغي له أن) ساقط من (ح). 

(3) في (ت1): (لعقد). 

(4) في (ت1): (به)» وقوله: (فيه) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (كما) ساقط من (ح). 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 229. 

(7) قوله: (لا خلاف أن) ساقط من (ح). 

(8) في (ز): (المعتكف). 

(9) في (ت1): (لا). 

(10) قوله: (فقال عنه ابن... وتلبس الحلي) بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 93. 
(11) قوله: (المعتكفة) يقابله في (ح): (للمعتكفة أن). 

(12) قوله: (بغروب) يقابله في (ت1): (من غروب). 

(13) قوله: (وقت) ساقط من (ت1). 

(14) في (ح): (يمنع). 

(15) قوله: (وما دام وقت الصوم) ساقط من (ت1). 

(16) قوله: (بما صل فيه) يقابله في (ن1): (أول الشهر أو وسطه خرج من). 
(17) قوله: (فعله) يقابله في (ح): (فعل النبي). 


ع زرك رت الذي تيان 

قال مالك تلته: بلغني أن النبي عله كذلك كان يفعل إذا اعتكف العشر الأواخر 
من رمضان2) قال في الموطأ: وهو أحب إلى( . 

قلت: وهو المشهور من المذهب. 

وروئ ابن القاسم أنه'يخرج©) من معتكفه ليلة الفطرء ولم يستحسنه سحنون. 

وقال سحنون في العتبية: إذا خرج ليلة الفطر من معتكفه0© فسد اعتكافه؛ لأن 
ذلك سنَّة مجمع عليهاء يعني مبيته9 ليلة الفطر في معتكفه©. 

فرع: قال عبد الملك» وسحنون: وإذا اعتكف في خمس بقين من رمضان. نواها 
مع خمس من شوال» فإنه ينوي عكوف عشرة أيام على أن يفطر منها بعد خمسة 
أيام هذه نيت فإنما تنهاه عن ذلك قبل الدخول فيه. فإذا دخل فيه(10)؛ لم يلزمه 
ل1 الأول ولا يلزمه الذي بعد فطره(12). 

قال المتيوي: قال أبو محمد: يريد: إلا أن يكون(13) نذرها بلسانه(4). 

قلت: وهي مسألة ابن الجلاب(15. 


(1) قوله: (كذلك كان) يقابله في (ح): (كان كذلك). 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 238. 

(3) موطأمالك: 3/ 454. 

)4( قوله: (يخرج) عله دك (إن خرج). 

(5) قوله: (ليلة الفطر... معتكفه) ساقط من (ت1). 

)06( في (ح): (فمبيته). 

)7( من قوله: (ورویٰ ابن القاسم أنه) إلى قوله: (الفطر في معتكفه) بنحوه ف النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 2/ 90. 

065( قوله: (هذه نيته) ساقط من (ح). 

(9) في (ز): (نهاه)» وقوله: (فإنما ننهاه) يقابله في (ح): (فإنا نهيناه). 

(10) قوله: (فيه) زيادة من (ح). 

(11) قوله: (إلا) ساقط من (ح). 

(12) قوله: (قال عبد الملك... فطره) بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 98 و 99. 

(13) قوله: (يريد إلا أن يكون) يقابله في (ز): (أن لا يكون). 

(14) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 99. 

(15) انظر: التفريع› لابن الجلاب: 1/ 189. 


1 کر رولا فصي را 
ار O!‏ يس سبالم د دی ر 


قال عبد الحق في تبذيب الطالب: معنئ مسألة ابن الجلاب17): أنه نذر ذلك 


بلسانه(2. 
والله أعلم» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
OIE‏ 


08 


(1) ما يقابل قوله: (الجلاب) بياض في (ح). 

(2) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب» لعبد الحق الصقلي: [52/ أ]. 
الخزانة الحسنية بالقصر الملكى العامر في الرباط» وقد جاء في آخرها ما نصه: انتهئ السفر الأول من 
شرح الرسالة تأليف الشيخ الفقيه الإمام أبي عمر الإسكندري- عفا الله عنا وعنه» وغفر لنا وله إنه 
جواد كريم- علئ يد كاتبه عبد الله المفتقر إلى رحمته محمد بن عبد الله بن محمد بن مروان الكتَيْبي 
ثم الزواوي أخذ الله بيده ونظر إليه بعين رحمته. 

انتهى في شهر الله المحرم بعد صلاة العصر يوم الثلاثاء لثلاثة أيام خلت عام خمسة وسبعين وتسعمائة 
وصائ الله على سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.اه. من ذيل المخطوط بتقديم 


وتاخير يسيرين. 


االو کب لی ص عب ا 21 


باب ف وَكَااْ لين وارد والماشية. 
وما يخرج ون المعون وفِكر الجزية, 5 


م ۵ے مه © مات س 6 ¥ ص 


َد ون تجار هل الدْمة والحربييين 


لفظ (الركاة) يطلق لغة وشرعًاء فمعناه لغة: النمو© والزيادة» يقال: رّكا الزَّرء() 
ورّكا المال إذا كثر» وسمّي الزوج زكا()؛ لتعدده. 

ومعناه شرعا: مال مخصوص» يؤخذ من مال مخصوص» إذا بلغ قدرًا مخصوصاء 
هسم له عو و 500000 م 
في وقت مخصوص» يصرف ي جهات مخصوصة. 

ووجه تسميته زكاة؛ لما( بينه وبين الوضع © اللغوي من العلاقة؛ وذلك أنه في7) 
الغالب نماء المال وزيادته» ولذلك 8 اختصت الرّكاة بالأموال النامية» كما قال عَله: 


2م وى 


«إِنّمَا الرَّكَاةٌ المي وَالْحَرْثُ وَالْمَاشية)(» وهذه الثلاثة هي الأموال النامية» ويحتمل 
أيضًا أن تكون سه كيت زاف لأنها نمي المال اللي اغات ممه نیت بنائؤول إليه أمرغا 
كقوله تعالیٰ: لی أَرَنِيَ أ عَصِرٌخَمْرا4 [يوسف:36]» وقد روئ أبو داود عن النبي عه أنه 


(1) هنا بدأت المقابلة على القدر المتوفر من النسخة المرموز لها بالرمز (ت2) التي يحفظ أصلّها تحت رقم 
(12791) في المكتبة الوطنية بتونس» وهي في سجلات المكتبة منسوبة إلى الأقفهسي تلميذ الشيخ 
خليل -عليهما رحمة الله الجليل- وهي نسبة خاطئة! 

(2) في (ت1): (نمو). 

(3) في (ت2): (الربح). 

(4) في (ت1). (ز): (زكاة)» وما اخترناه موافق لما في جمهرة اللغةء لابن دريد: 2/ 1054؛ وصحاح 
الجوهري: 1/ 320. 

(5) في (ت2): (ما). 

(6) في (ز): (الموضع). 

(7) قوله: (أنه في) يقابله في (ت1): (في). 

(8) في (ز): (وكذلك). 

(9) لم أقف عليه بهذا اللفظء والذي وقفت عليه قول عمر بن عبد العزيز الذي رواه مالك في موطئه: 
2 3 في باب ما تجب فيه الزكاة» من كتاب الزكاة» برقم (834)»: ولفظه: عن مَالِك؛ أنه بَلَمَهُ أن 
عْمَرَبْنَ عَبّدِ الْعَزِيز كَتَبَ إلى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقّ فِي الصَّدَقَةِ: إنّمَا الصَّدَقَهُ فِي الْحَرْثْء وَالْعَيْنِ 
وَالْمَاشيَكَ والبغوي في شرح السنة: 6/ 45. 


سے جومم 


قال: «إن الله لم يفر ض الرَّكَاةٌ إلَالِيْطيبَمَا بهي من مارگ0 . 
(ر): والذي أقول به20: أنه( إنما سمّيت بذلك؛ لأن فاعلها» يزكو بفعلها عند 
الله تعالئ» أي: يرتفع حاله بذلك عنده؛ يشهد بهذا © قول الله تعالئ: إخذ من اموم 


کر برس 


صَدَقَة تطهرهمَ وَتَرَكهِم با [التوبة: 103]). 
فصل [في حكم الزكاة] 
وقد تقرر أ( أخذ دعائم الإسلام الخمس» وذلك مما علم من. الدذين بالضرروة. 


فلا حاجة لذكر الأدلة على وجوبهاء وكفر جاحدها؛ لوضوح ذلك» فإن الضروريات 
عَنية عن الاستدلال. 


فصل [في معرفة ما تجب به الزكاة ] 
(ر): وتجب بخمسة أوصاف؟ وهي: الإسلام. والحرية. والنصاب» والحولء فيما 
عدا ما يخرج من الأرض» وعدم الدَيْن في العين. 


فصل [في الأدلة على ما تجب به الزكاة ] 


قال: والدّليل على صحة اشتراط الإسلام في وجوب الزّكاة قوله تعبالئ: #خذ مِنْ 
ر رد م ميرو بر 


أَمَواظِحَ صَدَقَةٌ تطَهْرَهم وركيم بها4 [التوبة:103]» والتزكية لا تصح في الكفار» وهو أيضًا 


(1) ضعيفء رواه أبو داود: 2/ 126» في باب حقوق المال» من كتاب الزكاة» برقم (1664)» وأبو يعلى 
في مسنده: 4/ 378 برقم (2499)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 4/ 140 برقم (7235)» جمنيغهم 
عن ابن عباس #كلا. 

(2) قوله: (أقول به) يقابله في (ت 1): (أقوله). 

(3) قوله: (أنه) ساقط في (ز). 

(4) في (ز): (فعلها). 

(5) قوله: (أي يرتفع) يقابله في (ز): (أن يرفع)» ؤفي (ت1): (يرفع)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 

(6) في (ت1): (بذلك). 

(7) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 271 و272. 

(8) في (ت2): (أنه). 


کاچ الین وک للحي 25 


ليل ترت تصان: قالع وئر م أ ری سو جنر ت وار هم عن 
آللْغو مُعْر ضور (© وَآلذِينَ هم للرّكوة فَجِلُونَ4 [المؤمنون:4-1]. 

والدّليل على اشتراط الحرّية في ذلك" قوله تعالئ: خد مِنْ مولي صَدَقَةُ4 
[التوبة:103]» فلما قال تعالئ: #خذ مِن أَمُوَِمِ4 [التوبة :103] دل علئ أنه لم يُرد 
العبد؛ إذ لا يصح أن يقال في مال العبد: إِنّه ماله على الإطلاق؛ إذ لا يجوز له فيه ما 
يجوز لذي المال في ماله من الهبة والصدقة. وما أشبه ذلك بإجماع» وإِنْما هو مال على 
صفةء والدليل علي صحة ملكه قوله تعالئ: : #وَأبكحُوا الأيسَئ نكر وَآلصّلحِينَ من 
عِباد گر ومآ يڪم إن يَكُونُوأ فقَرآء يُْنهمُ آله ين فَضْلِ4 [النور:32]! إذ لا يصح أن 
يوصف بالفقر والغنئ من لا يملك» ولذلك يطأ بملك يمينه على مذهب' مالك؛ 
لأنه يملك عنده27). 

والدّليل علئ اشتراط النصاب في ذلك: الحديث الضحيح)» ومنه قول( عله : 
الس فِيِما دُوَنَ اة حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَ صَدَقَة َه وَلَيْسَ 1 فِيمَادُونَ حمس أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقٍ 
صَرَّقَة(011), 


والدّليل على صحة اشتراط الحول فيما عدا ما يخرج من الأرض قوله عَه: «لَيْسَ 


(1) قوله: (في ذلك) زيادة من (ت1). 

(2) في (ت1): (العبيد). 

(3) قوله: (إذ) يقابله في (ت2): (وإذ). 

(4) في (ز): (من). 

(5) في (ت2): (وكذلك). 

(6) في (ت1): (مذاهب). 

(7) قوله: (من لا يملك... لأنه يملك عنده) ساقط في (ز). 

(8) في (ز): (وهو). 

(9) قوله: (ومنه قوله) يقابله في (ات2) و(ز): (قوله). 

(10) قوله: (فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس) ساقط في (ز). 

(11) متفق عل صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 343 في باب ما تجب فيه الزكاة» من كتاب الزكاة» برقم 
(284)» والبخاري: 2/ 119. في باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة» من كتاب الزكاة. برقم 
(1459)» ومسلم: 2/ 673 في كتاب الزكاة» برقم (979)ء جميعهم عن أبي سعيد الخدري قلقه. 


بجا ر دعر 
كسس كه اسح اهم 


في المَالٍ المُتْعمَاد وَكَاةٌ عي د رگا حت خو ل لَ َيه د الحَول»00؛ لام لفظ عام سيط ةنا 
لو تعالئ: لوا ِن ثمَره إذَآ أنْمَرَوَءَانُوأ حَقَهُ يَورَ حَصَادِهء4 
ا :1 ويخصص منه أيضًا نماء الماشية باتفاق؛ لقوله عل : دل دات رَ رجم 
فَوَلَدهَا بِمَنْْلتِهَا»0©» وأرباح الأموال بالقيإس على ذلك على الاختلاف» ويبقى 
الحديث عامًا فيما سوئ ذلك. 
والدّليل على / صحة اث شتراط عدم الدَيْن في وجوب الزَّكاة في العين؛ إجماع [ 159/] 

لصحابة كنا علئ ذلك؛ بدليل ما روي أن عثمان بن عفان فققه كان بصي في الناس: 
«هذًا شهر ر رَكَاتَكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ بن ليود حى تَخضل واكم َتَوَدُونَ مِنْهَا 
الرّكَاة26» والصحابة متوافرون77 مُسَلمون لذلك» فدلّ على إجماعه.© على القول 
يذلك99©, 


قد ق الكلام 35 هذا 0 


(1) صحيح. رواه الترمذي: 3ه ف باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حت يحول عليه الحول» 
من كتاب أبواب الزكاة» برقم (631)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 4/ 174» برقم (7319)» عن ابن 
عمر فللا. 

(2) في (ت1): (وخصص». وفي (ز): (وتخصص). وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 

(3) لم أقف عليه» والذي وقفت عليه من قول مالك في موطئه: 5/ 1182» في باب القضاء في ولد المدبرة» 
من كتاب التدبير» برقم (3000). 

(4) قوله: (اشتراط عدم) يقابله في (ز): (عدم اشتراط)» بتقديم وتأخير. 

(5) قوله: (عدم الدين) يقابله في (ت1): (عدام الدائن). 

(6) رواه مالك موقوفا في موطئه: 2/ 355 في باب الزكاة في الدين» من كتاب الزكاة» برقم (873)» 
والشافعي في مسنده» ص : 97» وعبد الرزاق في مصنفه: 4/ 92 برقم (7086)» جميعهم عن عثمان 
بن عفان تلقه. 

(7) في (ز): (متواترون). 

(8) في (ت2): (اجتماعهم). 

(9) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 279 و280. 

(10) انظر ص: 40 من هذا الجزء. 


کک رانو کن و ل 


هذا؛ لقوله E‏ «وَءَاتُوأ حَقَهُ يَوَرَحَصَادِم)4 [الأنعام:141]. 

قال الواحدي: قال ابن عباس خا والحسن» وسعيد بن المسيب: يعني: العشر 
ونصف العشرء وهذ© في التخيل؛ لأن ثمارها إذا حصدت وجب إخراج ما يجب 
فيها من الصدقةء والزّرع محمول عليه في وجوب الإخراج» إلا أنه لا يمكن ذلك عند 
الحصاد. فيؤخر إلى زمان التنقية.ام(#. 

فالوجوب يتعلق بيوم الحصاد. والإخراج يجب يوم التنقية» هذا هو 
المذهب. 

وقال المغيرة: لا يجب يوم التنقية7 إلا بالخرص» وجعل الخارص كالسّاعي 
في الماشية» وقال © محمد بن مسلمة: وقت انعقاد سبب الوجوب الجداد(12)) فلا 


يحصل قبله. وفائدته: إذا مات المالك» أو ا1 أو أخرج الرّكاة بعل الخرص». وقبل 
الحداد(12), 
قال التلمساني: وقول مالك أنص وأظهر ”13 ولا خلاف أنَّ من قطع ثمر.(14) 


(1) قوله: (زكاة) ساقظ من (ن2). 

(2) في (ت1): (وهو). 

(3) في (ت1): (جدت). 

(4) التفسير الوسيط. للواحدي: 2/ 330. 

(5) في (ت2): (متعلق). 

(6) في (ز): (بيوم). 

(7) قوله: (يوم التنقية) ساقط من (ت2). 

(8) في (ت1) و(ز): (بالإخراج)» وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 

(9) قوله: (وقال) يقابله في (ت1): (قال). 

(10) في (ت1) و(ت2): (الجذاذ). 

(11) في (ز): (أباع). 

(12) في (ت 1) و(ت2): (الجذاذ). ومن قوله: (فالو جوب يتعلق) إلى قوله: (وقبل الجداد) بنحوه في عقد 
الجواهرء لابن شاس: 1/ 221. 

(13) قوله: (أنص وأظهر) يقابله في (ت2): (أنقئ وأطهر). 

(14) في (ز): (تمرة). 


ا ا Aa‏ ا ا اي اا | 
بلجّاء وباعه؛ نه لا زكاة عليه ولو أزهيا نخله. أو طاب كرمه. وخرص عليه ُه باعه 
رطبًا أو عنبًا؛ أن الرّكاة عليه ولو أن الوجوب تعلق بالجداد(1)؛ لما لزمه شىء. 
رواما20 انمي( والْماشية قفي كل حول مرة). 
الدّليل على اشتراط الحول» ولا خلاف فيه . 
ع تام و2 298 2ه ٤‏ #2 626 م ر ساس ان رن ع سيره هم اي هع مبير 
(ولا زكاة من الحب والتمر( في أقل من خمسة أوسق, وذلك ستة أففزة وربع قغيز. والوسق 
ثم ر ع م 7 6 ك له ارول ےنور لبي لله سه ره دي ر 
ستون صاعا بضاع النبي به وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام ). 
هذا؛ لمَارواه البخاري ومسلم من قوله عيكه: ١ل‏ © فِيمَا دُونَّ حَمْسَة أَوْسْقٍ 
صَدَقَةَ» الحديث20. 
و(الأوسق )جمع وسق -بفتح الواو- موان وكسرهاء 0 الفتح يجمع 
على أوسق» كفلس وَأفلس» وعلئ الكسر يُجمع على أؤساق, كَجِمْل وَأَحْمَالِ وأصله؛ 
الْحَمْل©» وقيل: أصله؛ صم شَيْء إلئ شَيءء ومنه قوله تعالئ: وليل وَمَا وَسَقَ4 
[الانشقاق:17]» أي : جمع وضم. 
وقد استوعبت الكلام على هذه اللفظة في رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام(. 


قد تقد 


والْوسق -كما قال- ستون صاعا بصاع النبي عل والضَّاعٌ خمسة أرطال 
وكل(10) ِالْبَعْدَادِيء واختلف في الرطل الْبَعْدَادِي(11 بعد الاتفاق على أنَّه اثنا عشر 


(1) في (ت1) و(ت2): (الجذاذ). 
(2) في (ز): (فأما). 

(3) قوله: (وأما العين) يقابله في (ت2): (زالعين). 
)4( انظر ص: 42 من هذا الجزء. 


(6) في (ز): (وليس). 
)7( تقدم تخريجه» ص : 40 من هذا الجزء. 
(8) في (ت1): (الحملة). 


(9) انظر: رياض الأفهام» للمؤلف: 3/ 304. 
(10) قوله: (وثلث) ساقط في (ت2). 
(11) قوله: (واختلف في الرطل البغدادي) ساقط من (ت2) 


I 
أوقيةء والأوقية هنا زَة عشرة دراهم ولي“ درهم من دراهم الكيل) والأظهر أنه مائة‎ 
وثمانية وعشرون درهمّاء وأربعة أَسْبَاع درهم» وقيل: ثلاثة سباع( وقيل: مائة وثلاثون»‎ 
فالوَسْق ألف وستمائة رطل بالْبَعْدَادِي» وهل ذلك تحديد© أو تقريب؟ للشافعية في ذلك‎ 
وجهان: أُصَحُهِما أنه تقريب» فإن نقص عن ذلك يسيرًا وجبت الزّكاة والفاني(: أنه‎ 
تحديد77» فمتی تمص شيئًا وإن قلّ؛ لم تجب فيه زكاة(!©.‎ 

وما أظنهم يختلفون في مثل الحبات اليسيرة» ولم أرَ في مذهبنا خلاقًا أنَّ النقصان 
إذا كان يسيرًا لم تسقط الرّكاة. 

قال المازري: فإن كثر النقص وجرئ مجرئ الْوَازِنَة» ففي وجوب الرّكاة قولان؛ 
فمن اتبع مقتضئ اللفظ والتحديد أسقطها) ومن اتبع المقصود الذي هو الانتفاع به 
كالانتفاع 100 بِالْوَازِئَة؛ أوجب الرّكاة(1). 


(1) في (ز): (وثلث). 

(2) قوله: (من دراهم الكيل) زيادة من (ز). 

(3) قوله: (وقيل: ثلاثة أسباع) ساقط من (ت1). 

(4) قوله: (فالوسق ألف وستمائة) يقابله في (ز): (فالأوسق ألف رطل وستمائة). 

(5) في (ت1) و(ت2): (تحریر)» وما اخترناه موافق لما في شرح صحيح مسلم. 

(6) في (ز): (والثانية). 

(7) في (ز) و(ت2): (تحرير)» وما اخترناه موافق لما في شرح صحيح مسلم. 

(8) من قوله: (والوسق) إلى قوله: (فيه زكاة) بنحوه في شرح صحيح مسلم» للنووي: 7/ 49. 

(9) في (ت1): (أسقط). 

(10) قوله: (به كالانتفاع) ساقط في (ز). 

(11) قوله: (فإن كثر النقص وجرئ مجرئ الوازنة ففي وجوب الزكاة قولان) ذكرت في (ت1) بعد قوله: 
(ومن اتبع المقصود الذي هو الانتفاع به كالانتفاع بالوازنة أوجب الزكاة). انظر: المعلم بفوائد 
مسلم» للمازري: 2/ 6. 


كد ابه | اع اشر 2a‏ | نا كت 1 ا 
لتر کن تد 10 
زما يضم بعضه إلى بعض] 


#98 ےا وممصم م دوم 7 ره م ررق روه ر‎ 6 E 212 O ro 
(ويجمع القمح والشعبر والسلت في الزكاة, فإذا اجتمع من جميعها!!) خمسة أوسق فليزك‎ 


قال أهل اللغة: (السلت) -بالضم- ضرب من الشعير» ليس له قشرء كأنه 
3(3 

وقد اختلف في هذه الأصناف الثلاثة» هل يضم بعضها إلى بعض في الرّكاةء أم يعتبر كل 
صنف على حدته؟ فهي عند مالك ثلث صنف واحد#0» وقال الشافعي: لا يضم القمح إلى 
الشعير؛ لأنهما عنده جنسان(5» وأشهر الرّوايات عن أحمد ضمهاء ويضمان إلى الْقَطييّة 
وتضم إليهما عل ما نقله عنه ابن هبيرة0©. 

قال الشيخ أبو الوليد الباجي: وقد سلم الشافعي ضم العَلّس إلى الحنطةء فيلزمه 
تسليم السّلّت» وإذا سلم السّلت1 لحق به الشعير؛ لأن الأمة بين قائلّين؛ قائل: إن هذه 
الأنواع الثلاثة صنف واحدء وقائل يقول: ثلاثة أصناف» فمن قال: إن السَّلْت والحنطة 
صنف واحد؛ فقد خالف الإجماء(11). 

قال صاحب «البيان والتقريب»: واختلف أيضًا في اللإشقالية فقال أصبغ وابن وهب ف 


(1) في (ز): (جميعهم). 

(2) قوله: (بالضم) يقابله في (ت1): (بضم السين). 

(3) قوله: (السّلت... كأنه حنطة) بنصّه في الصحاح» للجوهري: 1/ 253. 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 115. 

(5) قوله: (هل يضم بعضها... جنسان) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 3/ 229. 

(6) في (ت2): (وأظهر). 

(7) في (ت2): (ويضم). 

(8) قوله: (علئ) ساقط في (ت2). 

(9) ما يقابل قوله: (ابن هبيرة) قطعي القراءة في (ز6. وانظر المسألة في: اختلاف الأئمة العلماء لابن 
هبيرة: 1/ 359. 

(10) قوله: (السّلْت) ساقط في (ز). 

(11) انظر: المنتقئ, للباجي: 3/ 265. 


ات ۸ں ٢ں‏ را عسل 0 6 
تك Ea‏ 


العتبية: الإشقالة(1) التى بالأندلسر (2 صنئف: منفرد ین( فيه 2 قال E‏ وهى 
حبة مستطيلة في طول الشعير» وليست من القمح ولا من الشعير. 2 

واختلف أيضًاء هل العَلّس شيء واحد أو شيئان مختلفان؟ قال ابن كنانة: 
الإشقاليّة هي العَلّسء وهي صنف من الحنطة. وقال أصبغ: هو صنف منفرد» 
وليست) من القمح. ولاامن الشعيرء فيحتمل أن يكون عنده غير العلّس» والله 
أعلم. 

واختلف أيضًا في العَلّس؛ هل هو صنف رابع يضم إلى الأصناف الثلاثة أو هو 
منفرد عنها؟ 

قال ابن حبيب: وهو قول مالك وجميع أصحابه إلا ابن القاسم» قالوا): وهو 
مذهبه أنه لا يضم إلى الحنطة(. 

فرع: وحيث قلنا: بالضم؛ و لأنّ هذه الأصناف في 
معاني الأجناسء والرّكاة قد وجبت في كل واحد منهاء فتعلّق وجوب الإخراج 10 بكل 

159/ب أ159/ب) صنف منها(11) كتعلق وجوب الزّكاة / بالذهب والفضة حالة جمعهماء » فإنه يخرج من 

كل واحد منهما بحسابه. 

8 ° کم و ى 5 9 ٠‏ 

فسرع: واختلف أيضًا ي الارزء والذرّة. والدخن. هل يضم جميعها إلى القمح. 
(1) قوله: (فقال أصبغ وابن وهب في العتبية: الإشقالية) ساقط في (ز). 
(2) قوله: (بالأندلس) يقابله في (ت1) و(ز): (بالأندلس هل هي)» وما اخترناه موافق لما في النوادر. 
(3) في (ز): (يجب). 
(4) في (ت1): (فقال)» وقوله: (شيء واحد أو شيئان مختلفان قال) ساقط في (ز). 
(5) في (ت2): (وهو). 
(6) في (ت2): (ليست)» وفي (ز): (ليس). 
(7) في (ز): (قال). 
(8) قوله: (أنه) يقابله في (ز): (إلا ابن القاسم يقول)» وقوله: (قالوا: وهو مذهبه أنه) يقابله في (ت2): 
(9) من قوله: (الإشقالية» فقال أصبغ) إلى قوله: (يضم إلى الحنطة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 

زيد: 2/ 2262 والجامع؛ لابن يونس: 3/ 98. 
(10) في (ز): (الزكاة). 
(11) قوله: (فتعلق وجوب... بكل صنف منها) ساقط من (ت2) 


کے ارت AEA‏ | ا 1 
زا روا فشر فيضن نا ْ : تاق ( 4) 
a‏ والسّلت» 7 لا؟ فقال(2) مالك الله : أي ادن والأززء وَالذّرَة فأصناف 


لا تجمع. ولا تضم إلئ غیرها) ولا تزكون(5) حم حت يَرقع من كل صنف منها خمسة 
أو - )6( 
م لل 


قال سند: وهو قول الجمهور. 
وحكئ اللخمي عن الليث أنه قال: الستة صنف واحد يُضم77 بعضها إلى بعض 
في الرّكاة80© . 


وعن ابن وهب أنها كلها صنف واحدء لا يجوز التفاضل في شيء منهاء قال 
الباجي: وإذا(10) كانت عنده صنفا واحدًا في البيع» فكذلك في الرّكاة(11). 

قال سند: قال اللخمي: هذا القول أقيس420)؛ لأن اتفاق المذهب على أن أخباز 
جميع هذه الستة صنف واحد يحره(13) فيه التفاضلء وإذا كانت هذه الحبوب لا 
تستعمل علئ حالهاء وإنما تستعمل خبرًا وهو المقصوذ منهاء وخبزها صنف واحد؛ 
وجب أن يكون حبها صنمًا واحدًا. 


(1) في (ز): (أم). 

(2) في (ز): (قال). 

(3) في (ت1): (يضم). 

(4) قوله: (تجمع ولا تضم إلى غيرها) يقابله في (ز): (يضم بعضها إلى بعض). 
(5) في (ت1): (يزكئ). 

(6) تهذيب البراذعي: 1/ 231. 

(7) في (ت2): (ويضم). 

(8) انظر: التبصرة» للخمي: 2/ 1081. 

(9) في (ت1): (ولا). 

(10) في (ت2) و(ز): (فإذا)» وما اخترناه موافق لما في المنتقئ. 
(11) انظر: المنتقئ» للباجي: 3/ 266. 

(12) انظر: التبصرةء للخمي: 6/ 3121. 

(13) قوله: (واحد يحرم) يقابله في (ز): (واحدا لحرم). 

(14) قوله: (يحرم فيه) يقابله في (ت1): (ويحرم فيها). 


امي ما كيان 


قال الأزهري في (القُطنية ): حبوب كثيرة تقتات 6 وسمّيت قطْنيّة؛ 
لقطوها في بيوت الناس» يقال: قطن بالمكإن7) قطونًا إذا أقام فيه(5 

قلت: وهي الحمّص2© -بكسر الميم المشددة» وفتحها- والْعَدّسء والْجُلْبَانَ 
والبَِيلّةء والفول» والترمس» واللُوبيا والْجُلْجُلانء وحب الفجلء واختلف في الكزسئة 
هل تعد من القطانن أأم ل؟ 

فروئ أشهب أنها منهاء وقال ابن حبيب: إنها صنف على حدة7. 

وقال الباجي: إن الكِرْسئَة هي البَسِيلٌة() هكذا ذكره سند عنهء قال: وحكي © عن 
شيخنا محمد بن الوليد10) الطرطوشي أنه قال في تعليقه: البَسِيلَة هي الْمَاش» قال: 
والْمَاش من الْقَطْنيّة وهو بالعراق؛ حب صغير يشبه الْجُلْبّان. 

قلت: لا مرية أن الْمّاش غير البَسيلّةء وإن كان يشبهها بعض الشبه» وهذ(11) 
معروف في الدّيار(13) المصرية لا يكادون يختلفون في ذلك» وبينهما في الصورة 


(1) قوله: (تَجْمَعُ) ساقط في (ت2). 

(2) قوله: (في) ساقط في (ت2). 

(3) في (ز): (وتختبر). 

(4) قوله: (بالمكان) يقابله في (ز): (في المكان). 

(5) انظر: الزاهرء للأزهري» ص: 105 و106. 

(6) قوله: (وهي الحمص) يقابله في (ت1): (والحمص). 

(7) قوله: (إنها صنف على حده) يقابله في (ات2): (بل هي صنف وحده). وقوله: (واختلف في الكرزسسئة... 
علئ حده) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 262. 

(8) المنتقئ» للباجي: 3/ 267. 

(9) في (ز): (وذكر). 

(10) قوله: (بن الوليد) يقابله في (ت1): (الوليد). 

(11) في (ت1): (وهو). 

(12) في (ز): (من). 

(13) قوله: (في الديار) يقابله في (ت1): (بالديار). 


ك برو ف 


والشمن تفاوت» أي: تقار ب( 

قال سند: والواجب” أن يرجع في ذلك إلى المتعارف بين الناس» كما قاله4 
مالك کل فما( كانوا يتخذونه© بمعنئ الْمَطْنيّة فهو منهاء وما لا يتخذونه منها -كالفستق» 
وحَب الملوك7» وشبهه- فليس منهاء وأمّا الْحُلْبَة فقال مالك كعذقته: لا زكاة فيها» ولم 
رها( من القطاني» ولا من الحبوب التي تج ب" فيها الرّكاة. 

ذا عرفت الْقَطِيةء فاعلم أنه لا حلاف في وجوب الزَّكاة فيهاء ولكن هل هي 
صنف واحد يُضم بعضه" إلئ بعض في الرّكاة -وهو مذهبناء وإن كان يجوز بيع اثنين 

واد منهما(13)- أ أو ل14 ر يضم شيء منها إلى غيره؟ وهو قول الشافعي(15). 

وذكر عبد الوهاب: أن من أصحابنا من خرج في الزّكاة رواية أخرئ -يعني: بعدم 
الضم- ومنهم من فرق بين الزّكاة دايع 1 _ 

ووجه المذهب؛ عموم قوله عَلله: فِيمَا سَقَتِ(17 السَّمَاءٌ العْشر 18 فإذا رفع من 


(1) في (ز): (تفاوت)» 55 (أي: تقارب) ساقط من (ت1). 

(2) في (ز): (والجواب). 

(3) في (ت2): (في). 

(4) في (ز): (قال). 

(5) في (ت1): (فيما)» وفي (ز): (كما). 

(6) في (ز): (يختلفون). 

(7) في (ز) و(ت2): (الملوك). 

(8) قوله: (وأمًا الحلبة ... فيها) بنصّه في المختصر الكبيرء لابن عبد الحكم» ص: 595. 

(9) في (ز): (يراها). 

(10) في (ت2): (يجب). 

(11) في (ت1): (وإذا). 

(12) في (ز): (بعضها). 

(13) قوله: (منهما) ساقط من (ت1)» وقوله: (اثنين بواحد منهما) يقابله في (ز): (اثتتين منها بواحد). 
(14) قوله: (أو لا) يقابله في (ز): (ولا). 

(15) انظر: الأم» للشافعي: 2/ 38. 

(16) انظر: المعونةء لعبد الوهاب: 1/ 249. 

(17) قوله: (فيما سقت) يقابله في (ز): (سقته). 

(18) رواه البخاري: 2/ 126» في باب العشر فيما يسقئ من ماء السماء» وبالماء الجاري» من كتاب 


ارقو یک کر وكيد | لی کوان 

يحِنصٍ عمل 
CETTE ITY e`‏ إلى العموم ولأنّ 
المنافع إذا تقاربت واتفقت الأغراض؛ فلا اعتبار بخلاف الصورة؛ لكون الجميع 
كعد اة آلا ترى أن العريب وفعت لها اسما راخدا وهر الا 4 فة و 
بذلك( عن سائر الحبوب» فهذا دليل علئ اشتراكها في معنئ يخصها» كما أن 
الضأن والمعز تسمّئ اسمّا©» واحدًا؛ لاشتراكهما9) في معنئ واحد يخصها) وإذا 


ع2 هم © سس 


ثبت أن القطنية صنف واحدء فمن رفع من جميعها خمسة أوسق؛ وجبت الرّكاة عليه 
وأخرج من كل واحد منها بقدره» والله أعلم. 

قلت: وبالجملة إن أنواع الجنس تجمع ويضم بعضها إلى بعض في الرّكاةء كأنواع 
التمرء وأنواع الزّبيب» وأن© الأجناس المتباينة على العكس» كالتمر مع القمح. 

فائدة: مواضع الخلاف ستة: الأول: القمح من" الشعير. 

الثاني: الس a‏ الحنطة. 

الثالث: الأزز والدخن والذَّرَةء هل هي أنواع» أو نوع واحد42)؟ وإذا كانت نوعا 
واحدّاء هل تضم إلى الشعير والقم(13 أو لا؟ 


الزكاة» برقم (1483)» وأبو داود: 2/ 108» في باب صدقة الزرع» من كتاب الزكاة» برقم (1596)» 
عن ابن عمر #ك. 
(1) في (ز): (الضرورة). 
(2) في (ت2): (يخصها). 
(3) في (ت2): (ذلك). 
(4) في (ت2): (اشتراكهما). 
(5) في (ت2): (يخصهما). 
(6) قوله: (تسمئ اسما) يقابله في (ت2): (يسمئ باسم). 
(7) في (ز): (لاشتراكها). 
(8) قوله: (كما أن... معن يخصها) ساقط في (ت2). 
(9) في (ز): (وأنواع). 
(10) في (ت2): (مع). 
(11) في (ت2): (مع). 
(12) قوله: (نوع واحد) يقابله في (ز): (نوعا واحدا). 
(13) قوله: (الشعير والقمح) يقابله في (ز): (القمح). 


-- ا الإا اتاد !؟ ول صم إن الف ارو 

الخامس: القطاني» السادس: البَسِيلّة هل هي من الَْطيّة أو لا؟ 

ومنشأ الخلاف فيها كلّها؛ أنَّ التقارب الشديد معتبر في اتحاد الجنس» والتقارب 
البعيد لا يعتبر» والتقارب(1) من ألفاظ النسب والإضافات» فمن رأئ من الشيئين تقاربًا؛ 
غلب على ظه أنه معتبر0©» واحتاط للزكاة»وضم ذلك الشيء إلى ما يقاربه» ومن 
غلب على ظنه أنه ليس من التقارب المعتبر*؛ لم يضم. والله أعلم. 


ذلك تجمع أصنَاف التمر (5). وكذلك أصناف الزبيب . 
هذا لا خلاف فيه أعلمه؛ والله آمل © ٠‏ 

(وَالاررُ والدخن والشرَد كل واحد منها(7) صذة صف لأيضه إلى الآخر رفي الز زكَاة). 
قد تقد م الكلام على هذا قرياء وذْكر التغلاف فيميما يغني عن الإعادة(. 


(وَإِذَا کان في الْحَائِط أَصْنَافمِنَ الت دی الز اهن الجميع من وَسَطه ) 


هذا قول مالك ناث قال مالك: وال ا 
وقال أشهب: إذا كان في الحائط جيد ورديء؛ أخذ من كل صنف بقدره. 
وروئ ابن القاسم عن مالك: أن الحائط إذا كان جِيدًا كله أو رديئا كله ؛ فإنه 


يؤخل من10(4). 


(1) قوله: (والتقارب) يقابله في (ت2): (أو التقارب). 

(2) في (ز): (معسر). 

(3) قوله: (وضم) يقابله في (ت2): (ضم). 

(4) في (ز): (والمعتبر). 

(5) قوله: (التمر) يقابله في (ز): (القطنية والتمر). 

(6) قوله: (والله أعلم) زيادة من (ز). 

(7) قوله: (مِنْهَا) ساقط في (ت2). 

(8) انظر ص: 48 من هذا الجزء. 

(9) قوله: (أو رديئا كله) يقابله في (ت 1)» (ت2): (ما وزد يأكله). 
(10) قوله: (وروئ ابن القاسم... يؤخذ منه) زيادة من (ت1). 


SSE Na 


ا رك عن مالك في المجموعة: أنّ الحائط ^ إذا كان جيدًا كله أو رديئًا كله؛ 
فليتبع رب الحائط بالوسط من التمر» واختاره سحنون(5. 
ووجّه الأول؛ بأن الأصل أن يؤخ زكاة كل شيء من عينه؛ لقوله عَكْلله: «زكاة 
كل مال منه))ء فخصت ”© السّنْة في الماشية أن يأخذ من الوسطء وبقي ما سواه على 
أصلهء ووجّه القول الثاني / بأنَّ عليه أن يأ بالوسط؛ اعتبارًا بالماشية. 
وقد قال مالك تققه: وإنما هو بمنزلة الغنم تعد سخالها كلها ولا يؤخذ منهاء 
قال اللخمي: يريد: إذا كانت سالا كلها أن ياي" بالزّكاة من غيرها(11). 


اختلف في TET ١‏ 011101111 
قول الشافعي في ذلك(13), ووجه قول(14) المذهب: قوله تبارك وتعالى: #إكلوأ ين 


(1) قوله: (وروئ عن مالك) يقابله في (ت1): (وروئ ابن القاسم عن مالك). 

(2) قوله: (في المجموعة) ساقط في (ت2). 

(3) قوله: (أن الحائط) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (بالوسط) ساقط في (ز). 

(5) من قوله: (قال مالك: والعجوة من وسطه) إلى قوله: (واختاره سحنون) بنحوه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 2/ 263. 

(6) في (ت1): (تؤخذ). 

(7) لم أقف عليه. 

(8) في (ز): (فخصته). 

(9) قوله: (كلها) ساقط في (ت2). 

(10) في (ت1) و(ت2): (تأتي)» وما اخترناه موافق لما في التبصرة. 

(11) انظر: التبصرة» للخمي: 2/ 1083. 

(12) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 294» وتهذيب البراذعي: 1/ 204. 

(13) قوله: (اختلف في الرَيْتون...الشافعي في ذلك) بنحوه في اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة: 
1/ 203. 

(14) قوله: (قول) زيادة من (ز). 


الکو وای فسن وا ا او واوا @ 
شمر م إِذَآ أَثْمَرَوَءَانُوا حَقَهء يَوْرَحَصَادِم) [الأنعام: 141] فاقتضئ ظاهر الآية(1) استحباب 
الحكم على الجميع إلا ما خصّه الذليل» وقال عليه الصلاة والسلام» فيما رواه 
البخاري: «فيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعِيُونُ أو كَانَ عَتَِيا العُشّرٌ2) وَمَا قي بالتَضح نِضفٌ 
العُشر)0©. 

قال التلمساني: قال بعض العلماء: لم يثبت عن النبي عله في الزيتون أثر؛ لأنه لم 
يكن بالمدينة زيتون» وإنما كان بالشام» والشام لم يفتح في زمن النبي عه وإنما فتحه 
عمر تله وهو الذي أمرهم بإخراج© الزّكأةٌ منه؛ وذلك بحضرة الصحابة» ولم يخالف 
أحل من 90 

إذا ثبت هذا؛ فالزيتون إمّا أن يكون مما يخرج زينًا أو لاء فإن كان الأول؛ فلا 
خلاف في وجوب الرّكاة فيه كما تقدّم» وإن كان الثاني ففي المذهب قولان؛ وجوب 
الزّكاة» وإسقاطهاء وكذلك ما لا يثمر من الرطب ولا يتزيب من العنب قو لان. 

فرع: وإذا قلنا بوجوب الرّكاة في ذلك فما كيفية© الإخراج؟ أمّا الزيتون فمن 
زيته إن كان مما يخرج زيتّاء وإن كان مما لا يخرج زيتا فمن حبه أو ثمنه1» وأمّا التمر 
والزبيب؛ فأمًا ما لا يتمر من الرطبء ولا يتزبب من العنب» ولا يجف من التين» فقال في 


(1) قوله: (ظاهر الآية) يقابله في (ت1)و (ت2): (ظاهرا لأنه). 

(2) قوله: (عثريا العشر) يقابله في (ز): (عثر بالعشر). 

(3) رواه البخاري: 2/ 126» في باب العشر فيما يسقى من ماء السماء» وبالماء الجاري» من كتاب الزكاةت 
برقم (1483)» عن عبد الله بن عمر #ك. 

(4) في (ت2): (أخذ). وفي (ز): (بأخذ). 

(5) من قوله: (قال بعض العلماء: لم يثبت) إلى قوله: (يخالف أحد منهم) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 
7/3 

(6) قوله: (فيه كما) يقابله في (ز): (فيما قد). 

(7) في (ت2): (القولان). 

(8) قوله: (فرع) ساقط في (ز). 

(9) في (ز): (يكفيه)» وقوله: (فما كيفية) يقابله في (ت2): (فكيفية). 

(10) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 342)» وتهذيب البراذعي: 1/ 227. 

(11) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 342), وتهذيب البراذعي: 1/ 227. 


56 کاچ الین ای جص ی کات ییا لی اناهن 
وإن" بيع بأقل مما تجب فيه الزّكاة , TERETE ETS‏ 
ما ا الوا 
يخرج من كامله» ويخرج من ثمنه» وقيل: لا يخرج من ثمنه مع القدرة على الكاملء 
وقال ابن المواز: لا يخر- ا 
(ويخرج من الجنجلآن وحب الْفُجِلٍ من ر زبته, فإ ن باع ذلك أَجِرَآه أن يغرج من ثُمنه إن شَاء الله 


لله 


تعالى ). 


اختلف ف زكاة ما يراد لزیته وذلك خمسة أشبياء: الزيتون. و حب القزطم 
وبزر الكتان, وَالْجُلْجُكَان وحب الفجل؛ أما الزّيتون فقد تقدّم الكلام عليه(5. 
وأمّا حَبٌ القرطم» وبزر الكتان فقال مالك مرة: لا زكاة فيه. وبه أخذ أصبة©6) 


وللشافعي فيه قو لان). 


قال اللخمي: والصواب أنَّه لا زكاة فيه -أعني: حب القَرطم وبزر الكتان- لأن 
ذلك ليس 187 يعيش به أحد9(9), 

وأمّا الْجُلْجُلان؛ فقال مالك: فيه الرّكاة إذا بلغ خمسة أوسق190)؛ لأن زيته إداء(11) 
بقتات ه(12), 


(1) قوله: (وإن) يقابله في(ز):(وإن كان). 

(2) في (ت1) و(ت2): (شيء»» وقوله: (الزّكاة بشيء) يقابله في (ت1): (الزكاة أو بشيء»» وما اخترناه 
موافق لما في عقد الجواهر. ١‏ ۰ 

(3) من قوله: (أمًا الزيتون فمن زيته) إلى قوله: (لا يخرج إلا ثمنا) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاسن: 
221 و223. 

(4) في (ز): (يزاد). 

(5) انظر ص: 54 من هذا الجزء. 

(6) قوله: (وبزر الكتان... أخذ أصبغ) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 3/ 77. 

(7) انظر: المجموع» للنووي: 5/ 498 و499. 

(8) قوله: (ليس مما) يقابله في (ز): (مما ليس أن). 

(9) انظر: التبصرة» للخمي: 2/ 1077. 

(10) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 349» وتهذيب البراذعى: 3/ 23. 

(11) قوله: (إدام) يقابله في (ز): (إذا قام). ۰ 

(12) قوله: (وأمًا الْجْلْجُلَان...يقتات به) بنحوه في الجامع لابن يونس: 3/ 77. 


قال اللخمي: أمّا باليمن وبالشام" فهو عندهم عمدة في الاستعمال في الأكل 
-يريد: فتجب© فيه( الزّكاة- وأمافي المغرب؛ فلا تجب فيه الرّكاة على أصل 
المذهب؛ لأن الرّكاة© إنما تجب فيما كان مقتاتا أصلا7© للعيشء وههنا إنما يراد 
للعلا ©), وتقام مه الأدهان() م.. 99 د.10 البنفسج وغاورد 


والياسمين» وما أشبه ذلك.اه(12). 


وهل يخرج من حبه أو زيته؟ 

قال الباجي في الْجُلْجُكان وب الفجل: إن عصرهما؛ فلا خلاف في المذهب أن 
عليه أن يخرج من زيتهماء وإن لم يعصرهما؛ فقد اختلف فيه قول مالك» فمر:(13) قال: 
عليه أأذد (14), ومرة قال: يخرج من || . 5 015 ظ 

قلت: قال ابن شامن” أمّا حب الفجل الأحمرء وزريعة الكتان, والقرّط, ©19) -وهي 
زريعة العصّفر- ففي المذهب في كل واحد منها17) ثلاثة أقوال؛ الوجوبء والإسقاط»: 
(1) قوله: (وبالشام) يقابله في (ت1) و(ت2): (أو بالشام)» وما اخترناه موافق لما في التبصرة. 
(2) في (ت2): (فيجب). ١‏ 
(3) قوله: (فيه) ساقط في (ت1). 
(4) قوله: (وأما في المغرب... لأن الزكاة) ساقط في (ت2). 
(5) في (ت1): (أصليا). 
(6) في (ت2): (العلاج). 
(7) في (ز): (به). 
(8) في (ت1): (للأدهان). 
(9) قوله: (الأدهان من) يقابله في (ت1): (الأدهان كما قداح من). 
(10) قوله: (دهن) زيادة من (ت1). 


(11) في (ز): (الموز). 
(12) انظر: التبصرة» للخمي: 2/ 1077. 
(13) في (ز): (مرة). 


(14) قوله: (عليه العصر) يقابله في (ز): (علئ العصير). 

(15) قوله: (الحب) يقابله في (ت1) و(ز): (حب الفجل)ء وما اخترناه موافق لما في المنتقئ. انظر: 
المنتقئ. للباجي: 3/ 259. 

(16) قوله: (والقرطم) يقابله في (ت1) و(ز): (وحب القرطم)» وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 

(17) في (ز): (منهما). 


کے ا الت کے سل مسي ارا رست )کک کو 
اج لی ص مل ب اللي لكان 
والتفرقة بين أن يكثر زيتها؛ فتجب فيها" الزكاةء أو يقل؛ فتسقطء وهي رواية ابن 
وهب» وقال ابن القاسم: لا زكاة 5 بزر الكتان(2 ولا 0 زيته؟؛ إذ لسو بعيس »© وقاله 


الخ ةوشن 


ولا زكاة في الْقَّواكه والخضر). 
هذا هو المشهور من المذهب خلافا لابن حبيب5؛ محتجًا بقوله تعالا: للِوَءَاتُوأ 
حَقَهُ يَوَمَ حَصادم) [الأنعام: 141] بعد أن ذكر الرّمانء وأجيب عنه بِأنّه تعالئ إنما ذكره 
تعديدًا للنعمء لا اقتضاء للزكاة» وفيه نظر. 


E 17 - 0‏ 0 2 ج چ ممه ه 0 م٤۶‏ 7 - هھ بور 
(ولا زكاة في الذهب في أقل من عشرين ديناراء فإذا بلفت عشرين دينارا* فقيها نصف 


هذا مذهب الجمهورء وقد رُوي عن الحسن البصريء والزهري أنّهما قالا: لا 
تجب الزّكاة في أقل من أربعين مثقالا(11» والأشهر عنهما الوجوب في عشرين» كما قاله 
الزن 
قال القاضي عياض: وعن بعض السلف؛ وجوب الزّكاة في الذهب إذا بلغت 


(1) في (ز): (فيه). 

(2) قوله: (لا زكاة في بزر الكتان) ساقط من (ت1). 

(3) قوله: (في) ساقط في (ت2). 

(4) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 218. 

(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 109. 

(6) قوله: (ذكره تعديدا للنعم) يقابله في (ز): (ذكر تعدية النعم). 
(7) في (ت2): (من). 

(8) قوله: (ديتارًا) زيادة من (ز)ء و(ن1). 

(9) قوله: (وهو) ساقط من (ت1). 

(10) قوله: (وهو ربع) يقابله في (ز): (وربع). 

(11) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 357, برقم (9879)» عن الحسن البصري تكانه. 


ITS 
م سا هه ا‎ 


. ای وإن كان دون بنط قال هذا القائل: ولاازكاة© في 
العشرين حت تكون قيمتها مائتي درهه(6) 
وا اهر > مسلم أن النبي ڪه قال: «لَيْسَ فيمَا دون كمس أَوَاقٍ 
صَدَفَةٌ580) وقال البخاري: : حمس أَوَاقٍ و مِنَ60 الور رف ق صَدَقَة) 270 و خوج أبو داود عن 
النبي مك : اكاك a‏ وَحَالٌ عَلَيَْا الْحَوْل قَفِيهَا حَمْسَةُ راهم ولا شَيْء 
عَلَيْكَ -يَعْنِي: ني الذّبِ- حن يکود لَك صِشْرُونَ بنارا نذا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ 
دِيَارً! وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلٌ» فيا صف ذيتار») إذا ثبت هذا؛ فالدٌينار أربعة 
وعشرون قيراطًاء والقيراط ثلاث حبات من وسط الشعير» فمجموعه اثنان وسبعون 
حبّة» وهو مجمع عليه» فإذا كان معه عشرون دينارًا؛ وجب فيها19) ربع عشرهاء وذلك 
نصف دينار كما تقدم. 
وأا قوله(11): (هَمَا راد قبحساب ذَّلكَ, وإِن هل ) فدليله ما خرّج(12 الترمذي وأبو 
داود عن علي بن أبي طالب ته أنه قال: قال رسول الله كله «قََدْ عَمَوْتٌ من (13) 


(1) في (ت1) و(ت2): (فيه)» وما اخترناه موافق لما في إكمال المعلم. 

(2) قوله: (في الذهب إذا... ولا زكاة) ساقط من (ت1). 

(3) انظر: إكمال المعلم. > لعياض: 3 ,ومن قوله: :(مذهب الجمهور) إلى قوله: (مائد ثتى درهم) بنصه 
في شرح صحيح مسلم» للنووي: ٠  .49/7‏ 

(4) في (ت1): (خمسة). 

(5) انظر ص: 42 من هذا الجزء. 

(6) في (ز): (في). 

(7) تقدم تخریجه» ص: 2 من هذا الجزء. 

(8) قوله: (فإذا كان لك عشرون دينارًا) زيادة من (ز)» وما أثبتناه موافق لما في الحديث. 

(9) صحيح» رواه أبو داود: 2/ 100.» في كتاب زكاة السائمة» من كتاب الزكاة» برقم (1573)» عن علي 
بن أبي طالب قلقه. 

(10) في (ز): (عليه). 

(11) قوله: (وأما قوله) ساقط من (ت1). 

(12) قوله: (فدليله ما خرّج) يقابله في (ز): (ودليله ما خرجه). 

(13) في (ت2): (لكم). 


ل ا ا سد 


مه E‏ < 5 چ ص م و o‏ ٌ۹ 
0ب] عَنْ10) صَدَقَةٍ / الخَيْل وَالرَّقِيقَء فَهَانُوا ص دَقَةَ الرَقَةِ: ن كُل أَرْبَعدَينَ دِرْهَمًا دِرْهَمّاء 


وَلَيْسَ في سوي وَمائة شَيْءٌ فَإِذ بَلََتْ تاي دزم قَفِيهَا حَمِسَةٌ َرَج قَمَا رَد 
بحِسَابٍ© ذَلتكَ» شك الرّاوي؛ أَعَلِيٌ يقول: قَبحِسَابٍ ذلك أو رَه إلى 
ابي 4؟5)ء هذا مذهب مالك والشافعي قن وجمهور العلماء» وروي عن علي 
وابن عمر. 

وخالف أبو حنيفة فقال: لا يجب في الزائد شيء حتئ يبلغ أربعين درهمّاء وبه قال 
الحسن والزهري وابن المسيب وعطاء وطاوس على ما نقله التلمساني ناله 

ودليل المذهب: الخبر المتقدم» وأيضًا روئ ابن مهدي عن علي بن أبي طالب فاه 
آنه قال: «فِي مائَّئ دزم حَمْسَة دَرَاهم قَمَا رَد فَبحِسَابٍ ذَلِكَ)80. 

قلت: قوله: (قېحساب ذلك ) يريد: فيما يمكن إخراج ربع عشره» ولا بد وإلالو 
زادت حبّة أو حبتين1)» ونحو ذلك؛ فلا تأثير" لذلك» والله أعلم. 


(1) في (ز): (من). 

(2) قوله: (فبحساب) يقابله في (ت1) و(ت2): (فعلئن حساب). 

(3) قوله: (شك الراوي... بحساب ذلك) زيادة من (ت2). 

(4) قوله: (أو رفعه) يقابله في (ز): (ورفعه). 

(5) صحيح. رواه أبو داود: 2/ 101ء في باب زكاة السائمة» من كتاب الزكاة» برقم (1574)» 
والترمذي: 3/ 7) في باب ما جاء في زكاة الذهب والورق» من كتاب أبواب الزكاة» برقم (620)» عن 
علي ظلقه. 

(6) قوله: (أنه) زيادة من (ت2). 

(7) قوله: (درهم) ساقط في (ز). 

(8) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 88. برقم (7074). عن علي بن أبي طالب قه. وانظر: المدونة 
(صادر/ السعادة): 1/ 244. 

(9) قوله: (ولا بد) ساقط في (ز). 

(10) قوله: (زادت حبّة أو حبتين) يقابله في (ز): (زاد حبة أو حبتان). 

(11) في (ت2): (بأس). 


@ 0 روا ف اا ا ا ا‎ ١ 


ول زكاة من(1) الفضة في اَل من مائتي درهم, وذلك حمس أواق, والأوقية أربعون درهما من 
وزن سبعة , 1 أعني: أن السبوة(2) دَنَانير وزنها عشرة دراهم, فإِذًا ا بلقت هذه (3) الدراهم مائتي 
درهم ففيها ربع بع العشر(©» خمسة دراهم, فما زاد فبحساب ذلك ). 

هذاء لما تق من الأخبار المذكورة في الصحيحين وغيرهما آنا 

وأمّا قوله: (والأوقية أربعون درهما ) فقال أهل اللغة: الأُوقِيّة -بضم الهمزة» وتشديد 
انالك ويا اق -بتشديد الياء وتخفيفها-» وأواق بحذفها. 

قال ابن السكيت 3 ماکان من هذا النوع واحدّه مشدّد جاء في جمعه©6) 
التشديد» والتخفيف)» كالأوة قية والأواقي» والسريّة ية والسرَاري» و الأَنفكّة و الآثاني. 
ونظائرها» وأنكر جمهورهم أن يقال في الواحدة: وَقِيّة وجمعها وقاياء كضحية 
وضحايا. 

قال أبو عبيد: هي اسم لوزن مبلغه أربعون درهمًا كيلاء ودرهمٌُ الكيل زنّته خمسون 
حَبَّة وخَمُسًا حبة» وسمٌِّي درهم الكيل؛ لأنه بتكييل عبد الملك بن مروان» أي: 
بتقديره وتحقيقه» وذلك أن الدّراهه19) التي كانت يتعامل بها الناس قديمًا نوعان: نوع 
عليه نقش فارس» والآخرٌ عليه نقش الروم» أحدٌ النوعين يقال له: البَغْلِيّة(11) وهي 


(1) في (ز): (في). 

(2) في (ز): (سبعة). 

(3) قوله: (بلغت هذه) يقابله في (ز): (بلغت من هذه). 
(4) في (ت2): (عشرها). 

(5) قوله: (كل) ساقط من (ت2) 

(6) قوله: (مشدد جاء في جمعه) يقابله في (ز): (مشددة جاء في جميعه). 
(7) انظر: إصلاح المنطق» لابن السكيت» ص: 134. 
(8) في (ز): (ونظائرهما). 

(9) قوله: (لأنه) زيادة من (ز). 

(10) في (ز): (الدرهم). 

(11) في (ت1): (النعلية). 


ينين بخص کرک ی ا ينكان 


2000 الد رهم منها© ثمانية دوانق» والأخرئ يقال لها: الطب بة» وهي العتق؛ 
الدرهُم منها أربعة دوانق() فجاء الإسلام وهي كذلك» فكان الناس يتعاملون مها 
مجموعة على النصف من هذه» والنصف من هذه عند الإطلاق. ما لم يُعينوا( أحد 
النوعين» وكذلك كانوا يؤدون الرّكاة في أول الإسلام؛ باعتبار مائة من هذه» ومائة من 
ا وي و د سمي E‏ 
تَحَرّجَ من نقوشها©: فضرب الدرهم بنقش الإسلام بعد أن 5 تحَرّئ معاملتهم الإطلاقيةه 
فجمّع بين درهم بلي من ثمانية دوانق» وبين درهه(11) طبري من أربعة دوانق؛ 
فكان اث: a SS‏ رس ا 0 
الان :كسان جات ولتخ ول ا حا اشير المطلة مو اقيق 
المسلمون على اعتبار درهم الكيل المذكور؛ لموافقته ما كان معتبرا من عهد النبي ل 
وإله120) أن ضربت. 

ا على أنَّ نصاب الزّكاة(13) مائتنا4) درهم من دراهم الكيل؛ وهي 
الخمس الأواة قي 15 المذكورة في الحديث» ولم يخالف في ذلك إلا مَنْ زعم أن أهل كل 


(1) في (ت2): (السوداء). 

(2) في (ز): (منهما). 

(3) قوله: (يقال لها... أربعة دوانق) زيادة من (ت2) 

(4) في (ت1): (وجاء). 

(5) قوله: (والنصف من هذه) ساقط في (ز). 

(6) في (ت1) و(ت2): (يعتبر)» وما اخترناه موافق لما في المفهم. 
(7) قوله: (هذه ومائة من هذه) يقابله في (ز): (هذا النوع ومائة من هذا النوع). 
(8) في (ز): (زمان)» وقوله: (زمن) ساقط من (ت2) - 

(9) قوله: (تحرج من نقوشها) يقابله في (ز): (يخرج من نقوشهما). 
(10) في (ز): (بغل). 

(11) قوله: (وبين درهم) يقابله في (ز): (ودرهم). 

(12) في (ت1): (إلئ). 

(13) قوله: (نصاب الزكاة) يقابله في (ت2): (النصاب). 

(14) في (ز): (مائتي). 

(15) في (ز): (الأواق). 


ا 1 و مس AZANE‏ 
الج فن ااا باد 629 
و 0 ۳ ەه 4 

حبيب » والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. ويعضده قوله عه : «الوَرْنْ عَلَى وَرْنِ أل 
مَك » وهو حديث صحيح» وهذا المقدار المذكور هو الذي كان وزن أهل مكة في 
عصر 6 النبى عل (4). 

وقدوَهِم مَنْ قال: إن الدّراهم كانت مجهولة القدر في زمنه -عليه الصلاة 
والسلام- إلى زمان60) عبد الملك» وكيف ذلك! وهو -عليه الصلاة والسلام- 
يو جب الرّكاة في أعدادهاء وبها تقع البياعات» وتنعقد الأنكحة والإجارات» وغير 
ذلك من المعاملات؟ وإنما معناه أنّها لم يكن منها شيء من ضرب الإسلاء(؛ ل90 
تقدم تقريره» والله أعلم. 


(ويجمع الذهب والفضّة في الرَكاة, هَمنْكَانَ10 ته ماله درهم وَمَشْرَةٌدَنَانير؛ فنيخرج من 
و8 م وهم بير هة 

كل مال ربع عشره). ظ ظ 
تل النصات من الذهب والفضة مختلف فه؛ فذه (11) مالك وأبو حنيفة إل 


وجوب الضم» وأن النصاب يتلفق منهماء وتجب الرّكاةء وإلئ غير ذلك 


(1) صحيح. رواه أبو داود: 3/ 246 في باب قول النبي هه المكيال مكيال المدينة» من كتاب اليسوع» برقم 
(3340()» والنسائي: ذ/ 54 في باب كم الصاع؟. من كتاب الزكاة برقم (2520) عن ابن عمر#غغ. 

(2) في (ت1): (وهو). 

(3) في (ز): (عهد). 

(4) من قوله: (قال أبو عبيد) إلى قوله: (عصر النبي عَكك) بنحوه في المفهم» للقرطبي: 8/ 122. 

(5) في (ت1): (زمن). 

(6) في (ز): (أوجب). 

(7) في (ت1): (النكاحات). 

(8) من قوله: (وقد وهم من قال) إلى قوله: (من ضرب الإسلام) بنحوه في إكمال المعلم» لعياض: 
3/ 464. 

(9) قوله: (لما) يقابله في (ت2): (علئ ما). 

(10) قوله: (كان) ساقط في (ز). 

(11) في (ت1) و(ز): (فمذهب). 


اجا 6ن at‏ ® 
نل سل ت ا ا یا کان 
ذم الشافعي» واختلف في ذلك قول أحمد بن حنبل قله( واحتج 
الشافعي انيما جنسان مختلفان يجوز التفاضل بينهما© في البيع» ونصابهما 
نتاف (5). 
فرق عندهم بين من ملك عشرين دينارّاء أو صرفها من الْوَرِقَ» ويدل على تقار هما أن 
الواجب فيهما ربع العشرء فلو كانا مختلفين في باب الزّكاة لاختلف الواجب فيهماء 
كغيرهما من الأموال المختلفةء فالواجب في الغنم غير الواجب في البقرء ولأنّهما أصول 
الأموال» وقيم المتلفا ت وقد روي عن بكير بن عبد الله الأشج أنه قال: مضت السّنّة أن 
النبي له ضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب وأخرج الرّكاة عنهما(. 
ظ [زكاة عروض التجارة ] ظ 
ولا رَكَاةَ في العروض حتى تكون للتجارة, فا بعتها بعد حول فآكثّر من يوم أخذت تمتها أو 
رَكيتَه 9 و في تُمَنهًا الرْكَاةُ نحول واحد, أَفَامَتَ قبل الْبيع حولاً أو أكثّر). 
اعلم أن ن الأموال10) بالنسبة إلى وجوب الرّكاة أربعة أنواع: أحدها: عَين ذهب أو 
[161/ | وَرق 1 / وقد مضئ حكمه. وماشية» وسيأتي حكمها. 


(1) قوله: (وإلئ غير ذلك ذهب) يقابله في (ت2): (وأبى ذلك). 
(2) قوله: (فذهب مالك... أحمد بن حنبل ققه) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 3/ 138 و139. 
(3) في (ز): (يحرم)) وقوله: (يجوز) يقابله في (ت1): (لا يحرم). 
(4) في (ز): (فيهما). 

(5) انظر: المجموع» للنووي: 6/ 2. 

(6) قوله: (من) ساقط في (ز). 

(7) في (ز): (للمتلفات). 

(8) لم أقف عليه. 

(9) في (ز): (زكيتها). 

(10) في (ت1): (المال). 

(11) قوله: (أو ورق) يقابله في (ت2): (وورق). 


بجی بسن سنا نراد و 


Fr‏ ا کے 


سواء © ملكه بميراث.». أو هبة» أو صدقة. أو اشتراه بعين» أو عرض للتجارة. أو 
للقنية(3)» أو بدين. 

النوع4 الثالث: الدَيْن» وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالئ. 

النوع الرابع: عروض التجارة» وهي على قسمين: 

أحدهما: أن لا يخرج في ثمنها من يده عيتا؛ فلا زكاة عليه فيها 9 ما دامت 
عرضاء ولافي ثمنها إلا بعد حول من يوم يقبضه. 

والثاني: أن يخرج فيه عيتاء فهذا على وجهين؛ أحدهما: أن يكون المشتري مديرّاء 
وسيأتي حكم المدير©. 

والآخر (10): أن يكون محتكرًا لا مديرًا -وهو: التاجر الذي يشري السلع 
ويتخذها؛ ليرتفع سوقها فيبيعها- فهذا إذا باع سلعته110) قبل أن يتم حول120) من يوم 
اشتراها؛ انتظر تمام الحول وزكاهاء وإِنْ باع عند رأس الحول 13 رأس المال؛ زكئ. 
ولا خلاف في هاتين الصورتين؛ وأما إن تة رأس حول(15 0 


(1) في (ت2): (ثلثه). 

(2) في (ز): (وسواء). 

(3) في (ز): (القنية). 

(4) قوله: (النوع) ساقط في (ز). 

(5) قوله: (الدين) ساقط من (ت1). 

(6) قوله: (عليه) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (فيها) ساقط في (ز). 

(8) قوله: (بعد حول) يقابله في (ز): (أن يكون الحول). 
(9) انظر ص: 67 من هذا الجزء. 

(10) في (ت 1): (والثاني). 

(11) في (ز): (سلعة). 

(12) في (ز): (حولا). 

(13) في (ت2): (حول). 

(14) في (ت1): (أتم). 

(15) قوله: (رأس حول) يقابله في (ز): (حول رأس). 


ات ۸ یک ات عر برک ا ير و 
| جرال یحص ل رک ییا | خا 
المال10) ولم يتفق© بيع السلع إلا بعد حولين أو ثلاثة فهذا محل الخلاف» فنحن 
وا ل مساو ا 
لذلك) باه لو كان هذا العَرض يُقوم عند تمام حول رأس ماله ويزكئ» لأخرج عنه 
في الزّكاة عرضًا؛ لأن السّئة أن يخرج صدقة كل مال منه. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة: هو مخير بين إخراج ربع العشر في العرض» وبين 
ربع عشر قیمته(). 

وقال أصحابه: الواجب ربع عشر العَرض) فلو نقصت قيمته بعد الحول؛ 
أخرجها ناقصة» وعلئ قول أبي حنيفة يخرجها بحكم حال الوجوب. 

واختلف أصحاب الشافعي عنه» فمنهم من يحكي عنه قولين؛ أحدهما: أن 
الواجب ربع عشر القيمة» ولا يجوز له أن يخرج الزّكاة من جنس العرض» والثاني: أنه 
مخير في إخراج ربع عشر العرض 10 أ 


(6) 


أو ربع" عشر القيمة» ومنهم من يحكي 
عنه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن يخرج من القيمة» والثاني: من العين» والثالث: 
الخ (12. 

ووجه المذهب؛ أنه أخرجها قبل وجوبهاء كما لو أخرجها قبل وجوب14) 


(1) قوله: (حول المال) يقابله في (ت1): (المال). 

(2) في (ت1): (تنفق). 

(3) في (ت1): (جميع). 

(4) قوله: (لذلك) زيادة من (ت2). 

(5) قوله: (حول رأس ماله) يقابله في (ز): (رأس المال). 
(6) في (ت2): (أو). 

(7) قوله: (وبين ربع) يقابله في (ز): (وربع). 

(8) في (ت1): (القيمة). 

(9) قوله: (وقال أصحابه... عشر العرض) ساقط من (ت1). 
(10) في (ت2): (العروض). 

(11) قوله: (أو ربع) يقابله في (ز): (وربع). 

(12) انظر: المجموع» للنووي: 6/ 68. 

(13) قوله: (لو) زيادة من (ز). 

(14) قوله: (وجوب) زيادة من (ز). 


الحول بمدة طويلة. ) ظ 

فرع: لو أخرج الزّكاة عن قيمة العرض قبل بيعه» لم يجزه عند ابن القاسم» وقيل: 
يجزئه» وكذلك لو أخرج زكاة الدَيْن قبل حلوله لا يجزئه على المشهور(». 

قال داود: لا زكاة في عرض - ولو كان للتجارة- ولا في ثمنه إن بيع قبل حلول رأس 
المالء أو بعده0©. 
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إلأآن تَكُونَ مديرا لأ يستقر بدك عن ولا عرض فَإِنكَ تقوم عروضك كل مَامِ وتُرَكَي دك 

(المدير) هو الذي يكتسب العروض؛ ليديرهاء ويبيع بالسعر الحاضر» ويخلفهاء 
ولا ينتظر سوق نفاق للبيع» ولا سوق كساد للشراء» كسائر أرباب الحوانيت المديرين 
للسلع» فهذا يجعل له في السّنة شهرّاء يقوم فيه عروضه وديونه التي يرتجئن277 قضاؤهاء 
ويحسب ما معه من ناص فيضيفه إليه. ثُمّ يزكي جميع ذلك إِنْ بلغ ما فيه الزّكاة» ويُقوّم 
كل جنس بما(© يباع به غالبًا في ذلك الوقت قيمة عدل على البيع المعروف دون بيع 
الضرورة؛ لأن ذلك هو الذي يملكه في ذلك الوقت» كالديباج وشبهه يُقَوّم بالذهب. 
وكذلك الرّقيق والعقارء وأمَّا نحو الثياب الغليظة» أو اللينة0» فتقوّم بالفضةء وكذلك ما 


(1) قوله: (بمدة) ساقط في (ز). 

(2) قوله: (لو أخرج الزكاة... وقيل: يجزئه) بنحوه في التبصرة» للخمي: 2/ 886. 

(3) قوله: (لو أخرج) يقابله في (ز): (إخراج). 

(4) قوله: (لو أخرج الزكاة... على المشهور) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 226. 

(5) قوله: (أو بعده) يقابله في (ت2): (وبعده). وقوله: (قال داود... أو بعده) بنحوه في الاستذكارء لابن 
عبد البر: 3/ 168. 

(6) في (ت1): (يكسب». وفي (ت2): (يكتب). 

(7) في (ت1): (يرجي). 

(8) في (ت2): (ما). 

(9) قوله: (أو اللينة) يقابله في (ز): (واللبيسة). 


م( يمن اك 5 


شابهها؛ لأنها القيمة الواجبة في استهلاكه. والرّكاة متعلقة بقيمته 0 

4 في الاستهلاك فيكون هذا الشهر رس الحول من يوم زكا 5 المال قبل الإدارة به 
أو من يوم استفادته إن كان حول ذلك كله واحداء وقال أشهب: ابتداؤه من يوم أخذ في 
الإدارة4. 


(ج): فإن اختلفت أحواله» فعلئ حسب اختلاف أصحابنا في ضم الفوائد بعضها 
إلى بعض كما سيأي. ثم هل تزكئ العروض لاختلاط7) أحوال أثمانها -وهو 
المشهور- أو لا؟ لأنّه لما أكفر © الإدارة بها صارت في حقنه كالعين» وهو 
الشاذ. 

ويتفرع على تعبين العلّة ما لو باع العروض بعضها ببعض ولم تنض له عينء أمّا 
عل المشهور فلا يجب عليه التقويم» والشاذ وجوبه ثم هل يخر ج عرضا بقيمته 
ال الروت ال ابيع وار عا و 


E EET‏ ف13 المذهب أن ريح المال مضموم إلى أصله ويزكي 


(1) قوله: (متعلقة بقيمته) يقابله في (ت2): (مختلفة بقيمة). 

(2) قوله: (به) ساقط من (ت2)» وقوله: (يقوم به) يقابله في (ز): (تقدم). 

(3) في (ز): (زكا). 

(4) من قوله: (هو الذي يكتسب) إلى قوله: (أخذ في الإدارة) بنحوه في عقد الجواهر؛ لابن شاس:1/ 226 
و2227 

(5) في (ز): (لاختلاف). 

(6) في (ز) و(ت1): (كثر)ء وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 

(7) قوله: (مها) ساقط في (ت1). 

(8) في (ت1): (تخرج). 

(9) في (ت1) و(ز): (غيرها)» وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 

(10) في (ت2): (العرض). 

(11) في (ت2): (عنها). 

(12) في (ز): (فقولان). وانظر المسألة في: عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 227. 

(13) في (ز): (من). 


سايم | امس Aa‏ ارا لكو | ل ا 8 

[ م ولاک فشي را 1 86 2 او @ 
بحوله”1) كان الأصل نصابًا أو دونه» واختلف قول الشافعى في ذلك فروي عنه روايتان؛ 
إحداهما كما نقولء والأخرئ: أنه يستقبل بالربح حولا» وقد روي عن مالك أنه 
يستقبل بالربح حولا» وأنكرها ابن المواز(». 

وأمًّا نسل الحيوان» فقال ابن بشير: لا خلاف أن الأولاد مزكاة على حول 
الأمهات. وسيأتي الكلام عليهاء وإنما عقب المصنف لله مسألة الربح بمسألة النسل؛ 
للاستدلال بها على مسألة الربي©)؛ لأن مالكا تلت شبهها بها وقاسها عليهاء على ما يُفهم 
070 كلام الأبري» وتلخيصه أن مالكا تاھ رأ الرب-(8) مستفادا من أصله. فكأنه 
متولد عنه» فأشبه ذلك السخال المتولدة عن الأمهات؛ أنها تزكوا ببحجول0100 الأمهات 
اتفاقا؛ ألا ترئ أن من كان عنده ثمانون شاة» فحال حولها إلا يومًا واحدًاء فتوالدت حت 
بلغت مائة وإحدئ وعشرين؛ أن الواجب عليه شاتان» وكانت هذه السخال المتولدة(11) 
كأنّها لم تزل في يده من أول الحولء بلا خلاف أعلمه بين العلماء فليكن برب (13) 
المال كذلك140)؛ بجامع النمو الكائن منهماء والله أعلم. 

فائدة لفوية: الأمهات جمع مفرده ا والهاء زائدة؟ لأنّها 2 معن أم. 


(1) في (ز): (لحوله). 

(2) في (ت2): (حول). 

(3) قوله: (وقد روئ عن...بالربح حولا) ساقط من (ت1) 

(4) قوله: (وقد روي عن مالك... ابن المواز) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 2/ 356 و357. 
(5) انظر: التنبيه» لابن بشير: 2/ 791. 

(6) قوله: (بمسألة النسل؛ للاستدلال بها على مسألة الربح) ساقط في (ز). 
(7) قوله: (من) ساقط في (ز). 

(8) قوله: (للاستدلال بها علئ... رأئ الربح) ساقط من (ت1) 

(9) في (ز): (من). 

(10) في (ز): (لحول). 

(11) في (ز): (متولدة). 

(12) في (ز): (من). 

(13) قوله: (بربح) يقابله في (ت1): (من ربح). 

(14) قوله: (كذلك) زيادة من (ز). 


19 9 8 کم ت ص کا ی 


قال الشاعر: 


أي: أمى خندف. إلا أن الفرق بين 9 وأم: أن ا نا تتم ي الغالب ۳ من 
يعقل» وأمّ تقع على من يعقل وما لا يعقل“» فكان الأحسن أو الأوجب أن تقول: حول 
الأمّاتء لا الأمهات» فاعرفه. 


( ومن لَه مَل جب فيه الرَكاةء وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدارمال الزكاة؛ قلا فلا زكاة 
عليه إلا /أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مِقْتَنَاة أو رقيق أو حيوان مِقْتَنَاة أو عمَارِأو 
ربو ما فيه وا دنه رما بيده من الما( إن ع تف عَرَوضه بده حَسب 
بقية دينه فيما بيده فَإِن بقي بعد ذلك ما فيه الرْكَاة ركاه ). 

الأصل في هذا ما روئ ابن عمر عن النبي عله أنه قال: «إذًا كان لِلرَجْلٍ الف 


ےکی يي 


رهم وَعَلَيْهِ آلف دِرْهَم؛ تلا رَكَاةَ عَلَيْو9». وروي 19) عن عمر تله أنه كان يقول علئ 


(1) عجز بيت لقصي بن كلاب» وصدره: 
يوم تتاديهم بال وبي 
انظر: جمهرة اللغةء لابن دريد: 2/ 1084. ومن قوله: (الأمهات جمع) إلى قوله: (واليآس أبي) 
بنصّه في الصحاح» للجوهري: 5/ 1862 و1863. 
(2) في (ز) : (أنها). 
(3) قوله: : أن أمهة. .. وما لا يعقل) بنحوه في لسان العرب» لابن منظور: 12/ 29. 
(4) قوله: (تجب) ساقط في (ز). 
(5) في (ن1): (ريع). 
(6) في (ت1): (مما). 
(7) قوله: (مِنَ الْمَالِ) زيادة من (ن2). 
(8) قوله: (ابن عمر عن) يقابله في (ت1): (عن ابن عمر أن). 
(9) قوله: (عليه) يقابله في (ز): (عليه فيه)» وفي (ت1): (عليه فيها). 
والحديث ذكره ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف: 2/ 47 وقال ابن عبد الهادي: هذا 
الحديث منكرء يشبه أن يكون موضوعا. انظر: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: 3/ 80. 
(10) في (ت2): (روي). 


ا ا د ا 1 ترك عاذ 
المنبر: «هدًا شّهْرٌ زَكَاتَكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنْ فَليَقضِدء فإن فضل له ما تجب فيه الزكاة 
ت ور 

فليزكه» ثم لا شيء عليه حتئ يحول عليه الحول»» وكان ذلك بمحضر الصحابة - 
رضوان الله عليهم- ولم ينكر عليه أحد.اه. 

(م): وروی سحنون عن ابن شهاب أن النبي له كان يُجلس © عبد الرحمن بن 
عوف في كل محرّّم فيقول للناس: «مَنْ گان عَلَيْهِ دَيْنٌ؛ فَلمُوَدو وَمَنْ أَرَادَ أنْ يَسْتَحِْتَ 
َمَقَه؛ فَلْيَسِتَحَدِنْهَا حتئ تُودُوا مما( بي مِنْ أَمْوَالِكُمْ الركاة(5. 

وأمّا من جهة النظر فإن المِدْيّانَ ليس من أهل الزّكاة؛ إذ ليس بغني؛ لجواز أخذ 
الزّكاة له؛ إذ هو من الغارمين» وقد قال -عليه الصلاة والسلام- في حديث معاذ: 
>5 ه م 52 ou‏ ر ركم 6 ل سم تبره م 2 م مه 2 6 
«تَأَخْبرهُمْ أنَّ الله كَذْا» فرص عَلَيْهِمْ صَدَقََ ُؤْحَدٌ مِنْ أَغْيتَائِهِمْ ترد في فر ائه( 
وإذا لم يكن غنيا لم يكن من أهل الزكاة. 

وإذا ثبت هذا فلتعلم أنه قد اختلف الناس في هذا الأصل علئ أربعة أقوال: الأول: 
أن الدَّيْن مسقط لزكاة كل مال» وهو قول جماعة من العلماء» منهم سليمان بن يسارء 
وأبو ثور» والحسن البصريء وهو قول الشافعي في القديم. 

الثاني: أن الدّيْن لا يُسقط شيئًا من زكاة الأموال» وهو قول ربيعةء وحماد بن أبي 
سليمان» وابن أبي ليلئ» وهو قول الشافعي في الجديد©, 


(1) لم أقف عليه لعمر ته والذي وقفت عليه لعثمان قله وقد تقدم تخريجه» ص: 42 من هذا 
الوم 

(2) قوله: (وروئ) يقابله في (ز): (وروئ عن). 

(3) قوله: (يُجلس) يقابله في (ت1): (يُجلس عنده). 

(4) في (ز): (ما). 

(5) لم أقف عليهء والذي وقفت عليه بنحوه لعثمان بن عفان» وقد تقدم تخريجه. وانظر النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 190. والجامع» لابن يونس: 2/ 402. 

(6) قوله: (قد) زيادة من (ز). 

(7) في (ز): (وترد). 

(8) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 2/ 104. في باب وجوب الزكاة» من كتاب الزكاة» برقم (1395)» 
ومسلم: 1 . باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. من كتاب الإيمان» برقم (19)» عن 
ابن عباس عن معاذ بن جبل #ڱ. 

(9) قوله: (في الجديد) زيادة من (ت2). 


| لل اج الد ف رےر ت ل کا ١ a‏ حولي 2 
الثالث: أن الدَيْن يُسقط زكاة العين دون الحرث والماشية» وهو قول مالك. 
الرابع: أن الدين الذي تتوجه' فيه المطالبة© يُسقط وجوب الزَّ كاة في جميع 

الأموال إلا الحبوب والثمار0©. 
فإن قيل: لِمّ فرق مالك بين العين وإخوتها؟ 
قيل: قال ابن القاسم: الفرق بينهما أن السّنة إتّما جاءت بإسقاط الدَيْن في العين؛ 

لأن النبي عله وأبا بكرء وعمرء وعثمان» وعمر بن عبد العزيز -رضي الله عنهم 

أجمعين- كانوا يبعثون الخراص» فيخر صون على التاس؛ لإحصاء الرّكاة(5)ء وما للناس 
في ذلك من تعجيل منافعهم للأكل والبيع» ولا يأمرون في ذلك بقضاء ما عليهم من 
الديون)ء وكذلك السّعاة كانوا يُبعثون9 فيأخذون من الناس ما وجدوا؟ في يديهم 
ولا يسألونهم عن شيء من الدَّيْنَء بخلاف العين» فإنهم كانوا يسألونهم عن ذلك والله 

أعل. 
فسرع: إذا ثبت أنَّ الدّيْنَ ل١1‏ يُسقط الرّكاة؛ فاعلم أنَّ الدَّيْن قسمان: قسم: 

تتوجه(11) المطالبة به في حال» وهي الزّكاة التي فرط فيهاء وقسم: لا تتوجه(13) 

المطالبة بها(14: وهى الكقّارات» فلا خلاف في المذهب أنَّها لا تسقط الرَّكاة. 


(1) في (ت1): (يتوجه). 

(2) في (ز): (المطالب). 

(3) من قوله: (وإذا ثبت هذا) إلى قوله: (الحبوب والثمار) بنحوه في التبصرةء للخمي: 2/ 921 و922. 
(4) قوله: (لم فرق) يقابله في (ز): (ما الفرق). 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 274. 

(6) في (ت1): (الدين). 

(7) في (ت2): (يبعثونهم). 

(8) في (ز): (وجد). 

(9) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 274 والجامع» لابن يونس: 2/ 403. 
(10) قوله: (لا) زيادة من (ز). 

(11) في (ت1): (يتوجه). 

(12) في (ز): (فرض). 

(13) في (ز): (يتوجه). 

(14) في (ت2): (به). 


ورو کن دو 

وق بینهما؛ بأن الرّكاة قل تتوجه المطالية ا 56 الإما العادلء فإن م: منعها أهل 
بلد؛ قاتلهم السلطان على إخراجهاء بخلاف الكقارات» فإنَّها موكولة إ إليه» ولهذا يجزئ 
في الكفارات الصوم» وهي(1) محض عبادة لا حق لمخلوق فيها بخلاف الرّكاة(2) فان 
الرّكاة دیون آدميين» فالتحقت الكفارات بالعبادات. 

وأمّا ديون الآدميين فعلى قسمين: عن معاوضة. وعن غير معاوضة؛ فالذي عن 
معاوضة قسمان: معاوضة مالية» ومعاوضة غير مالية؛ فالمالية(© كالثمن © في 
البياعات» والأجرة في الإجارات» وهبة الشواب» وغير ذلك من الأسباب المالية التي 
توجب تعلق الدّيون بالذمم» فهذه الديون(5 التي تُسقط الزّكاة عن العين» وهي التي 
اتفق © عليها من رأئ إسقاط الرّكاة بالدّيون» وأمّا غير المالية فنحو الصدقات7©, 
والجنايات» والمخالعات» ونفقات الزوجنات من الأسباب التي ليست بمالية. فأمًا 
الصدقات فاختلف فيها هل تسقط الزّكاة أم لا؟ فقال ابن القاسم: تسقط الزّكاة إذا كانت 
تحاص بها الغرماء في الفلس والموت» كسائر الديون(» وقال ابن حبيب: لا سقط 
الذكاة(10) بمهور النساء؛ إذ ليس من شأنهن القيام بهاء إلاآفي موت أو فراق(11, أو 
عندم(12) يتوج رج عليها(13). 


(1) في (ت2): (وهو). 

(2) في (ز): (الكفارة). 

(3) في (ت2): (والمالية). 

(4) في (ز): (كالتمر). 

(5) قوله: (بالذمم فهذه الديون) زيادة من (ت2). 

(6) قوله: (اتفق) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (فنحو الصدقات) يقابله في (ت2): (فهو الصداق). 

(8) في (ت2): (يحاص). 

(9) انظر: تهذيب البراذعي: 1/ 195. 

(10) قوله: (الزكاة) زيادة من (ز). 

(11) قوله: (في موت أو فراق) يقابله في (ت1): (قي المت أو الفراق). 
(12) قوله: (عندما) يقابله في (ز): (غير ما). 

(13) قوله: (وقال ابن حبيب...عليها) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 155. 


حص يرصع يكاحي ناكما 


و ا ا 0 ى(1)» 


كانت بقضيه ة أو بغير قضة(2. 


وأمّا اليون التي عن غير معاوضة -وهو القسم الثاني- فكنفقة الأبوين» ونفقة 
الولد؛ فأمّا نفقة الأبوين فاتفق ابن القاسم وأشهب على أنّها لا تسقط بها الرّكاة إذا 
كانت بغير قضية» واختلفا إذا كانت بقضية) فقال ابن القاسم: لا تسقط الدّكاة50), 
وقال أشهب: تسقط بها الزّكاة7)؛ احتج ابن القاسم؛ بأنَّ نفقة الأبوين ساقطة8) 
بالأصالة» وإنّما تجب إذا طالباه» ورأئ أشهب أنَّها إذا كانت بقضية؛ استقر وجوبها 
عليه. 


وأمَانة نحقة الول نيبي عند ابن ی الاعويق وصحد اهب كفلنه 
الزوجة(10)» واختاره ابن الموازء وفي(11) رواية ابن حبيب عن أشهب: أن نفقة الولد 


كالأبوين 212 والله أعلم. 
فرع: والمشهور من المذهب أنه يجعل دينه في قيمة رقاب مدبريه» وفي قيمة 
كتابة(13) المكاتبين. 


(14) العرض بعين» فإن بقى عليه بعد 


قال في الكتاب: تقوم الكتابة بعرض» ثم يقوّم 
(1) في (ز): (وثبتت). 
(2) انظر: تهذيب البراذعي: 1/ 195. 
(3) قوله: (ونفقة الولد) يقابله في (ز): (والولد). 
(4) قوله: (كانت بقضية) يقابله في (ت1)و(ت2): (كان قضية)» وما اخترناه موافق لما في التهذيب. 
(5) قوله: (إذا كانت بغير...لا تسقط الزكاة) ساقط من (ت2). 
(6) في (ت1): (فيها). 
(7) انظر: تهذيب البراذعي: 1/ 195 و196. وعقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 209. 
(8) قوله: (ساقطة) ساقط في (ز). 
(95) في (ت1) و(ت2): (طالبوه). 
(10) انظر: تبذيب البراذعي: 1/ 195 و196. 
(11) في (ز): (في). 
(12) من قوله: (وأمًا نفقة الولد) إلئ قوله: (الولد كالأبوين) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 2/ 411. 
(13) في (ت1): (كفاية). 
(14) قوله: (ثم يقوم) يقابله في (ت1) و(ز): (ويقوم)؛ وما اخترناه موافق لما في التهذيب. 


فر روا ف و ا اا 
امس فإن بقى بعد ذلك عشرون دينارًا فصاعدًا؛ 
زکی» وإلاالم يزك شیئ . 
وقال سحنون: لايجعل دينه© في قيمة رقاب المدبرين؛ ولا في خدمتهم؛ إذ لا 
يباعون في حياته 203 وكذلك قال / عبد الوهاب: .وقيل: يجعل دينه في قيمة خدمته!4) 162/ 


قال ابن المواز: لم يختلف أصحاب مالك أنه يجعل دينه في قيمة©) رقاب مدبريه. 


واختلفوا في المكاتبين» فقال ابن القاسم: في قيمة كتابتهم» وقال أشهب: قيمتهم 
مكاتبين بقدر ما بقي عليهم» وقال أصبغ: بل قيمتهم عبيدًا كالمدبرين؛ إذ قد يعجزون 
فيرقون» وقد جاء: «الْمْكَاتَتُ 1 بُ عَبْدٌ ما بي عَلَيْه وزم وكذلك روئ ابن حبيب عن 


أصبغ وأشهب: قيمتهم عبيدًا(. والله أعلم. 

تفبيه: وهذه الديون التي ذكرناها 19 أنَّها تسقط الزّكاة إلَّما ذلك إذا ترتبت في 
ذمته قبل حلول الحول» فإن لحقته(!!) بعد الجول. فإمًا أن اا 
لإخراج 5 أو بعده» فإن كان بعد1؛ لم تغط الرّكاة؛ واو 


(1) انظر: تهذيب البراذعي: 1/ 195. 

(2) قوله: (دينه) زيادة من (ت2). 

(3) قوله: (وقال سحنون... في حياته) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 158. 

(4) قوله: (قيمة خدمتهم) يقابله في (ت2): (قيمتهم). 

(5) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 216. 

(6) قوله: (قيمة) ساقط من (ت2). 

(7) قوله: (ابن القاسم) يقابله 5 (ز) و(ت2): (ابن القاسم عنه)» وما اخترناه موافق لما 5 الجامع. 

(8) حسن» رواه أبو داود: 4/ 20» في باب المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» من كتاب العتق» برقم 
(3926)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 111» برقم (4712)» عن عبد الله بن عمرو#غة. 

(9) قوله: (ما بقئ عليه درهم... قيمتهم عبيدًا) ساقط من (ت2). ومن قوله: (قال في الكتاب) إلى قوله: 
(قيمتهم عبيدًا) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 2/ 405 و406. 

(10) في (ز): (ذكرنا). 

(11) في (ز): (لحقه). 

(12) في (ت1): (بعده). 


a 26‏ ا كي 


لأنّهِ لو تلف المال حينئذٍ لم تسقط 22 وإن كان قبل الإمكان؛ فلا يخلو ذلك الدَيْن 
إا أن يكون بمعاوضة مالية أو لاء فإن كان بمعاوضة مالية لم تسقط الزّكاة؛ لأن هذا 
العوض^ الذي أخذه عن الدَّيْنَء فن( كان بغير معاوضة: فإِمًا أن يكون ذلك برضاه 
أو بغير رضاه؛ فإن كان برضاه؛ لم تسقط © الزّكاةء كالمهر والحمالة؛ لأنَّ الرّكاة قد 
جبت» فليس له أن يجعل سبيلًا إلى إسقاطهاء وإن كان بغير رضاه؛ سقطت 
الرّكاةء كدين الجناية؛ لأنَّ الدَيْن قد وجب بالجناية كما وجبت الرّكاة» هذا معنئ كلام 
التلمساني تشه وأكثر لفظه. 
فرع: قال عبد الحق: إذا كان عليه مائة دينار حالّة أو مؤجلةء وله مائة دينار على 
رجل حالّة كانت المائة في المائة» ويزكي ما بيده» وإن كانت الماثة التي له مؤجلةء فإنما 
يجعل دينه في قيمتها لا في عددهاء فاعلم أنَّ ما كان له يفترق الحال فيه» والمؤجل 8 
فأما© ما كان علیه» فلا يفترق كان مؤجلا أو حال إنّما يجعل ما عليه في ذمته؛ لا(10) في 
قيمة ما علبه(11), 


قد تقد الكلاء على ET‏ في هذه EN‏ وأنَّ(13) للعلماء فيها أقوالا أربعة, 


(1) قوله: (لو تلف) يقابله في (ت2): (لم يلف). 
(2) في (ت2): (يسقط). 

(3) في (ز): (بعد). 

(4) في (ت2): (العرض). 

(5) في (ت2): (وإن). 

(6) في (ت2): (يسقط). 

(7) قوله: (أو مؤجلة) يقابله في (ت2): (ومؤجلة). 
(8) قوله: (والمؤجل) يقابله في (ت1): (أو المؤجل). 
(9) في (ت2): (أما). 

(10) فی (ت1) و(ت2): (ولا). 

(11) انظر: النكت والفروق» لعبد الحق: 1/ 109. 
(12) قوله: (ولا تمر) ساقط من (ت1). 

(13) في (ز): (فإن). 


E‏ رتاف ا يكن ا1 
ركم 

واختلف المذهب أيضًا في زكاة الفطر هل يُسقطها الدَّيْن(0 أم لا؟ وظاهر كلامهم 
أنه لا يسقطها. 
(ولا رَكَاةَ عليه ؛ في دين حى يَف يَقْبِضه: وإ وإن أقام أعواما نما پرکیه لعام واحد بعد فَبضه , 
وكَذلك القرض حى بيه و وإن كسان الدين أو العرض© من ما۵ فيسل حوب 
يَقْبِض منه ). 00 
الدين والعرش )7 ندا يان في الب ق لا يزكيان حتّئ يُبض الدَّيْن ويباع 
العرض» فيزكيان حيتئظٍ لعام واحد. ولھ أو أقاما أحوالا كثيرةء وهذا إن كان أصلهما 
عينًا عنده. وإلا استقبل بالدَيْن إذا قبضه» ؤوبثمن العرض 19 إذا باعه حولا من 
يومئل. 

مثال الأول: أن يكون معه(11) مال فيسلفه12) لرجل» أو يشتزي(13 به سلعة ٿه 
يبيعها بدين» فإِنَّ هذا لا زكاة عليه في هذا المال حتّئا يقبضه.. 


ومثال الثاني: وهو أن لا(14) يكون الأصل عنده عيئًا أن يرث ديئاء أو يوهب له أو 


(1) قوله: (وتقدم) يقابله في (ت1): (وقد تقدم). 
(2) انظر ص: 71 من هذا الجزء. 

(3) قوله: (الدين) ساقط في (ز). 

(4) في (ت1): (وإنما). 

(5) في (ز): (العروض). 

(6) في (ز): (العروض). 

(7) في (ز): (والعروض). 

(8) في (ز): (العروض). 

(9) في (ت2): (فإن). 

(10) في (ز): (العروض). 

(11) في (ز): (عنده). 

(12) في (ت2): (فأسلفه). 

(13) قوله: (أو يشتري) يقابله في (ز): (ويشتري). 
(14) قوله: 5 ساقط في (ز). 


زات u‏ تر ٠ ٠‏ 
E a‏ 
يتصدق به(1) عليه» فيمكث علئ 20 من هو عليه سنين عدَّة» ثم يقبضه» فهذا يستقبل به 
حولا من يوم قبضه(3)؛ لأنّ الأصل لم يكن عيناء فلم يجز فيه حكم الّكاة» وكذلك 
حكم العرض إذا ورثه أو وهب له فأقام عنده أعوامًاء تح باعه؛ فإنّه يستأنف بثمنه 

حو (5). 
والشافعي قله يقو ل() ٤‏ الدَيْن إذا أقام عنذه أحوالا وأصله عين عنذهة. زگاہ) 
8( -«, )9( ٹر ا 
لکل عام( تقده( ¢ وألله اعلم. 


هذا مذهب IDA o‏ والشافمي 12 ET‏ وعمر› وعلي» وجابر بن عبد الله 
وابن عمر» وعائشة ف وفرَّق أبو حنيفة بين العين والحرث والماشية(13) فقال: لا 
٤ 4‏ العين والماشية. وف( العشر ف الزرع. لو اسه ماماو AEE‏ 


(1) قوله: (به) ساقط في (ت1). 

(2) قوله: (علون) زيادة من (ز). 

(3) في (ت1): (يقبضه). 

(4) في (ز): (الزيادة). 

(5) من قوله: (الدَّيْن والعرض) إلى قوله: (بثمنه حولًا) بنحوه في شرح الرسالةء لعبد الوهاب: 1/ 399 
و400. 

(6) قوله: (والشافعي غه يقول) يقابله في (ز): (وللشافعي كةه). 

(7) في (ز): (زكا). 

(8) في (ز): (لعام). 

(9) انظر: الأم» للشافعي: 2/ 53. 

(10) قوله: (الفطر) ساقط من (ت1). 

(11) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 249. 

(12) انظر: الأم» للشافعي: 2/ 30. 

(13) قوله: (والماشية) زيادة من (ت1). 

(14) في (ت2): (يجب). 

(15) في (ت1): (وتجب). 


ر E‏ ديعس e‏ ا ا 
ار ل فن ويا اوا 
وتجب زكاة الفطر(. 

وقال الثوري والأوزاعي: تجب الزّكاة على الصبيان والمجانين» ولكن لا تخرج 
حتئ يبلغ الصبي» ويفيق المجنون©. 

ودليلنا عموم الأخبار الثابتة عنه عله منها قوله عل : «فِي الرَّقَةٍ رَبْعٌ العش 

59 وي عر م أفصائئة 62 مل 09١‏ فی ای8 ف حلت معاذ ال س 

ومنها . ااتؤخد من غنيائهم وترد علئ فقرَائهم) > في حديث معاذ المتقدم» 
فعمّ وغير ذلك ممّا يدل على وجوب الزّكاة على العموم. 


(ولا زَكَاةَ عَلَى عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله , فَإِذًا أعتق فليَأكَنف100) حول 
قد تقدّم الدّليل على اشتراط الحرّية في الرّكاة» وأمّا من جهة المعنئ؛ فلأنَ العبد 

ليس له ملك مستقر (11)؛ إذ ماله معرّض لانتزاع السّيد فهو غير تام الملكء والرّكاة إِنّما 

تجب على من هو تام الملك» وكذلك من فيه" معن العبد ممّن فيه بقية رق من مدبرء 


(1) من قوله: (هذا مذهب مالك) إلى قوله: (وتجب زكاة الفطر) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 2/ 366 
و4367 والمجموع. للنووي: 5/ 331. 

(2) قوله: (وقال الثوري والأوزاعي... المجنون) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 3. 

(3) قوله: (منها قوله عكله) زيادة من (ز). 

(4) رواه البخاري: 2/ 118. في باب زكاة الغنم» من كتاب الزكاةء برقم (1454). وأبو داود: 2/ 96. في 
باب زكاة السائمة» من كتاب الزكاة» برقم (1567)» عن أنس عن أبي بكر#». 

(5) في (ز): (ومنهما). 

(6) في (ت2): (فترد). 

(7) في (ز): (في). 

(8) تقدم تخريجه» ص: 1 من هذا الجزء. 

(9) قوله: (عَلَْ) زيادة من (ن1). 

(10) في (ت1): (فلیستأنف). 

(11) في (ز): (يستقر). 

(12) في (ت2): (في)» وقوله: (فيه) ساقط في (ز). 


اجان یجن رک بی لجخي تايان 


أو مكاتب17» وام( ولد و معتق( بعضه» ومعتق إلى أجل . 

وقوله: (في ذلك كله ) إشارة* بذلك© إلى ما تقدَّم من العين؛ والحرث» 
والماشية» وزكاة الفطر. وقوله: (بما يملك من ماله ) أعم من أن يكون استحدث مالا يوم 
العتق فما بعده» أو يكون له مال تبعه في عتقه» واستقر ملكه عليه. 


زما 1 زكاة كبه] 


ا ا 00 م o‏ م رص م سے - ور بير وبرهم - و 
( ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره, ولافيما0 يتخذ للقنية من الرباع 


م ةرور 


والعروص ). ظ ش 

في الصحيحين عن أبي هريرة له أن النبي مله قال: «َيْسَ عَلَى الْمُسْلِم فِي عَبْدِه 
ولا سه صَدَّفَةٌم(8. 

قال العلماء: هذا الحديث أصل في عدم زكاة عين العُروض» ونفي97 الرّكاة في عين 

الخيل والرقيق» ولم يخالف في ذلك أحدٌ على ما نقله الشيخ محيي الدين النووي إلا 

أبو حنيفة» وشيخه حَمَّادَ بن سلمةء وزُقرٌ فإنهم أوجبوا19 في الخيل إذا كانت إناثاء أو 

[162/ب) ذكورّاء أو ذكورًا وإنانًا(1؟)» في كل فرس دينارًاء وإن شاء / قَوٌمهاء وأخرج عن كل ماي 


(1) في (ت2): (ومكاتب). 

(2) قوله: (وأم) يقابله في (ت1): (أو أم). 

(3) قوله: (ومعتق) يقابله في (ت1): (أو معتق). 

(4) في (ت2): (الإشارة). 

(5) قوله: (بذلك) ساقط في (ت1). 

(6) قوله: (له مال) يقابله في (ت1): (مالا). 

(7) في (ت2): (ما). 

(8) متفق على صحته» رواه البخاري: 2/ 120. في باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» من كتاب 
الزكاة» برقم (1463)ء ومسلم: 2/ 675. في باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. من كتاب 
الزكاة» برقم (982)» عن أبي هريرة #قله. 

(9) قوله: (زكاة عين العروض» ونفي) زيادة من (ت1). 

(10) قوله: (فإنهم أوجبوا) يقابله في (ت2): (فأوحبوا). 

(11) قوله: (أو ذكورًا وإنانًا) ساقط من (ت1)» وقوله: (وإناثا) يقابله في (ت2): (أو إناثا). 


درهم خمسة دراهم» وعنه(1) رواية بتخصيص الركاة بالإناث المحض» وليس لهم حجة 
في ذلك» وهذا الحديث صريحٌ© في الرّد عليهنه!©» حى إِنَّ الظاهريّة استدلوا به على 
عدم وجوب زكاة التجارة» على ما بشطته في ريئاض الأفهام في شرح عمدة 
الأحكاء(. 

وقوله: (وَلامَا يْتَعَدَ للْقنِية)؛ احترارًا مما يتخذ من ذلك للتجارة» على ما تقدَّم 


مه 


تقريره. 


م رم ور لك م و الا 
وَل فيما يتَحَدُ لباس من الحلي ). 


(الْحَلي ) -بفتح الحاء» وإسكان اللام- وجمعه حل مثل ڏي وثُّدِي. - 

قال الجوهري: وقد تكسر الحاء لمكان الياء مثل عصئء وَقُرئ: يِن حور جل 
جَسَدَ41 [الأعراف:148] بالضم والكسر. 

(ر): أجمع أهل العلم على أنَّ العين من الذهب والْوّرق في عينه الزّكاة©1 يَبْرًا 
كان أل مسكوكاء أو مضو خا ضياغة لأ عرز اتشافهاء ترئخ بدسالكه التجازة ارا 
واختلف إذا صيغ صياغة يجوز اتخاذهاء فالذي ذهب إليه مالك لله أنه في الاشتراء 


(1) ما يقابل قوله: (وعنه) غير قطعي القراءة في (ز). 


(2) في (ز): (صحيح). 
(3) من قوله: (قال العلماء: هذا الحديث) إلى قوله: (الرد عليهم) بنحوه شرح صحيح مسلمء للنووي: 
7 55. 


(4) قوله: (به) ساقط من (ت2). 

(5) انظر: المحلىء لابن حزم: 4/ 44. 

(6) انظر: رياض الأفهام» للمؤلف: 3/ 309 وما بعدها. 
(7) قوله: (حلي) يقابله في (ز):( حلي علئ). 

(8) انظر: الصحاح» للجوهري: 6/ 3318. 

(9) قوله: (علئ) ساقط في (ز). 

(10) قوله: (الزكاة) ساقط من (ت2). 


a‏ لخي كيهان 


والفائدة(1) على ما نوی به مالكه. فإِنْ نَوَئ به التجارة زا وإن نَوَئ به الاقتناء للانتفاع 
بعينه فيما ينتفع فيه بمثله؛ سقطت عنه الزّكاة» ويخصص © من أصله بالقياس علئ 
العروض المقتناة التي نص رسول الله عله على سقوط الرّكاة منها؛ بقوله# عَيه: «لَيْسَ 
عَلَى الْمُسْلِمٍ في َب ا ل ال ا 
الله كاڭ: اومن يُتَسّوُانى الْحليَة وَهوَّف أَلْنِصَامِ غَيْرُمْيينِ4 [الزخرف:18]» وإن وى 
به الْقَنيَة عدَّة(7) 1 مان» أو لم تكن له نية في اقتنائه؛ رجع إلى الأصل» ووجبت © فيه 
زور تكله الكراه وهو مكن مع ا بهن وب عا ننه واف 
روايتان: إحداهما: وجوب الزكاة. 

والثانية: سقوطها» وقد روي عنه استحباب الزّكاة» وذلك راجع إلى إسقاط 
10( 


الوجوب 

وقال اللخمي ككاثه: في حلي الرجل تسعة(11) أوجه: تجب الزّكاة في وجه وهو إذا 
تَوّى به التجارة» وتسقط في وجه وهو أن يتخذه للباس زوجته 2 جه (12). أو لخادمه؛ أو 
لار (13» ویختا ف 14) في سبعة سسيعة(13) | أاوجه» إذا اتخذه يريدبه نكاح امرأق أو 


(1) قوله: (والفائدة) يقابله في (ت2): (أو الفائدة). 

(2) في (ت1): (وتخصيص). 

(3) في (ت1): (أهله). 

(4) في (ت1) و(ز): (بقوله)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 
(5) تقدم تخريجه» ص: 80 من هذا الجزء. 

(6) في (ت1): (نيته)» وفي (ز): (بنية). 

)7( 2 (ت1) و(ز): (عمدة)» وما اخترناه موافق لما ي المقدمات. 
(8) في (ت1) و(ز): (ووجب». وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 
(9) في (ت1): (إسقاطها). 

(10) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 294. 

(11) في (ت1): (في). 

(12) في (ت2): (زوجه). 

(13) في (ز): (لابنه). 

(14) في (ز): (وتختلف). 

(15) في (ت1): (ثلاثة). 


° 2 وس‎ ١2 
فين ونا ل اك لانت‎ 1 
: - ا “= هھ ھم زب م ب ربح‎ 


ليؤاجره» أو لابنة له» أو كلما يحتاج إليه باع»أوالشراء جارية ليحليها به» أو ليجهز 


به ابنته إذا کرت( . 
قال: واختلف في زكاة حلي الصبيان؛ فقال ابن شعبان: فيه الركاة» وظاهر قول 
مالك؛ لا زكاة فيه(4), 


وقال التونسي: ولو( اتتخذت امرأة حًا لا للباس. ولا للكراء 60 ولا للعارية 27 
ولكن للدهر إذا احتاجت إلئ شيء' باعته؛ فعليها زکاته)» وهذ19) كما لو رفعته 
10 


هذا لا خلاف فيما علمته137 فيه؛ لألّه لم يحصل عيئًا في طرفي الحولء والله 


أعلم. 


(1) في (ز): (يؤاجره). 

(2) قوله: (لابنة له أو... ليحليها به أو) زيادة من (ت2). 

(3) انظر: التبصرة» للخمي: 2/ 868, 869. 

(4) انظر: التبصرة» للخمي: 2/ 873. 

(5) في (ت1): (لو). 

(6) في (ت1) و(ز): (لكراء)» وما اخترناه موافق لما في النوادن. 

(7) في (ت2) و(ز): (للعارية)» وما اخترناه موافق لما في النوادر. 

(8) قوله: (إلئ شيء) يقابله في (ز): (لشيء). 

(9) قوله: (ولو اتخذت امرأة حليًا...فعليها زكاته) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 
72. 

(10) في (ت1): (وكذا). 

(11) قوله: (عيئًا) زيادة من (ت1). 

(12) قوله: (حتی يُبَاعَ وَيَسْتَقبلَ به) يقابله في (الأصل): (حتئ استقبل). 

(13) في (ت1): (علمت). 


انز نيكم يز كيين نتن کو 


(وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة فضة17 الرَّكَاةٌإذَا بَلَعَورْنَ عشرين ديتارا أو خمسر(2) 
أواق فضة, قفي ذلك ربع العشر يوم( خروجه ). 
( لمعن ) -بكسر الدال- من عدن في المكان إذا أقام فيه» سمي بذلك؛ لأنَّ 
الناس يقيمون فه الف والشتاء» ومنه جتنت عَذَ نِ4 [الرعد:23] أي: جنات إقامة. 
قال أهل اللغة: مركز كل شىء معدنه(©. 
لاخلاففي وجوب الحق في الْمَعْدِنَ على الجملة» وإِنَّما الخلاف في القدر 
المأخوذ منه» فقال أبو حنيفة: الواجب في الْمَعْدِن الخمس» واختلف في ذلك قول 
الشافعى؛ فمرّة قال كقولناء ومرّة كقول أبى حنيفة» ومرّة قال: هو فائدة يستقبل به حولاء 
وهو مذهب اللسث60), 


مر 6 سرد © س 


المعادن فة NE‏ 5 تلك الماد ل يع إلاالز كا إلى ليذم 0 
3 : (إذا بلغ وز وان مشرين دينارً. e yy‏ 


(1) قوله: (ذَّهَبِ أو فِضَّةِ) يقابله في (ت1): (فضة أو ذهب). 

(2) في (ت1): (خمسة). 

(3) قوله: (يَوْمَ) يقابله في (الأصل): (من يوم). 

(4) في (ز): (قام). 

(5) انظر: الصحاح» للجوهري: 6/ 2162. 

(6) من قوله: (فقال أبو حنيفة) إلى قوله: (مذهب الليث) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 3/ 145 
و146. 

(7) ضعيف. رواه مالك في موطئه: 2/ 349 في باب الزكاة في المعادن» من كتاب الزكاة» برقم (285)» 
وأبو داود: 3/ 173.» في باب إقطاع الأرضين» من كتاب الخراج والإمارة والفيء» برقم (3061)» عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن كتقه. 

(8) قوله: (قوله: إذا بلغ) يقابله في (ز): (وقوله). 


الزّكاة في المعادن؛ إذ الزّكاة لا تجب إلا في نصابء إذا ثبت هذا فإن وجد نصابًا؛ أخرج 
ربع عشره» وإن زاد فبحسابه كما تقدّم» فإن نقص عن النصاب؛ فلا زكاة عليه 
فيه©, 

(ع): إلا أن يكون عنده مال حل حولّه» إذا ضمّه إلئ ما حرج من الْمَعْدِنَ كان 
نصابًا؛ فليرّكٌ الجميع» ما كان بيده» وما خرج من المعادن(5. 

(م): وهذا خلاف للمدوّنة©»» ودليلنا: أنّهِ يلزم علئ هذا أنْ لو خرج له من 
الْمَعْدِن عشرة دنانير» م انقطع ذلك النيل» وابتدأ آخر» فخرج منه عشرة أخرئ» والعشرة 
الأولئ بيده أن يضيف ذلك ويزكي؛ لأنّه يقول: لو كانت له عشرة دنانير حل حولّها 
لأضافها إلى هذه العشرة التي خرجت أخيرًا وزكين©» كإضافتها إلى هذه المعدنية أو 
وهذا خلاف قول( مالك يزينه(10). 

فرع: قال في الواضحة: قال ابن الماجشون: والشركاء في الْمَعْدِن كالواحد والعبد 
كالحرء والذمي كالمسلم» وذو الدين110) كمن لا دين عليه» وقال سحنون: لازكاة فيه 
إلاعلئ حر مسلم كحك (12 الركاةء وقاله(13) المغيرة. 

وقال أبو إسحاق: هذا هو الصواب؛ لأنّهم إِنّما شبهوا الْمَعْدِن بالزرع» والزرع لا 


(1) في (ز): (وإن). 

(2) في (ز): (الزكاة). 

(3) قوله: (فيه) ساقط من (ت2). 

(4) في (ت1): (يخرج). 

(5) في (ز): (المعدن). وانظر المسألة في: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 222. 
(6) قوله: (للمدونة) يقابله في (ز): (كان نصابا). 
(7) قوله: (له) زيادة من (ز). 

(8) في (ت1): (ويزكي). 

(9) في (ز): (لقول). 

(10) انظر: الجامع» لابن يونس: 2/ 438. 

(11) قوله: (وذو الدين) يقابله في (ز): (والدين). 
(12) في (ت2): (لحكم). 

(13) في (ز): (وقال). 


نورك يت رک ريت لني اکا 
يزكيه عبد ولا نصراني حى يصير للحر المسلم ما تجب17) فيه الرّكاة. 
قال سحنون: الشريكان فيه كشريكي © الزرع(6 
وكَذَلِكَ ما يخر بعد ذلك مُتَصلاً به وإن هَل إن افطع یله بيده وَابتّداً غَيْرَهُ نم 
خرچ شنا حت ينما فيه الركَافُ 19]). 
في هذه المسألة ثلاث صور؛ تارة تتصل بالنِيّل27 والعمل» وتارة تنقطعان80, 
وتارة ينقطع أحدهما دون الآخر. 
ففي الصورة الأولئ؛ يضم بعضه إلى بعض اتفاقًا؛ لأنّه كزرع واحد» ودي-0© واحد 
( 1/163 ) يقتضئ أولًا فأولاء / ولا يضم في الثانية؛ لألّه كزرع سنتين وسني ن1 فن انقطع النْلء 
واتصل العمل» فقال مالك تقلة: لا يضم؛ لانقطاع النيّلء وقاله الشافعي في القديم» 
وقال في الجديد(1: يضمء وة قال محمد ب مسلمة جعلاه(13) كزرع سنة 
واحد145). 
ووخ لته أن الل هر اضر دون العيل؛ الي ال حاف اة 
زرعًا حصد بعضه قبل بعض» من جهة أنَ(15 الزّكاة وجبت في الزرع قبل حصاده من 


(1)في (ت2): (يجب). 

(2) في (ز): (كالشريكان). 

(3) من قوله: (قال في الواضحة) إلى قوله: (كشريكي الزرع) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 2/ 439. 
(4) في (ت2): (فيما). 

(5) في (ت1): (خرج). 

(6) في (ت2): (أربع). 

(7) في (ز): (النيل). 

(8) في (ز): (ينقطعان). 

(9) قوله: (ودين) يقابله في (ز): (أو دين). 

(10) قوله: (سنتين وسنين) يقابله في (ت2): (سنين). 

(11) في (ز): (الحديث). 

(12) قوله: (محمد بن) يقابله في (ت2): (ابن). 

(13) في (ت1): (وجعلاه). 

(14) من قوله: (فقال مالك) إلى قوله: (سنة واحدة) بنحوه في التمهيد لابن عبد البر: 7/ 32 و33. 
(15) قوله: (أن) ساقط في (ز). 


IS 


بدو الصلاح» والرّكاة إِنّما تجب في الْمَعْدِن بخروجه» وظهور العرق» كنبات الزرع» 
وخروجه كبدو الصلاح في الزرع» وبصفته»ء كحصاد الزرع ودراسه» إذا ثبت هذا؛ فلتعلم 
أنه لا حلاف في اشتراط الحول© في زكاة الْمَعْدِنْء إلا رواية شاذة عن الشافعي قله 
والمشهور عنه خلافه. 

تتمیم: : وهذا فيما(© فيه كلفة وكبير عمل» وأمّا ما لا كلفة فيه» أو فيه كلفة يسيرة 
فهو عند مالك له كالرّكاز يجب فيه الخمس» وكذلك التَدْرة©» وقاله عمر بن عبد 
لمر وروا ان افم فن مالك ق الد ترج مع الان لبس دما لال اوا 
الخمس في الرّكاز وهو دفن الجاهلية(). 

فوجه القول بالخمس؛ عدم الكلفة» فأشبه الرّكاز» ووجه القول بالرّكاة؛ قوله عَْكلّه: 
«وَفِي الركَازْ الْحْمْسُ)27, والرّكاز في اللغة: ما ركز في الأرض» أي: جعل فيها. 

(ع): وهو بالرّكاة أقيس؛ لأنّه مال وجد في معدن لم يتقدم عليه ملك لأحد بخلاف 
كاذ ©. 


(1) في (ز): (وتصفيته). 

(2) في (ز): (الحلول). 

(3) قوله: (فيما) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (فيه) ساقط من (ت2). 

(5) عياض: التذرة- رة بفتح النون وسكون الدال- فسّرّها في الكتاب: القطعة التي تندر من الذهب والفضة» 
ومنه نوادر الكلام» وأصله من ندر الشيء إذا ظهر من شيء آخر. اه. من التنبيهات المستنبطة: 
1/ 506. 

(6) من قوله: (وأمًا ما لا كلفة فيه) إلى قوله: (وهو دفن الجاهلية) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 
2/ 438. 

(7) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 350 في باب زكاة الركازء من كتاب الزكاة» برقم 
(286)» والبخاري: 2/ 130. في باب الركاز الخمس» من كتاب الزكاة» برقم (1499)ء ومسلم: 
3 دين باب جرح العجماء» والمعدن. والبئر جبار» من كتاب الحدود» برقم (1710)» 
جميعهم عن أبي هريرة قاله. 

(8) قوله: (والرّكاز في اللغة: ما ركز في الأرض) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 3/ 880. 

(9) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 223. 


اجا ال ان SNE‏ لحي لخ 


وهل يعتبر النصاب في ذلك؟ أمًا" على القول = و 
وعلئ القول بالخمس في اعتباره» قولان. 
وعبيدهم, وَتُوْخَدْ من المجوس ومن تصارى العرب ). 

الأصل في الجزية قوله تعالى: فوا أأزيرت لا يُؤيِئُو بأل ول اليو م الآخر» 
إلى قوله تعالئ: حى يُعْطُوأ الجزيّة عن يدر وهم صَغْرُورتَ4 [التوبة:29]» وأخذها 
النبي عه وأصحابه من بعده -رضي الله عنهم أجمعين- ولا خلاف في ذلك. 

(ر): وَالْجِرْيَة: ما يؤخذ من أهل الكفر جزاءً على تأمينهم» وحقن دمائهم مى( 
المع بي ES SEE SP E‏ إذ 
لا يجبرون عليهاء ولأنّهم منعوا أنفسهم وأموالهم حتّئ صالحوا عليها) فإِنّما 
هي علئ ما يراضيهم عليه الإمام من قليل أو كثير» على أن يُقَرّوا في بلادهم على دينهم» 
إذا كانوا بحيث تجري عليهم أحكام المسلمين» وتؤخذ منهم الجزية عن يد وهم 
صاغرون» وكذا نص ابن حبيب في الواضحةء وعنده: أن الجزية الصلحية لا حدٌّ لها 
إلا ما صالح عليه" الإمام" من قليل أو كثير» وهو كلام فيه نظرء والصحيح أنَّه لا 


(1) قوله: (أما) زيادة من (ت2). 

(2) قوله: (في اعتباره) يقابله في (ز): (باعتباره). 

(3) في (ز): (المجوسيين). 

(4) قوله: (من) ساقط في(ز). 

(5) في (ت1): (من). 

(6) قوله: (إذ لا) يقابله في (ز): (ولا). 

(7) قوله: (أنفسهم وأموالهم) يقابله في (ت1): (أموالهم وأنفسهم)» بتقديم وتأخير. 
(8) قوله: (صالحوا عليها) ساقط في (ز). 

(9) في (ز): (كما). 

(10) في (ز): (عليها). 

(11) قوله: (صالح عليه الإمام) يقابله في (ت2): (صالحوا عليه). 


لتر فسن را 


حدٌ لأقل ما يلزم أهل الحرب الر 5 به؛ 3-7 مالکو ن E‏ هم وان( لأقلها حدًا إذا 
بدلوه©؛ لزم الإمام قبوله» وحرّم عليه قتالهم؛ لقوله”) 5: حى يُعَطُوأ آلْجزيَة عن يار 
وَهُمّ صَغْرُورت4 [التوبة:129]» ولم أرَ لأحد من أصحابنا في ذلك حدًاء والذي يأتي على 
المذهب عندي أن أقلها ما فرض عمر تنه على أهل العنوة» فإذا بذل ذلك أهل الحرب 
في الصلح على أن يؤدوه عن يد وهم صاغرون؛ لزم الإمام قبوله» وحرّم عليه قتالهه0©, 
وله أن يقبل منهم© في الصلح أقل من ذلك وهم أغنياء. 

وقال الشافعي #للله: قل الجزية دينار(ء ولا يتقدر أكثرها؛ لأنّه إذا بذل الأغنياء 
دينارًا حرّم قتالهم. 

وهذا نص منه على أن أل الجزية دينار؛ فقوله: ولا يتقدر أكثرهاء معناه: أنْ ليس 
لكثرة ما يبذلونه في الصلح حدٌ© لا يجوز للإمام أن يتجاوزه» بخلاف أهل العنوة 
الذي( يجوز للإمام أن يتجاوز فرض عمر تله انتهئن كلامه(10), 

وقوله: (وتَؤْحَذ الْجرْيّة) أي: يجب على الإمام أخيذها منهم, فن الآية تضمنت 
قتال أهل الكتاب. من اليهود والنصارئ حتى يقتلواء أو يؤدوا الجزية. 

وقوله: ( من رجال أهل الذمة الأحرارالْبَائِفِينَ) كأن (الْبَالفينَ)!11) زيادة مستغنئ 
عنها؛ لأنَّ الرجل لا يطلق في اللغة والعرف إلا على البالغ» ويقال: بلغ الصبيء ولا يقال: 


(1) ني (ت2): (المرضئ). 

(2) في (ت2): (ولأن). 

(3) في (ت1): (أبدلوه). 

(4) قوله: (لقوله) يقابله في (ت2): (كقول الله). 

(5) في (ز): (قتاله). 

(6) في (ت1): (منه)» وقوله: (منهم) ساقط من (ت2). 

(7) في (ز): (دينارا). 

(8) قوله: (حد) يقابله في (ز): (حد إذ). 

(9) قوله: (يجوز للإمام أن يتجاوزه. بخلاف أهل العنوة الذي) ساقط في (ز). 
(10) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 368. 

(11) قوله: (الأحرار البالغين» كان (البالغين») ساقط من (ت1). 


الك 
تاج ادن یجن يحص ریک ک2ا سم 22 
بلغ الرّجلء نعم لو قال: العقلاء؛ EET PET‏ لكان أولئ من قوله: 
(البالغين )» وإن كان يقال ذلك على طريق التوكيد. 

وقوله: (ولا تؤخذ من نسائهم )؛ لأن الله تعالئ إِنَّما أوجبها على من قاتل؛ لأن قوله 
تعالئ: «قَولُو 4 يستدعي مقاتلين» وهم في الغالب الرّجال دون النساء والصبيانء ۴ 
العبيد فَإِنّهم مال تبع لملاكهم©» وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي» أعني: أن الجزية لا 
تضرب إلا على الرّجال الأحرار العقلاء» ولا تضرب على رهبان الديارات» والصوامع 
المتقطع .(3. 

قال مالك في الواضحة: وأمًا إن كانت قد ضربت عليهم» ثم انقطعوا بعد ذلك؛ فلا 
تسقط, وأمّا رهبان الكنائس فتضرب عليهم» واختلف في الشيخ الفاني؛ قال ابن 
عطية: ومن راعئ أن علتها الإذلال أمضاها في الجميء ©). 


وقوله: ( وتو خَدْمِنَ المجوس) قال الجوهري: ال كلك والمجوسِيٌ 
منسوب إليهاء والجمع المجوس» قال أبو على النحوي | لوس E‏ 27 
عَلَىْ حَدٌ يهوديٰ وهود ومجوسيٌ ومجوس» فجمع علئ قياس شعَيْرَةٍ وَشَعِيرِ» نم عَرّفَ 

° بم > :و روه ول ^ . ر ت o2‏ 0 م گے 

الججمع بالألف واللام» وَلوَلا ذلك لم د يَجْرْ دُخولٌ الألف وَاللّام عَلَيْهِمَا؛ لأنهما مَعْرِقَنَانٍ 
(1) في (ز): (لتحرز). 
(2) قوله: (فإتهم مال تبع لملاكهم) يقابله في (ز): (فإن مالهم تبع لأملاكهم). 
(3) في (ت1): (والمنقطعين). 
(4) في (ز): (فضربت). 
(5) قوله: (قال مالك في الواضحة... فتضرب عليهم) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 


3/. 
(6) من قوله: (لأنَّ الله تعالئ إِلّما أوجبها) إلى قوله: (أمضاها في الجميع) بنحوه في تفسير ابن عطية: 
83 22. 


0 لنچ ساط ك 
(8) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق (ابن فارس)» وما أثبتناه موافق لما في الصحاح. 


نان فَجَريَا في لمهم مَجْرَ الَْلبيْنِء وَلَمْ يُجْعَلَا كَالْحييْنِ في باب الصَّرْفيٍ(1). 
والأصل في ضرب الجزية على المجوس؛ قوله عكله: «شنوا بهم سه امل 

الیاں2. 

قال ابن عطية: قال كثير من العلماء: معنئ ذلك في أخذ الجزية منهم» وليسوا آهل 
الكتاب» فعلئ هذا لم يتعد الشبه إلى ذبائحهم» وهذا هو الذي ذكره ابن حبيب في 
الواضحة» وقال بعض العلماء: معناه©): سُنوا بهمْ سََةَ أهل الكتاب؛ إذ هم أهل كتاب» 
فعلئ هذا يتجه00 التشبيه في ذبائحهم / وغيرهاء والأول©» قول مالك يدث وجمهور 
أصحابه9©. 

وأمّا مجوس العرب فقال ابن وهب: لا تقبل © منهم جزية. ولا بد من القتال أو 
الإسلام» وقال سحنونء وابن القاسمء وأشهب: تؤخذ الجزية من مجوس العرب» 
والأمم كلّهاء وأمّا عبدة الأوثان فلا جزية فيهم» وإِنَّما لهم القتل أو الإسلام» وهو قول 
أبي حنيفة» قال ©1: ويوجد" لابن القاسم أنَّ الجزية تؤخذ منهم؛ وذلك أيضًا في 
التفريع لابن الجلاب» وهو احتمال لا نص(12). 


2 


(1) انظر: الصحاحء للجوهري: 3/ 977. 

(2) ضعيف» رواه مالك في موطئه: 2/ 395, في باب جزية أهل الكتاب» من كتاب الزكاة» برقم (292)» 
والشافعي في مسنده» ص: 209» وعبد الرزاق في مصنفه: 6/ 68)» برقم (10025)» عن عبد الرحمن 

(3) في (ت2): (كتاب). 

(4) في (ت1): (معنئ). 

(5) في (ز): (يتحد). 

(6) في (ت1): (والأولئ). 

(7) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق (الصحابة)» وما أثبتناه موافق لما في تفسير ابن عطية . 

(8) في (ز): (ولا). 

(9) في (ت1): (يقبل). 

(10) قوله: (قال) ساقط من (ت1). 

(11) في (ز): (ويؤخذ). 

(12) انظر: تفسير ابن عطية: 3/ 22. 


تاج ادن لی سات ررر ت ا کک a‏ واکان 
OEE POTTER EE ENT PET‏ 
فعمّ كل كافر إلا المرتد؛ لكونه لا يقر علئ ردته» والله أعلم. 


[أخذ الجزية من نصارى العرب] 


وقوله: (ومن نُصارى العرب ). 

عبد الوهاب في معونته: والعرب» وم وبنو تغخلب» وغيرهم في ذلك سواء 
خلاما للشافعي؛ لقوله تعالئ: فوا ازيرت لا يئوت أله ولا بلْمَوْ مالآ ر» 
الآية[التوبة:29]» ولان الشرك قد شملهم فلا اعتبار بأنسايب (3) 

قلت: وقد جاء أن النبي لله أخذ الجزية من نصارئ نجران. 

قال ابن عطية: وأمّا السامرة والصابئون» فالجمهور على أنَّهم من اليهود والنصارئ 
تؤخذ؟ منهم الجزية» وتؤكل ذبائحهم» وقالت فرقة: لا تؤكل ذبائحهم» وعلئ هذا لا 

تؤخذ الجزية منهم» ومنع بعضهم الذبيحة مع إباحة() أخذ الجزية 7 . 


[مقدار الجزية ] 


نلك الذي فرضه عمر لله بحضرة الصحابة 8ه ولم يتكروه» بل استجابوا 
رأيه0©, 


له» وصوبوا 


(1) في (ز): (هذا). 

(2) انظر: تبذيب البراذعي: 1/ 199. 

(3) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 276. 

(4) رواه البيهقي في معرفة السئن والآثار: 13/ 400 برقم (18623). 

(5) في (ز): (وتؤخذ). 

(6) قوله: (إباحة) ساقط من (ت2). 

(7) تفسير ابن عطية: 3/ 22. 

(8) قوله: (وأربعون درهما على أهل الورق) يقابله في (ت2): (وعلئ أهل الورق أربعون درهما). 

)09( رواه مالك في موطئه: 2 6 في باب جزية أهل الكتاب» من كتاب الزكاة» برقم (969)) وعبد 
الرزاق في مصنفه: 6/ 87 برقم (10095)» وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 429 برقم (32640)» 


ب ETE‏ 7 قة: لحد لها ونم ذلك 


۾ دول قوم10) 


Sa a haa‏ إلى قو 


© كتاب ابن المواز: لا يزاد علئ ما فرض عمر تله قال ابن القاسم: ولا 
ينقص منه» وقال أصبغ» ومحمد: بل يخفف علئ مَنْ لا يقدر كالفقير» وقد كتب عمر بن 
عبد العزيز تله أنْ يخفف عن جماعتهم» فإن احتاجوا فاطرحوا عنهم فإن احتاجوا 
فأنفقوا عليهم» وأسلفوهم من بيت المال0©. 


[فيمن بوخذ منه العشر] 


سر وس بير تسل Soe co‏ م JLo‏ - و َي وم س .ت ق سے ال @ بے ل 27 
(ويؤخذ ممن تج ر مهم من أفقٍ إلى أو عشر تمن مَايبِبعونّه ون اختَلقُوا في السلّة 


مرارا ). 
(الأقْقَ) الناحية» والجمع الْآقَاقء وفي الفاء من أفق -الضم والإسكان- ورججلٌ 
عقي -بفتح الهمزة والفاء- إذا كان من آقَاقٍ الأرض» وبعضهم يقول: أَفُقي بالضم 
فيهماء وهو القياس5؛ لأنّ عقد الذمة لم يوجب لهم التقلب في بلادنا وأقاليمناء وإنّما 
أوجب لهم حقن دمائهم» وحفظ 22 أموالهم» ورفع الظلم أو التظالم بينهم» فإذا 


ر و ولادنا كان aE‏ حك E j‏ 0 
جميعهم عن نافع» عن أسلم» عن عمر فله. 

(1) قوله: (وقال الشافعي) إلى قوله: (قوم دون قوم) بنصّه في تفسير ابن عطية: 3/ 23. 

(2) في (ز): (وفي). / 

(3) من قوله: (في كتاب ابن المواز) إلى قوله: (من بيت المال) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2/ 213. 


(4) قوله: (إلئ أفق) ساقط من (ن2). 

(5) قوله: («الْأَقْقَ» الناحية... وهو القياس) بنحوه في لسان العرب» لابن منظور: 10/ 5. 
(6) قوله: (لهم) ساقط من (ت1). 

(7) في (ز): (ودفع). 

(8) في (ز): (تفرقوا). 


قز ریبنر کد ری الاين كيان 
على Fw‏ في بلادهه7!) 


(ع): والأصل في ذلك قوله علله: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُونٌ إِنْمَا الْعُشُورُ عَلَى 
الْيَهُود وَالتٌصَارَئ)©. 

(ع): ولأنّه إجماع الصحابةء عن عمر بن الخطاب غه أنه أخذ من القبط57) 
العشر)ء ومضئ عليه الأئمة بعده» ولم يخالف عليه أحد. 


قلت: وهذا بعد أن يحصل لهم غرضهم من الانتفاع» لا مجرد السّعي في 
9 وقوله: (وإن اخْتَلَهُوا في السنّة مرارا ) هذا مذهبنا خلافًا للشافعى وغيره؛ في قوله: 
إنّه لا يؤخذ في المسّنة إلا1 مرة واحدة؛ لأنَّ الانتفاع حاصل لهم في المرة الثانية 
والثالثة» كحصوله في الأولئ» فوجب أن يؤخذ منهم في كل مرّة انتفعوا بالسّعي فيهاء 
ولأنَّ110) المعنئن!12 في أخذ العشر تبسطهم في بلاد الإسلام, وانتفاعهم بالتجارات» 
وحفظ الطرق لهم» وحراسة أموالهم» وذلك محتاج إليه؛ - E‏ 


(1) في (ز): (بلدهم). 

(2) ضعیف» رواه أبو داود: 3/ 169.» في باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات» من كتاب الخراج 
والإمارة والفيء. برقم (3046)» وأحمد 2 مسنده» برقم (15897). عن رجل من تغلب. 

(3) في (ت2): (لأن). 

(4) قوله: (أنه) ساقط في (ت2). 

(5) قوله: (من القبط) يقابله في (ت2): (في النبط). 

(6) رواه مالك في موطئه: 2/ 400 في باب عشور آهل الذمة» من كتاب الزكاة» برقم (977)» والشافعي 
في مسنده» ص: 210» والبيهقي في سننه الكبرئ: 9/ 354) برقم (18767)» عن السائب بن 
يزيد تعناته. 

(7) انظر: المعونةء لعبد الوهاب: 1/ 274. 

(8) في (ز): (بمجرد). 

(9) ههنا استأنف الشارح نقله من المعونة. 

(10) قوله: (في السنة إلا) يقابله في (ز): (إلا في السنة). 

(11) قوله: (ولأن) يقابله في (ت2): (أو لا). 

(12) قوله: (المعنئ) يقابله في (ت2): (والمعنئ). 

(13) قوله: (لتبسطهم) ساقط من (ت2). 


فوجب أنْ يتكرر المأخوذ بتكرر اختلافهم» ويفارق الجزية؛ لأنّها مقدرة لح (1) 
دمائهم» وإقامتهم في بلادناء فلذلك تقدر وقت أخذها. 

فرع: اختلف هل الواجب عشر ما يدخلون به كالحربيين؟ وهو رأي ابن حبيب» أو 
عشر ما يعتاضون عنه؟ وهو رأي ابن القاسم» ومنشأ الخلاف؛ هل المأخوذ منهم 
لحق الوصول إلى القطر الثاني» أو لحق”» الانتفاع؟ وتظهر فائدة هذا الخلاف في 
فرعين؛ أحدهما: لو أرادوا الرجوع قبل أن يبيعوا ويشترواء فابن حبيب يوجب عليهه”5) 
العشرء (O0‏ ابن القاسه27. 

الفرع الثاني: لو قدموا بإماء فابن حبيب يمنعهم؟ من وطئهن» ويحول بينهم 
وبينهن» وابن القاسم لايحول بينهم وبینهن. 
(وإن حَملُوا العام خَاصَة10 إلى مكة والْمدينة خَاصَة10! أخد منهم نصف العشر من 

(الطْقام): كل ما يُؤكلء وربّما حص باب1 وني الحديث: ١كُنَا‏ نُخْرِجٌرَكَاة 

الْفِطرٍ عَلَى هو رَس ول اللوعكله: صَاعًا مِنْ بر أوْصَاءً(13 مِنْ سییر »1 ومراده 


(1) في (ت2): (بحقن). 

(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 277 و278. 

(3) في (ز): (يلحق). 

(4) في (ت2): (بحق). 

(5) في (ت2): (لهم). 

(6) في (ت1) و(ز): (إلا). 

(7) أي: ابن القاسم لا يوجبه» كما في عقد الجواهر. 

(8) في (ت2): (يمنعهن). 

(9) من قوله: (اختلف هل الواجب) إلى قوله: (لا يحول بينهم وبينهن) بنحوه في عقد الجواهرء لابن 
شاس: 1/ 329. 

(10) قوله: (خاصة) ساقط في (ز). 

(11) قوله: (خاصّة) زيادة من (ت1)» و (ن1). 

(12) في (ت2): (بالشعير)» وفي (ت1): (البر). 

(13) قوله: (أو صاعا) يقابله في (ت1): (وصاعا). 

(14) متفق على صححته» رواه البخاري: 2/ 131. في باب صدقة الفطر صاع من طعام» من كتاب الزكاة 


لباقو ليك يي ينا 
هنا -والله أعلم- كل ما يُقتات به أو يجري مجرئ ما یقتات به( فيدخل في ذلك 
الحبوب» والقطاني» والزيوت» والأدهان» وما في معنئ ذلك» وقد صرح به عبد الوهاب. 
فقال: ما بالناس حاجة إليه* من القوت» وما يجري مجرئ القوت60©. 

واختّلف© في علة التنصيف هناء فقيل: ليكثر الجلب إليهما؛ لشدة حاجة أهلهما 
لذلك. وقيل: لفضل مكة والمدينةء والأول هو المعروف. وروئ ابن نافع أن يأخذ7) 
العشر كاملة60). 

ل Es‏ الست دون مارو 


لمكا ان أخذ لهم الأمان 5 تقلبهه 5 ا ٤‏ بلاد الإسلام كأهل الذمة. 
وقيل: إن الغشر عير مدر وآن التقدير إلى الإمام» ووجهه؛ أنه لا حاجة با" إلى 
تصرفهم في بلادناء وليس لهم ذِمَة توجب إباحة ذلك» فوجب أن يكون الأمر فيه" إلى 
الإمام على ما يراه من المصلحة: قاله عبد الوهاب12. 


برقم (1506)» ومسلم: 2/ 679 في باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير»ء من كتاب 
الزكاةء برقم (985)ء عن أبي سعيد الخدري قلقه. 

(1) قوله: (كل ما) يقابله في (ت2): (ما). 

(2) قوله: (به) ساقط من (ت2). 

(3) قوله: (به) زيادة من (ز). 

(4) قوله: (حاجة إليه) يقابله في (ت1): (إليه حاجة)ء بتقديم وتأخير. 

(5) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 278. 

(6) في (ت1): (واختلفوا). 

(7) في (ز): (تؤخذ). 

(8) قوله: (كاملا) يقابله في (ز): (كاملا عن). 

(9) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 329. 

(10) قوله: (بنا) زيادة من (ت2). 

(11) في (ت1): (فيها). 

(12) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 278. 


الكلام في الأكاز / تماق بعاد ئة أطراف: جنسه. ومقداره» وموضعه. 

الطرف الأول: في جنسه؛ وقد روي تخصيصه بالنقدين» وروي تعميم الحكم في 
جميع ما يؤخذ(1) من النقدين وغيرهماء كاللؤلق والطيب» والنحاس» والرصاص وغير 
في المذهب 2) 

ووجه الأول هو ؛ أنه لما أشبه الغنيمة» وكان الأصل أن حكم العرض في الغنائم 
أخف من حال العين؛ بدليل أنه يجوز أخذ اليسير منه بغير إذن الإمام» وأنَّه قد يتركه 
الجيش؛ لكثرته» ولا يتركون الذهب والفضة» فكان0© ما هو مشبه به أولئ بالتخفيف» 
ووحه الثاني؛ عموم قوله 2 (وَفِي الرگاز الْحْمْسٌُ)6 ل رکاز؛ فأشبه الذهب 
والفضة0). 

الطرف الثاني: في مقداره؛ ففي الكتاب يخمس وإن كان يسيرًا»: وفي كتاب ابن 
سحنون: لا خمس فيه حتوا يكون نصابًا©, 

ووجه الأول؛ أن النصاب إِنَّما يعتبر في الزكاة دون الخمس» ولعموم قوله له 


(1) في (ز): (يوجب). 

(2) قوله: (وقد روي تخصيصه) إلى قوله: (وهو المعروف في المذهب) بنحوه في عقد الجواهرء لابن 
شاس: 1/ 237. 

(3) قوله: (هو) ساقط في (ز). 

(4) في (ز): (قال). 

(5) في (ت2): (كان). 

(6) تقدم تخريجه. ص: 87 من هذا الجزء. 

(7) من قوله: (ووجه الأول) إلى قوله: (فأشبه الذهب والفضة) بنصّه في المعونةء لعبد الوهاب: 1/ 224. 

(8) انظر: تهذيب البراذعى: 1/ 202. 

(9) قوله: (في مقداره... يكون نصابًا) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 237. 


«وَفِي الرّكَارْ الحُمُس»» فعمٌ القليل والكثير» واعتبارًا(1) بالغنائه©. 
ووجه الثاني؛ أنه عين فوجب©© اعتبار النصاب فيه قياسًا على الرّكاة. 
الطرف الثالث: في موضعه. 
(ج): ومواضعه أربعة: الأول: أرض الحرب» وما وجد فيها فهو للجيش الذين 


وصل واجده إليه(5) بهم 
الثاني: أرض العنوة220» وما وجد فيها فهو للجيش الذين“ افتتحوهاء ولورثتهم إن 
وجدوا. 


قال سحنون: وإن لم يوجدوا وانقطع نسلهم؛ كان كاللقطة» ويفرق في المساكين. 

وقال أشهب: إن عرف أنه لأهل العنوة» فهو لمن افتتح البلاد إن عرفواء وإلا فهو 
لعامة المسلمين» وخمسه في وجوه الخمس. 

الثالث: أرض الصلح» قال ابن القاسم» والمغيرة: ما وجد فيها فهو لأهل الصلح 
دون واجده. 

(ر): وهذا إذا كان من غير أهل الصلح, فإن كان منهم» فقد قال ابن القاسم: هو له. 
وقد قال غيره: بل هو لجملة أهل الصلح. 

وقال أشهب: إن علم أنه من أموال أهل الصلح كان لهم؛ وكان حكمه حكم اللقطة 
َعَرّف» فمن ادعاه منهم أقسم على ذلك في كنيسته» وشام إليهء وإن عُلمت 000 أنَّها 


(1) في (ت1) و(ت2): (اعتبارا)» وما اخترناه موافق لما في المعونة. 

(2) قوله: (ووجه الأول... واعتبارًا بالغنائم) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 224. 

(3) في (ز): (فوجه). 

(4) في (ت2): (به). 

(5) قوله: (للجيش الذين وصل واجده إليه) يقابله في (ز): (للجنس الذي وصل وأخذه). 

(6) في (ز): (والعنوة). 

(7) قوله: (للجيش الذين) يقابله في (ز): (للجنس الذي)» وقوله: (وصل واجده...للجيش الذين) ساقط 
من (ت2). 

(8) قوله: (وقد قال) يقابله في (ت2): (وقال). 

(9) في (ز): (ويسلم). 

(10) في (ت1): (علم). 


ليست من أموالهم» ولا من أموال من ورثوه» فهو لمن وجده؛ يخرج خمسه. 

الرابع: فيافي المسلمين» وما وجد في فيافي العرب والصحاري التي لم تفتح عنوة» 
ولا اسل أهلها لها وو لمن رجاه وبرج خنسه. 

وقال مطرف» وابن الماجشون» وابن نافع» وأصبغ: ما وجد من الرّكاز فهو 
لواجده» وعليه فيه الخمس» كان في أرض العرب» أو أرض عنوة» أو أرض صلح. 

فرع: لو وجد الركاز في موضع جهل حكمه. فقال سحنون في العتبية: هو لمن 
أصابه -يريد: ويخمسه17)- ولو وجده عبد أو ذمي؛ ذكرًا كان أو أنثشئ؛ صغيرًا كان أو 
كبيراء وقاله ابن نافع» وكذلك قال الشيخ أبو إسحاق. اه©. 

وأمّا(© ما لفظه البحر؛ فلواجده» ولا خمس فيه إلا أن يتقدم عليه ملك معصوم؛ 
فقولان» وكذلك ما ترك بمضيعة عجرًا؛ فالقولان(©»؛ لأنّه مملوك» وأمَّا لو كان بغي (5) 
اختياره كعطب © البحر» أو السلب؛ فهو لصاحبه» وعليه كراء مؤنته» قاله صاحب 
الجواه (8). 

يفك 


(1) في (ز): (ولجيشه). 

(2) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: 1/ 237 و238. 
(3) قوله: (وأما) ساقط في (ز). 

(4) في (ز): (فلقولان). 

(5) في (ت2): (لغير). 

(6) في (ت2): (لعطب). 

(7) قوله: (أو السلب) يقابله في (ز): (وللسلب). 

(8) انظر: عقد الجواهر, لابن شاس: 1/ 239. 


N a 


ولا زَكاة من(" الإبلٍ في أَفَل من حمس ذود. وهي حمس من الإبل, فَفِيهًا اة جذعة أو ئنية 

من جل َنَم أل ذلك الْبَلّد ؛ من أن اومعز إلى تسع ). 
يقال: ( خمس دود ) بإضافة حمس إلى ذود وهو الرّواية المشهورة في الحديث2) 

كقولهم: حَمْسَة أَبْعِرَة وَحَمْسَّة(© جمال» وَحَمْس بوق. 

قال سيبويه: : 2 ss‏ 


وقال ا بغ: قال اللأصمعيٌ : الود م الثاد ا وي 0606 
واک ا ار هال غم 0 ل قال ی تا 9 وعَلطه العلماء 
وقد جاء في الحديث المتفق على صحته 1 وذلك شائع مَسُْموع من العرب» معروف 


(1) في (ز): (في). 

)2( تقدم تخریجه» ص: 59 من هذا الجزء. 

(3) في (ت1): (خمس). 

(4) قوله: (تقول ثلاث) يقابله في (ت2): (يقول ثلاثة). 
(5) في (ت1): (ليس). 

(6) انظر: الكتاب» لسيبويه: 3/ 564. 

(7) في (ت1): (ثلاث). 

(8) في (ت2): (العشر). 

(9) قوله: (ذود كما لا يقال: خمس ثوب) زيادة من (ت2). 
(10) تقدم تخريجه» ص: 59 من هذا الجزء. 


>. دل‎ c<2 ES 
(101) تر ر بن واد( ا اد‎ 


في كتب اللغة» وليس هو جمعا لمفرد بخلاف الأثوَا ١‏ 

وقد بسطت الكلام علئ هذه اللفظة في رياض الأفهام في شرح ا 

وقوله :(قَفِيهَائَاة) من جُلّ غنم أهل ذلك البلد؛ لأن النبي عله قال: ١«قَفِيهَا‏ شَاة(6 
بصيغة الإطلاق» فن كلفنا أر باب الماشية الأعلئ؛ أضررنا بهم» وإن أخذنا الأدنئ؛ أضررنا 
بالفقراء» فكان العدل في ذلك أن يؤخذ من غالب أغنام البلد» وجلها. 

وقوله: (من ضان أومعز) هذا هو المذهب. 

وقال ابن حبيب: لا يؤخذ من المعز إلا ما يجزئ في الأضحية(5) 

وقوله: ( إلى تسع) اختلف في هذه الشاة؛ هل هي مأخوذة عن الخمس خاصة» 
والأربع الزائدة لا شيء فيهاء أو هي متعلقة بالجميع» وأن الأوقاص مزكاة أيضًا؟ فذكر 
في الطراز: أن لمالك» والشافعي» وأبي حنيفة» وصاحبيه9 في ذلك قولين. 

وجه القول بعدم زكاة الوقص؛ ما رواه معاذ عن النبي عله من غير طريق أنه لما 
سئل عن الأوقاصء وقال: «لَيْس فِيهَا * شَْعٌ)90» ولأنّ الشاة وجبت في النصاب دون 
الوقص بالتص 1 فلو وجبت فیھ 1 د ا ا OE‏ 


(1) من قوله: (كقولهم: حَمْسَةٍ) إلى قوله: (بخلاف الأنْوَاب) بنحوه في شرح صحيح مسلم» للنووي: 
50/7. 

(2) انظر: رياض الأفهام» للمؤلف: 3/ 302. 

(3) تقدم تخريجه» ص: 79 من هذا الجزء. 

(4) في (ز): (تؤخذ). 

(5) في (ت2): (الضحية). قوله: (وقال ابن حبيب... الأضحية) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 2/ 217. 

(6) في (ز): (من). 

(7) قوله: (وصاحبيه) ساقط في (ز). 

(8) في (ز): (ووجه). 

(9) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 23» برقم (6848)» والبزار في مسنده: 11/ 138» برقم (4868)» 
والدارقطني في سننه: 2/ 485» برقم (1928)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 4/ 166ء برقم (7293)» 
جميعهم عن ابن عباس عن معاذ بن جبل #ك. 

(10) في (ز): (بالنقص). 

(11) في (ت1): (فيها). 


ووجه الوجوب؛ قول به : في ربع و وَعِشْرِينَ مِنْ الإبلٍ قَدُونَهَا الْعَتَمْ)(2» وهو 


يعمهاء وتظهر فائدة الخلاف في المر اد بين الخليطين» 
ثم في العشرة شاتاز ان إلى أريع ع 


عَشر70, 


وخمس. 
امي 6 ثلاث شياه إلى تسعة 


هذا لا خلاف فيه؛ هه وهلا هو ان01 - يقت ET‏ المعجمة» والنون- أعنى: ما 
يزكئن 1 من الإبل بالغنم» قال القاضي عياض: وعند أبي عبيد: هو ما بين 
لغرب سا هد 


EE‏ ): هي التي كمّلت لها سنة فحملت أثّها؛ لان الإبل تحمل مسنة وتربي 
سنة» فأمها حامل قد مخض (13) بطنها بالجنين» أو في حكم الحامل إن لم تحمل تحمل» فإذا 
كمل لها سنتان» وضعت أمه(14) فأرضعت؛ فهى لبون» وابنها(13) المتقدم ابن لبون» فإذا 


(1) في (ز): (للزم). 

(2) رواه البخاري: 2/ 118. في باب زكاة» الغنم» من كتاب الزكاة» برقم (1454)» عن أبي بكر قققه. 
(3) في (ز): (التراد). 

(4) قوله: (ثم في) يقابله في (ت1): (وني). 

(5) قوله: (أربع عشرة) يقابله في (ت2): (أربعة عشر). 
(6) قوله: (خمس عشرة) يقابله في (ت2): (خمسة عشر). 
(7) قوله: (تسع عشرة) يقابله في (ت2): (تسعة عشر). 
(8) في (ز): (عشرون). 

(9) في (ز): (الشنن). 

(10) في (ت2): (تزکی). 

(11) في (ز): (الفرضين). 

(12) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض:2/ 525. 

(13) في (ت1): (مخضت). 

(14) في (ز): (أمها). 

(15) في (ز): (وابنتها). 


ورور يكن د 


دخل في الرابعة فهو حق» والأنثئ / حقة؛ لأنّهما استحقا أن يحمل عليهما» واستحقا أن 
يطرق الذكر منهما الأنثيل» واستحقت 
الأنثئ أن تطرق وتحملء فإذا كمّلت الرابعة» ودخلت في الخامسة فهو جذع؛ 
والأنثي جذعة. وهو آخر الأسنان المأخوذة في الّكاة من الإبل؛ وكلها إناث إلا ابن 
اللبون عند عدم ابنة* المخاض في حمس © و9 
فقول الشيخ: ( نت بت سنت سنتين ) يريد: سَنةَ ودخلت في الثانية» وقد روي عن علي تنه 
نه قال: «في حَمْسِ وَعِشْرِينَ حمس شیا وروي عنه: ینت مَخَاض»» كقولناء 


قد تقدّم أن ا لبر( هر الذي أكمل ست ودخل في الثالثة. 

وقوله: (ذَكَر) قال القاضي عياض: هو تأكيد190) كما قال الله وَبْكّ: «إوَغْرَابِيبُ سود» 
[فاطر:27]ء وقيل: بل فسره بقوله: (ذَكَر)؛ إذ من الحيوان ما يطلق على ذكره وأنثاه ابن 
کابن عر ا و بن آویٰ زب من الحيات120)؛ لير 8 الإشكال. 


(1) في (ت2): (عليها). 

(2) في (ز): (فهي). 

(3) في (ت1): (بنت). 

(4) في (ز): (خمسة). 

(5) من قوله: (بنت مَخَّاض) إلى قوله: (خمس وعشرين) بنحوه في التنبيهات المستنبطة» لعياض: 
2 و522. 

(6) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 5 برقم (6794)» عن علي قلفه. 

)7( تقدم تخريجه؛ ص: 60 من هذا الجزء. 

(8) في (ت1): (يكن). 

(9) في (ت1): (لبون). 

(10) في (ز): (للتأكيد). 

(11) في (ت2): (العرس). 

(12) قوله: (لضرب من الحيات) يقابله في (ز): (ضرب من الحياة). 


10 مان ات عسل ييا 9 


O REET FP و‎ IPR 
كان أعلئ سنًا من ابنة مخاض وأكثر لحمًا؛ ففيه نقص17) الذكوريّة» فعدل كر فضل‎ 
)4( الأنوثية( في ابنة مخاضر‎ 

قلت: ونقل2©0 عن الغزالي كته أنه احتراز من الخنثئ المشكل» وهو ضعيف». 
وهذا نظير قوله عيلله: «أَلْحِقُوا المَرَائْض بِأَمْلِهَا كَمَا أَبِقَتِ وح ار 
ذّكّرٍ700)؛ إذ هو في الظاهر نعت لرجل» 3 ذلك السهيلي تاه وقال: إنما ذكر©» نعت 
لذو 9 رجا (10, 

قلت117): وقد بسطته في الكوكب الوهاج في شرح المنهاج في الفرائض. 


(1) في (ز): (نقض). 

(2) قوله: (كبره) يقابله في (ات1):(كثرة لحمه)» وما اخترناه موافق لما في التنبيهات. 

(3) في (ت2) و(ز): (الأنوثة)» وما اخترناه موافق لما في التنبيهات. 

(4) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض: 2/ 522. 

(5) قوله: (قلت ونقل) يقابله في (ت2): (وينقل). 

(6) انظر: الوسيطء للغزالي: 2/ 407. 

(7) متفق على صحته. رواه البخاري: 8/ 150. في باب ميراث الولد من أبيه وأمه» من كتاب الفرائفض» 
برقم (6732)» ومسلم: 3/ 1233. في باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولئ رجل ذكر» من 
كتاب الفرائض» برقم (1615)» عن ابن عباس#غف. 

(8) في (ز): (ذكرت). 

(9) في (ت1): (الأولئ). 

(10) قوله: (رجل) يقابله في (ت2): (لا لرجل). وانظر المسألة في: الفرائض وشرح آيات الوصيةء 
للسهيلي؛ ص: 84. 

(11) قوله: (قلت) ساقط في (ز). 


اکر كت ا 
كھ » » 


ل شت وتک .في ب لائ ب بی یی بتو میا ا ترو 
ذم في ست وأربعين حمَة. وهي التي يصح عَلَى ظَهْرِهَا الحمل وبطرفها الفعل(. وهي بنت 
اربع نين إلى ستينء ثم في إحدى وسين جذَعة وهي بت حمس سنين إلى خم وسبوين. م 
في ست بون پنقا(* بون إلى تس ثم في إحدى وتتسعينَ حمتَان ,إلى عشرين ومائّة, 

مارد على ڏلك( في كل حَمَسِينَ حقّةء وفي كل أُربَعين نت تبون ). 

لا خلاف في هذا كله فيما علمت» إلا في مسألة مائة وإحدئ وعشرين» فعن مالك 
روايتان: إحداهما: أن الفرض يتغير بزيادة الواحدة0 التي تخير السّاعي بين الحقتين(5) 
وبين ثلاث بنات لبون. 

قال القاضي: وهذه رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم. 

والأخرئ: أن الفرض لا يتغير إلى ثلاثين ومائة» وهذه رواية أشهب. وابن 
الماجشون» وعند ابن القاسم من رأيه: أنَّ الفرض يتغير بزيادة الواحدة إلى ثلاث 
بنات لبون قطعًا من غير تخيير. فوجه التغيير بالواحدة فيما دون العشر إلى تخيير 
السّاعي؛ قوله علله: «كَمَا راد عَلَئ ذلك ِي كل حَمْسِينَ حِفَةٌ وَفِي كَل أَرْبَعِينَ ابه 
لبُونِ©: فأطلق الزيادة ولم يفصلها؛ فوجب الأخذ بأول الزيادة» ولأن الوقص لا يلي 
وقصّاء فلو اعتبرنا بعد المائة والعشرين عشرًا أخر لكنا قد اعتبرنا وقصًا بعد وقص 
متصلا به وذلك خلاف الأصول» ووجه رواية عبد الملك قوله: «قَمَا راد عَلَى ذلك 
في كَل حَمْسِينَ حِفَة وَفِي كُلَّ أَرْبَعِينَبنَهُلبُونِ)ء وظاهره يوجب أن يكون في جميع 


(1) قوله: (الفحل) ساقط من (ت1). 

(2) في (ز): (ابنتا). 

(3) قوله: (على ذلك) ساقط في (ز). 

(4) في (ت1): (بالواحدة). 

(5) في (ت2): (حقتين). 

(6) قوله: (وهذه رواية) يقابله في (ت2): (وهذا رواه). 

(7) في (ت2): (رواية). 

(8) من قوله: (مسألة مائة وإحدىئ) إلى قوله: (من غير تخيير) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 225. 

)9( صحیح› رواه أبو داود: 938/2 في باب زكاة السائمة» من كتاب الزكاةء برقم (1568). والترمذي: 5/3 
في باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم» من كتاب أبواب الزكاة» برقم (621)» عن ابن عمرفك. 


خو کن ی و لين 


المال» ولا يمكن ذلك إلا بزيادة العشرء وقوله IEEE‏ 
عمر#ك: «فإذا ذا كَْرتِ الإبل» قفي كُلَّ حَمْسِينَ حِقَةٌ وي گل أَرْبَعِينَ ابه بون 
والكثرة لا تكون بزيادة الواحدة» ولأ أصول الرّكاة ۴ ؛: أن كل زيادة غيّرت فرضًا كانت 
داخلة فيه» فلو قلنا: إن الفرض يتغير بواحدة أو اثتتين6 لكان ذلك مخالفة للخ 


وإيجاب ابنة لبون في كل أربعين وثلث©» وإِنْ قلنا: إِنّ الفرض يتغير ولا يدخل فيه 
كان في ذلك مخالفة للأصول. 

e‏ أن الفرض يتغير بالواحدة إلى ثلاث7) بنات لبون من غير 
تخيير -وهو قول الشافعي- قوله عله في سائر الأخبار: «فْمَا راد عَلَى ذلِكَ فَفِى 
کا ا خت وَفِي كل أَرْبَعِينَ ا(1 لَجُونِ)(11), فإن اعتبرنا تغير الحكم بزيادة 
الواحدة» ورجعنا12) إلى الحساب كان فيه إمّا ثلاث بنات لبون لثلاث أربعينات» أو 
حقتان لخمسين» فلذلك كان السّاعي مخيرٌ(213, قاله عبد الوهاب140). 

فائدة: أقل أوقاص الإبل أربعة» وأكثرها تسعة وعشرون » وأقل أوقاص 
البقر تسعة» وأكثرها تسعة عشر"» وأقل أوقاص الغنم ثمانون» وأكثرها مائة 


(1) رواه أحمد في مسنده» برقم (4634)) عن عبد الله بن عمر قلقه. 
(2) في (ت2): (الزكوات). 

(3) قوله: (أو اثنتين) يقابله في (ت2): (واثنتين). 

(4) في (ز): (مخالف). 

(5) في (ت2): (وفي). 

(7) في (ت1): (ثلاثة). 

(8) في (ز): (تغيير). 

(9) في (ت1): (وقوله)» وفي (ز): (فقوله). 

(10) في (ز): (بنت). 

(11) تقدم تخريجه» ص: 105 من هذا الجزء. 

(12) في (ت1): (رجعنا). 

(13) في (ز): (مخير). 

(14) انظر: المعونةء لعبد الوهاب: 1/ 228 و229. 

(15) في (ز): (عشر). 

(16) قوله: (وأقل أوقاص البقر تسعةء وأكثرها تسعة عشر) زيادة من (ت2). 


2 0( کے صر YT‏ 
اکرو رن کار واد 
رہ 31 بال س :2 ٠‏ مه 0 1 


واو 


( ولا رَكَاةّمن الْبقر في آَل من ثلآشينَ, قدا بلقَنْهَا قَفيها تبيع عجل جد قد أُوفَى 

سق ذم ذلك حَنّى َة عي يون فيها مُِلَة. ووعد إا أنثى وهي بنت 
الأصل في هذا؛ ما في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله عله على هذا 

ال وكذلك في كتاب معاذبن جبل له حين وجه / إلى اليمن 42 [ 165/ ) 

وحكي عن الزهري» وسعيد بن المسيب: آتهما أوجبا في كل خمس(11) شاة» واحتجا 

بان النبي لله سوّئ بين الإبل والبقر في الهدي 1 فينبغي أنْ يسوئ بينهما في الرّكاق 

وهذا قياس في مقابلة النص(13). 


(1) في (ت1): (وثمانية)» في (ز): (وثمانون). 

(2) قوله: (أقل أوقاص... وتسعون) بنحوه في التنبيهات المستنبطة» لعياض: 2/ 526 و527. 

(3) في (ز): (جدع). 

(4) في (ت1): (سنة). 

(5) قوله: (إلا) ساقط في (ز). [ 7 

(6) قوله: (وَلَا تخد إلا نى وهي بن زع سِنِينَ وهي لَه فَمَا زَا قفي كل أَرْبَعِينَ مُسِنَةُ) زيادة من 
(ن1)»و(ز). 1 

(7) قوله: (له) ساقط في (ز). 

(8) صحيح لغيرة» رواه ابن حبان في صحيحه: 14/ 501. في باب كتب النبي عله من كتاب التاريخ» برقم 
(6559)» والحاكم في مستدركه: 1/ 552» في كتاب الزكاة» برقم (1447)» والبيهقي في سننه 
الكبرئ: 4/ 2149 برقم (7255)) عن عمرو بن جزم تله. 

(9) في (ز): (وجه). 

(10) صحيح» رواه أبو داود: 2/ 101. في باب زكاة السائمة» من كتاب الزكاة» برقم (1576)» عن معاذ 
بن جبل كلقه. 

(11) في (ز): (خمسين). 

(12) في (ز): (هدي). 

(13) قوله: (وحكي عن الزهري) إلى قوله: (في مقابلة النص) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 
3/ 189. 


”ل اي 7 رسلا ير 2 )و 
کا ادن لی جف SSE ENE‏ 
إذا ثبت هذا فقد اختلف في التبيع؛ فقال مالك: التبيع ذكرء وكأنه -والله أعلم- 
اعتمد ني لفظ التبيع؛ إذ هو مذكرء وقال ابن المواز: يجوز أخذ الأنشئ؛ لفضيلة اللبن 
والتدل إذا رضي ريا اافدهاء ولا يك © الشاغي من تبوليا ودليلة مان كياب ادن 
حزم: «فى کل تَلاثِينَ بَاقُورَةٌ رَهَّتَِيعٌ جع م أو جَدَّعَه) © فان لم يكن" في البقر إلا أثثئ 
فأراد السّاعى أخذهاء فقد اختلف في إجبار ربا على دفعها» وسمّى تبيعًا؛ لأنّهِ يتبع 
أمه» وقيل: يتبع قرناه أذنيه» أو يساويهما. 
وكذلك© اختلف ف الْمُسِنَة؛ فقال مالك: لايؤخذ إلا أنه ضرا ورات 
حبيب أخذ الذكر 1۳ فإن كانت البقر كلها إنانًاء فإن فقدت المُسئةَ من البقر؛ أجير رها 
على الإتيان بهاء إلا أن يعطي أفضل منهاء فإن(11) طلب أخذ الزائد؛ لم يلزم السّاعي 
ذلك. 
وقوله: (ولا تُؤْخَدإِنَا أَنْقّى(12 » لقوله عككله: «وَفِي كل أَرْبَعِينَ مُييَّهُ)(013. 
(ع): ولان الأصل أخذ الإناث إلا من ضرورة؛ اعتبارًا بالإبل والغنم والله 


أعلء(14). 


(1) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 312)» وجبذيب البراذعي: 1/ 211. 

(2) في (ز): (علئ). 

(3) في (ز): (يمنع). 

(4) تقدم تخريجه» ص: 107 من هذا الجزء. 

(5) قوله: (يكن) ساقط في (ز). 

(6) من قوله: (وقال ابن المواز) إلى قوله: (ريها على دفعها) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 3/ 15. 

(7) ما يقابل قوله: (أذنيه أو) مطموس في الأصل. 

(8) قوله: (لأنّه يتبع أمه... وكذلك) زيادة من (ت2). 

(9) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 311 وجبذيب البراذعي: 1/ 211. 

(10) قوله: (وجوّز ابن حبيب: أخذ الذكر) بنحوه في المنتقئ, للباجي: 3/ 199. 

(11) في (ت2): (وإن). 

(12) في (ز): (الأنثئ). 

(13) صحيح» رواه الترمذي: 3/ 10. في باب ما جاء في زكاة البقرء من كتاب أيواب الزكاة» برقم (622)» 
عن عبد الله بن مسعود تقه. 

(14) انظر: شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 1/ 473. 


١ | ا م/م . مسا سيدا امسا اي | اديه‎ f 
ے ص م‎ ٤ 6 / 
[زكاة الغنم]‎ 


الفنّم حتى تبلغ أربعين اة فَإِذًا بلفتها قفي" شَاة جدّعة أو ثنية ). 
(ر): وأمّا زكاة الغنم فلا اختلاف فيها© في المذهب؛ إذ ليس في كتاب عمرو منها موضع 
محتمل للخلاف0©» واختلف في غير المذهب فيما( زاد على المائتين50). 

ونقل أقوالا ضعيفة» فلسنا لهاء ولتعلم أن الشاة تطلق على الذّكر والأنش؛ وعلئ 
الضأن والمعز. وقوله: (جَدَمَة أَوَكُنِيةٌ) الف ني صفة الشاة الواجبة في الغنم 
والإبل 0©©. 

فقال ابن القاسم»ء وأشهب: يجزئ الجذع والثني من الضأن والمعز؛ ذكرًا كان أو 
أن 270 وهو ظاهر كلام المصنف نلو أو نصه(5 . 

وقال ابن حبيب: حكمها حكم الصّحية إلا أن يكون الثني من المعز تيسًا(9©. 

(ج): قال الشيخ أبو محمد: وليس بقول لمالك190) ولا لأصحابه فيما علمناه(11). 

قلت: واختلف أيضًا في سن الجذع في المذهب على أربعة أقوال: فقيل: سنة. 
وقيل: عشرة أشهرء وقيل: ثمانية أشهرء وقيل: ستة أشهر. 

(ج): والأول عندهم أشهر -يعني: القول بالسنة- ثم قال: والتحاكم في ذلك إلى 


(1) في (ن2): (فيها). 

(2) في (ز): (لها). 

(3) في (ت1) و(ز): (للاختلاف)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات الممهدات. 
(4) في (ت2): (فما). 

(5) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 327. 

(6) قوله: (الغنم والإبل) يقابله في (ت1): (الإبل والغنم). 

(7) قوله: (فقال ابن القاسم... ذكرًا كان أو أنثئ) بنصّه في لباب اللباب» لابن راشدء ص: 51. 
(8) قوله: (أو نصه) يقابله في (ت1): (ونصه). 

(9) في (ز): (ثنيا). 

(10) في (ت1): (مالك). 

(11) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 200. 


۰ کے ن رک م‎ ١ | رر بک‎ COG 
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أهل اللغة.‎ 


قلت: أمّا من حيث اللغة» فقال الأزهري: وأمًا الجذع من الضأن. فإنَّ أهل العلم 
يحتاجون2 إلى معرفة أجذاعه؛ لأنّه أجبر(6 في الأضاحي» وهو يخالف المعزئ -وذكر 
سند إلى ابن الأعرابي- أن الجذع من الضأن إذا كان ابن © الشابينء فإِنّه يجذع لستة 
أشهر إلى سبعة أشهرء وإذا كان ابن هرمين77) أجذع لثمانية أشهر(؟. 

وقال الجوهري: وقيل في ولد النعجة: أنه بج في ستة أشهر أو 
تسعة19)) وذلك جائز في الأضحية؛ قال: والجَذَعٌ: اسم له في زمن ليس بسن تنبت ولا 
سقط («11) 


فَإِذًا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائّتي شاة, ذا رادت واحدة ففيها ثلآث 
2 م - م راس لس ص سس و2 م م ك 
شياه(12) إلى ثلآثمانة137), فما رَاد ففي كل مائة شاة). 
هذا كله لا خلاف فيه؛ لتواتر الأخبار الصحيحة به» وقد شذ الشعبي» والنخعي 
فقالا: إذا زادت الغنم واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع شناة: 


(1) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 200. 

(2) في (ت 1): (يحتجون). 

(3) في (ز): (أجيز)» وما اخترناه موافق لما في الزاهر. 
(4) في (ز): (فهو). 

(5) في (ز): (سند). 


(6) في (ز): (من). 
(7) في (ت2): (الهرمين). 


(8) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري» ص: 99. 
(9) في (ت1): (ينجدع). 

(10) قوله: (تسعة) يقابله في (ز): (سبعة أشهر). 

(11) الصحاح» للجوهري: 3/ 1194. 

(12) في (ز): (شياء). 

(13) قوله: (إِلَئ ثَلَاثْمِائَةِ) ساقط من (ت2). 


3 وس 2<( ساد و‎ ١2 
- کی م‎ ١ ے 2 عا هه ر یرل سح‎ 


قال بعض أصحابنا: وهذا غير صحيح؛ للخبر الثاني" الذي روي فيه» وفيه: «فإن 
راد عَلى ذَّلِكَ َي كَل مائة سَاة شاف وَلَبْسَ فِيهَا شَيْءٌ حى تَبْلّمَ المائةه(» وهذا نص 
3(4 ر40 . 
ولا كا في الأوقاسء وهي ما ين القريضتين 3 من كل© الأنعام). 
قدتقدّم ذكر الخلاف في ذلك في المذهب» وفائدته بما يُغني عن 
الإعادة(9. 
( ويجمع الضأن والْمَعر 1 في الزكاة. والجواميس(11 والْبَشَرء والبخت والعراب). 
إنّما كان كذلك؛ لأنَّ اسم الجنس يجمع ذلك كله فدخل في عموم قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ففِي كُلَتكائِينَ من ابقر نَع وَفِي كَل أَرْبَصِينَ مُسِئهُ13): وني 
قوله(14) عليه الصلاة والسلام: «وفي(15 كُلَّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْمَتَم سا15 فإذا دخل في 


(1) قوله: (الثاني) ساقط في (ز). 
(2) تقدم تخریجه» ص : 105 من هذا الجزء. 


(3) في (ز): (فيه). 
(4) من قوله: (وقد شد الشعبي) إلى قوله: (وهذا نص منه عَلله) بنحوه في شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 
1/ 475. 


(5) في (ز): (الفرضين). 

(6) قوله: (كل) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (ذكر) ساقط في (ز). 

(8) في (ت2): (ما). 

(9) انظر ص: 101 من هذا الجزء. 

(10) قوله: (الضأن والمعز) يقابله في (ز): (المعز.والضأن). 

(11) في (ن2): (والجوامس). 

(12) قوله: (كله) ساقط من (ت2). 

(13) صحيح» رواه الترمذي: 3/ 10 في باب ما جاء في زكاة ابقر من كتاب الزكاة» برقم (622)» وابن ماجة: 
1 في باب صدقة البقر» من كتاب الزكاة» برقم (1804)» عن عبد الله بن مسعود تلقه. 

(14) قوله: (وفي قوله) يقابله في (ت1): (وقوله). 

(15) في (ز): (ففي). 

(16) تقدم تخريجه» ص: 105 من هذا الجزء. 


م اک رر ٠‏ ته 
اجا یحفص کی ا ت 2 
م وتناوله إحدئ المسمئ جری مجرّئ واحداء والله أعلم٠‏ 


[زكاة الخليطبن] 


(وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما() بالسوية, ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد 
- 
الزكاة). 
هذا هو مذهبناء والشافعى يجعلهما خليطين على كل حال» كان في حصة 
أحدهما* نصاب أم لاء ولا تأثير للخلطة عند أبي حنيفة بل يزكي كل واخد منهما 
حالة الاجتماع كما يزكي حالة الانفراد. 
(غ): ودليلنا قوله عَكيل: «وَمَا کان مِنْ خَلِيطِيْنِ نها يَتَرَادَانِ يَبْنَهمًا(6) بالسّوة ه22 
فأثبت للخلطة©» حكمًا زائدًا على الانفراد وقوله ال: «لاَيْمَرَقّ ق بَيْنَ مُخْتصع وله 
يُجْمَعٌ بَيْنَّ مُتفَرّق حشية الصَدَة 5 فدلٌ10 ذلك على أنَّ للاجتماع والتفريق 


» »© 


تأثيرً ا في الرّكاة؛ إذ لو لم يكن ذلك لم يكن للخشية معنءا(2)12. 
قلت: هذا دليلنا على أبى حنيفة» وأمًا دليلنا على الشافعى فقوله عَيِلله: «لَيْس فِيمًا 


(1) قوله: (جرئ) زيادة من (ز). 

(2) قوله: (بيتهمًَا) زيادة (ز)» ومن (ن1). 

(3) قوله: (هو) زيادة من (ز). 

(4) في (ز): (إحداهما). 

(5) في (ت2): (تزكي). 

(6) قوله: (بينهما) ساقط في (ز). 

(7) رواه البخاري: 2/ 117» في باب ما كان من خليطين. فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» من كتاب 
الزكاة. برقم (1451)» عن أنس عن أبي بكر غ. 

(8) في (ت2): (الخلطة). 

(9) رواه البخاري: 2/ 117. في باب لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع» من كتاب الزكاة» برقم 
(1450)»› عن انس عن أبي بكر فظها. 

(10) في (ز): (يدل). 

(11) قوله: (للاجتماع والتفريق تأثيرًا) يقابله في (ز): (الاجتماع والتفرق تأثير). 

(12) انظر: المعونةء لعبد الوهاب: 1/ 238. 


ASANTIR, As ل ا‎ EE 
هه يه‎ ® ® 6 
(113) ار وی فيتس ونا ار او اوا‎ 


دُونَ كمس ذو صَدَقَة)(1)» فمن نقص نصيبه عن النصاب؛ فلا زكاة0© عليه أصله 
حالة الانفراد. 

إذا ثبت هذا فاعلم أنَّ للخلطة شروطاء وهي: أن يكون كل واحد منهما مخاطبًا 
بالرّكاة حرَّا» مسلماء له نصاب» حال عليه الحول. 

واختلف إذا كان أحدهما نصرانيًا أو عبدًا؟ فقال©» محمد: يزكي الحرٌ المسلم 
وحده على الانفراد» كأنه لا خليط له. ابن الماجشون: يزكي على الخلطة» وماناب 
النصراني أو العبد(5) سقط ©». 

وقال في المدونة: وما يوجبٌ الخلطة© أن يكو الراعي» والفحلء والمراح - 
وهو المقيل لا المبيت- والدلو / واحدّاء فهذه أوجه الخلطة والتعاون©, 

قال مالك: وغنمه معروفة من غنم صاحبه» والشريك المشارك في الرّقابء ولا 
يعرف غنمه من غنم صاحبه» وله" حكم الخليط» فكل شريك خليط» وليس كل 
خليط شريكاء فإن لہ" تكن كلها أو بعضها؛ لم يخرجها ذلك عن الخلطة. 

وقال الأبري: لا يجزئ عندي أقل من وجهين من أوجه الخلطة. 

وقال ابن حبيب: أصل (12) الخلطة الراعي» فإن جمعها الراعي؛ اجتمعت في أكثر 


(1) تقدم تخريجه» ص: 42 من هذا الجزء. 

(2) في (ت2): (لا). 

(3) قوله: (فلا زكاة) يقابله في (ز): (الزكاة). 

(4) في (ز) و(ت2): (قال)» وما اخترناه موافق لما في التبصرة. 

(5) في (ت2): (الذمي)» وقوله: (أو العبد) يقابله في (ز): (والعبد). 

(6) من قوله: (أن يكون كلّ واحد) إلى قوله: (أو العبد سقط) بنحوه في التبصرة» للخمى: 2/ 1046 
و1407. ١‏ 

(7) في (ز): (وما). 

(8) قوله: (الخلطة) ساقط في (ز). 

(9) انظر: تبذيب البراذعي: 1/ 220. 

(10) ي (ز) و(ت1): (له)» وما اخترناه موافق لما في الجامع. 

(11) قوله: (لم) زيادة من (ت1). 

(12) في (ت2): (أقل). 


تاج انلو ن اک ا خا لکا 
ذلك وإن فرقها الراعي؛ فليس بخليط©. 
وقيل: لا بد من اجتماع الخ( 


وقال أبو عمران: لا يخرجهم عن الخلطة افتراقهم في الدلو والمراح. 
وقال بعض العلماء: الخليط الذي لا يشارك صاحبه0© في الرّقاب ويخالطه في 
التحية ال 


2 ر صا قر هس 


ولا رق بين مجتمعٍ ول يجمع بين مفتَرقٍ؛ خشية الصدقة. وذلك إذا قرب الحول, فإذا كان 


ينقص َدَاوْهُما بافتراقهما أوباجتماعهما أخدًا بما کانا عليه قبل ذلك ). 


قال مالك: وتفسير ( ولا يجمع بين مفْتَرِقٍ ): أن يكون لكل واحد منهما أربعون شاةء 
فإذا أظلهم السّاعي جمعاها؛ لِيَوَّدُيَا شاة واحدة» (والتفريق بين مجتمع ): أن يختلطا7 2 
وللأحدهما مائة شاة وشاةء وللآخر © مائة شاة» ففيها ثلاث شياه» فإذا أظلهما 


اع لار 


الساعي افترقا؛ لوديا شاتين» فنهي عن ذلك100). 

واختُلف في الحديث هل هو محمول علئ الوجوب أو على الندب؟ فإن فرقا أو 
جمعا قصدًا للفرار؛ أخذا بما كانا عليه قبل الاجتماع والافتراق. 

وقوله: (وَذَلِكَإذَا شَرْب الْحَول) حد القرب عند ابن المواز: أقل من الشهر فإن قرب 
الحول جدًا لم يكونا خلہط (01), ل 


(1) قوله: (في أكثر ذلك) ساقط من (ت1). 

(2) في (ت2): (مخلطًا). ومن قوله: (قال مالك: وغنمه) إلى قوله: (فليس بخليط) بنحوه في الجامع. 
ليون 5352/2 

(3) قوله: (وقيل: لا بد من اجتماع الخمسة) زيادة من (ز). 

(4) في (ز): (يجزئهم). 

(5) قوله: (صاحبه) زيادة من (ز). 

(6) قوله: (وقال بعض العلماء... في الاجتماع) بنحوه في الجامع» لانن يوسن : 3/ 52 

(7) في (ز): (يخلطا). 

(8) قوله: (وشاة) زيادة من (ز). 

(9) في (ت2): (ولآخر). 

(10) انظر: تبذيب البراذعي: 1/ 221, والجامع» لابن يونس: 3/ 53 و54. 

(11) في (ت2): (خلطا). 


وقال ابن حبيب: لا يكونان خليطين بأقل من الشهر(©. 
(ج): هذا كله إذا كان ما وجدا عليه منقصًا من الزّكاة» فن لم يكن منقصًا؛ فلا 
يتهمان(2 عليه» بل يزكيئن 7 المال على ما يوجد عليه ولا تأثير للخلطة في شيء من 
أموال الزّكاة» سوئ النوع المتخذ من الماشية(5. 
وَلاَتؤْعَدُ في الصدقّة السخلة وَتُمَد عَلَى رب الْفَنَمِ ولا تُوْحَدٌ العجاجيل في الْبَمَرِولا 
الْفُصَلآنُ في الإبل, وَتُعد يهم ). 
قال الأزهري: يقال لأولاد الغنم ساعة تضعها أمهاتها» من الضأن ومن المعز 


5 8 0 ي‎ ٠ Pri ص‎ ٣ 07 و‎ ٠ 

ذكرًا كان أو أنشىٰ: سخلة» وجمعها سخال» ثم هي بهمة للذكر والانشى» وجمعها 
ه (Ds‏ 

هم . 


و(الفجاجيل ) مفرده عجْإ(8. 
و( الْفصلان) واحده © فص (10. 
وقوله: (وَتُعد عَلَيْهِم)؛ لقول عمر خلقه: «تَعُدٌ ليه" بِالسَّخْلَة يحولا الرَّاعِي 
ل تحن مث :)02 1 ١‏ 
ولا تؤخد منهم 
(1) قوله: (لا) زيادة من (ت2). 
(2) قوله: (من الشهر) ساقط في (ز). ومن قوله: (حدٌ القرب عند ابن المواز) إلى قوله: (بأقل من الشهر) 
بنحوه في الجامع لابن يونس: 3/ 53. 
(3) في (ز): (ينهيان). 
(4) في (ز): (يزكيان). 
(5) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 204. 
(6) في (ت1): (أمهما)» وني (ز): (أمها). 
(7) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري» ص: 98. 
(8) في (ت1): (عجول). وانظر المسألة في: الصحاح» للجوهري: 5/ 1759. 
(9) في (ت2): (واحدهما). 
(10) انظر: الصحاح» للجوهري: 5/ 1791. 
(11) قوله: (لقول عمر قاقه: تعد عليهم) زيادة من (ت2). 
(12) رواه مالك موقوفا في موطئه: 2/ 372» في باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة» من كتاب 
الزكاة» برقم (909)» والطبراني في الكبير: 7/ 68 برقم (6395)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 
4/ 169« برقم (7302)» عن سفيان بن عبد اللهط. عن عمر تقه. 


اجا لين لین 


Jd‏ هھ 


CT‏ اکان 
70 لعلف ولا التي تُرَبِي وكدهاء 
ولا خيارأموال الناس ). 

و(الشرمة ) الكبيرة الهزيلة. 

و(الْماخض) الحامل التي ضربها الطلق2: والجمع مخض( 

و(فحل الغتم ) هو الذي أعد للطرق. 

وقوله: (ولا شا العّف, ولا فحل الْقَنَمِ ولا التي تَربِي وتدها©...) إلى آخره؛ لما 
جاء في الحديث: «إِيَاكَ وکرائه تم آمو اله فعمّ؛ لأنَّ الزّكاة عَدُلُ .© 


السعاة وأرباب الأموالء وإِنّما هئ أن لا يؤخذ تيس؛ لأنه معيبء قاله القاضي 


10( . 
٤ عياض(‎ 


وقال اللخمي: واختلف(11) إذا كانت الغنم جيّدة ورديئة» فأراد المصدق أن يأخدّ 
ذات العوار؛ لأنّها أفضل للمساكين بغير رضا صاحب الماشيةء فأجاز ذلك ابن القاس 
ومنعه محمد إلا أن يرضيئئ(12). والله أعلم 

فرع: اختلف إذا ضرب فحول الظباء(13) إناث المعز فولدت140): هل تزكى 


(1) قوله: (التيس من المعزء والجمع تيوس وأتيّاس) بنصّه في الصحاح» للجوهري: 3/ 910. 
(2) في (ت2): (الطلع). 

(3) قوله: (والْمَاخض. .. والجمع مُحخْض) بنصّه في الصحاح» للجوهري: 3/ 1105. 
(4) في (ز) و(ت1): (للطلق). 

(5) قوله: (ولا فحل الغنم ولا التي تربي ولدها) ساقط من (ت1). 

(6) تقدم تخریجه» ص: 71 من هذا الجزء. 

(7) في (ت2): (من). 

(8) في (ز): (الساعي). 

(9) قوله: (أن لا) يقابله في (ت1): (ألا). 

(10) قوله: (عياض) ساقط في (ز). وانظر المسألة في: مشارق الأنوار» لعياض: 2/ 41. 
(11) في (ت1): (واختلفوا). 

(12) انظر: التبصرة» للخمي: 2/ 1015 و1016. 

(13) في (ز): (الضأن). 

(14) قوله: (إناث المعز فولدت) يقابله في (ت2): (أثاني المعز فتولدت). 


سخالها أم لا؟ وهل يتم بها النصاب؟ فأوجب ذلك ابن القصَّارء ومنعه محمد بن عبد 
الح (. 

واختلف عن مالك إذا كانت أغنام الناس عجَافا كلها لجدب© نزل بهم؟ فروئ 
ابن وهب عنه أنه قال: تؤخذ0© منهاء وروی عنه أشهب: لا يؤخذ! منهاء ولا يُبنعث 
البعاة يف برل ا ادر د هناك مالنس 90 ) 

واخثّلف إذا كانت الغنم جنسًا واحدّاء كلّها خيار أو َء أو مواخضء أو دنية 
كلها أو عجانًا() كلهاء أو ذوات عوار كلها" أو خالا كلهاء على أربعة أقوال: 
قال مالك في المدونة: إِنّها كالمختلطة ويأتي ربها بزكاتها من غيرهاء ولمطرف في ثمانية 
أبي زيد مثل قول مالك تكذلثة إذا كانت رب كلهاء أو مواخضء أو أكولة1» أو سخالاء 
أنه لم يأخذ120) منهاء وخالف إذا كانت عجافا كلهاء أو ذات عوارء أو تيوسًا كلهاء فقال: 
يأخذ130) منها. 

وقال ابن الماجشون في الثمائية: يؤخذ منها من كل جنس إِلَّا أن يكون فيها ثنية أو 


)1( قوله: (اختلف إذا... عبد الحكم) بنحوه في التبصرة» للخمي: 2/ 1016. 
(2) قوله: (كلها لجدب) يقابله في (ز): (بجدب). 


(3) في (ز): (يؤخذ). 

(4) في (ت2): (تۇخذ). 

(5) من قوله: (واختلف عن مالك) إلى قوله: (ما ليس له ثمن) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2/ 236. 


(6) الجوهري: الرُبَّ بالضم على فَعْلّئ: الشاةٌ التي وضَعَتٌ حديثاء وجمعها رُبِابٌ بالضمء والمصدر رِبابٌ 
بالكسر» وهو قَرْبُ الِعَهْدِ بالولادة» تقول: شاة ربئ بينة الرباب. اه. من الصحاح: 1/ 131. 

(7) قوله: (دنية) (كلها) ساقط من (ت2). 

(8) في (ز): (عجاف). 

(9) في (ت2): (ذات). 

(10) قوله: (كلها) زيادة من (ز). 

(11) في (ز): (أكولات). 

(12) قوله: (سخالا آنه لم يأخذ) يقابله في (ز): (سخال أنه لم يوخذ). 

(13) في (ز): (يؤخذ). 


جذعة» ووافق إذا كانت ا أنه له(2) E‏ ا 
وقال محمد بن عبد الحكم في جميع هذه الأصناف التي قدمنا وفي السخال: 
لولا خلاف أصحابنا لكان بت6“ أن يأخذ9 منها واحدًا من أوسطها» ولا يكون عليه 


ول جدعة 90 , 


ا العرض؛ فلا أعلم في عدم إجزاك حلا 
وخالفهما أبو حن ة(10), 


وأمّا أخذ السّاعي شيا" أدنئ من السن الواجبة12)) وزيادة دراهم لنقصانه(13) 
أو أعلل» وإعطاء دراهم في مقابلة زيادتها فجوزه مالك تلش وقال: لا باس به وقال ابن 
القاسم» وأشهب: لا يفعل» فإن فعل أجزأه» وقال أصبغ: لا يجزته إلا أن يرد الفضل إن 
دفع أجود أو البدل إن دفع ادنئ أدن 1, 


(1) قوله: (ووافق إذا كانت سخالا) ساقط من (ز). 

(2) قوله: (لا) زيادة من التبصرة. 

(3) قوله: (أنه لا يأخذ) يقابله في (ز): (كلها فإنه يؤخذ). 

(4) قوله: (يأخذ منها) يقابله في (ت1): (يأخذها). 

(5) في (ز): (قدمها). 

(6) قوله: (بیتا) يقابله في (ز): (بیتا إلا). 

(7) في (ز): (يؤخذ). 

(8) في (ت1): (وسطها). 

(9) من قوله: (واختلف إذا كانت الغنم) إلى قوله: (ثنية ولا جذعة) بنحوه في التبصرة, للخمي: 2/ 1013 
و1014. 

(10) قوله: (وأمًا القيمة... أبو حنيفة) بنحوه في شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 2/ 13. 

(11) في (ز): (سنا). 

(12) في (ز): (الواجب). 

(13) قوله: (لنقصانه) يقابله في (ز): (جائزة لنقصانها). 

(14) من قوله: (وأمًا أخذ الساعي) إلئ قوله: (البدل إن دفع أدنل) بنحوهفي التبصرة» للخمي: 
2/ . 


*,. ١ +*سه؛‎ RY ٠+ 0 روس 7 0 به‎ ١2 
بارع 47 2-0 سی اك ص ا“‎ 


سس 


ووجه قول مالك الث ماني كتاب أبي بكر الصديق تله لأنس فيما رواء!!) 
ر 4 


: ا تاس رودت ه سمو سس ت سے »ةداس شسكوورااهة ه م وو ا رم وسو 
البخارى: (مَنْ بلغت عنده من الإبل صدقة الحذعة. ولبسنت عنده حدعه» وعنده حمه» 
٠‏ 7 » ص ص ا ٠‏ صم ص ص 


َنَّاتقْبَلُمِنْهُ الحقةُ ويَجْعَلٌُمَعَهَا انين إِنِ اسْتَْسَرئالَُ أو عِشْرِينَ درْهَمًاء وَمَنْبََمَثْ 
عِنْدَهُصَدَقَةُ الحِقَّق وَلَئِسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّة2» وَعِنْدَهُ الجَدَّعَةُفَنهَاتُْبَلُ مِنْهُ الجَدَّعَكُ 
/ وَيُمْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَدِرْهما أو شَائَيْنَ»(©. 
(م): والصواب: أن يجزئه؛ لأنّه إنّما اشترئ ما عليه بما دفع من الدراهم» وقد 
قال" مالك: من الناس من يكره شراء الصدقة» ومنهم من لا يرئ با بأسًا6). 
ووجه قول ابن القاسمء وأشهب؛ قال التلمساني: وهو ظاهر المذهب؛ للأخبار 
الواردة في الباب27» وتعين ما يؤخذ في الزّكاة» وهذا يمنع من أن يتعدئ بها إلى غيرهاء 
ولان العمل بما ورد به النّص أَرّلىء وإن وقع جاز؛ للاختلاف في ذلك. 
إن أجبره المصدق على أخذ الثّمن في الأنعام وغيرها ؛ أَجِرَآه إن شَاء الله تعالى ). 
يريد: إذا أعطى ما فيه وفاء؛ لأنَّ جماعة من العلماء أجازوا ذلك» والحكم إذا وقع 
-وفيه(19) خلاف مضى- ولم يردء فكان ذلك بمنزلة حكم الحاكم بما فيه خلاف؛ أنه 


ل ينقض ولا يرد. 


^ 


(1) في (ز): (روئ). 

(2) قوله: (الحقة) زيادة من (ز). 

(3) رواه البخاري: 2/ 117» في باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده» من كتاب الزكاة: 
برقم (1453)» عن انس عن أبي بكر ظاغ. 

(4) قوله: (وقد قال) يقابله في (ز): (وقال). 

(5) في (ز): (به). 

(6) انظر: الجامع» لابن يونس: 3/ 12. 

(7) قوله: (الباب) ساقط في (ز). 

(8) في (ز): (وإن). 

(9) في (ز): (المتصدق). 

(10) في (ز): (فيه). 

(11) قوله: (أنه لا) يقابله في (ز): (لأنه). 


ایکا رای یک ای اک 


ند تدم الكلام عل ذلك في زكاة ادن مبسوطاء وذكر الخلاف فيه بما قدي عن 
الإعادة إن شاء الله والحمد لله رب العالميه (1). 


#00 


باب في رَكَاةَ القطر 


(ورَكاة الْفطر سن اجب( فَرَضَهًا رسول الله لله عَلَى کل كبر او صَفيرِ ذُكَر أو أنْى, حر 
أو عبد من الْمُسلمين. صَامًا(©» عن كل َفْسٍ بصا النبي ع ). 

يقال : (صدقَة الفطر) و«رَكاة الفطرٍ» وال لْمُخْرَج فطرَة -بكسر الفاء- لا غین 
وهي لفظة مُوَلّدة لاعَرَية وَل مُعَرَّبَةٌ بل اصطلاحيّة للفقهاء -ونعني بالمعرّبة 5: أن 
تكون الكلمة عجميّةء فتتفوّةٌ بها العرب على منهاجها- فكأنّها ”© من الفطرة التي هي 
الخلقةء أي: زكاة الخلقة والله أعلم. 


ص ص آم 


وقوله: (سنة واجبة) فَرَضَهًا رسول الله عله ) أي : ھی © مفروضة بالسئة لا 
بالكتاب» وهذا علئ القول بوجوبهاء وهو الظاهر من المذهب» وإن كان بعض شيوخنا 
كان يقول: المشهور سنيتها» ولم أرَه لغيره. 

وأمّا على القول الآخر؛ فيفسر (قرضها) بمعنى: قدّرها؛ لقوله تعالا: #قذ قَرَضَاللّهُ 
لك عله ميخم [التحريم:2]: أي: قدّرها. ٍ 

وقد قيل: إنها واجبة بالكتاب من قوله تعالئ: قد أفلَحَ من تر © وَدْكرَآَسْمَ رَيِْء 
قصل [الأعلئ: 15-14]ء قال سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز: هي زكاة 


(1) قوله: (وَاجبةً) زيادة من (ز)» ومن (ن1). 

(2) في (ز): (صاع). 

(3) قوله: (ونعني بالمعربة) يقابله في (ت1): (ومعنى المعربة). 

(4) قوله: (فتتفوه بها) يقابله في (ز) و(ت): (فساقتها). 

(5) في (ت2): (وكأنها). 

(6) قوله: (أي: زكاة الخلقة) زيادة من (ت2). ومن قوله: (ويقال لِلْمُخْرَج فِطْرَةٌ) إلى قوله: (زكاة الخلقة) 
بنحوهفي المجموع» للنووي: 6/ 103. 

(7) قوله: (واجبة) زيادة من (ز). 

(8) قوله: (هي) ساقط في (ز). 

(9) في (ت1): (سنتها). 


4 اجا دایص رع ا : یا 2 
الفط (). 


وقال مالك: هي داخلة في عموم قوله تعالئ: لإوَءَاتوأ آلزكوة4 [التوبة:5]؛ لتسمية 
النبى ته إياها زكاة» وقد قيل: إن الآية الأولئ فيمن زك زكاة الفطرء ودر اسم 
بم فَصَأْ)4 [الأعلئن:15]: أي : صلاة العيد» وقيل57: تزكى بالإسلام» فصلى 
الصلوات الخمسء قال اللخمي: وهو الأشبه؛ لقوله تعالئ: «إترق4: وإنّما في من 6) 
فعل الزكاة: ركبا 2)27. 

قلت: وإِنّما قيل في زكاة الأموال: ركئ؛ لأن الفعل هناك متعدء وهو هنا قاصرء فهو 
على القياس. 

وقد قيل: ها منسوخة بالرّكاة الواجبة في العين والحرث والماشية 

وقوله: د قن ا 
البخاري أو نحوه؛ قال عن ابن عمر: قال: رض وَسُولُ لوھ رَكَاة الفِطر صَاعًا مِنْ 
5 9 أو صَاعًا مِنْ وير عَلَئالعبدِوَالحُرٌ وَالذّكَرِ وال نش وَالصَّغِيرٍ وَالكَبِيرٍ مِنَّ 
المُسْلِمِينَ i‏ بها أن د نَوَّدّى قبل خر 2 الاس إلى الكل15» هذا لفظ البخاري. 


ر نحو (01, 


(1) قوله: (: إنها واجبة بالكتاب...الفطر) بنحوه في عيون المجالس» لعبد الوهاب: 2/ 555. 

(2) في (ت2): (في). 

(3) قوله: (فيمن زكئا) يقابله في (ت2): (من تزكئ). 

(4) قوله: (أي) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (إن الآية الأولئ: فيمن زكئ... صلاة العيد وقيل) ساقط في (ز). 

(6) قوله: (في من) يقابله في (ت2): (يقال في). 

(7) من قوله: (وقال مالك: هى) إلى قوله: (فعل الرّكاة: رَكّ) بنحوه في التبصرة. للخمى: 3/ 1101 
و1102. ۰ ۰ 

(8) في (ز): (عن). 

(9) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق (بر)» وما أثبتناه موافق لما في صحيح البخاري. 

(10) في (ز) و(ت1): (المصلئ). وما اخترناه موافق لما في صحيح البخاري. 

(11) متفق عل صحته» رواه البخاري: 52 دي باب فرض صدقة الفطرء من كتاب الزكاة» برقم 
(1503).» ومسلم: 2/ 677 في باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» من كتاب الزكاةء 
برقم (984)» عن ابن عمر ض. 


aE‏ فسن كن اك اذ 
تر ی وک ا ا )123 
وقوله: (صَاعًا بصّاع النبي ڪل" ) قد تقدّم ذكر الصاع. وتحريره في زكاة الثمار بما 


يغنى عن الإعادة(2. 


وَتَوَدَى من جل عيش هل ذلك ابد من برأو شعي رو ست أَوتَمراوأقط أَو زيب أودحنٍ أوذرة 
وارز وقيل؛ إن كان انس فُوتَ فوم أخرِجت منه ‏ وهو حب صغير يقرب من خلقة البْر). 

قد تقدّم تفسير ما أشكل من هذه الحبوب في زكاة الحبوب. 

وأما (الأقط) فهو اللبن المخرج زبده» وفيه لغتان: فتح © الهمزة وكسر القاف. 
وكسر الهمزة وسكون © القاف. 

قوله: ( من جل عَيْش آهل ذلك الْبَلَد) هذا قول مالك لث وإن كان مخرجها يتقوت 
بخلافه29» واعتبر ابن المواز قوته وقوت عياله» وقال الأبري: إن خص نفسه بقوت 
غير قوت البلد؛ استحب له الإخراج منه» وإن أخرج من الغالب أجزأه. وإن أكل دون 
الغالب؛ فعليه الإخر اج من الغالب إن أمكنه؛ وإلا آخرج من قوته10. 
وقوله: (من بسر... ) إلى آخره قال مالك: يجوز إخراجها من القمح» والشعير» 


(1) رواه مالك في موطئه: 2/ 404 في باب مكيلة الفطر» من كتاب الزكاة» برقم (296)» عن أبي سَعِيدٍ 
الْخُذْرِيَ يَقُولُ: كنا ترح رگا الفطر صَاعًَا مِنْ طَعَام؛ او صَاعَا مِنْ شَعِيرِه أو صَاعًا مِنْ تَمْرِء أو ضَاعًا 
ِن أَقِطِء أو صَاعًا مِنْ زّييبٍ. وَدْلِكَ بصَاع الت عكه. 

(2) انظر ص: 45 من هذا الجزء. / 

(3) قوله (أو قط) ساقط من (ن2). 

)4( قوله: (في زكاة الحبوب) ساقط في (ز)» وانظر ص: 47 من هذا الجزء. 

(5) في (ز): (بفتح). 

(6) في (ز): (وكسر). 

(7) في (ز): (بخلافها). 

(8) قوله: (إن) يقابله في (ت1) (إن كان). 

(9) قوله: (من) ساقط في(ت1). 

(10) من قوله: (مِنْ جل عَيْش) إلى قوله: (أخرج من قوته) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 3/ 116 
و117. 


والسّلت» والذرّة ا والتمره والأرز والزبيب» والأقطهء زاد ابن حبيب: 
العَلّسء وقال أشهب: لا يتعدئ الأربعة المذكورة في الحديث: الشعير» والتمرء 
والزبيب» والأقط6(0. 

فرأئ مالك أنَّ ما ذكره غالب عيش الناسء وأنَّ العِلّة الإغناء عن الطلب» كما أشار 
إليه الحديث» فتحصل بها الكفاية. 

واتفقوا على أنَّ الأفضل القمح» وقاله الأئمةء والسلف -رضوان الله عليهم 
أجمعين- والسَّلْت9 ملحق به؛ لأنّه من جنسه» وأفضل من الشعير» واخثلف في 
العَلّس؛ هل هو من جنس القمح والشعير والسّلت67 آم لا؟ فإن قلنا: ر ی0 
أخرجه» وكذلك إن كان من غير الجنس؛ لاله في معناه» كالدحن. 

قال مالك: لا يخرج أهل مصر إلا القمح؛ اع #الروفال ا 
السّلْت أحبٌ إلى من الشعير» والشعير أحبٌ إليّ من الزبيبء والزبيب أحبٌّ إلى من 
الأقطء ومن كان عيشه شيئًا أدئ 60 منه» وأما السّبِعةٌ الباقية فيخرج منها ما هو قوته» فإن 


اخرج من غيره لم يجزه9© 
0 ەق 0ے 
فرع: اختلف في الْقَطبيّة؟ 


فقال ابن القاسم: إذا كانت جل عيش قوم أجز تب (19)؛ لقوله عله : أَغْتَؤْهُمْ مَنِ 


(1) في (ت1): (وزاد). 

(2) قوله: (لا) ساقط في (ت2). 

(3) من قوله: (قال مالك: يجوز) إلى قوله: (والزبيب» والأقط) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى 
زيد: 301/2 و302. ١‏ 

(4) قوله: (والسّلْت) ساقط في (ز). 

(5) قوله: (والسَّلْت) زيادة من (ز). 

(6) في (ز): (جنسها). 

(7) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 357» وتهذيب البراذعي: 1/. 

(8) في (ز): (أدنا). 

(9) من قوله: (قال مالك: لا يخرج) إلى قوله: (من غيره لم يجزه) بنحوه الجامع» لابن يونس: 
3 116. 

(10) في (ز): (أجزأته). وانظر المسألة: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 358 وتهذيب البراذعي: 
5/1 . 


السّوّالٍ(1) / في هَذًَا اليَوْم»2) والغِئَئ يقع بهاء ولأنّه غالب القوت في حالة الوجوب؛ 
فتعلقت بہا)» وقال ابن حبيب: لا تجزئ”5؛ لأنّها في الغالب لا تكون قوتاء وإنّما 
تستعمل إدامّاء كالعسل والزيت. 

فرع: قال ابن القاسم: بلغني عن مالك: أنه كره إخراج التين» وأنا» أرئ آنه لا 
يجزئ0. 

وحكول أبو إسحاق قولا بالإجزاء. 

قلت: وهو الأظهر عندي؛ لأنّه أقعد في الاقتيات من الزبيب» ولا شك في إجزاء 
الزبيب على ما تقدَّم من التفصيل. 


[مصارف زكاة الخطر] 


روه برام وى لكو سم ی و يي ماقي ده ورا ةبر بره رو ر ثم بيرم ر ها اه 
(ويخرج عن العبد سيده, والصفير لا مال له يخرج عنه وانده, ويخرج الرجل رَكَاة الفطر 
هه لام ه ره سار ور ص ص عبر بر 
عن كل مسلم تلزمه نفقته ). 
يريد: العبد المسلم» كانت العبيد للتجارة أو للقَيْةَ هذا مذهب الفقهاء كافة» وإن 


وقال داود: یجب علا العبد من كسبه» ويجب علا السيد تمكينه من ذلك © 


(1) في (ت2): (الطلب). 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظء والذي وقفت عليه ضعيف» رواه الدارقطني في سننه: 3/ 89» برقم 
(2133)» عَن ان عْمَرَ ولفظه: فَرَص رَسُولٌ الشوع رَكاة الْفِطرِ وَقَالَ: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذًَا الْيَرْم؛ 
والبيهقي في سننه الكبرئ: 4/ 2292 برقم (7739)» عن ابن عمرفة. 

(3) قوله: (في) ساقط في (ت2). 

(4) في (ز): (به). 

(5) انظر: الجامع» لابن يونس: 3/ 339. 

(6) في (ت2): (وإنما). 

(7) في (ت1): (يجزته). انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 358. 

(8) في (ت2): (تجب). 

(9) قوله: (وقال داود: يجب... تمكينه من ذلك) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 3/ 260. 


۶ں 1 نبي کار 4 
اجا لديل وس يح ی برک یکا لخي کان 

وهذا مصادمة للحديث الصريح الصحيح الذي فيه : ا ر بر( . 

وقال أبو حنيفة: تسقط زكاة الفطر في عبيد التجارة» وتجب زكاة العين فيهم؛ لأنّه 
لا تجب زكاتان في مال واحد» ودليلنا عموم الحديث المتقدم. 

فرع: فإن كان العبد آبمّاء فإن كان إباقه قريبًا مرجو العودة؛ رك عنه. وإن كان 
ميئوسًا منه » لم تيجب (3 وهذا كالمال الضائع بالنسبة اك زكاة الكيرين 

وخالف أبو حنيفة أيضًا(5 في الولد الصغير» فقال: لا فطرة عليه©)؛ لأنَّ الصوء7©) 
طهرة 8 للصائم من الرفث والفسوقء والصغير لا صوم عليه»ء ودليلنا؛ الحديث 


المتقدم. 
وقوله: (والصفي رلا مال لَه )؛ أنه إذا كان له مال سقطت نفقته عن أبيه» والفطرة 


وقوله: (عَن كل مُسَلِم تَلرْمَهُ َه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 'أَدُا الرّكاة أو 
رَكَاة الْفِطرٍ عَمَّنْ عَمَّنْ تَمُونُونَ)(10)) يعني: من المسلمين؛ لأنّهم أهل للطهرة» والكافر ليس 
من أهلها؛ فلا يخرجها عن زوجته الّمية ولا عن عبيده أو إمائه الكفار» ويخرجها عن 


([ جت ات تنو غا سه رواة التشارى :2 2130ی ات :مدن اط عل الع وغررومية 
المسلمين» من كتاب الزكاة» برقم (1504)» ومسلم: 2/ 677. في باب زكاة الفطر على المسلمين 
من التمر والشعير» من كتاب الزكاة» برقم (984)» عن ابن عمر #ك. 

(2) قوله: (وقال أبو حنيفة: تسقط... مال واحد) بنحوه في المسالك. لابن العربي: 4/ 140. 

(3) في (ز): (يجب). 

(4) قوله: (فإن كان العبد آبقا...زكاة العين) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 3/ 261. 

(5) قوله: (أيضًا) ساقط من (ت1). 

(6) قوله: (عليه) ساقط من (ت1). 

(7) في (ت1): (الفطر). 

(8) في (ت1): (طهر). 

(9) في (ز): (مالا). 

100 لت SL LR‏ لدي وناك SE SS‏ 3 6 برقم 
(2078). عن ابن عمَرَ » قَالَ: «أمَرَرَسُولُ الله ته بِصَدَقَةِ الْفِطر عَن الصَّغِير وَالْكبير وَالْحُرٌ وَالْعَبْدٍ 
هَن تَمُونُونَ»» والبيهقي في سننه الكبرئ: 4 :, برقم (7685)» عن ابن عمرفة. 


کر فكي واا ا 
> 6 »5 
0 سن سار نح ُ كماع ره 


(ج): في ضابط ذلك وتحريره: كل من وجب ت(1) عليه نفقته بسبب ملكء أو قرابة» 
أو زوجية؛ وجبت © على المنفق زكاة الفطر عنه» ويستشنى من ذلك الكافرء والبائن 


الحامل. 


3 وقال ابن أشرس: لا ت عن الزوجة(5. 


به » وإن كان لا ينفق عليه ؛ لأنه عبد له بعد ) 
في المكاتب روايتان» سببهما؛ اعتبار النفقة» وهى على المكاتب؛ أو النظر إلى 


مرجع الرقبة» وهو السيد. 


[زكاة الفطر عن العبد المشترك 


بين اثنين] 


فرع: العبد المشترك بين اثنين» قيل: يخرج كل واحد من مالكيه عنه صاعا 
كاملاء وهي رواية ابن الماجشونء وأنكرها سحنون» وقيل: يخرج كل واحد عن( 
نصف صاع» وروی ابن القاسم: أنَّ عل كل واحد 1 بقدر نصيبه فيه(" من الرّقء 
وكذلك إن كان بين جماعة. 


(1) في (ز): (وجب). 

(2) في (ت2): (وجب). 

(3) ههنا استأنف الشارح نقله من عقد الجواهر. 

(4) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق (علئ)» وما أثبتناه موافق لما في عقد الجواهر. 
(5) في (ت2): (الزوج). وانظر المسألة في: عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 240. 
(6) في (ز): (ت2). 

(7) في (ز): (للعبد). 

(8) قوله: (عنه) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (علئ) زيادة من (ت2). 

(10) قوله: (واحد) يقابله في (ت1): (واحد يخرج). 

(11) قوله: (فيه) ساقط في(ز). 


E ad 

فرع ثان: ولو كان بين حر وعبد» فعلى الحر نصف زكاته فقط» وقال مطرف» 
وابن الماجشون: على الحر زكاة كاملة؛ لأنّها عنده لا تتبعض. كالكفارة. 

فرع ثالث: العبيد تشترئ للقراضء فعند ابن القاسم: الزّكاة عنهم على رب المال؛ 
لأنّهم ملكه في الحقيقة» ولا يخرج ذلك من مال القراض» بل من غيره» وقال أشهب: إذا 
بيعوا نظر إلى الفضل» فإن كان ربع المال أو ثلثه» فقد صار للعامل تمن المال أو 
سدسه» إذا كان القراض على التصف, فعليه من الرّكاة بقدر ما صار له من العبيد؛ لأنَّه 
قد کان شريكا له يومئل. 

قال ابن حبيب: فعلل قول أشهب تؤخذ الرّكاة مما بيد العامل» فإذا تفاضلا نظر إلى 
الربح» ّم تكون الرّكاة على ما ذكر» وقال ابن حبيب: فطرتهم مشل نفقتهم من جملة 
المال» ورأس المال هو القدر الأول. 

قال ابن المواز: وقول ابن القاسم في ذلك هو الصواب؛ لأنَّ الرّكاة ههنا على 
الأبدان» لا على الأموال) والرّكاة تجب قبل تمييز العامل حقه» ولا يصير له( حتّئ 

ومنشأ الخلاف؛ النظر إلى العامل؛ هل يملك نصيبه من الربح قبل نضوض المال» 
أو لا؟ وقد أشار إلى هذا أشهب وابن المواذ©6). 

فرع رابع: إذا وهب لرجل عبدًا( وأهلّ شَوّال قبل أن يقبضه؛ فزكاة الفطر على 
الموهوب إذا أهل شَوّال بعد الإيجاب والقبولء ولا التفات إلى القبض. 


(1) في (ت1): (لو). 

(2) في (ت1): (ثلث). 

(3) في (ز): (وقال). 

(4) في (ت2): (المالك). 

(5) قوله: (له) ساقط في (ز). 

(6) من قوله: (في المكاتب روايتان) إلى قوله: (أشهب وابن المواز) بنحوه في عقد الجواهر» لابن 
شاس: 1/ 240. 

(7) في (ز): (عبد)» وقوله: (عبدا) ساقط من (ت2). 


ا ا ام Aa‏ ان كين اج ا 
وروی ف ونا ا و را واف G29)‏ 
[زكاة القطر عن العبد المستخدم] 


فرع خامس: زكاة الفطر على العبد المستخدم" على من له الرقبة» وفي كتاب 
محمد: على من له الخدمة» وقال ابن الماجشون: إن قلت الخدمة فعلى السيد. 

واختّلف في النفقة» فإن أوجبناها(© على السيد؛ فالرّكاة عليه لا تختلف في ذلك؛ لاله 
قد اجتمع فيه وجهان: الملك والنفقة» وإِلّما يكون الخلاف على القول بأنّ النفقة على من له 
الخدمة» فيوجبها على أحد القولين على المخدّه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ١عَمَنْ‏ 
َمَونونَ»(2» قال اللخمي ككتلث: وكونها على المالك أحسن0©. 

(م): قال أشهب: ليس على المخدم شيء» وهي على مالك الرقبة» قال: وليس 
كالعبد المستأجر على أنَّ نفقته على من استأجره؛ لأنّهما لا يملكان إلا الخدمة -أعني: 
المخدم وال ا فعن اة 0 


فرع سادس: لا يؤديها الرجل عن عبد عبده؛ لأنَّه لا يملكهء كما لا تلزمه' نفقته» 
وإنّما يملكه بالانتزاع إن لم يمنع مانعم» ولا علئ سيده أنْ يزكي عنه؛ لأنْ ملكه غير 


مستقر» كما لا يزكي عن ماله» ولا يلزم العبد أن يخرج عن نفسه؛ لأن نفقته على 
سده100), 


(1) قوله: (العبد المستخدم) يقابله في (ز): (المستخرج). 

(2) في (ت1): (وإن). 

(3) في (ز): (أوجبها). 

(4) في (ز): (الخدمة). 

(5) تقدم تخريجه» ص: 126 من هذا الجزء. 

(6) من قوله: (زكاة الفطر علئ) إلى قوله: (علئ المالك أحسن) بنحوه في التبصرة, للخمي: 3/ 1105. 
(7) انظر: الجامع» لابن يونس: 3/ 106 . 

(8) في (ز): (يلزمه). 

(9) قوله: (مانع) زيادة من (ت2). 

(10) في (ت2): (غيره)..ومن قوله: (لا يؤديها الرجل عن عبد) إلئ قوله: (نفقته علئ سيده) بنحوه في 


® 
E 
EES 


ا 20 4 SEE‏ يملحو هان 


فرع سابع: يؤدي الرجل زكاة الفطر عن خادم زوجته. 

قال بعض المتأخرين: لا تخلوا(!) المرأة أن تكون0© تخدم نفسها أو لا؟ فإن كانت 
تخدم نفسها“؛ فليس على الزوج إخدامهاء وإن كان لها خادم؛ فنفقتها وفطرتها 
عليهاء وإن أنفق الزوج عليها فمتبرع» ولا تلزم©6 فطرتها إلا إن شاء» ولا يختلف فيه 

1167 ) وإن كانت ن لا تخد قا في العادة» وبصي على الزوج / أن يخدمهاء وهو ترق 

أربعة أشياء: إا أن يشتري لها خادمّاء أو يكريهاء أو ينفق على خادمها إن طلبت 
ذلك. 

واختلف في الوجه الرابع؛ وهو أن يخدمها بنفسه» فجوزه بعض أصحابناء 
وبعض أصحاب الشافعي» ومنعه بعضهم؛ لِمّ(19) عليها فيه من المشقةء ولأنَّه(11) لا 
تكاد أن(12) تستوفي حظها من الخدمة بذلك. 

قال: فإن قلنا: يخدمها بنفسه فلا كلام» وإن اكترئ لها خادمًا وجبت(13) عليه 
OSE E O‏ 


المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 265. 
(1) في (ت2): (يخلوا). 
(2) قوله: (المرأة أن تكون) يقابله في (ت2): (من أن تكون المرأة). 
(3) قوله: (تخدم نفسها) زيادة من (ت1). 
(4) في (ز): (خدام). 
(5) قوله: (فنفقتها) يقابله في (ت2): (فنفقة خادمها). 
(6) في (ت2): (يلزمه). 
(7) في (ز): (يشاء). 
(8) في (ز): (خدامها). 
(9) من قوله: (لا تخلوا المرأة) إلى قوله: (يخدمها بنفسه) بنحوه في المنتقئ, للباجي: 10/ 13. 
(10) في (ت2): (ما). 
(11) في (ز): (لأهها). 
(12) قوله: (أن) ساقط من (ت2). 
(13) في (ت2): (وجب). 


ZANA ea CENE 
منافعها بطعاء7!) أو بأجرة» فليس لها إلا ما وقع التبايع به وإن اشترئ لها خادمًا؛‎ 
لزمه أن يخرج الزكاة عنها؛ لأنها مملوكته.‎ 

واختلف إذا اتفق الزوجان على أن تنفق 0 على خادمها؟ فعندناء وعند الشافعي؛ 
تلزمه الزّكاة عنهاء وقال أبو حنيفة: لا يخرج عنهاء وبنئ على أصله في اعتبار الولاية 
ونحن نبينها0© على أصلنا في وجوب النفقة» وهذا إذا دخل الرجل بزوجته» فإن كان لم 
يدخل» ولكنه دُعى للدخول» فقال ابن الماجشون: إذا دُعى 2 للدخول؛ لزمه نفقة 
الأ وة وؤكاة الفط نها ولا رارم ذلك هو خادمها حم ندعل وران أن فة 
الزوجة 0 بالتمک. © والاستمتاع. ونفقة الخادم لا تجب إلا بالاستخداء19) ي 
بيته» ولهذا لو دخل بالزوجة117) وحاضت» لم تسقط نفقتهاء وإن تعذر عليه الاستمتاع؛ 
لوجود التمک . (12) منهاء وأن(13) الامتناع من غيرهاء ولو مرضصت الخادم. وتعددت 
خدمتها؛ سقطت عنه نفقتها. 

قال: وهذا بخلاف14) قول ابن القاسم فيمن تزوج على خادم بعينهاء والزوجة لابد 

. ا : 5 1 ِ و 2 

لها من خادم فمضئ يوم الفطر(13) والخادم عندهاء ولم يحولوا بين الزوج وبينهاء ثم 


(1) قوله: (منافعها بطعام) يقابله في (ت1): (منافع طعام). 

(2) في (ت1): (سوئ)» وقوله: (لها إلا) يقابله في (ز): (له سوئ). 
(3) قوله: (التبايع به) يقابله في (ت2): (التتابع فيه). 

(4) في (ز): (ينفق). 

(5) في (ت2): (نبهنا). 

(6) في (ت2): (دعا). 

(7) في (ز): (تلزمه). 

(8) في (ت1): (وروي). 

(9) في (ز): (بالتمكن). 

(10) في (ز): (باستخدام). 

(11) قوله: (بالزوجة) ساقط في (ز). 

(12) في (ز): (التمكن). 

(13) في (ت2): (وإنما). 

(14) في (ز): (الخلاف). 

(15) قوله: (والزوجة لابد لها من خادم فمضئ يوم الفطر) زيادة من (ت2). 


21 
ب ا الات رس ٢ں‏ رر ےار سس ا “وو 
a‏ الي هان 
طلقهاء قال: فزكاتہا" علئ الزوج؛ وعلله بأن نفقتها على الزوج» والخادم لَمّالم يكن 
لها بد منها فنفقتها على الزوج» وزكاة الفطر عنها عليه؛ لأنه كان ضامنا لنفقتها. 
قال: والذي قاله ابن القاسم أبين» ووجهه؛ أن الزوجة لما مكنت الزوج من 
نفسها(© وجبت عليه نفقتهاء وإخدامها من بعض نفقتهاء فوجب عليه القيام بالخادم» 


فرع ثامن: إذا كان للزوجة خادمان؟ ففي المدونة: يؤديها عن خادم واحدة(©. 

وقال أصبغ في العتبية عن ابن القاسم: يؤديها عن خادمين من خدم امرأته إن كان 
لها غنئٌ وشرف» وإلا فواحدة» قال أصبغ: وكذلك ينفق على خادمين لها إذا كانت 
بهذه المنزلة» ولو ارتفع قدرها مثل بنت السلطان» والملك العظيم» والهاشميات7) 
رأيت أن يزاد في عدة الخدم )؛ لِمَا يصلحها من الأربع والخمسء وتلزمه نفقتهن 
وزکاع.(10). 

قال صاحب «البيان والتقريب» تخقته: الأول أبين؛ لأنَّ هذا من السرف117) المنهي 
عنه» فلا( ينبغي أن تبنئ الأحكام عليه» وإلا فالخادم الواحد يكفي المرأة الواحدة» 


(1) قوله: (فزكاتها) يقابله في (ت2): (فزكاة الخادم). 

(2) من قوله: (فقال ابن الماجشون) إلى قوله: (علئ الزوج) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 3/ 166. 

(3) قوله: (من نفسها) زيادة من (ز). 

(4) قوله: (عليه) ساقط في (ت2). 

(5) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 298» وتبذيب البراذعي: 1/ 235. 

(6) قوله: (لها) زيادة من (ز). 

(7) في (ت1): (والهاشمية). 

(8) في (ز): (خدمها). 

(9) في (ت1): (ويلزمه). 

(10) من قوله: (وقال أصبغ في العتبية) إلى قوله: (نفقتهن وزكاتهن) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 
73 و114. 

(11) في (ز): (الشرف). 

(12) في (ت2): (ولا). 


ولو أنّها بنت السلطانء لولا فساد العادات والسرف17) المنهي عنها) واتخاذ ما لا يحتاج 
إليه حى صارت المرأة لا تكفيها© الأربع ولا الخمس من الجواري والخدام؛ لكونب(4) 
تجعل لكل واحدة منهن شغلا لا تشتغل بغيره» ولو شاءت لكانت الخادم الواحدة كافية في 
ذلك كله؛ كِبّرًا عن التشبه بأدنئ الناس» وإعجابًا بأنفسهن» وقصدا للترفع عن غيرهن» وإلا 
فقد جاءت فاطمة ابنة©© رسول الله عله وهي سيدة نساء أهل الجنة© وأبوها له سيد 
العالمين29) تسأله خادمًا لما محلت يده( من الرحاء وقد جاء النبي له 
سبي" فلم يعطها شيئًاء وصرفها عن التوسع في الدنيا بخادم» ووكلّها إلى الله كك وأمرها 
وأمر زوجها عليّا ظفنه بأن قال: (إدَا أَكَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا َسَبّحَا لاا وَتَلابِينَ وَاحْمَدًا 
دنا وَتَلائِينَ وَكَبَرَا أَرْبَعَا وَلَلاَينَ» فذلك حَيْرٌ لَكُمَا مِنْ كَادِم) 2110 فلا ينبغي أن تدار 
الأحكام على أهل السرف» والكبر» والإعجاب بالنفس» فإن ذلك كله محرم منهي 
عنه» وإنما تدار الأحكام على" أحوال المشرعين12): فإذن لا يلزم الزوج 


(1) في (ز): (والشرف). 

(2) في (ز): (عنه). 

(3) في (ت1): (يكفيها). 

(4) في (ز): (لكنها). 

(5) في (ز): (بنت). 

(6) متفق علئ صحته» رواه البخاري: 8/ 64 في باب من ناجئ بين يدي الناس» ومن لم يخبر بسر صاحبه» فإذا 
مات أخبر به. من كتاب الاستئذان» برقم (6285)» ومسلم: 4/ 1904. في باب فضائل فاطمة بنت النبي 
عليها الصلاة والسلام» من كتاب فضائل الصحابة م برقم (2450)» عن عائشة ف#اققه. 

(7) صحيح» رواه الترمذي: 5/ 590 في باب ما جاء في بدء نبوة النبي مه من كتاب أبواب المناقب» 
برقم (3620)» والبزار في مسنده: 8/ 97 برقم (3096)» عن أبي موسي الأشعري قلقه. 

(8) في (ز): (فسله). 

(9) في (ز): (يده). 

(10) قوله: (جاء النبي ڪه سبي) يقابله في (ز): (جاءه السبي). 

(11) متفق على صحته» رواه البخاري: 5/ 19ء في باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي 
الحسن فققه. من كتاب أصحاب النبي عه برقم (3705)» ومسلم: 4/ 2091, في باب التسبيح أول النهار 
وعند النوم» من كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» برقم (2727)» عن علي ظله. 

(12) قوله: (أهل السرف والكبر... تدار الأحكام علئ) زيادة من (ز). 

(13) في (ت2): (المتشرعين). 


ا 


وإن(1» كانت المرأة ذات غنئ وشرف أن © يخدمها© أكثر من خادم واحدة» ولا أن 
ينفق © أو يزكي 20 علئ أكثر منها 
قلت: ما قاله كككلثة ظاهر مكشوف, لا ينبغى أن يُرتاس(6) فيه» والله الموفق. 


فرع تاسع: اختلف هل يجب على الأب أن ينفق على عبيد © ولده الأصاغر؟ 
فحكى ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب: أن الولد إذا كان له عبد وكان محتاجًا إليه؛ 
لزمانته» وصغره» أنَّ نفقة العبد وفطرته على الأب وهو قول أصحاب الشافعي» قال 
سند: وهو الذي رجع إليه ابن القاسم. 


[زكاة الفطر عن اليتيم] 


فرع عاشر: اختلف117) إذا كان الأصاغر لا أب لهم ولهم وصي؟ 
قال مالك كخلته: يؤدي الوصي عنهم زكاة الفطر من أموالهم» ويؤدي عن 
عبیدی (12)؛ لأنهم نحت نظره وولايته كساداتهم. 


(1) في (ت2): (ولو). 

(2) في (ز): (لا). 

(3) في (ت2): (تخدمها). 

(4) في (ت2): (تنفق). 

(5) قوله: (أو يزكي) يقابله في (ت1): (ويزكي). 

(6) في (ز): (الذي). 

(7) في (ت2): (ولا). 

(8) في (ت2): (يربي). 

(9) في (ت2): (عبد). 

(10) قوله: (فحكئ ابن المواز... وفطرته على الأب) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 3/ 115. 
(11) قوله: (اختلف) زيادة من (ز). 

(12) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 357 وتهذيب البراذعي: 1/ 236. 


لتقت فسن را ات 
ا يس سبالم 2 : مه كت 7 


فرع حادي عشر: إذا ابتاع عبدًا بالخيار» واشترئ أمة مواضعة» فغشيها يوم الفطر قبل 
إبرام بيع الخيار» وقبل تمام المواضعة؛ فنفقتها(!» وزكاة الفطر عنهما على البائع» وسواء 
رد الببع © من له الخيار أم لا؛ لأنَّ ضمانهما من البائع» ونفقتهما عليه وقد قدَّمنا© أن 
زكاة© الفطر تتبع النفقة. 
فرع ثاني عشر: قال أشهب في كتاب ابن المواز في الأمة تتواضع إذا حاضت ليلة 
الفطر أو يومه؛ فعلئ كل واحد من البائع والمشتري زكاة كاملةء قال©: وكذلك6) 
العبد يبتاع بعهدة الثلاث يوم الفطر أو ليلتهء قال: ولو مضئ يوم الفطر / قبل تمام [167/ب) 
الثلاث كانت على البائع فقئط©. 


[زكاة القطر إذا اشخرى العبد شراء 


كا هدا ] 


فرع ثالث عشر: اختلف 19 إذا اشترئ العبد شراء فاسدًا وقبضه(11» وأتئ يوم 
الفطرء وهو عنده تم رد البيع12) بعد ذلك؟ فقال ابن القاسم: نفقته وزكاته على 


(1) في (ز): (فتفقتهما). 

(2) في (ت2): (العبد). 

(3) قوله: (وقد قدمنا) يقابله في (ز): (وقدمنا). 

(4) قوله: (زكاة) ساقط في (ز). 

(5) قوله: (قال) ساقط من (ت1). 

(6) في (ت2): (ولذلك). 

(7) قوله: (يوم) ساقط من (ت2). 

(8) في (ز): (كان). 

(9) من قوله: (قال أشهب في كتاب) إلى قوله: (علئ البائع فقط) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 311/2. 

(10) قوله: (اختلف) ساقط من (ت1). 

(11) قوله: (وقبضه) يقابله في (ز): (أو قبضه). 

(12) في (ز): (العبد). 


يبري الا کان 


المشتري؛ رده يوم الفطر أو بعده؛ 0 © وقال أشنهى: نز( 
ابن حبيب9): إن مضى يوم الفطر ولم يفت؛ فالزكاة على البائع» وإن أتئ يوم الفطر وقد 


فات؛ فعلل المشة 0 
وقد استطردنا في هذا الفصل لكثرة فروعه» وقد تركنا منها فروعا كثيرة؛ خشية 
التطويل» والله الموفق للصواب. 


القول الأول: ته تجب بغروب الشمس من ليلة الفطرء وبه قال ابن حبيب80). 

(م): وهو مذهب ابن القاسم في المدونة) وبه قال الشافغي في الجديد والثوري» 
وأخو ين صن 00 

ae‏ ا وا 

بن الماجشونء وان ت 


> وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» وأبى ثور» وقاله 


(1) في (ز): (ترده). 

(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 353 وتهذيب البراذعي: 1/ 234. 

(3) في (ز): (عن). 

(4) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق (ابن القاسم)» وما أثبتناه موافق لما في التبصرة. 

(5) قوله: (اختلف إذا اشترئ) إلى قوله: (فات فعلئ المشتري) بنحوه في التبصرة» للخمي: 3/ 1115. 
(6) في (ت2): (منه). 

(7) في (ز): (في). 

(8) قوله: (أنّهها تجب... قال ابن حبيب) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 307. 
(9) الجامع» لابن يونس: 3/ 108. 

(10) انظر: الاستذكارء لابن عبد البر: 3/ 266. 

(11) قوله: (أنّها تجب بطلوع... وابن حبيب) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 239. 


۰ الثالث: لله بايا اس الفطر. 

(ع): هذا قول جماعة من أصحابنا» قال أبو بكر بن الجهم: وهو الصحيح من 
مذهب مالك مس( . 

القول الرابع: أن جميع يوم الفطر وقت للوجوب» وبغروب الشمس منه يتحتم 
وجوہا. 

قال اللخمي: وجميع هذه الأقوال مروية عن مالك لث إلا القول بطلوع 
الشمس. فإنه عر 5 بعض أصحابه©). 

وقد أضربنا عن توجيه هذه الأقوال؛ خشية الإطالة. 


إذا ثبت هذا فالمستحب أن تؤدئ بعد الفجر قبل الغدو إلى المصلئ, والأصل في 
ذلك حديث ابن عمر#ة قال: «أَمَرَنا رَسُولٌ ال له في رَكَاة الْفِطْرِأَنْ تود مَبْلَ 
روج الاس إلى الصَّكَااء ورواه أبو داود © ولقوله عليه الصلاة والسلام: «أَغْنُوْهُمْ 
عَنِ السّوَّالٍ في" هدا اليَوْم»!!!), فإذا عجلت للفقراء في أول النهار؛ استغنوا عن 


السؤال. 
ون يت الق أن السفعي الماد ةا فل الواجب» والمسارسة اله 


(1) قوله: (بطلوع) يقابله في (ز): (بعد طلوع). 

(2) انظر: الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 414. 

(3) قوله: (قال أبو بكر بن الجهم:...مالك كفتنه) بنصه في شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 2/ 65. 

(4) قوله: (يوم) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (عن) ساقط من (ت2). 

(6) انظر: التبصرة» للخمي: 3/ 1112. 

(7) في (ز): (علئ). 

(8) في (ت1): (نؤديها). 

(9) متفق على صحته. رواه البخاري: 2/ 131.» في باب الصدقة قبل العيد» من كتاب الزكاة» برقم 
(1509)» ومسلم: 2/ 679). في باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» من كتاب الزكاة» برقم 
(986)» وأبو داود: 2/ 111. في باب متا تؤدئ؟» من كتاب الزكاة. برقم (1610)» جميعهم عن ابن 
عمرفقة. 

(10) قوله: (في) زيادة من (ز). 

(11) تقدم تخريجه» ص: 125 من هذا الجزء. 


)138( تاج ال رر حفص یار کا يي اللي نكما 
ولأته ٠‏ يستحب الأكل قبل الغدو إلى المصلى» فاستحب أن يعجل للفقير 2؛ ليأكل 
منها ذلك الوقت» فإته قد لا يكون عنده ما يأكلء فكان في تعجيلها إعانة له علد 
فعل المستحب له وليشتغل 67 الفقراء بالصلاة عن الطلب في ذلك الوقت» ويذهب 
تشوقهم إلى تحصيلهاء فيدخلون الصلاة وقلوبهم مطمئنة» ونفوسهم ساكنة» والله 
أعلم. 

وبذلك قال مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وغيرهم. 

قال مالك: رأيت أهل العلم يستحبون إخراجها إذا طلع الفجر قبل الغدو إلى 
المصء:ه9© , 

قال في الطراز: وهذا رأي من رأئ أنَّها تجب بطلوع الفجرء أو بغروب الشمس» 
وأمّا من رأئ أنّها لا تجب إلا بطلوع الشمس. فإنّه لا يستحب تقديمها قبله» ويرئ 
أن إخراجها قبل طلوع الشمس تخفيف ورخصة: لا من باب الأفضل المستحب؛ إذ 
الأفضل أن لا يفعل الشيء إلا بعد وجوبه. 

فرع: قال مالك كتققله: وإخراجها بعد الصلاة واسع(1. 

قال في الطراز: لأنّها لا يفوت إخراجها بفوات الصلاة» بل وقت أدائها متسع بعد 
الصلاة» وذلك متفق عليه. 


(1) في (ت1): (لأنه). 

(2) قوله: (يعجل للفقير) يقابله في (ز): (تجعل للفقر). 
(3) في (ت1): (لأنه). 

(4) في (ت 1): (إلئ). 

(5) قوله: (له) ساقط من (ت2). 

(6) في (ت2): (ولتشتغل). 

(7) في (ت1): (تشفوهم). 

(8) في (ز): (يستحسنون). 

(9) انظر : المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 350. 
(10) قوله: (أن) ساقط من (ت1). 

(11) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 350. 


فرع: اختلف في جواز إخراجها قبل وجوبها؟ فقال في المدونة: إن أخرجها قبل 
ذلك بيوم أو يومين؛ فلا بأس به» وقاله ابن القاسم» وأصبغ(6 

قال سند: وهذا* مبني على القول بجواز إخراج الزّكاة قبل وجوبها. 

وقال محمد بن مسلمة» وسحنون: إن أخرجها قبل ذلك بيومين؛ لم تجزه©). 


© سبب ذلك أن لا يقول القائل: إِنَّ هذه ذه الساعة©1) متصلة ؛ برمضان لا 
يجوز الأكل فيهاء وليفرق(11) , بين أمس واليوم» وليس ذلك في الأضحئ؛ لأنّه لا ضرورة 
تقع في ذلك» وهذا كما ترئ. 

وقيل: إِنّمالم يفطر في الأضحين(12) قبل الخروج إلى الصلاة كالفطر؛ لأنّه 
يستيحب (13) له أن يفطر علئ أضحيته أو على كبدها. 


(1) في (ت1): (وجوبها)» وقوله: (فقال في المدونة: إن أخرجها قبل ذلك) ساقط في (ز). 
(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 350 وتهذيب البراذعي: 1/ 232. 
(3) انظر: النوادر والزیادات» لابن زيد: 2/ 313. 

(4) في (ت2): (هذا). 

(5) ما يقابل قوله: (إن) مطموس في الأصل. 

(6) في (ز): (يجزه). وانظر المسألة في: الجامع» لابن يونس: 3/ 103. 

(7) قوله: (فيه) زيادة من (ن1). 

(8) في (ز): (فقيل). 

(9) قوله: (ذلك أن) يقابله في (ز): (لأن). 

(10) في (ت1): (السنة). 

(11) في (ز): (ويفرق). 

(12) قوله: (في الأضحى) ساقط في (ز). 

(13) قوله: (يستحب) يقابله في (ت1): (لا يستحب). 


ااب کک 0 رر ا 
اجا لی ی رز رک ی الي کان 
وا ا تت فقد تقدّم 
الكلام عليه في صلاة العيدين0©. 
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(1) في (ز): (في). 
(2) قوله: (الكلام عليه) زيادة من (ت1). 
(3) انظر ص: 282 من الجزء الثالث. 


١2‏ وصاطاسه /A‏ . مه سه ۷ ع أ ی ٢‏ لاسر ےک ہت 
ا كن داد 
مار ا هه ج ساد س “ مح لف 


2 o ر 2 ررر ري رر اور وڪ 2 م ال ال هبي‎ or 
(وحح بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك" سبيلا من المسلمين‎ 
الأخرارانْبَالفِينَ مرفي العم ر(2, والسبيل: الطريق السابئة, والزاد الْمبلغٌ إلى مكة,‎ 
.) وَالْمُوةٌ على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا( مع صحة الْبَدن‎ 

الهج )ني اللغة: القصد. قال الأزهري: وأصله من قولك*: حججت فلانًا 
أحجه حًا إذا قصدت إليه © مرة بعد مرة» فقيل: حج البيت؛ لأن الناس يأتونه في كل 
فل 

وأمّا (الْعْمَرَة) فلأهل اللغة فيها قولان؛ يقال اعتمرت فلانًاء أي80): قصدته» 
وقيل: اعتمر زار» ويقال: أتانا فلان © معتمرّاء أي: زائرّاء قال الأزهري: وقال أبو 
ع 1 
فم 7 

وأمّا (ببكة )1 فقال الجوهري: وبكة120): اسم بطن مكةء سمّيت بذلك؛ لازدحام 
الناس» وقيل: سمّيت بذلك؛ لأنّها كانت تبك أعناق(13) الجبابر 14. 


(1) قوله: (إلى ذلك) يقابله في (ت1): (إليه). 


(2) في (ت2): (عمره). 
(3) قوله: (راكبا أو راجلا) يقابله في (ز): (راجلا أو راكبا). 
(4) في (ز): (قول). 


(5) قوله: (أحجه حجا) ساقط من (ت1). 

(6) قوله: (قصدت إليه) يقابله في (ت2): (أعدت عليه). 

(7) في (ز): (أعمرت). 

(8) قوله: (أي) زيادة من (ت1). 

(9) في (ز): (فلانا). 

(10) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري» ص: 117 و118. 
(11) في (ت2): (مكة). 

(12) قوله: (وبكة) زيادة من (ت2). 

(13) في (ت1): (أعين). 

(14) انظر: الصحاح» للجوهري: 44 . 


a‏ لک ا / يكيان 


ایی سا امكف لاس ق 1 قال الضساكء وجماعة من العم :بكةهي 
[ 1168 ] ممكةء فكأن هذا من بدل الباء بالميم؛ »على لغة / مازن وغیرهم» وقال ابن جبير» وابن شهاب» 
اع كير من اا الح م كله» وبكة مزدحم الناس حيث يتباكون» وهو المسجد 
وما حول البيت» وقال مالك في سماع ابن القاسم في العتبية: :بكة موضع البيت» ومَكة غيره 
من المواضع» قال ابن القاسم: يريد: القرية» وقال الطبري: ما خرج عن موضع الطواف فهو 
مَك لا بَكَة وقال قوم: بَكّة ما بين الجبلين» ومَكّة الحرم كله(©. 


إذا ثبت هذا؛ فالحج أحد دعائم الإسلام» ووجوبه مما قد علم من الدين ضرورة» 
فلا حاجة إلى الاستدلال60 عليه؛ إذ لا( خلاف فيه» ولكن لا يجب إلا بشروط أربعة 
وهي: البلوغ» والعقل» والحريةء والاستطاعة» واختلف في الإسلام؟ فقيل: إِنَّه شرط( 
من شرائط الوجوب. 

وقيل: إِنه من شرائط الأداء» على اختلافهم في مخاطبة الكفار بشرائع الإسلام. 

وظاهر المذهب أنه على التراخي» وممًا يدل على ذلك أن الحج فرض سَنة تسع. 
وحج النبي عله سَنة عشرء وإلئ هذا ذهب الشافعي تققه. واحتج بهذه الحجة» هذا 
مذهب المغارية؛ ومذهب العراقيين: أله على الفون Ù‏ 
I ee‏ لخرجتء وقال: ابح دون إذة ارب ا له 


(1) في (ت2): (من). 

(2) انظر: تفسير ابن عطية: 1/ 474. 

(3) في (ز): (استدلال). 

(4) قوله: (إذ لا) يقابله في (ز): (ولا). 

(5) قوله: (شرط) زيادة من (ت1). 

(6) قوله: (إنّه شرط من شرائط) يقابله في (ز): (من شروط). 

)7( قوله: (للحج) يقابله في (ت1) و(ز): (إلئ الحج)»ء وما اخترناه موافق لما في التنبيهات. 


0 1 م ان ري‎ EE | E E 
يعجل عليهما في حجة الفريضة» وليستأذنهما العام بعد العام» وهذا مثله» وقال‎ 
في الذي حلف على زوجته لا تخرج إلى الحح» وهي صَرُورَة؛ أنها تؤخر سَنة» ولم يروا‎ 
تجريح شهادة من ترك الححٌّ مع الاستطاعة وطّرّح شهادته» قال: وكل هذا يقتضي‎ 

التراحر (4)ي وهو الصواب» والله أعلم. 

(و): وإذا قلنا: إِنّه على التّراخى» فله حال يتعين فيهاء وهو الوقت الذي يغلب 
على الظن فواته بتأخيره عنه» قال: وهو يتعين عندي علئ'من بلغ الستين؛ لقول رسول 
الله ع : «مُعترك الْمَنَايا بين الستيرً إلى السَّبعيت) 260 وإلى هذا الحديث نحا سحنون في 
نوازله» والله ك أعلم9. 

قلت: والعرب تسمُيها دَقَاقَةٌ الرّقاب. 

واختلف أيضًا المذهب؛ هل الركوب أفضلء أو المشى أفضل؟ على قولين. 


(ر): وقد ورد في فضل الححٌ والعمرة آثار كثيرة منها: قول رسول الله عَإلله: ١مَنْ‏ حب 
ولم يَرْضُتْ وَلَمْ يَجْهَلُء رَجَعَْ كيم وَلَدَنْهُ !© وقوله عليه الصلاة والسلام: «الْعُمْرَةُ 
ى الْحُمْرَةِ كَمَارَةٌلِمَايينَّهُمَاء والح الْمَيرور لَمْسَ لَه جَرَاءٌ إلا الْجَيُ(10) 
إلى العمرَة كفارة لِمَا يَِنَهِمَاء والحج المَبرور ليس له جَراء إلا الجنة .. 


(1) ني (ت2): (تعجل). 

(2) في (ت1): (حج). 

(3) في (ت2): (ولتستأذمما). 

(4) انظر: التنبيهات المستنبطة. لعياض: 2/ 694 و695. 

(5) في (ت2): (حالة). 

(6) حسن» رواه أبو يعلى في مسنده: 422/11 برقم (6543)» والقضاعي في مسند الشهاب: 174/1 
والبيهقي في شعب الإيمان: 12/ 479 برقم (9772)» جميعهم عن أبي هريرة تلفه. 

(7) البيان والتحصيل» لابن رشد: 6/ 107. 

(8) في (ز): (علئ). 

(9) متفق على صحته. رواه البخاري: 2 ,›؛, باب فضل الحج المبرور» من كتاب الحج» برقم 
(1521)» ومسلم: 2/ 983. في باب فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» من كتاب الحج» برقم 
(1350)). بنحوه» عن أبي هريرة تلقه. 

(10) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 3 في باب ما جاء في العمرة» من كتاب الحج» برقم 


رتك ينوكو ين لانن كود 


وسْئلّ :أي الأعْمَالٍ أمْضَلٌ؟ قَالَ: «إِيمَانُ17) بالل قِيلَ: مه أي؟ قَالَ: «جهًا<«2 
و 


ت 


ص 


في سَبِيلٍ اللو قيل: ثم ثم ي؟ قَالَ: احج مَبرورٌ»(3. 
وفي الموطأ: راو مر َل ابي در الوب فسَأَلَه: ين سو 
قال: هل ترد غَبْره؟ قَالٌ: لک قَل!4). قاف العَمَلَء قال ارج 5: فَكَرَ حرجت حتّا 
یٹ مک بقث بها ا اء اذك كم د أن الا مُنْقَطْينَ على رَجُل قَطاعدت علب 


لاس إذَا الشّبْحُ الّذِي وَجَدْتٌ بالرّبدَة - يَعْنِي: ابا در - لما رَآنِي؛ عَرَقَيِي» فَقَالَ: هُوَ 


الْنِي حَدَنتَكٌ. 
فصل [قي الحج المبرور] 


قال: والحج المبرور هو المتقبل الذي تخلص فيه النية لله لله تعالی» وينفق فيه 
المال الحلال» فينبغي لمن أراد الحج أن يخلص فيه النية لله تعالئن27» وينظر في ماله 
الذي يريد به الحج» فإن عَلِم أنه من غير حِلَّه تنحئ عنه» فإِنَ الله تعالئ لا يقبل إلا طيبّاء 
قال الله وَكْكٌ: وَل تَيَمُمُوأ آلْحَبِِتَ مِنْهُ تتفقون4 [البقرة:267]. 


(363)» والبخاري: 3/ 2» في باب وجوب العمرة وفضلهاء من كتاب أبواب العمرة» برقم (1773)» 
ومسلم: 2/ 983 في باب فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» من كتاب الحج» برقم (1349)» 
جميعهم عن أن هريرة تلقله. 

(1) قوله: (فقال: إيمان) يقابله في (ت1): (فقيل: الإيمان). 

(2) في (ز): (الجهاد). 

(3) متفق على صحته» رواه البخاري: 2/ 132» في باب فضل الحج المبرور» من كتاب الحجد برقم 
(1519)» ومسلم: 1/ 88 في باب بيان كون الإيمان بالله تعالئ أفضل الأعمال» من كتاب الإيمانء 
برقم (83)» عن أبي هريرة تقه. 

(4) قوله: (قال) زيادة من (ز). 

(5) قوله: (الرجل) زيادة من (ز). 

(6) قوله: (لله) يقابله في (ز): (إلئ الله). 

(7) قوله: (وينفق فيه المال... لله تعالئ) زيادة من (ت1). 


4 وس 2( سل مه‎ ١2 
اک ریک في ورا لد ا( وا‎ 
کو فيصر زی رل ب : اک ا‎ 


فصل [في معرفة فرائض الحج] 


وفرائض(17) الحج أربعة: الإحرام» والطواف» والسعي» والوقوف بعرفة» وقال عبد 
الملك بن الماجشون: ورمي جمرة العقبة» والوقوف بالمشعر الحرام» واستدل بقوله 
تعالى: #قاذكروا الله عِندَ الْمَشْعراَلْحَرَامِ)4 [البقرة: 198]» ودليل المذهب تقديمه -عليه 


الصلاة والسلام- صَعَمَة النساء والصبيان من المزدلفة إلى من © ولم يفعل ذلك ع 
بعرفة مع أن الحاجة إلى ذلك بعرفة أمسّ(6©. 
قال في الطراز: وأركان الحج أربعة: ركنان يفوت الحج بفواتهما؛ وهما الإحرام 


واختلف في أشهر الحج؛ فقيل: شوالء وذو القعدة» وذو الحجةء وقيل: عشر 
من ذي الحجة. 


(ج): وروي إلى آخر أيام التشريق» وفائدة الخلاف؛ تعلق الدم بتأخير طواف 
الإفاضة0©. 


(1) في (ز): (فرائض). 

(2) متفق على صحته» رواه البخاري: 2/ 165 في باب من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة» 
ويدعونء ويقدم إذا غاب القمر» من كتاب الحج» برقم (1676)ء ولفظه: كان عبد الله بْنْ عمَرَضفه 
دم صَعَمَة أَهْلِه فيقَفُونَ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَام بالْمُرْدَلِمَة َيل فيَذْكُرُونَ الله ما بدا لَهُمْ تم يَرْجِعُونَ قَبْلَ 
اَن يتف الإمَامُ وبل أَنْيَدقَمَ» قَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدّمُ مى لِصَلاة المَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْدَمَبَعْدَ ذَلِكَ فَإِذا 
TT‏ د وَكَانَ 0 ى قول 0 فِي أُولَئِكَ رَسُو 0 عه ر 541/2 
في باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منئ في أواخر الليل قبل زحمة 
الناس» واستحباب المكث لغيرهم حت يصلوا الصبح بمزدلفة» من كتاب الحج» برقم (1295)» عن 
ابن عمر قلة. 

(3) في (ت2): (أبين). وانظر المسألة في: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 401 و402. 

(4) قوله: (من) ساقط في (ز). 

(5) عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 270. 


کا جال یر ر رک یکا لالجو کان 


وأمّا العمرة فكل السّنة ظرف لإيقاعهاء إلا أيام منئ, ويُكره أن يُحرم بالحج17) قبل 
اش فإن فعل؟ صح ولزم» وقال الشافعي: لا ص( . 


قصل [قفي وجوه أداء النسكين] 


وإفرَاد الحج عندنا أفضل من القرَان» ومن الم تع والتَّمتَع أفضل 4 من الْقَرّان. 

وقال أبو حنيفة: الْقَرّان اتل : تع» ثم الإفْرَاد للآفاقي(5), وقال الشافعي في 
أحد قوليه: الأفضّل © الإفرَاد ثم المع ثم القرّان» كما نقول» وعند مالك والشافعي 
تول آخره أن ام أفضل عل سانقله ابن هیر 


وقال أحمد: الأفضل الشمَت» نم الإفْرَاد ثُمَ الْقرَان(8©. 
عدنا إل لفظ الكتاب. 


قوله: (وجَح يَيّت الله ارام فرِيِضَةُ) هذا بلا خلاف كما تقدّم لكن بالشروط 
المذكورة» وإليه الإشارة بقوله : على من استطاع إلى ذلك سبيلا من الأحرار البالغين) 
يريد: العقلاء» وهو الشرط الرابع. 
أمّا دليل شرطية الاستطاعة/ إليه سبيلا وقد فسر ذلك بقوله100) تعالى: اوي على 
الاس جج آلْبَيتِ من آَسْتَطَاعَ إِلَيّهِ سيل [آل عمران:97]ء وقد فسر ذلك بقوله(11): 


(1) قوله: (بالحج) ساقط في (ز). 

(2) قوله: (أشهره) يقابله في (ز): (أشهر الحج). 

(3) انظر: الأم» للشافعي: 2/ 169. 

(4) قوله: (أفضل) ساقط في (ز). 

(5) في (ت2): (للأثار). 

(6) قوله: (الأفضل) زيادة من (ز). 

(7) انظر: اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة: 1/ 271. 

46.9 انظر: المغنى. لانن قدامة: 3/ 260. 

(9) قوله: (إلئ ذلك) يقابله في (ت1): (إليه). 

(10) قوله: (إليه سبيلا وقد فسر ذلك بقوله) يقابله في (ز): (فقوله). 
(11) قوله: (تعالئ: ولله على الناس... ذلك بقوله) ساقط من (ت2). 


(والسبيل: الطريق السابلة). إلى قوله: (مع صحة الْبَدَنِ)» وللعلماء في تفسير الاستطاعة 
خلاف نقتصر منه على ما قاله أصحابنا. 

قال في الطراز: وتحقيق القول في الاستطاع؛ أنَّ من قدر على الزاد والرّاجلة: ولم 
يكن به مرض» ولا ضعف يمنعه من الركوب؛ فهذا يجب عليه الحج» وإن لحقته فيه 
مشقة» إلا أن تكون مشقة عظيمة لا يمكنه تحملهاء مثل: أن يشق عليه ركوب المقتب» 
فيعتير في حقه وجود المحمل» ولو لحقته المشقة العظيمة' أيضًا في ركوب المحمل؛ 
لاعتبر في حقه وجود القدرة. 

وأمّا الرّاد فإنه ينظر؛ هل عنده من تلزمه نفقته أم لا؟ فإن كان عنده من تلزمه نفقته. 
وقلنا: الحج على التراخي؛ اعتبر ما ينفقه في ذهابه وعوده» وما ينفقه على من يخلفه في 
غيبته» هذا إذا لم تكن له حرفة يعملها في سفره. فإن كانت له حرفة توصله وتعود به؛ 
اعتبر ما يترك لنفقة أهلهء فإنَّ النفقة من حقوق الآدميين» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
قى بالْمَرْءِ إِنْما أَنْ يُضَيّعَ مَْ يَقُوثُ»20. وإن(0 قلنا: الحج على الفور كان الى من 
النفقة؛ لأنَّ نفقة الزوجة لم تتعين» فإن شاءت صبرت» وإن شاءت فارقت» ونفقة 
الأقارب إِنَّما تجب مواساة» فلا يترك لأجلها شيء تعين فعله» وإن كان وحيدًا لا أهل له 
ولا مال» وله حرفة يجدها في السفر والحضرء ويمكنه أن يحج بها؛ فعليه أن يحج. 
فإن 6 لم تكن له حرفة؛ رُوعي المال. 

واختلف فيمن يخرج يسأل الناس؟ فقال في مختصر ابن عبد الحكم: لا بأس 
يذلك27), 


(1) في (ز): (العظمة). 

(2) حسنء رواه أبو داود: 2/ 132» في باب صلة الرحم» من كتاب الزكاة برقم (1692)» وأحمد في 
مسنده» برقم (6495)» عن عبد الله بن عمر وتقه. 

(3) في (ز): (وإذا). 

(4) في (ز): (النفقة). 

(5) في (ت1): (له). 

(6) في (ز): (وإن). 

(7) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم» ص: 152 . 


NS 
قال الأبهري: لأنَّ الفقير الذي لا مال له» ولا يقدر إلا على التكفف يباح17) له أن‎ 
يسأل الناس» ويأخذ منهم ما يقوته. ويصلح حاله» وإذا كان كذلك؛ جاز أن يحج الفقير‎ 
فيؤدي فرضه» كما يفعل ذلك في الحضر) وقال أيضًا: لا أرئ للذي لا يجد ما ينفق أن‎ 
يخرج إلى الحج» أو الغزو(4, ويسأل الناس) يريد: فيمن كان عيشته في مقامه غير‎ 
. المسألة؛ يكره أن يخرج ويلزم الناس مواساته» ويتعلق عليهم منه مالم يكن‎ 
انتهیٰ كلامه.‎ 
فرع: قد تقدّم التنبيه على أيهما أفضل الركوب أو المشي؟ والذي قاله مالك كلل‎ 
.)10( والحج © راكبًا لمن يقدر عليه أحب إلينا من المشي‎ 
قال الأمهري: وإنَّما قال ذلك؛ لأن النبي عله حج وهو راكب117): ومعلوم أنَّ‎ 
النبي عله لا يدع الأفضل ويأتي بالأدنئ في أفعال الطاعات» فاستحب12) لهذا أن يحج‎ 
راكبًا؛ اقتداءً بفعل النبي عله وإن كان ذلك أمكن له في أداء ما يلزمه في الفرائض؛‎ 


(1) في (ت2): (مباح). 

(2) في (ت2): (الحضرة). 

(3) قوله: (أن يخرج) يقابله في (ت1): (خروج). 

(4) قوله: (أو الغزو) يقابله في (ز): (والغزو). 

(5) قوله: (الناس) ساقط من (ت2). 

(6) في (ت1): (السؤال). 

(7) في (ز): (به). 

(8) من قوله: (فقال في مختصر ابن عبد الحكم) إلى قوله: (مالم يكن) بنحوه في التبصرة» للخمي: 
3/ 1125. 

(9) في (ت1): (الحج). 

(10) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم» ص:143. 

(11) قوله: (وهو راكب) يقابله في (ز): (راكبا). والحديث رواه البخاري: 2 .في باب الحج على 
الرحل: بن كاب الجع: برت 10 4181 - عَنْ تُمَامَةَ بْنِ عَيْد الله بن اس قَالَ: ١ح‏ حَج انس عَلَىْ رَحْل 
وَلَمْ يَكَنْ سَحِيحًا وَحَدَّتَ: «أذَّوَسُولَ الوك حَجٌ عَلّى وَخْل وَكَانَتْ رَالتَة وابن حبان في 
صحيحه: 9/ 70 برقم (3754)» عن عبد الله بن أنس. 

(12) في (ز): (واستحب). 

(13) قوله: (كان) ساقط في (ز). 


. 0 سا‎ | ASS) 
© لأنَّ بدنه يقوئ ! إذا كان راكبًا علیٰ مثل هذه الأشياء , وكذلك ما يقوئ على الذى‎ 
لله وق وإذا كان ماشيًا ضعف عن استكمالهاء فاختير له -إذا قدر على الركوب- أن‎ 

يركب» وإن لم يقدر؛ فعليه أن يحج ماشيًا إذا قدر على المشي . 


[شرط الحرية ] 


وأمّا الحرّية؛ فلأن النبي عله حج بأزواجه0©). ول يحج بأم ولده0: ولأن العبد غير 
مستطيع؛ لأنّه لا يقدر على شيء» كما قال الله تعالى: لعَبَدَا مُمْلُوك لا يَقَدِرُ عَلىْ 
شىء [النحل: 75]» ومن كان بهذه الصفة فهو غير مستطيع» ولا خلاف في اعتبار 
الحرية0© بين الناس» والله أعلم. 


[شرط البلوغ والعقل] 


وأمًا البلوغ؛ فليس خاصًا بوجوب الحج» بل سائر العبادات©) في حق غير البالغ 
غير مفروضة عليه» وإن كانت الزكاة واجبة في ماله. وغير العاقل كالصبي في عدم 
التكليف» قال رسول الله ی : رفع المَلَم عَنْ ثَكانةا فذكر الصبي والمقون 27 فثبت 


(1) قوله: (ما) ساقط في (ت2). 

(2) قوله: (علئ الذكر) يقابله في (ت1): (للذكر). 

(3) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 3/ 484 في باب إفراد الحج» من كتاب الحج» برقم (351)» 
والبخاري: 2 42 في باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن معه هديء 
E OCS‏ حرجا مَحَ رول اللو كله عامج الداع فنا 
من اهَل بع بعُمْرَةَ وَمَِا مَنْ اَهَل بِحَجَّةٍ وَعْمْرَةِه وَمِنَا مَنْ أَمَلْ بِالحَجٌ ومسلم: 2 في باب بيان 
وجوه الإحرا» ونه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتئ يحل 
القارن من نسكه. من كتاب الحج» برقم (1211)» جميعهم عن عائشة نقه. 

(4) اختصار المدونة» لابن أبي زيد: 1/ 388. 

(5) في (ز): (الجزية). 

(6) في (ز): (الطاعات). 

ا ا EAD‏ 
(4401)ء والنسائي في سننه الكبرئ: 6/ 487» في باب المجنونة تصيب الحدء من كتاب الرجم» برقم 
(7303)» عن علي بن أبي طالب ضف. 


ا 


Ja 


يسركل كن لاناک 


0 
وأمّا الإسلام؛ فعلئ القول بعدم خطاب17) الكفار بالفروع» فالكفر© مانع 
من وجوبه» وعلئ القول بالخطاب» فالكفر مانع من أدائه؛ إذ لا يصح الأداء من 


كافر. 


وقوله: (مَرَةّفِي عُمره) لا خلاف فيه أيضًا؛ لقوله تعالی: وله عل الاس حح آلْبَيتِ 

من أَسَعَطاعَ إِلَيهِ لبا E‏ 

وقبل: لَمَانزلت هذهالآية قالوا:يَارَ سول اللى الْحَج كُلَّ عَام؟ فسكت 
فنزل0: ل تَسْعَلُوأْ عن أَشْيَاءَ إن تيد کہ د سوك [المائدة 1017]: فقال رسول الله ل 
لو َلْتُ: َعَم لَوَجَبَثْ(©©»: وروی ابن عباسر#: لما نزلت قال رجل: يا رسول الله أفي 


ص 


كل عام حج؟ قال: «جج حَجَّةَ الإشلام التي عَلَيْكء لَوْ قُلْتُ: َعَم لَوَجَبَثْ(©) 
لیک( . ' 


(1) في (ز): (الخطاب). 

(2) في (ت2): (والكفر). 

(3) في (ت2): (والكفر). 

(4) في (ز): (فنزلت). 

(5) في (ز): (لوجب). والحديث ضعيف» رواه الترمذي: 5/ 256 في كتاب أبواب تفسير القرآن» برقم 
(3055)» وابن ماجة: 2/ 963 في باب فرض ابن ماجة: 2/ 963 في باب فرض الحج» من كتاب 
الحج» برقم (2884)ء عن علي فلقه. 

(6) في (ز): (الذي). 

(7) في (ز): (لوجب). 

(8) صحيح» رواه النسائي: 5/ 111 في باب وجوب الحج» من كتاب الحج» برقم (2620) عَنْ ابْنٍ 
عَبّاسِ» ولفظه: NS‏ إن اف تعَالئ كنب عَلكُمُالْحَجٌ» قا افع بن حايس 
المي كل عَامٍ يارد سول الله؟ فَسَكَتَ» فَقَالَ: ١لَوْقَلْتُ‏ نَعَمْ لَوَجَبَتْء ن إا َانَسْمَعُونَ وَلَا 
ن ولك حه رحدو وأحمد في مسنده» برقم (3510)» عن ابن عباس #نف. 


[المواقيت المكانبة ] 


وإِنْما يؤْمَرأَنَ يحرم من الْميمّات, وميقًات هل الشام ومصر(1) وأهل الْمَفْرِب22 الْجِحمَة, 
واب عليه أن يحرم من ميقات أهلها من ذي الْحليمَة ؛ إذ مداه إلى ميقات لَه ويحرم 
الحاج أو الْمعتّمر بإثر صلاة قريضة أودًافة«. 
أصل (الميقات ) ميؤقات؛ لأنّهِ مفعال من الوقت. فلَّمّا سكنت الواو وانكسر © ما 

قبلها قلبت ياء» ومثله ميزان وميعاد. ونحو ذلك. 

و(الشام): الأفصح فيه الهم والقصر. 

و(الْجْعْفّة)- بضم الجيم» وإسكان الحاء المهملة- سُمّيت بذلك؛ لأنَّ السبيل 
أجحفتها© في وقت» ويقال لها: مَهْيّعة- بفتح الميم» وإسكان الهاء» وفتح المثناة 
تحت- وحكى القاضي عياض عن بعضهم- كسر الهاء- وهي على ثلاثة مراحل 
ونحوها من مَكة على طريق المدينة» وعلئ ثماني مراحل 1 من المدينة(11). 
و(ذي الحليقة)- بضم الحاء المهملة» وبفتح اللام وبالفاء- وهي من/ مياه بني [ 1/169 ) 


۱ 
3 


(1) قوله: (ومصر) ساقط في (ز). 

(2) قوله: (وأهل المغرب) يقابله في (ت2): (والمغرب). 
(3) قوله: (مِنْ) زيادة من (ز)» ومن (ن1). 

(4) قوله: (ميقات أهلها من) زيادة من (ز). 

(5) قوله: (ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة) زيادة من (ز). 
(6) في (ز): (وكسر). 

(7) في (ز): (الهمزة). 

(8) في (ز): (إجتحفتها). 

(9) في (ت1): (إلئ). 

(10) قوله: (مراحل) ساقط في (ز). 

(11) انظر: مشارق الأنوار» لعياض: 1/ 168. 


تاج ادن ی عب یکا لی اکان 
جشم» وهي أبعد المواقيت من مَك بينهما نحو () من PITTI‏ 
قريبة من المدينة على نحو ستة أميال منهاء وقيل: سبعة» وقيل: أربعة. 

و(يلملم )- بفتح المثناة تحت» واللامين- ويقال أيضًا: أَلَمْلّم -بالهمز- فهمز 
يلملم الياء0©» وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مَكة. 

و(هرن) ويقال: قَرْنَ المّنازل -بفتح القاف وسكون الراء- ليس إلاء وهي تلقاء 
مَكّة على مرحلتين منهاء قالوا: وهو أقرب المواقيت إلى مكّة(5). 

وقد ذكرت في رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام تغليط © العلماء الجوهري؛ 
إذ زعم أنه بفتح الراء» وأن أويسًا المَرَنِ تكله منسوب إليه(. 


ولتعلم أن هذا التوقيت متفق عليه لأرباب هذه الأماكن» والجمهور على إيجاب 
الدم على مجاوزها)» خلافا لعطاء والنخعي فَإِنّهما قالا: لا شيء علئ تاركهاء وقال 
سعيد بن جبير تطقته: لا حج 190 لتاركهاء أي: من جاوزها دون إحراء(11). 

وهي من توقيت رسول الله عله على ما رواه البخاري ومسلم والترمذي 1 ما 


(1) قوله: (نحو) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (من) زيادة من (ز). 

(3) قوله: (بالهمز فهمزت يلملم الياء) يقابله في (ت2): (بهمزة بدل الياء). 

(4) في (ت2): (وهو). 

(5) من قوله: (والْجْحْفَة) إلى قوله: (المواقيت إلى مَكة) بنحوه في إكمال المعلم» لعياض: 4/ 170. 

(6) في (ز): (تغليظ). 

(7) في (ز): (إذا). 

(8) انظر: الصحاح» للجوهري: 6/ 2181 ورياض الأفهام» للمؤلف: 3/ 542. 

(9) في (ز): (مجازها). 

(10) في (ز): (حجة). 

(11) من قوله: (والجمهور على إيجاب) إلى قوله: (دون إحرام) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 
4/ 41. 

(12) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 3/ 477» في باب مواقيت الإهلال» من كتاب الحج» برقم 
(344). والبخاري:2/ 134 في باب ميقات أهل المدينة» ولا يهلوا قبل ذي الحليفة» من كتاب 


يج ا saa HT‏ اك اي ا ا 
ترا كن و اة >6 
عدا (ذات عرق )» وهو موضع بالبادية» ل أعلم © موضع نسبته في القرب والبعد من 
مَكة شرفها الله تعالئ» هل هو من توقيت النبي عي أو من توقيت عمر؟ 

وقد بسطت الكلام على ذلك وبينته بيانًا شافيًا في رياض الأفهام في شرح عمدة 
الأحكاه(2, والحمد لله وحده. 


قوله: (فإن مروا بالمدينة ) فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي 
الحُلّيفة» فإن لم يفعلوا فيمقاتهه 9 أمامهم» ولولا ذلك لوجب عليهم الدّم؛ 
بمجاوزتهاء كما قال في الآخرين» فواجب عليهم أن يحرموا من ذي الحليفة؛ لأنّه(© لا 
ميقات لهم بعده فيتعدون إليه. 

نيه : وهذا كله في 107 كان خارجًا عن هذه المواقيت»› وأمًا من كان بينها(11) 
فيمقاته من بيته؟ لقوله عله «مِنْ دُوَيرَة(12 آهل( . 


الحج» برقم (1525)» ومسلم: 2/ 839: في باب مواقيت الحج والعمرة» من كتاب الحج» برقم 
(1182)» والترمذي: 3/ 184.» في باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق» من كتاب أبواب 
الحج» برقم (931) جميعهم عن ابن عمر #كة. 

(1) في (ز): (لا). 

(2) قوله: (لم أعلم) يقابله في (ت1): (لا أعرف). 

(3) قوله: (موضع) زيادة من (ت1). 

(4) في (ت2): (ن). 

(5) انظر: رياض الأفهام» للمؤلف: 3/ 545 وما بعدها. 

(6) في (ز): (مر). 

(7) قوله: (فيمقاتهم) زيادة من (ت2). 

(8) قوله: (ولولا ذلك) ساقط من (ت1). 

(9) في (ز): (لأنهم). 

(10) في (ز): (فمن). 

(11) في (ز): (بينهما). 

(12) في (ت2): (دون). 

(13) ضعيف» رواه البيهقي في سننه الكبرئ: 5/ 45 برقم (8929)» عن أبي هريرة» ولفظه: «مِنْ تَمَام 

الْحَحٌ أَنْ تُحْرمَ مِنْ دُوَيْرَة أَهْلِكَ). ١‏ 


تاج تایا سر ريج لخي بتكهان 


لاه كله أحرم عقيب صلاة!» قيل: : هي فريضة» وفيل: هي نافلة» فلذلك كانت 
مستحبة(©» فإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ قاله عبد الوهاب9 إلا أنه ترك الاختيار 
ل E‏ 


مختصة بالإحرام» ويكون الإحرام مؤثرًا؛ لأنّه إذا أحرم بإثر فريضة لا( يظهر لإحرامه 
تأثير» وقد كان ينبغي للشيخ أبي محمد أن يقدم في كلامه النافلة على الفريضة؛ اهتمامًا 


هذا المعن. 
[حقيقة الآحرام] 


محر م60 


وكذا قال القاضي عياض: إن الحج يصح الدخول فيه بالنية خاصة عند مالك 
والشافعي» وأنه ينعقد بالقلب كما ينعقد الصوم» وعند أبي حنيفة لا ينعقد إلا بمقارنة 
التلبية» أو سوق الهدي27). 

إشكال: قال الشيخ شهاب الدين القرافي ككتلته: كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام ثلثم 


(1) رواه الدارمي: 2/ 1139ء في باب أي وقت يستحب الإحرام» من كتاب المناسك» برقم (1847)» 
عَنْ ابْنٍ عَبّاس فغك «أَنَّ الي ع أخْرَم دُبْرَ الصَّلَااء وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 131» برقم 
(12745)» عن ابن عباس #كه. 
وروئ مالك في موطئه: 3/ 479 في باب العمل في الإهلال» من كتاب الحج؛ برقم (347) عَنْ 
گام بن عُرْوَة» عَن أيبو؛ أن رسو الله كه گان يُصَلّي في مش ؤي الْحلَبَة تين فإِذَا اوت به 
راحلتة أهَل. 

(2) قوله: (وقيل هي) ساقط في (ز). 

(3) في (ز): (مستحب). 

(4) انظر: شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 2/ 104. 

(5) في (ز): (لم). 

(6) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 81. 

(7) انظر: إكمال المعلم» لعياض: 4/ 176 . 


ا ETE‏ 1 بال فإذا قيل له: إِنَّهِ النية» اعترض عليه بان النية 
شرط في الحج الذي الإحرام ركنه» وشرط الشيء غير ويعترض على أنَّه التلبية: 
بأنها ليست بركن» والإحرامٌ ركنٌ» وكان يحوم على تعيين فعل تتعلق به النية في 
الابتداء 40 والإشكال قفوي عدا 

قلت: كأن ما يحوم عليه الشيخ هو ما يقول أبو حنيفة من المقارنة المذكورة 
وهكذا ذكره ابن شاس كدَلّثه فقال: وينعقد بالنية المقترنة بقول أو فعل) مما يتعلق 
بالحج كالتلبية والتوجه على الطريق©)» وهو مخالف لِمَا تقدّم من قول القاضي2797 من 
أنه ينعقد بالنية خاصة. فانظره» والله أعلم. 


مو : لبك الهم بك تبك ١‏ شریك نك بی إن انعد والنْعمَة نك 
والملك, لآشريك لك). 
هذه تلبية رسول الله لف وكان ابن عمر يزيد: ( لبيك لبيك وسعديك, والخير بيديك. 


و لب 


والرغباء إنيك, والعمل)(11). 


(1) في (ز): (لأن). 

(2) في (ز): (عليه). 

(3) قوله: (وكان يحوم) يقابله في (ز): (وكانة بحرم 

(4) من قوله: (كان الشيخ عر الدين) إلى قوله: (النية في الابتداء) بنحوه في إحكام الأحكام» لابن دقيق: 
51/2 و52. 

(5) في (ت2): (بفعل). 

(6) عقد الجواهر» لابن شاس: 1/ 274. 

(7) في (ز): (الفاضلين). 

(8) في (ت2): (يقول). 

(9) قوله: (لبيك) ساقط في (ز). 

(10) قوله: (لبيك) ساقط في (ز). 

(11) قوله: (والرغباء إليك والعمل) يقابله في (ت1): (والخير الرغباء والعمل). والحديث متفق على 
صحته» رواه مالك في موطئه: 3/ 479» في باب العمل في الإهلال» من كتاب الحج» برقم (346). 
والبخاري: 2/ 138. في باب التلبية» من كتاب الحجء برقم (1549)» ومسلم: 2/ 841 في باب 


سزكل ريك ابتكم 


والتليبة: مصدر لَبّىء د 2 يشتئ؛ للتكثير والمبالغة» ومعناه: إجابة بعد إجابة» ولزومًا 
لطاعتك؛ لاه يقال(1): ا بالمكان: إذا لزمهء وأقام به. 

قال القاضي © عياض: فتئنيته(0 للتأكيد لا تثنية حقيقية» بمنزلة قوله تعالى: 
بل يداه مَبَسُوطْتَان# [المائدة:64]»ء أي : نعمتاء(0) على تأويل اليد بالنعمة» ونع ©6) الله 
لا تحصئ D7,‏ 


a 
بَنَك: اتجاهي وقصدي إليك» مأخوذ من قولهم: امرأة لَب إذا كانت مُحبة‎ 
لولدهاء عاطفة عليه» وقيل: معناه إخلاصي لك مأخوذ من قولهم: حَسَبٌ لُباب: إذا‎ 
كان خالصًا محصًا""» ومن ذلك الطعام ولباب وقيل: معناه: أنا مقيم على طاعتك‎ 
وإجابتك» مأخوذ من" قولهم: قد لَب الرجل بالمكان”13 وأنِّبٍ إذا لزمه. وأقام به‎ 
وقيل غير ذلك(14.‎ 


التلبية وصفتها ووقتهاء من كتاب الحج» برقم (11584)» جميعهم عن عبد الله بن عمر #قه. 
(1) في (ت1): (يقول). 

(2) قوله: (القاضي) ساقط في (ت2). 

(3) في (ت2): (تثنيته). 

(4) انظر: التنبيهات المستنبطةء لعياض: 2/ 699. 

(5) ما يقابل قوله: (نعمتاه) مطموس في (ت1). 

(6) في (ز): (ونعمة). 

(7) قوله: (فتثنيتة للتأكيد... لا تحصئ) بنصّه في المعلم بفوائد مسلم» للمازري: 2/ 70. 

(8) في (ز): (صفتها). 

(9) في (ز): (وفقري). 

(10) قوله: (من) ساقط في (ز). 

(11) في (ز): (مخلصا). 

(12) قوله: (من) ساقط في (ز). 

(13) في (ز): (المكان). 

(14) من قوله: (واختّلفوا في معنى لَبَيّك) إلى قوله: (وقيل غير ذلك) بنحوه في إكمال المعلم» لعياض: 
4 77 1. 


وقد استوعبت الكلام على ذلك في رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكاه © . 

وقوله: (إِنَالْحَمَدَوَالنَعَمَةَ نَك) روي بكسر الهمزة من (إن) وفتحهاء قال 
الخطابي: الفتح رواية العامة9©». 

قال ثعلب: الاختيار الكسرء وهو أجودُ معنئ من الفتح؛ لأنَّ الذي يكسر؛ ذهب 
إلى أن المعنئ: إن الحمد والنعمة لك على كل حال» والذي يفتح؛ يذهب إلى أن معنئ 
لك لهذا السبب<5. 

قلت: يريد: فمن کسر عمٌء ومن فتح/ خص» وفيه نظ ر . 

و( سعديك): إعراءها وتثنيتها كما تقدّم في لبيك ومعناه: ساعدت طاعتك يا رب 
مساعدة بعد مساعدة. و(الخيربيديك) أي: الخير كله بيد الله» وهو في المعنى -والله 
أعلم- كقوله تعالئ: بل يَدَاهُ مَبَسُوطّعَانِ4 [المائدة:64]. 

وقوله: (والرعْباء إيك) يُروئ -بضم الراء مع القصرء وبفتحها مع المد- 
كالنعمئ والنعماء سواء» وحكى أبو علي القالي في ذلك- أيضًا- الفتح والقصر» مثل 
كسرئ 2197 ومعناه: الطلب والمسألةء أي: الرغبة إلى من بيده الخير» وهو المقصود 
بالعمل» الحقيق بالعبادة(11), 


(1) قوله: (على ذلك) ساقط من (ت1). 

(2) انظر: رياض الأفهام» للمؤلف: 3/ 570. 

(3) قوله: (روي) ساقط من (ت1). 

(4) انظر: معالم لسن للخطابي: 2/ 173. 

(5) قوله: (قال ثعلب:... لهذا السبب) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 4/ 45. 
(6) في (ز): (فيمن). 

(7) قوله: (وفيه نظر) ساقط من (ت2). 

(8) قوله: (إليك) ساقط من (ت1). 

(9) انظر: البارع في اللغةء لأبي علي القالي» ص: 314. 

(10) في (ز): (سكرئ). 

(11) من قوله: (وسَعْدَيْكَ) إلى قوله: (الحقيق بالعبادة) بنحوهفي إكمال المعلم» لعياض: 4 178. 


اک ا جين يلي ای کان 


والتلبية عندنا وعند الشافعى سنة» وقال أبو حنيفة: واجبة. 

واختلف(1) إذا لم يأت بها؟ فعندنا يلزمه دم» ولم يلزمه ذلك عند الشافعي(3؛ 
فأمًا إن أتئ بها ولو مرة واحدة؛ فلا دمَّ عليه عند مالك أيضًا(» فإن أل بما في معناها من 
تهليل وتسبيح؛ لم يكن عليه لذلك دم» بخلاف الترك جملة» وإن ابن حبيب يُنزلها©) 
منزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة. 

(ج): فعلى حقيقة حققه ته دخييه دتري ورج حر ايت ب ريه ل يمير 
كاف قال دروك ل OT‏ التلبية والتوجه- فالمنصوص أنَّه لا ينعقد. 
قال: ورأي اللخمي إجراء 87 الخلاف في هذه الصورة من الخلاف في مسألة انعقاد 
اليمين بمجرد النية» وأنكر الشيخ أبو الطاهر هذا الاستقراء» وقال: لم يختلف المذهب 
3 العبادات لا تلزم إلا بالقولء أو بالنية» والدخول فيهاء وهو الشروء(10, 

قلت: وهذا يخالف 1 ما تقدّم من نقل القاضي عياض ككذلت أن الحج ينعقد 
بالقلب كالصوم» فانظر الجمع بينهما. 


(1) قوله: (واختلف) ساقط في (ز). 

(2) قوله: (عند) ساقط من (ت2). 

(3) قوله: (والتلبية عندنا... الشافعي) بنحوه في اختلاف الأئمة العلماءء لابن هبيرة: 1/ 278. 
(4) قوله: (فأمًا إن أتىل... عند مالك أيضًا) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 3/ 134. 
(5) قوله: (وإن ابن) يقابله في (ت2): (ولابن). 

(6) في (ت2): (بتركها). 

(7) في (ز): (وروئ). 

(8) في (ز): (إجزاء). 

(9) قوله: (والدخول فيها وهو) ساقط من (ت1). 

(10) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: 1/ 274 و275. 

(11) في (ز): (بخلاف). 


iz NL e a ANINE 
(159) رودو من فن ونا ا اوا‎ 
[واجبات الإحرام]‎ 


( وينوي ما أراد من حج أو عمرة) 

هذا؛ لقو له #: إِنّمَا الأَعْمَالٌ بالييّات...» الحديث17). 
وومر أن يسل عند الإحرام قبل أن يحرم ). 

الأصل في ذلك أن النبي عله تجرد للإحرام واغتسل) ولتعلم أنَّهِ يستحب 
الاغتسال لأركان الحج كلهاء وسواء كان الرجل طاهرًا أو لا؛ لأن المراد بالغسل هن(3 
التنظيف كما هو ني غسل الجمعة» ولو كانت المرأة حائضًا أو نفساء» اغتسلت 
للإحرام والسعي والوقوف دون الطواف؛ إذ لا تفعله حتّئ تطهر. 

قال بعضهم: وقد اغتسل النبي عله وأصحابه كم للإحرام؛ واغتسل أيضًا عق 
للوقوف بعرفة» وهو سنة©» وكذلك الطواف والسعيء ثم قال: وأَغْسَال©) الحج ثلاثة: 
عند الإحرام. وعند دخول مّكة» وعند الوقوف بعرفة. 

قلت: وقد تقدَّم في الطهارة حصر أَعْسَال29 الشريعة كلّها(). 


(1) متفق على صحته. البخاري: 1/ 20 في بابما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة» ولكل امرئ ما نوئ؛ 
من كتاب الإيمان» برقم (54): والبخاري: 3/ 1515 في باب قوله عَللل: «إنما الأعمال بالنية»» وأنه 
يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» من كتاب الإمارة» برقم (1907)» عن عمر بن الخطاب فلقه. 

(2) صحيح» رواه الترمذي: 3/ 183 في باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام» من كتاب أبواب الحج» 
برقم (830)» عن رَيْدِ بْنِ نابت ولفظه: أنه «رَأى الي عله تَجَرَدَ لإِهْلَالِهِ وَاعْتَسَلّ) وابن خزيمة في 
صحيحه: 4/ 161. برقم (2595)» عن زيد بن ثابت تله. 

(3) قوله: (هنا) زيادة من (ز). 

(4) في (ز): (نفسة). 

(5) صحيح» رواه الشافعي موقوقًا في مسنده» ص: 385 عَنْ زَّاذَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجَلٌ عَلِيّا ته عَن الْغْسْل 
قَقَالَ: «اغتسل ك يوم إن شفْتَ)» فَقَالَ: اسل الّذِي هو الْعْسْلُ؟ قَالَ: يوم الْجَمْعَةَ وَيَوم عَرَفَةَ 
وَيوْمُ النَحْرِء وَيَوْمُ الْفِطر»» والطحاوئ في شرح معاني الآثار: 1/ 119. برقم (724)ء والبيهقي في سننه 
الكبرئ: 3/ 393: برقم (6124)» عن علي بن أبي طالب تفه.. 

(6) في (ت2): (اغتسال). 

(7) في (ت2): (اغتسال). 

(8) انظر ص: 456 من الجزء الأول. 


عل زر يلجني اهاي 


4 
کر ص ل ا 


( يتجرد من مخيط الثّيّابِ ). 


لأنّ المُحُرم يمنع من لبس المخيط من الثياب» وقد سئل رسول الله عله عن 0 
لبس المُحْرِمُ؟ فَقَالَ: «لآيَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصٌء وَل العَمَائِمَ ولا السَرَاويلاتِ وَلآ 
المرْنْسَء وَل الخِمَاف, إلا أَنْ لا جد النَعلَيْن فَلْيَلْبَس خفين, وَلْيَقَطَعْهُمَا© أَسْمَلَ مِنَّ 
الكعء »7 . 


و مر 


(ويستحب لَه أن تسل لدخول مكة ). 
لما تقدّم من فعل النبي عله وأصحابه 2 4). 


وا 


ول يرَال يبي ذبر الصلوات, وعد كل شرفء وعنة ملأقاةالرقاق. ويس مََيه كثرة 


هع 


الإلحاع ب بذلك, فإذا دحل مكة مسك عن التلبية حتى طوف ویسعی» »نم يعاودها حتی رول 
الشمس من يوم عرفَة ويروح إلى مُصَلهَا ). 


(الشر ف ): الجبل العالي» أو المكان(©2 العالي. 
و(الراق) جمع رُفقة- بضم الراء» وقد تكسر- e‏ وهي الجماعة 
يترافقون فينزلون معًاء ويتحملون معّاء ويرتفق بعضهم بمؤنة بعض 6 


(1) قوله: (عن ما) يقابله في (ت1): (عما). 

(2) في (ز): (ويقطعهما). 

(3) متفق عل صحته. رواه مالك في موطئه: 3 468 في باب ما ينهئ عنه من لبس الثياب في الإحرام؛ من 
كتاب الحج» برقم (339). والبخاري: 7/ 144. في باب البرانس» من كتاب الحج» برقم (5803)» 
ومسلم: 2/ 834. في باب ما يباح للمحرم ب بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» من 
كتاب الحج» برقم (1177)» عن ابن عمر#فة. 

(4) رواه البخاري: SSS E CS‏ 
نِم قَالَ : گان ابن مره وإِذَا َل أذتئ الحرّء أَمْسَكَ عَنِ الت نم يت بذِي طِوّئء ثم صَلَّي به 
ا الى لبس اي 4 42 في 

مت يقطع المعتمر التلبية» من كتاب المناسك» برقم (4226)» عن ابن عمر#فة. 

)5( 0 (أو المكان) يقابله في (ز): (والمكان). 

(6) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري» ص: 119. 

(7) قوله: (التلبية) ساقط في (ز). 


يلبي دبر كل صلاة» ونازلاء وراكبّاء وقائمّاء وقاعدًا(1). 

وقوله: (وَنَيْس عليه كَثْرَةٌ الإنحاح بدّلك2 ) الظاهر أن فيه قولًا آخر باستحباب 
التكثير0© مالم يخرج عن المعتادء واستحب 7 الكف عن التلبية حال الطواف 
والسعي؛ فلأنَ تلك محال يُستحب كثرة الدعاء فيه5)» والابتهال» والتضرع» وإخلاص 
القلب» فكره أن يشتغل فيها بغير ذلك» مع أنّ الطواف صلاة» أو مشبه بالصلاة» كما ورد 
به الحديث 6ء والصلاة لا تلبية فيها. 

قال سفيان: ما علمت أحذدًا لبن في الطواف إلا عطاء بن السائب7). 

قال بعض الشيوخ © من المالكية: يستحب للمراهق الذي فاته الوقوف بعرفة؛ 
ووقف ليلا أن لا يقطع التلبية إلا عند جمرة العقبة. 

قلت: والشافعي كلت وأبو حنيفة يقولان ذلك على الإطلاق؛ أن لا يقطع 
المحرم" التلبية حت يرمي أول حصاة من جمرة العقبة» ودليلنا إجماع السلف ويك 
على ذلك. 


ص 


(1) رواه الشافعي في مسنده» ص: 123. عَنْ نَافِعه عَنِ ابن عَْمَرَ أَنّهُ گان يُلَبّي رَاكِبا وَنَازْلَا وَمُضطَجِعًاء 
والبيهقي في سننه الكبرئ: 5/ 68» برقم (9023)» عن ابن عمر ظلفه. 

(2) قوله: (بذلك) ساقط من (ت1). 

(3) في (ز): (التكبير). 

(4) في (ت2): (فاستحبابه). 

(5) قوله: (فيه) ساقط في (ز). 

(6) صحيح» رواه أحمد في مسنده» برقم (15423)» ولفظه: هإنَّمَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ قدا ْم فاقوا 
الْكَلَامَ»» وعبد الرزاق في مصنفه: 5/ 495 برقم (9788)ء والنسائي في سننه الكبرئ: 4/ 132ء في 
باب إباحة الكلام في الطواف» من كتاب المناسك» برقم (3930)» عن طاوس» عن رجل. 

(7) قوله: (قال سفيان... إلا عطاء بن السائب) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 4/ 76. 

(8) في (ز): (الشيخ). 

(9) قوله: (أن لا) يقابله في (ت1): (ألا). 

(10) في (ت2): (الرجل). 


1 اج انی یں ر ےر ت رر ا 2 


ويُستَحبأنْيَدَخْلَ مُه من كَدَاء اة التي بأعلَى مَكَة وذ حرج خرچ من كُدى, فإن10) لم 
يفعل في الوجهين فلا حرج ). 

(كداء): -بفتح الكاف© والمد- ولم أسمعه إلا منوناء ولا أبعد فيه 
منع الصرف إذا حمل على البقعة؛ إذ هو عَلَمٌ على المكان المخصوص 


المعروف0) 
و( النية ): الطريق بين الجبلين» والثييّة7) السُفلئ المعروف فيهاء (كُدَا ) بالضم 
والقصر. 


قال شيخنا تقي الدين بن دقيق العيد كتلثه: ونّمّ موضع آخر يقال له: (كدي) بضم 
الكاف وفتح الدال وتشديد الياء» وليس هو السقلى. 
وقال بعض متأخري أصحابنا: اليه الوسطی التى بأسفل مكة(10). 


قصل [كب المكان المستحب الدخول منه] 


والمشهور المعروف استحباب الدخول / من كذاء كما ذكر الشيخ» وإن لم يكن 
طريق الداخل إلى مَكة فيعرج عليها"» وقيل: إنّمادخل النبي له منها؛ لأنّها على 


(1) في (ت2): (وإن). 

(2) قوله: (الكاف) يقابله في (ت1): (الكاف والهمز). 
)03 في (ز): (فلم). 

(4) قوله: (علئ) ساقط في (ز). 

(5) قوله: (المخصوص المعروف) يقابله في (ت1): (المعروف المخصوص). 
(6) في (ز): (والتثنية). 

(7) في (ز): (والتثنية). 

(8) انظر: إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد: 2/ 69. 
(9) قوله: (الثنية) يقابله في (ت2): (هو). 

(10) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 277. 
(11) في (ت2): (إليها). 


طريقه» فلا يستحب لمن ليست على طريقه» ولا أعلم هذا الخلاف في مذهبناء فإن لم 
يفعل فلا حرج؛ لأنّه لم يترك واجبًا ولا مسنوناء والله أعلم. 
(فَالَ: قدا دحل مكة فنِيَدَخُلٍ المسجد الحرام!!», ومستحسن أن يدخل من باب 
كم يَطُوف واْبیت على يساره). 
أمّا دخول المسجد فقال عبد الوهاب: لن المستحب له المبادرة إلي البيت؛ 
للطواف به؛ وحيازة الشواب بذلك» كما كان يفعل عله فإنّه روي أنه عله كان إذا 
دخل مَكة لم يلوه أمر عن المسجد(. 
وأمّا استحسان دخوله من باب بني شيبة؛ فلفعل رسول الله كله وعمر خا( . 
وقوله: (فيستلم الحجر) إلى قوله: (تقبيل) هذا؛ لفعله عله وفي الصحيحين: أن 
عمر تله جاء إلى الحجر الأسود فقبله. وقال: «إنّي أَعْلَمُ أَنّكَ حجن لاتَضِرٌ ولا تَنمَعٌ) 
وَلَوْلا ي رايت التي كله يبلك مَا يلمك فهو من سنن الطواف» وكذا مش 7© 
الركن اليماني باليد8, 


ص مر هس ص 
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(1) قوله: (الْحَرَامَ) زيادة من (ز)» ومن (ن1). 

(2) انظر: شرح الرسالةء لعبد الوهاب: 2/ 117. [ 

(3) رواه الزيلعي في نصب الراية: 3/ 36» عن عطاء لا َل رَسُولُ اللو كك مَكَة لَمْ يَلْو عَلَىْ سََيْءء وَلَمْ 

(4) في (ز): (استحسانه). 

(5) قوله: (وعمر ظقه) زيادة من (ت1)ء والحديث رواه الطبراني في الأوسط: 1/ 156. برقم (491)» 
والهيئمي في مجمع الزوائد: 3/ 2238 برقم (5463)» عن ابن عمرة. 

(6) متفق على صحته»ء رواه البخاري: 2/ 149 في باب ما ذكر في الحجر الأسود. من كتاب الحج» برقم 
(1597).؛ ومسلم: 2/ 925. في باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» من كتاب الحج» 
برقم (1270)» عن عمر فاقه. 

(7) قوله: (وكذا مس) يقابله في (ز): (وكذلك من). 

(8) رواه مسلم: 2/ 924. في باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين» 
من كتاب الحجء برقم (1267)ء عَنْ عَيْدِ الله بن عَمَرَ» ولفظه: «لَمْ أَرَرَسُولَ الله عله يَمْسَحُ مِنَ الْبنْتِء 
إلا الوٌكِْيْن الْيَمَانِيْنِ»» وأبو داود: 2/ 175» في باب استلام الأركان» من كتاب المناسك» برقم 
(1874). عن ابن عمرغاة. 


4 جال 2 ىك ع کا 


فإن م: داوسو مارو E OE‏ 


منحنية47) الرأس 
قال الشيخ: (من غير تَقْبِيلٍ ) وقيل: يقبله» ويستحب ذلك في كل شوط(6. 
والاستلام يقع على التقبيل وعلئ وضع اليد قال الجوهري: واسُتَلّم الحجر: إِمَا 
يعاري یا یی و ا ات 
تقول: انتوق( الجملء قال: وبعضهم همزه(8). 


وقوله: ( کُم يَطُوفَ وَالِْيْتَ علَى ساره » لقوله ڪله: «حَدُوا عَنّي متاس ک ي97 وقد 
طاف له والبيت على يساره» وذلك من واجبات الطواف» فلو جعله على يمينه؛ 
فسد طوافه. ولزمته الإعادة. 

وقيل: إذا رجع إلى بلده؛ لم يلزمه إعادة. 


(1) في (ز): (منعته). 

(2) في (ز): (الإسلام). 

(3) متفق علئ صحته رواه البخاري: 2/ 151» في باب استلام الركن بالمحجنء من كتاب الحج» برقم 
(1607). ومسلم: 2/ 926 في باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن ونحوه 
للراکب» من كتاب الحج» برقم (1272)» عن ابن عباس #ل. 

(4) قوله: (عصا منحنية) يقابله في (ز): (عصاة محنية). 

(5) في (ز): (له). 

(6) في (ز): (شرط). 

(7) في (ز): (استنون). 

(8) في (ز): (يهمز). وانظر المسألة في: الصحاح» للجوهري: 5/ 1952. 

(9) رواه البيهقي في سننه الكبرئ: 5/ 204 برقم (9524). وأصله في مسلم: 2/ 943 في باب استحباب 
رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله عه التأخذوا مناسككم)» من كتاب الحج» برقم 
(1297)» عن جابر بن عبد اللهضكه. 

(10) رواه مسلم: 2/ 893 في باب مما جاء أن عرفة كلها موقف» من كتاب الحج» برقم (1218)» 
والبيهقي في سننه الكبرئ: 5/ 147» برقم (9322)» عن جابر بن عبد الل#غ. 


ولو بدأ بغير الحجر؛ لم يعتد بذلك الشوط إلى أن يتتهي إلى الحجرء فمن ثم 
يبتدئ الاحتساب. 

تفبيه: ينبغي أن يحتاط عند ابتدائه10) الطّواف بأنيقف قبل الركن يقليل» بحيث 
يكون الحجر عن يمين موقفه؛ ليستوعب©© جملته بذلك؛ لاله إن لم يستوعب الحجر؛ 
يعتد بذلك الشوط الأول فليتنبه لذلك. فإن كثيرًا ما يقع فيه الجاهل. 
سبِعة أطواف: كلآكة00 خَببًا. ثم أربعة مهيا ). ٠‏ 
(الطواف): السّوطء وهو الطّلقء وذلك من الحجر إلى الحجر. 
و(الغبب): الرَّمَلء والرملان: وهو الهرولة» وهو عندنا مستحب» ولا شيء على 
من تركه جهلا ولا عمدًاء ونقل الخطّابى عن سفيان الثوري أله يراه سنة مؤكدة» ويوجب 
بتركه دمّا(4), ١‏ 

وني الصحيحين؛ عن عبد الله بن عباس ڭه قال: قدم رسول الله عله هو (© 
وأصحابه مَكة فقال المشركون: إِنَّهِ يقدم عليكم وقد وَعَنَنْهُمْ حم( يرب فأمرهم 
النبي عله «أنْ يَرْملُوا الأشْوَاط اللاك وَآَنْ َمْسا مَابَيْنَ الرُكَْيْنِ وَلَمْ متف أن 
يَأمرَهُمْ أن يرملا الأشْوَاطً كلها إلا الإبَْاءُ عليه ففي الحديث دليل على مشروعية 
الحَبّب» وسبب مشروعيته» وكان هذا القدوم في عمرة القضاء» ولم يكن في الحجة. 
فالحَبَّب وإن زالت علته؛ فحكمه باق» فيكون استحبابة في ذلك الوقت لتلك العلَّقَ 


(1) في (ت1): (ابتدأ). 

(2) في (ز): (يستوعب). 

(3) ما يقابل قوله: (ثلاثة) غير واضح في (ز). 

(4) انظر: معالم السننء للخطابي: 2/ 194. 

(5) قوله: (هو) زيادة من (ز). 

(6) في (ز): (تحمئ). 

(7) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق (يمنعهم)» وما أثبتناه موافق لما في الصحيحين. 

(8) متفق على صحته»ء رواه البخاري: 2/ 150» في باب كيف كان بدء الرمل» من كتاب الحج» برقم 
(1602)» ومسلم: 2/ 923 في باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» وفي الطواف الأول في 
الحج. من كتاب الحج. برقم (1266)» عن ابن عباس #غت. 

(9) في (ت2): (والخبب). 


1 يرال : اکان 
وفيما بعد تأسيّا واقتداء بما فل في زمن الرسول علله. 
وقد بسطت الكلام على هذا المعنئ في رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكاء!1). 
وتلم الركن كلما مره كما ذَُرنًا(2, ويُكَبّر ولا يَسَِْم ارك اليَمَانِي بفيه. ولكن 
هذا؛ لِمَا في البخاري عن عبد الله بن عبا سفق قال: «طَافَ التب تله بالْبئْتِ عَلَى 


بير ؛ كُلَّمَا أت الرّكُْنَ شار | له ۾ بشيٰء کان عنده وک5 . 
وقوله: (من غير تقبيل) قد تقدّم أن في التقبيل خلا ©). 
قال اللخمي في كتاب محمد: يقبل» وهو أحسن في الموضعين جميعًا80©. 
لت بن وضاح: اد لماه ممص وانما يكود الصوت في تقيبل الشهوة. 


قال ابن عطية: : ال( ف مقاء إبراهيم الكتة؟ فقال ابن عباس» وقتادة» 


وغيرهماء وخرجه البخاري: إنَّه(10) الحجر الذي ارتفع به إبراهيم حين ضعف عن رفع 
الحجارة التي كان إسماعيل يناوله إياها في بناء البيت» وغرقت قدماه فيه(1]), 


(1) انظر: رياض الأفهام» للمؤلف: 4/ 19. 

(2) قوله: (كما ذكرنا) ساقط من (ت1). 

(3) قوله: (الركن) زيادة من (ت2). 

(4) قوله: (مِنْ عير تقبيل) زيادة من (ن1). 

(5) قوله: (وكبر) ساقط في (ز). والحديث رواه البخاري: 152/2. في باب التكبير عند الركن» من كتاب 
الحج» برقم (1613)» والبيهقي في سننه الصغرئ: 2/ 175» برقم (1630)ء عن ابن عباس فغف. 

(6) انظر ص: 164 من هذا الجزء. 

(7) في (ز): (الأحسن). 

(8) التبصرة» للخمي: 3/ 1177. 

(9) في (ز): (اختلفوا). 

(10) في (ز): (إن). 

(11) رواه البخاري: 4/ 142. في كتاب أحاديث الأنبياء. برقم (3364). وعبد الرزاق في مصنفه: 
5 05 برقم (9107)» عن ابن عباس #فه. 


مكارو | كك و رھ كرا ا کک کاک که اه 
وقال الربيع بن أنس: هو حجر ناولتّه إياه امرأته(1) فاغتسل عليه وهو راكب. 
و 
جاءت به من شق» ثُمّ من شق» فغرقت رجلاه فيه حين اعتمد عليه وقال فريق من 
وقال عطاء بن أبي رباح: المقام عرفة والمزدلفة والجمارء وقال ابن عباس: مقامه 
مواقف الحج كلهاء وقال مجاهد: مقامه الحرم کلے(3. 
قلت: والظّاهر عندي من هذه الأقوال الأولء ولا حاجة للتطويل. 
وقوله: ( ثم استّلم الْحجر)؛ لأن ذلك هو السئّة. 


[السعي بين الصفا والمروة ] 


سم ور ل سم تم سمس و or‏ ق َع وس 9 مم وم ررد ل م c0 o‏ 
( ثم يخرج إلى الصمًا فيقف عليه للدعاء. ثم يسعى/ إلى المروة, ويخب في بَطْن الْمُسِيلٍ, 
CY‏ ا ان م هام ل يه همه - E g2 2e0‏ 2 
فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء, نم يسعى إلى الصفا يفعل ذلك سبع مرات فيقف ذلك 
أربع وقفات على الصفاء وأربعا على المروة ). 
(الصمًا والمروة): جبلان بمكة» والصفا: جمع صفات)» وقيل: هو اسم مفرد 
جمعه: صفا وأصفاءء والمروة: واحدة © المروء وهى الحجارة الصغار التى فيها 
١‏ و م ع 0 
قيل: ذكر الصفا؛ لأن آدم عه وقف عليه» وأنث المروة؛ لأن حواء وقفت عليها. 
وقيل: كان على الصفا صنم يسم إساف» وعلئ المروة صنم يسمّى نائلةه 
فأطرد ذلك في التذكير والتأنيث» قاله ابن عطية كزك(5». 


(1) في (ز): (وامرآته). 

(2) قوله: (فيه) ساقط من (ت1). 
(3) انظر: تفسير ابن عطية: 1/ 208. 
(4) في (ز): (صفاء). 

(5) في (ز): (واحد). 

(6) قوله: (يسمئا) زيادة من (ز). 
(7) في (ز): (علئ). 

(8) انظر: تفسير ابن عطية: 1/ 229. 


ارات ك2 يز رنريت لين لكان 


و(بطن المسيل): بطن الصفا والمروة JDL j gar‏ الميل 


و(السعي )؛ واجب عند الجمهورء كما تقدّم» ولا يجبر بالدّم قال أبو حنيفة: يجبر 
بالدم. 


A‏ - 28 8 و ص 
وقوله: ( فم يخرج إِنَى الصفًا )؛ لأنّه لله بدأ في سعيه بالصفاء وقال: «تَبْدَاَبِمَابَدَأً 
الله به»©. 


وقال ابن رشد في المقدمات47): وأصل السعي بين الصفا والمروة في الحج ما جاء 
في الحديث الصحيح من «أن إبراهيم اليتق لما ترك ابنه إسماعيل مع أمه ية وهو 


رصيع. فنفر(5) ماؤهاء وعطشت وَعَطش ابنهاء ول تنْظْرٌ لَيْهِ يَتلُوّئ. أو قَالٌ: 


2 صر © ص ص 0 


يبط فانطلقت كَرَاهِيَةَ هِيَة أنْ تَنْظْرٌ | به قَوَجَدَتِ الصّفًا أَكُرَ رب جَبَلٍ لبها اقث 
علو نم اسْتَفبَلَتِ الوَاوِيَ تَنْظْرٌ هَل ب س واو 
حت إ ِا بكَعَتِ الوَادِي رَقَعَثْ(7© طَرَفَ دِرُعِهَاء نّم سَعَتْ ۴ ت سَعْيَ الإنسان الكجهود حت 

جَاوَرَتِ الوَادِيَ» َم نَت المَروَة فَقَامَتْ عَا: بها وَنَظَرَتْ لَه َرَ ENE‏ 


مَرَاتِ )8( 


(1) قوله: (له) زيادة من (ز). 

(2) في (ز): (سبعة). 

(3) جزء من حديث صحيح. رواه مالك موطئه: 3 544 في باب البدء بالصفا في السعي» من كتاب 
الحج» برقم (384)» وأبو داود: 2/ 182.» في باب صفة حجة النبي كه من كتاب المناسك» برقم 
(1905)» عن جابر بن عبد اللهفف». 

(4) في (ز): (مقدماته). 

(5) في (ز): (نفد). 

(6) قوله: (أقرب) زيادة من (ز). 

(7) في (ت2): (فرفعت). 

(8) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 387 و388. والحديث رواه البخاري: 4/ 142ء في 
كتاب أحاديث الأنبياء» برقم (3364)» عن ابن عباس #ف. 


ات بسن واا واد ظ 
وا : ااي( 
يوم التروية] 


6 ف لاوم 7 - 5 ج E‏ سا صما ه م ت ر اق 
ميرح يوم الثروية إلى منى, يسن ها الطهروالمصروالمفرب والمشاء!' والميع. 
ثم يمضي إلى عرفات, ولا يدع التلبية في هذا كله حتّى د تَرُولَ الشّمس من يوم عرفة ويروح 
إلى مصلاها ). 

قال الجوهري: سمي يوم التروية؛ لأنّهم كانوا يتروون الماء لما( بعْد(©. 

(ع): لأن النبي عله كذلك فعل. 

قيل: وهذا إذا كان غير مراهق» وأما إن كان مراهقا فلا بد من أن يصلي فيها 
الصلوات الخمس. 

قال مالك: ومن الشنة الخروج يوم التروية من مكة إل منا 6 

مم 110ص 
الشمس» وكذلك فعل النبي بل ولا بأس للضعيف ومن" به حاجة أن يغدو قبل 
ذلك12(0), 
(ولايدع التَلِبِيَةَ في هدا كله حَنَى د تَرُولَ الشمس من يوم عرقة ويروح إنَى مصلأها ). 


(1) قوله: (والمغرب والعشاء) ساقط في (ز). 

(2) قوله: (لما) زيادة من (ز). 

(3) انظر: الصحاح» للجوهري: 6/ 2364. 

(4) قوله: (كذلك فعل) يقابله في (ز): (كذا). وانظر المسألة في: المعونةء لعبد الوهاب: 1/ 374. 
(5) قوله: (من) زيادة من (ز). 

(6) في (ت2): (وفي). 

(7) قوله (من مكة) يقابله في (ت2): (في مقدمة). 

(8) قوله: (قال مالك...إلئ منئ) بنصه في الجامع» لابن يونس: 3/ 207. 

(9) قوله: (منه) ساقط في (ز). 

(10) في (ت2) و(ت1): (بعده)» وما اخترناه موافق لما في الجامع. 

(11) في (ز): (ولمن). 

(12) قوله: (وكذلك فعل النبي...قبل ذلك) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 3/ 207. 


a‏ رط يي اللي كيهان 


واختلف قول مالك فيها ني المدونة» وقال مالك: يقطع التلبية إذا راح إلى 
الموقف- يعنى: عرفة(06- وكان يقول: إذا زاغت الشمس ©. 

42 مت هيه مم د 8ه دهم 2 م وم ه مم 7 وشاع 2224 ا‎ ror 
, وليتطهر قبل رواحه , فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام نم يروح معه إلى موقف عرفة‎ ( 


قيقف معه إلى غروب الشمس ). 
سمّيت (عرفة ) عرفة؛ لگن(5) جبريل اق لما علم إبراهيم ا المناسك وأراه 


إياهاء فلَمّا انتهى) إلى جبل عرفة -وهو الموقف- قال له: عرفت؟ قال: 


عرفت20). 


قوله: ( وَلْيُتَطْهِر قبل رواحه ) قد تقدّم أن اغتسال الحج ثلاثة؛ منها: الغسل للوقوف 
O PAO‏ فبقي الغسل للوقوف» وهو أعظم 
شعائر )10( الحج» وقد قال عليه الصلاة والسلام: )0 ر ےر َر » يتم (12)؛ ليكون (13٠‏ 


على أكمل الحالات في ذلك الموقف المع (14. 
1 عد وله روش هه o o2‏ ¢ 8 
وقوله: ( فيجمع بين الظهر والعصر )؛ لأن النبي عله كذلك فعل. 


(1) قوله: (مالك) ساقط في (ت1)ء (ت2). 

(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 173» وتهذيب البراذعي: 1/ 247. 

(3) في (ز): (بعرفة). 

(4) انظر: تهذيب البراذعي: 1/ 247. 

(5) في (ز): (أن). 

(6) في (ز): (انتهيا). 

(7) قوله: (سمّيت عرفة... عرفت) بنحوه في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 389. 

(8) في (ز): (أغسال). 

(9) في (ز): (قدم). 

(10) في (ت2): (مغتسل). 

(11) جزء من حديث صحيح. رواه الترمذي: 3 28 في باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك 
الحج» من كتاب أبواب الحجء برقم (889)» والنسائي: 5/ 256» في باب فرض الوقوف بعرفة» من 
كتاب مناسك الحج» برقم (3016)» عن عبد الرحمن بن يعمر قلقه. 

(12) في (ز): (فليتطهر). 

(13) في (ت2): (ليظهر). 

(14) في (ز): (العظيم). 


وقوله: (قَيّقف معَه إلى غُرُوب الشّمْس )؛ لأنَّ النبي عله كذلك17) كان يفعل» وقال: 
«خذوا عَني ماس کک2) وذلك عندنا لازم؛ ولان الاعتماد علئ الوقوف من الليل من 
ليلة النحرء والنهار من يوم عرفة تبع له(» والأحسن الجمع بينهماء فإذا أفرد الليل 
أجزأه أيْ وقت منه وقف. 

عند أبي حنيفة» والشافعي؛ الاعتماد على بعد الزوال من يوم عرفة» وأ الليل كله تبع» 
إلا أن الشافعي يقول: إن أفرد النهار؛ أجزأه» وعليه دم» وهل الدم واجب أو مستحب؟ اختّلف 
أصحابه في ذلك ودليلنا؛ كثرة الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. 

تقبیه: انظر قول الشيخ ككذقت: (إلّى(©) غروب الشمْس) وظاهره أنه لا يأخذ جز ٤ا‏ من 
الليل» بخلاف من يقول: يدفع بعد أن يأخذ من الليل شيئّاء قاله عبد الجق. 


[الدفع إلى المزدلفة] 
وء ميم ٌ2 2 ay‏ 1 رل رر e 2 (8 aay‏ قە سمس ي م 
(ثم يدفع بدفعه إلى المزدلفة فيصلي معه بالمزدلفة( المغرب والعشاء والصبح, ثم يقف 
اس بير .سا هوم .سم ا 2 وء ميم مه وو e E E 5 2 o6‏ ان 
معه بالمشعر الحرام يومئذ بها ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى, ويحرك دابته ببطن 
م ل 
محسر ). 
لأن النبي له كذلك فعل» كما هو مبيّن في حديث جابر #لقنه. قال: «لَّمْ يَرَل وَاقِقًا 
رت مم 2 0 ىر 2 رت وس ا و أ- 0 
حت غَرََتِ الشَمْسٌء وَذَّهَبّتِ الصَّفْرَةٌ ليا حت( غَابَ الْقَرْص › وَأَرْدَفَ أُسَامَة بن 


(1) قوله: (كذلك) ساقط في (ز). 

)2( تقدم تخريجه» ص: 164 من هذا الجزء. 

(3) قوله: (تبع له) زيادة من (ز). 

(4) من قوله: (فَيَقِفٌ مَحَهُإلَى غُرُوبٍ) إلى قوله: (أصحابه في ذلك) بنحوه في شرح الرسالةء لعبد 
الوهاب: 2/ 152. 

(5) قوله: (إلئ) زيادة من (ز). 

(6) قوله: (جزءًا) زيادة من (ز). 

(7) قوله: (ص: ثم يخرج إلى الصفا فيقف... من الليل شيئاء قاله عبد الحق) ساقط من (ت2). وانظر: 
النكت والفروق» لعبد الحق:1/ 150 و151. 

(8) قوله: (مَيُصَلَي مَعَهُبالْمُرْدَلمَةِ) ساقط من (ت1). 

(9) في (ت2): (حين). 


ا اج الین ی ص ع ر ريا ا اللا کان 
0 إلى أنْ قال: حَتَئ أئئ الْمَُْلِفَكَ قَصَلَ بها الْمَفْرِبَ وَالْمِسَاءَ بأَذَانِ وَاحِدٍ 
مين وَلَمْ سبح e‏ َم اذ جع رشو او كه حم َع افج وَصَلَىْ 
جين تي ةالصب ب بأَدّان قط مآ الْمَمْعَرَالْحَرَامَ فَاسْتَْبَلَ الْقَبلَةَ قَدَعَا 
الله و کیره وَل وحم ولم رل اقا حى فر ِل َع بل أن تطح الشّش. 

إلى آن قال: حت ئی بَطنَ مُحَسٍ سرك لیا ه2. 
و( بَطْنَ محسر): : موضع بمنئء وانظر سر التحريك هناك» فإنّي لم أقف على شيء 

31 | د 


[رمي الجماو] | 


(وِذًا(©» وصل إلى منى رمى جمرة العقّبة بسبع حصيات مش حصى ”© الخذف, ويكبر مع کل 
حصاة). 


قيل: سیت (هفی )لِمَا يُمْئ فِيهَا 6 من الدم» أي: يسيل. 
و(الجمرة): / هي مجتمع الحصئ التي ترمئ؛ قال الأزهري: وكل كومة من 
الحصئ جمرة» وجمرات العرب سمّيت جمرات؛ لاجتماع كل قبيلة منها(» على حدة 
لا تخالف(29, ولا تجاوز قبيلة أخرى» وقال الأصمعي: جر بتو فلان يجمرون» [ ادا 


(1) في (ت1): (بشيء). 

0220( رواه مسلم: 2 86 في باب حجة ة النبي ع من كتاب الحج» برقم (1228). وأبو داود: 2/ 182 
في باب صفة حجة ة النبي عي من كتاب المناسك» برقم (1905)». وابن حبان في صحيحه: 9/ 2253 
برقم (3944). جميعهم عن جابر بن عبد الله ط#قه. 

(3) قوله: (علىل شيء فيه) يقابله في (ت2): (فيه علئ شيء). 

(4) في (ت2): (فإذا). 

(5) قوله: (ححصّئ) ساقط'من (ت2). 

(6) قوله: (فيها) ساقط في (ز). 

(7) في (ز): (كوبة). 

(8) في (ز): (فيها»). 

(9) في (ز): (يخالف). 

(10) في (ت2): (بني). 


1 هب ١‏ روا سے م E i‏ 24 

SE I BD u 2 هه هه‎ 

جو ویر فسن ونا لدان ا ل واف G73)‏ 
> هماه 


اجتمعوا فصاروا لبا“ علئ غيرهم» وبنو فلان جَمْرَةٌ إذا كانوا أهل مَبَعَةٍ وشدة» وقال 
الجوهري: الجَمْرَةٌ آلف فارسء يقال: جَمُْرَةَ كالجَمُرَة» والجمرة الحصئ التي 
ترم بها. 

والخَذف)- بالخاء والذال المعجمتين. وبالفاء- قال الجوهري: الحَذْفَ 
بالحص :(5: الرمُي به بالأصابء 6 . 

قلت: ويقال الحذف بالحصئا» والحَذّْف بالعصاء الحَذّْف: بالحاء المهملة. 


فصل [في الأصل في رمي الجمار] | 


9 7 4 0 ا 
(ر): والأصل في رمى الجمار» على ما جاء في بعض الآثار: أن إبراهيم اكه لما أمر 
ببناء البيت سارت السكينة بين يديه كأنها قبة» فكانت إذا سارت سار وإذا نزلت نزل» 


فلا انتهت إلى موضع البيت استقرت عليه وانطلق إبراهيم مع جبريل -عليهما 

2 1 1 O ل ا‎ OTT TT 
Se RR EE SESS Ea SE 
مرّ بالثالثة فعرض له فرماه» فكان ذلك سبب رمي الجمارء ثُمَّ مشئ معه يريه المناسك‎ 


حتَّىئ انتهئ إلى عرفة» فقال له: عرفت؟ فقال له: عرفت100» فسمّيت عرفة» ثم رجع 
فبنئ البيت على موضع السكينة. 


قال: وقد و 5 سبب 0 الجمار ا 


(1) في (ت1): (إلفا)» وفي (ز): (لبا). 

(2) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري. ص: 124. 
(3) الصحاح» للجوهري: 2/ 616. 

(4) قوله: (التي ترمئ) ساقط في (ز). 

(5) في (ز): (الحصا). 

(6) الصحاح» للجوهري: 4/ 1347. 

(7) في (ت2): (ساروا). 

(8) في (ز): (معه). 

(9) في (ز): (يريد). 

(10) قوله: (فقال له: عرفت) ساقط في (ز). 

(11) قوله: (وقد روي) يقابله في (ت1): (وروي). 
(12) قوله: (رمي) ساقط في (ز). 


از يجني ةربن ري لني اکان 

ما قد" ذكرته في كتاب الضحايا من شأن إبراهيم مع الكبش الذي فدئ الله به ابه( من 
الذبح» والله كك أعل(3. 

فائدة“: قال ابن عطية: السكينة ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان» قاله علي بن 
أبي طالب ا(3 وروي عنه أنه قال: هي ريح حجر 60) لها رأسان. وقال مجاهد: 
السكينة لها رأس كرأس الهر» وجناحان وذنب» وقال وهب بن منبه عن بعض علماء بني 
إسرائيل: السكينة رأس هرة ميتة» كانت إذا صرخت في التابوت بصراخ6 الهر أيقنوا 
بالنصر. 

وقال ابن عباس: هي طست من ذهب من الجنة» كان يغسل فيه قلوب الأنبياء9©, 
قاله السدي» وقال وهب بن منبه: السكينة روح من الله يتكلم" إذا اختّلفوا في شيء 
أخبرهم ببيان ما يريدون» وقال عطاء بن أبي رباح: السكينة ما يعرفون من الآيات 
فيسكنون إليهاء وقال الربيع: إسَكِيئةٌ ين رَبَكُمْ4 [البقرة:248]» أي: رحمة من ربكم. 
وقال قتادة: وقار لكم من ربكم. 

والصحيح أنَّ التابوت كانت فيه أشياء من بقايا الأنبياء وآثارهم» فكانت النفوس 
تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوئ. انتهئ كلامه یړ(" . 


(1) قوله: (قد) ساقط في (ز). 

(2) قوله: (به ابنه) يقابله في (ز): (ابنه به). 

(3) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 389. 

(4) في (ز): (قلت)» وقوله: (فائدة) ساقط من (ت1). 

(5) رواه الأرزقي في أخبار مكة: 1/ 66 والحاكم في مستدركه: 2/ 499. في كتاب التفسير» برقم 
(3714)- بإسناد قال عنه: صحيح ولم يخرجاه. وأقره الذهبي- عن علي بن أبي طالب خف. 

(6) في (ز): (حجوج). 

(7) رواه الطبراني في الأوسط: 7/ 89ء برقم (6941)ء والهيئمي في مجمع الزوائد: 6/ 321 برقم 
(10871)» عن علي قلقه. 

(8) في (ز): (كصراخ). 

(9) رواه سعيد بن منصور في التفسير من سننه: 3/ 942) برقم (420)» عن ابن عباس #فه. 

(10) في (ت2): (تتكلم). 

(11) انظر: تفسير ابن عطية: 1/ 333. 


اکور كن وو واد )15 

وأمًّا قوله: ( ویکبر مع کل حصَاة)» فلأنه كذلك في حديث رك قال: ثم أئئ 
الْجَمْرَةَ ة التي عِنْدَ الشّجرة10, رَمَاهَا بسَبْع حَصَيَاتِ» كبر مَعَ م كل حَصَاة مِنْها وشل 
حص الْكَذْفٍ)60. 

قلت: وسمعت خطيب الحاج بمّكة يقول في حصئ الحذف إِنّه فوق الفستق 
ودون البندق» 4 رأيته لأصحابنا. 

فائدة: تختص جمرة العقبة بأربعة أشياء: الأول: أنَّها ترمئ قبل الزوال» وبعد طلوع 
الشمس» خلافا للشافعي القائل: بأن وقت زمنها؟ من بعد نصف الليل» واستحب أن 
ترمئ بعد طلوع الشمس(. 

الثالث: أنّها9 لا يوقف عندها للدعاء. 

وقد تقدّم أن عبد الملك يقول بوجوبهاء فعلئ قوله يكون ذلك خامسًا. 

تفبيه: قال أصحابنا: هذا التكبير يدل على التلبية؛ لأن التلبية للإحرام والرمي 
ا واستحب ا حم 0-0 


يقال لي ل a‏ وفرئ 


(1) في ج جميع النسخ المعتمدة في التحقيق (المسجد»» وما أثبتناه موافق لما في صحيح مسلم. 

(2) في (ت1) و(ز): (وكبر)» وما اخترناه موافق لما في صحيح مسلم. 

(3) رواه مسلم: 2/ 886 في باب حجة النبي عبت من كتاب الحج» برقم (1218)» عن جابر بن عبد الله #فة. 
(4) في (ز): (دون). 

(5) في (ز): (رميها). 

(6) انظر: الأم» للشافعي: 2/ 234. 

(7) في (ز): (أنه). 

(8) في (ت1)و (ح): (تحلل). 

(9) قوله: (واستحب مالك... كسرها) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 401. 
(10) في (ز): (يطوف). 


4 ان یر کا 2 


ا 


حى ت هذى هر4 [البقرة:196] بالتحفيف والتشديد» الواحدة E‏ ي17 . 

ولتعلم أن من كلَّها محل للنحر والذبح إلى ما وراء جمرة العقبة» كما أَنَّ عرفة 
کا عرنة )فاق ققد يه ەاا 

ph AES قال‎ 

وَإِنّما قال : (يرمي» ثم ينْحر, نم يحلق ٠‏ كم ياتي الب بیت )؛ لأن لنبى اله كذا فعل؛ 
رمئء ثم نحره ثم حلق» ثم ركب إلى البيت» فأفاض» وصلی بمكّة الظهر والعصرء 
وذلك في حديث جابر المتقدم ذكره. 


قال مالك: فإن قدم النحر على الرّمي» أو الحلاق©) على النحر؛ جاز0©©. 
قلت: yy SEs a‏ 


rd‏ 8 ومو ب 


اناف عي الوكيب و ت فقال رجل: ل أ شْعْرْ مَحَلَقَتٌ قَبْلَ أن ا ذبَحَ؟ قَقَالَ: 


5 لاحر مر ت ج وجاء 1 حر فَتَالَ(8): َم أشْعْرْ وى کرم فير no4‏ 


َتَحَرْتٌ قبل أن أَرْمِيَ؟ قَالَ: «ازم وَلأَحَرَج. 
ھا شیر يوط عن کر تم ور إلا قَالَ: «افْعَلٌ وَل حر ج)(10). 
فرع: قال عبد الوهاب: ما يفعل17!) بمنئ من رمي» ونحر» وحلق» فلا شيء في 


(1) قوله: (وهدية) ساقط من (ت1). وانظر المسألة في: الصحاح» للجوهري: 6/ 2533. 

(2) في (ز): (النحر). 

(3) قوله: (إلا بطن عرفة... مزدلفة كلها موقف) ساقط في (ز). 

(4) في (ز): (الخلاف). 

(5) في (ز): (أجزأه). قوله: (قال مالك... النحر جاز) بنصّه في الجامع» لابن يونس: 3/ 224. 

(6) قوله: (لما) ساقط في (ز). 

(7) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق (عمر)» وما أثبتناه موافق لما في الصحيحين. 

(8) قوله: (وجاء آخر فقال) يقابله في (ز): (وآخر قال). 

(9) في (ز): (سأله). 

(10) متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 28» في باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء من كتاب 
العلم» برقم (83)» ومسلم: 2/ 948 في باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» من كتاب 
الحج» برقم (1306)) عن عبد الله بن عمر وففكه. 

(11) في (ز): (يقع). 


رن فيس ونا لأ ادل 


تقديم بعضه على بعض» إلا تقديم الحلاق على الرمي ففيه ده( 

وقال ابن بشير: إن ابتدأً بالنحر قبل الرمي؛ فالمذهب سقوط الفدية» وإن ابتداً بالحلق 
قبل الرمي؛ فقولان: سقوط الدم» ووجوبه» قال: والمشهور الوجوبء. وإن ابتدأ بالحلاق قبل 
النحر» ففي سقوط الفدية ووجوءها© قولان0© لمالك وعبد الملك©. 

فرع: وإن ابتدأ بالإفاضة قبل رمي جمرة العقبة؛ فقال مالك» وابن القاسم: تجزؤه 
الإفاضة» وعليه الهدي» وقال مالك أيضًا: لا تجزئه» وهو كمن لم يقضء وقال أصبغ: 
أحب إلي أن يعيد الإفاضة» وهو في يوم النحر آكر(6. 
ثم يُقيم بمنى ثَلآثة أيام. ِد ّت الشمْس من كل يوم مها رمى انجمرة التي تلي منى 
ع حصان يكبر/ مع کل حصاقء ثم يري ارين كل رة بعشل ذلك ویکبر مع کل 
حَصَاة, قف للدعَاءِ بِإِثرٍ الرمي في الجمرة(10 الأولى والثّانية, ولا يقف عند جمرة العقّبَة 
إذا رمى1!7 ونینصرف 12 فَِذَا رمی في ايوم" الالث وهو رابع يوم النْحرٍانْصرف إلى مك 


رم ھر د ٌو م E‏ مومه رر ان 
وقد تم حجه, وإن شَاء تعجل في يَومَينِ من ایام منى فرمى 140 وَانْصَرف ). 


(1) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 88. 

(2) قوله: (قال: والمشهور الوجوب... ووجوبها) زيادة من (ت2). 

(3) قوله: (قولان) ساقط في (ت1). 

(4) قوله: (قال عبد الوهاب) إلى قوله: (لمالك وعبد الملك) بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 
287/1. 

(5) قوله: (وهو في) يقابله في (ت2): (وني). 

(6) من قوله: (وإن ابتدأ بالإفاضة) إلى قوله: (يوم النحر آكد) بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 
253/1. 

(7) قوله: (مِنهًا) زيادة من (ن1). 

(8) في (ز): (الجمرتين). 

)9( قوله: (يَرَمِي) زيادة من (ن1). 

(10) قوله: (الجمرة) ساقط في (ز). 

(11) قوله: (إذا رمئ) زيادة من (ز). 

(12) في (ت1): (وينصرف). 

(13) قوله: (اليوم) ساقط في (ز). 

(14) قوله: (من يام من فَرَمَى) زيادة من (ز)» ومن (ن1). 


ت 

الجمرة التي تلي مسجد منى» هي الأولئ» وجمرة العقبة هي الثالثئة17)» فيرمي( 
الأول من فوقها كما ذكر. 

(ج): فإذا فرع من رمْيهَاء تدم أمامهاء واستقبل الكعبة» فرفع يديه وكبّر الله وهلّله 
وحمده» وأكثر ذكره والثناء عليه( عل حسب ما يحضره ويستطيع» ويصلي على 
النبي عله ويدعو لنفسه ولأبويه وللمؤمنين» ويطيل الوقوف للدعاء» فقد روي عن ©6) 
القاسم» وسالم: أنّهما كانا يقفان قدر ما يقرأ الرجل السريع سورة البقرة» ثُمّ يممضي إلى 
الجمرة الوسطىئاء ويرميها كذلك» فإذا قضئ رميها انصرف عنها ذات الشمال في بطن 
المسيل» فيقف أمامها مما يلي يساره» ووجهه إلى البييت» فيفعل في الوقوف والذكر 
والدعاء كفعله عند الجمرة الأوليا» واختار ابن حبيب: أن يكون وقوفه دون الوقوف 
الأول؛ لفعل ابن مسعود. 

مّ يمضي إلى الجمرة©) القصوئ. وهي جمرة العقبة» فيرميها كذلك. إلا أنَّه لا 
يقف» إلا أنه يرميها من أسفلها في الأيام الأربعة» يقف ببطن الوادي فيستقبلهاء والبيت 
عن يساره» ومن عن يمينه» ولا يقف عندها للدعاء والذكر 219 كما فعل في اللتين 
قبلهاء فتلك الشيهَ(11). 

ويستحب أن يأتي بالجمار في الأيام الثلاثة ماشيًا ذاهبًا وراجعًاء كما فعل رسول 


(1) في (ت 1): (الثانية). 

(2) في (ت2): (فرمئ). 

(3) في (ز): (الأول). 

(4) في (ت 1): (أكثر). 

(5) قوله: (عليه) زيادة من (ت2). 

(6) قوله: (عن) يقابله في (ت1): (عن ابن). 

(7) في (ت2): (فليفعل). 

(8) قوله: (الأولئ. واختار ابن حبيب. .. ثم يمضي يمضي إلى الجمرة) ساقط من (ت1). 

(9) في (ز): (علئ). 

(10) قوله: (للدعاء والذكر) ساقط من (ت1)ء ويقابله في (ز): (للذكر والدعاء). 

(11) صحيح ) رواه أبو داود: 2/ 2201 ف باب رمي الجمار» من كتاب المناسك» برقم (1974)» عن ابن 
مسعو د تلله. 


الله بء وليعلن الحاج بالتكبير أيام منئ» ويذكر الله تعالئ فيهاء ويعاود ذلك وقتًا بعد 
وقت إلى انقضائهاء فقد كان عمر تله يكبر أوّل النهار» ويكبر الناس بتكبيره» ته يكبر(2) 
إذا ارتفع النهار كذلكء ثم يكبر إذا زالت الشمس كذلكء ويكبر الحاج حتّى ترتج منئ 
بالتكبير» حتّئ يبلغ ذلك مَكةء وبينهما ستة أميال» ثُمَّ يكبر بالعشي» وكذلك4 أيام 
منوا كلها(5). 


وقوله: (وَفَدَ تم حجه » لاله لم يبق عليه شيء من فرائض الحج» ولا من سئنه. 

وقوله: (وإن شَاء تَعَجِلَ في يَومِينِ وَانْصَرَّفَ) إذا نفر في النفر الأول؛ سقط عنه رمي 
اليوم الآخرء ومبيت تلك الليلة على المشهور من المذهب. قال ابن القاسم: قال مالك: 
أرئ أهل مَكة مثل غيرهم في التعجيل تج استثقله لهم إلا من عذر أو تجارة أو مرض» 
قال مالك: ولا يعجبني لإمام الحاج أن يتعجل» قال أشهب: فإن فعل فلا بأس عليه» 
وأخذن© ابن القاسم بقوله الأول: لأهل مَكة التعجيل كغيرهه©. 

فرع: فإن غربت الشمس على المتعجل؛ لزمه المبيت والرمي. 

فرع: وأرخص 7 للرعاء أن ينصرفوا بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر» 0 يعودوا 
ثالغه 1 فير موا عن" الثاني والثالث» O‏ 


(1) صحيح» رواه أبو داود: 2 00 في باب رمي الجمار» من كتاب المناسك» برقم (1969). وأحمد 
في مسنده» برقم (6222)». عن ابن عمرغاغ. 

(2) قوله: (ثم يكبر) زيادة من (ت2). 

(3) قوله: (ذلك) ساقط في (ت2). 

(4) في (ت2): (كذلك). 

(5) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 286 و287. والأثر رواه مالك في موطئه: 3/ 592, في باب 
تكبير أيام التشريق» من كتاب الحج» برقم (1514)» عن عمر بن الخطاب قلقه. 

(6) في (ت1): (أخذ). 

(7) من قوله: (قال ابن القاسم) إلى قوله: (التعجيل كغيرهم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2/ 416 و417. 

(8) قوله: (الشمس) ساقط من (ت1). 

(9) في (ز): (أرخص). 

(10) في (ز): (لثالثه). 

(11) في (ز): (عند). 


20 یر یک ی اليا لتكهان 


تح إن شاءوا : فوا؛ إذأ“ ذلك يوم النفر الأولء وإن أقاموا إلى الغدرموا مع 
الاس يوم النفر الآخرء وقال ابن المواز: إن رعوا بالنهار» ورموا بالليل؛ فلا 


فرع: ووقت الرمي ما بين الزوال إلى الغروب. 

مسألة7»: قال ابن شاس: للرمي وقت أداء» ووقت قضاءء ووقت فوات. 

فأمًا وقت الأداء ففي يوم النحر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وتردد 
القاضي أبو الوليد في الليلة التي تلي يوم النحر؛ هل هو وقت أداء أو وقت قضاء؟ 
والفضيلة من هذا الوقت من بعد طلوع الشمس إلى الزوال» وما بعده لا يشاركه في 
الفضلء وإن شاركه في كونه وقت آداء» وكذلك ما قبل طلوع الشمس» ووقت الأداء في 
كل يوم من الأيام الثلاثة من بعد الزوال إلى مغيب الشمس» ويتردد) في الليل كما تقدّم 
في جمرة العقبة» والفضيلة تتعلق بعقب الزوال من هذه الأيام» ووقت القضاء لكل يوم ما 
بعده منهاء ولا قضاء لليوم الرابع 

فإن ترك جمرةء اتی بها في موضعها إن ذكرها فيه د ٿم لاشيء عليه إلا أن تكون 
الأولئ أو الوسطئ فيعيد ما بعدهاء وقيل: لا يعيد» وإن ذكرها؟ بعد مضي يومها؛ أعاد 
ما كان في وقته خاصة. وقيل: لا يعيد. 

وإن كان المتروك حصاة واحدة وذكر موضعها؛ رماهاء فيجبر بها النقص» ولم يعد 
رمي الجمرة» ويختلف فيما بعدها على ما تقدّمء وقيل: يعيد رمي الجمرة» وقيل: 


(1) في (ز): (لأن). 

(2) في (ز): (وقدموا). 

(3) من قوله: (قال ابن القاسم) إلى قوله: (فلا بأس به) بنصّه في عقد الجواهر. لابن شاس: 1/ 285. 
(4) في (ز): (تنبيه). 

(5) قوله: (قال) ساقط في (ت2). 

(6) في (ت1) و(ز): (وتردد)» وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 

(7) في (ز) و(ت2): (إلئن)؛ وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 

(8) في (ز): (ذكر). 

(9) في (ت2): (واختلف). 


| ل ان وت SAET‏ 
/ فيضي ريا لا ا 0 الحو ص 


يجرؤه جر نقصها إن كان يوم الأداع ويبتدىئ رميها(1) إن كان يوم القضاء. وكذلك إن 


لم يذكر© موضعهاء فقال في الكتاب: يرمي عن الأولئ بحصاة ثم يعيد ما يعدهاء 
وقال فيه أيضًا: يبتدئ©) من الجميه 50 ولا يعتد بشيء. 
قال: ولا خلاف في وجوب الدم مع فوات القضاء» ولا في سقوطه مع الأداءء 


ا ے TT‏ 1 
ويختلف في وجوبه وسقوطه مع القضاء» ثم يجب جنسه بترك جمرة أو حصاة. 


لكن يتنوع: ففي ترك الجمرة أو الجمار كلّها؛ تجب بدنةء فإن لم يجد 1 فبقرة» فإن 

وفي ترك الحصاة يهدي ما شاء. 

n,‏ كتاب محمد: من ذكر بعد أيام من حصاة؛ ذبح شاة» فإن كانت جمرة؛ 
ذبح بقرة» فإن 1 كانت الجمار كلها؛ فبدنة. 

وقال عبد الملك فيمن" ترك حصاة إلى ست: فشاة» فإن “1 كانت سبعًا فهو 
كالجميع» وعليه بدنة» إلا أنه لا ببطل الحج بفوات شيء من الجمار» وقال عبد الملك: 
يبطل بفوات جمرة العقبة. اه(13). 


(1) ني (ز): (منها). 

(2) في (ت1): (يكن). 

(3) في (ت2): (حصاة). 

(4) في (ز): (يبدى). 

(5) في (ت2): (الجمع). 

)6( قوله: (مع) ساقط في (ز). 

(7) في (ت1): (تجب). 

(8) قوله: (ثم تجب جنسه) يقابله في (ت2): (تحت حبسه). 
(9) في (ت2): (يجب). 

(10) قوله: (يجد) زيادة من (ز). 

(11) في (ت2): (في). 

(12) في (ت2): (وإن). 

(13) في (ت2): (فمن). 

(14) في (ت2): (وإن). 

(15) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: 1/ 285 286. 


1 دايص عل يالل ١‏ 2 


يقال: 21010111101111 
وعند الشافعي مسنون» وعند الحنفي واجب وليس بركن60©. 
وشرط مشروعيته عندنا؛ أن يكون/ ذلك بعد أن لا يبقئ عليه شيء من أفعال الحج 
مطلقاء وأن لا ب يبق له شغل» وقد عزم علئ الانصراف من مَكَّة فإن عرض له بعده شغل 
خفيف. كما لو تغدئ أو باع بعض حوائجه» أو اد شتراها؛ لم يعده» ولو أقام بعده يومًا أو 
جزءًا معتب رأ( منه؛ أعاد» ومن خرج ولم يودع؛ رجع هالم بنش e‏ روه ود 
يجب بتركه دم ولا غیره» ولا بودع مكيء ولا قادم أوطن مَكَةء ولا خارج للتنعيم 
ليعتمر» ولا من اعتمر ثم خرج من فوره. فإن أقام ثم خرج؛ ودع» وكذلك من فاته الحج 
ا e DR‏ 
بوو و يو امي بدو و وا 
كريهًا. 
وكيد لي CE‏ باو و بو 
(1) في (ت2): (فإذا). 
(2) قوله (وركع) ساقط من (ن2). 
(3) انظر: اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة: 1/ 290. 
(4) في (ز): (معتذرا). 
(6) في (ت1): (فحبست). 
(7) في (ز): (واختلف). 


(8) في (ز): (الاستظهار). 
(9) في (ت2): (يقيم). 


۲ 


ا ا ANNA a‏ 
والاستظهار» وروئ ابن وهب: أكثر ما تقيم الحائض في الحيضء والنفساء في النفاس217» قال 
الشيخ أبو محمد: وعليه أكثر أصحابه؛ وقال غيره: أا في زماننا فإنّهِ يفسخ للخوف. وقال 
شيخه أبو بكر بن اللباد: قيل هذا كله في الآمن2». فأمّا في هذا الوقت حيث لا يأمن 60 في 

طريقه؛ فهي“ ضرورة» ويفسخ الكراء بينهما. 
فرع: إذا قلنا برواية ابن القاسم» فتجاوز الدم مدة الحيض» فهل تطوف أو يفسخ 
الكراء؟ قولان» هذا قوله في الجواهر0©. 


(والعمرة يفل فيها كما ذَكَرنًا أولا إلى تَمَام السعي بين الصمًا والمروة, ثم يحلق رأسه وقد 
تمت عمرثه والحلاق أفضل 62 ). 

العمرة تشتمل على إحرام» وطواف» وسعي» وحلاق» أو تقصيرء والحلاق في 
الحج والعمرة أفضل للرجال من التقصير» على ما سيأتي. 


co l0 بر بي‎ o اه م6 م‎ fo I ووه‎ o بريه دبي م عا لاس وبرهم مس م‎ o 
والحلاق أفضل في الحج والعمرة, والتقصير يجزئ, وليقصر() من جميع شعره, وسنة المرأة‎ ( 
التقصير).‎ 


اختلف في التقصير هل هو نسك؟ وهو مذهبناء وبه©) قال أبو حنيفة» وعند 


(1) في (ت1): (النفساء). 

(2) في (ز): (الأمان). 

(3) في (ز): (يؤمن). 

(4) في (ت1): (ففيه). 

(5) من قوله: (فإن عرض له بعده) إلى قوله: (يفسخ الكراء؟ قولآن) بنحوه في عقد الجواهرء لابن 
شاس: 1/ 287 و288. 

(6) قوله: (والحلاق أفضل) زيادة من (ز). 

(7) في (ن1): (والتقصير). 

(8) قوله: (وبه) ساقط في (ز). 


کال لی یز کا رك ليخي كيان 


الشافعية فيه قولان: الأول: أنه نسك. والثاني: أنه استباحة محظور(1). 

ودليلنا قوله تعالى: لذ حل الْمَسَجِدَ الْحَرَاءَ إن شَآء ا اميت لین زوس گم 
وَمُقَصِرِينَ4 [الفتح :7 فخص دخولهم علئ هذه الحالة بالذكر مثنيًا عليهم بها فدلّ ذلك 
غل انها فضلة ويدل عله قر 2 ارجم الله هُالمُحَلّقِينَ) ثلاناء قيل: وَالمُقَصَرِينَ يا 
رَسُولٌ اللو! فقال في الثالثة: «وَالمُقِصّر ری فلهذا كان الحلاق أفضل. 

وقوله: (وليقصرمن جميع شغره...) إلى آخره. 

(ع): لأنّه حكم تعلق بالرأس في الشرع على وجه العبادة؛ فوجب أن يعم به الرأس؛ 
اعتبارًا بالمسح. 

وقوله : (وسنة النساء التَقْصيرٌ) هذا لا خلاف فيه» وقد جاء فيه حدر يث( » وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ليْس عَلَى النّسَاءِ حَلْقٌ» إِنْمَا عَلَىْ التّسَاءِ التقصِيرٌ»40. والله أعلم 

تقسيم: قال اللخمي تعتلته: الناس في الحلاق والتقصير على ثلاثة أقسام: حلاق» 
وتقصيرء ومخير؛ فالحلاق لمن لا شعر له» والأقرع» ومن لبد أو عقص» وضفر من 
الرجال؛ والتقصير للنساء ولا يجوز الحلق؛ لأنَّ ذلك مله لهن» إلا من برأسها أذئ. 
والحلاق أصلح» وذلك لبنت تسع أو عشر؛ والخيار لمن له وفرة(6) من الرجال» ولم 


(1) انظر: اختلاف الأئمة العلماءء لابن هبيرة: 1/ 295. 

(2) متفق علئ صحته: رواه مالك في موطئه: 3/ 579 في باب الحلاق» من كتاب الحج» برقم (404)» 
والبخاري: 2/ 174 في باب الحلق والتقصير عند الإحلال» من كتاب الحج» برقم (1727)» 
ومسلم: 2/ 945 في باب في تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير» من كتاب الحج» برقم 
(1301)» جميعهم عن عبد الله بن عمر#فف. 

(3) قوله: (فيه حديث) يقابله في (ت1): (في حديث أبي هريرة). 

(4) صحيح لغيره؛ رواه أبو داود: 2/ 203» في باب الحلق والتقصير» من كتاب المناسك» برقم 
(1984)» والدارمي: 2/ 1212.» في باب ليس على النساء حلق» من كتاب المناسك» برقم 
(1946). ابن عباس نقه. 

(5) في (ت2): (وكذلك). 

(6) في (ت1)و (ت2) و(ز): (قدرة). وما أثرتناه مواف قلما في التبصرة. للخمي» وشرح ابن ناجي علئ 
الرسالة: 1/ 350. 


SSS O HE‏ ۾ سے ت OG‏ ا 
ك اح ت 5 8 SNE‏ 
اا يضر را اا : يجو 2 )185( 


یلبد» ولا عقص» ولا ضف (1). 


[ما بقتل المحرم من الدواب] 


(ولا بأس أن يتل المحرم المَأرة ولحي وَالْعَقَرَبَ20 وشبههاء وَالْكَلْب الْعَصُورَومَا يعدومن 
لذلاب والسباع وتَحوهاء ويَتّل من الطير ما يْتَقّى27 أده من الفربَان والأحدية فقط). 
هذا لما في الصحيحين عن عائشة نه أن رسول الله عله قال: ١حَمْسٌ‏ من الدَّوَابٌ» 

GG‏ قاق يُقَتَلْنَ ِي الحَرّم؛ الات والحداف والعقرت وَالْمَأرَفٌ وَالْكَليك 
العَمو 5 ولمسلم: لك حَمْسٌ قَوَاسِقٌ في الْحِلَّ وَالْحَرّ». 

وقد استوعبت الكلام على هذا الحديث في رياض الأفهام في شرح عمدة 
الأحكام» ولكن نذكر هنا ما لا بد منه. 

(الشأرة) مهموزة» وكذلك فأرة المسك. وهي نافجته(9. 

و(الفقرب) أنثئ العقارب» ويقال أيضًا: عَقَرَبَة» وعَقَرَباءٌ -بالمد غير مصروف- 
والذّكر 1 عَقَرٌبان(11 N‏ 


(1) انظر: التبصرةء للخمي: 3/ 1223. 

(2) قوله: (وَالْحَيّةَ وَالْعَقَرَبَ) يقابله في (ز): (والعقرب والحية). 

(3) في (ز): (يستيقن). 

(4) في (ت1): (فواسق). 

(5) رواه مالك في موطئه: 3/ 519» في باب ما يقتل المحرم من الدواب» من كتاب الحج» برقم (372)» 
ومسلم: 2/ 858 في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» من كتاب 
الحج. برقم (1199)»› عن ابن عمر ن . 

(6) في (ز): (يقتلن). 

(7) رواه مسلم: 2/ 856 في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» من كتاب 
الحج» برقم (1198)» والنسائي: 5/ 208» في باب قتل الحية في الحرم» من كتاب مناسك الحج» 
برقم (2882)› عن عائشة فنقه. 

(8) انظر: رياض الأفهام» للمؤلف: 3/ 619 وما بعدها. 

(9) في (ز): (نافحته). 

(10) في (ت1): (والمذكر). 

(11) في (ز): (عقروبان). 


ينص ل کی ري 


الف 0 

وما (الكلب العقور) فاختّلف فيه؟ فقيل : هو الإِنْسِيٌ الْمْتَحَذّ وقيل: ف 
يَعْدُوه كالأسد والنَّمرهِ فاستدل© لهذا بان( الرسول عله اّما دعا على عتبة بن أبي 
لهب بان بلط الل عَلَيْه كبا ِن كلابه» افترسه الأسد3) فدلٌ علئ تّسميته بالكلب؛ 
وهذا هو المشهور من مذهبناء فيدخل فيه السبع» والكلب» والثّمر©»» وأشباهها مما 
ت جے(8) القول» أو ر 0-6 أن إطلاق اسم الكلب على غير الإِنْسِي الْمُتَحَذْ؛ٍ 


ر 


خلافٌ العرفء واللفظة100) إذا تَعَلَهَا أَهْلَ الْعْرْف إلى معنون» كان حَمْلُّها عليه الى من 


حملها(1!) على المعنئ اللغوري12) . 
وفائدة هذا الخلااف: ما تقدّم من التعدية إلى غ (13) الكا الاي 7 ع الم ز(14), 
وکل ما يعدو وعدمها(15). 


كما اتّلف أيضًا في الأربعة البواقى» هل يقتصر عليهاء أو تَعَرََّى 160 إلى ما هو أكثر 


(1) قوله: (والعقرّب... بالضم) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 1/ 187. 

(2) في (ت2): (واستدل). 

(3) في (ز): (لأن). 

(4) في (ز): (سلط). 

(5) رواه الحاكم في مستدركه: 2/ 588 في كتاب التفسير» برقم (3984)- بإسناد قال عنه: صحيح» ولم 
يخرجاه» وأقره الذهبي- عن أبي نوفل بن أبي عقرب» عن أبيه. 

(6) قوله: (والكلب والنمر) يقابله في (ت2): (والنمر والكلب)» بتقديم وتأخير. 

(7) في (ت2): (وأشبههما). 

(8) قوله: (ويترجح) يقابله في (ز): (أويترجح). 

(9) قوله: (أو يترجح القول» أو رجح) يقابله في (ت1): (ويترجح). 

(10) في (ز): (واللفظ). 

(11) قوله: (من حملها) ساقط في (ز). 

(12) من قوله: (وأمًا «الكَلْبُ العَقَورٌ)) إلى قوله: (المعنئ اللغوي) بنحوه في إحكام الأحكام» لابن 
دقيق: 2/ 67. 

(13) قوله: (غير) ساقط من (ت1). 

(14) قوله: (المتخذ) ساقط من (ت1). 

(15) قوله: (وعدمها) يقابله في (ز): (أو عدمها). 

(16) في (ز): (تعد). 


أذئ منها" بالمعنوم؟ فقيل بالاقتصار عليهاء وهو المذكور© في كتب الحنفية» واعتير 
مالك قلثة في ذلك الأذئ. وكل“ مؤذ يجوز عنده للمحرم قتله(. 

(غ): وليس من ذلك الصقرء والبازي5 ولا القرد©» والخنزير إلا أن يبتدئ شيء 
من ذلك بالضررء/ قال: وقتل صغار ما يجوز قتل كبيره من الصيد كالسباع والطير؛ مكروه؛ [172/ب) 
ولا جزاء فيه» فأمّا صغار الحيات» والعقارب» والزنابير؛ فغير مكروء(؟. 

(ج): المشهور؛ أن الغراب والحدأة يقتلان» وإن لم يبتدئا بالأذئ» وروئ أشهب 
المنع من ذلك» وقاله ابن القاسمء قال: إلا أن يؤذي فيقتلء إلا أنه إنْ قتلهما من غير 
أذئى؛ فلا شيء عليه» وقال أشهب: إن قتلهما من غير ضرورة؛ وداهما. 

واختلف أيضًا في قتل صغارهماء وفي وجوب الجزاء بقتلهما؟ 

وأمّا غيرهما من الطير» فإن لم يؤذ(19)؛ فلا يقتل» فإن قتل؛ ففيه الجزاء» وإن آذئ. 
فهل يقتل أم لا؟ قولان» وكذلك إذا قلنا: لا يقتل» فقيل: قو لان" أيضاء المشهور؛ نفي 
وجوب الجزاء. 

وقال أشهب: عليه في الطير الفدية» وإن ابتدأت بالضرر12)» وقال أصبغ: من عدا عليه 
شيء من سباع الطير فقتله؛ وداه بشاة» وقال ابن حبيب: وهذا من أصبغ غلط. 

وحمل بعض المتأخرين قول أصبغ هذا على أنه كان قادرًا على الدفع بغير القتل» 


(1) في (ز): (فيها). 
(2) قوله: (وهو المذكور) يقابله في (ت2): (وهو المذكور عليها). 
(3) في (ت2): (فكل). 


(4) انظر: المجموع» للنووي: 8/ 144. 

(5) في (ز): (والباز). 

(6) قوله: (ولا القرد) يقابله في (ت1): (والقرد). 

(7) في (ت2): (والزنابر). 

(8) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 85. 

(9) في (ز): (عن). 

(10) في (ت1): (يؤذي). 

(11) قوله: (وكذلك إذا قلنا: لا يقتل» فقيل: قولان) ساقط من (ت1). 
(12) في (ت2): (بالضرورة). 


اجا ادن بک ٠ں‏ وےد لص ر ال وا کان 


فاا لو« تعين ين القتل في الدفع؛ فلا يختلف فيه. 

وأما العقرب. والحية. والفأرة؛ فتقتل حة حتئا الصغر 260 ومالميؤذمنها؛ 
لأنّه لا يؤمن منها إلا أن يكون من الصغير بحيث لا يمكن منها الأذئ» فيختلف في 
کا 

وهل يلحق صغار غيرها من الحيوان المباح القتل؛ لأذيته بكبارها في جواز القتل 
ابتداء؟ فيه(5) خخلاف 6) 

قلت: وأمًّا الأسد. والنمرء والفهد7»» ومافي معناهاء فالمشهور؛ جواز قتل 
صغيرها(25» وما لم يؤذ من كبيرها. 


ويجِتَنبَ في حجه وعمَرَته النَسَاء والطيب ومخيط الثّيَاب والصيد وَشَثْلَ الدواب وإِلْقَاء 
التَفث). 

ما اجتناب النساء في الإحرام» فلا خلاف فيه أعلمه؛ لقوله© تعالئ: لقلا رَقَتَ وَل 
وو ولا جِدَال فى آلْحَجّ4 [البقرة:197]ء قال ابن عباس» وغيره: الرفث هنا 
الجماء 10). '! 

وقوله: (ويجتفب الفساء) أي: وطء النساءء وهو من باب إضافة التحريم إلى العين» 
والمراد: ما يفعل فيهاء نحو قوله تعالئ: [حُرَمَّث عَلَيَكُمْ أَمَهَيّكُمَ) الآية [النساء:23], 


(1) قوله: (فأما لو) يقابله في (ز): (وأما). 

(2) قوله: (والفأرة) ساقط من (ت1). 

(3) في (ز): (الصغيرة). 

(4) في (ز): (الصغيرة). 

(5) في (ت1): (فيها). 

(6) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 298 و299. 
(7) قوله: (والنمر والفهد) ساقط من (ت1). 

(8) في (ز): (صغارها). 

(9) في (ز): (كقوله). 

(10) انظر: تفسير ابن عطية: 1/ 272. 


أي : الاستمتاع مبن» ومثله كثير. 

فإن وطئ في حجة» فلا يخلو”! إِمَّا أن يطأ قبل الوقوف بعرفة©» أو بعده» وقبل 
رمي جمرة العقبة» وطواف الإفاضة» أو قبل طواف الإفاضة وبعد رمي جمرة العقبة» 
أو العكس. 

فأما الأول وهو الواطى قبل الوقوف؛ فلا حلاف في فساد حجه. 

وأما الثاني وهو الواطئ بعد الوقوف» وقسل رمي جمرة العقبة» وطواف 
الإفاضة؛ فاختلف في فساد حجه. فالمشهور؛ فساده. 

وأمّا الثالث: وهو الواطئ قبل طواف الإفاضة» وبعد رمي جمرة العقبة؛ فقال ابن 
القاسم: عليه العمرة والهدي كان قد حلق أم لا. 

وأما الرابع: وهو الواطئ بعد طواف الإفاضة» وقبل رمي جمرة العقبة؛ فعليه 
الهدي فقطء ولا عمرة عليه قال ابن المواز: وهو" كتارك رمي جمرة العقبة» وقاله 
ابن كنانة. 

وقال 117 ابن وهب: إن وطئ يوم النحر؛ فسد حجه إذا لم يرم» وإن أفاض» 
وقاله12) أشهب. 


قال أصبغ: وقول ابن القاسم» وابن كنانة: أحب إلينا(13). 


(1) في (ز): (يخلوا). 

(2) قوله: (بعرفة) ساقط من (ت1). 

(3) قوله: (رمي) ساقط في (ز). 

(4) في (ت2): (بعد). 

(5) قوله: (فلا حلاف في فساد حجه...الواطى بعد الوقوف) زيادة من (ز). 
(6) قوله: (رمى) زيادة من (ت2). 

(7) قوله: (أو قبل طواف الإفاضة... وطواف الإفاضة) ساقط من (ت1). 
(8) في (ت2): (والمشهور). 

(9) قوله: (فقال ابن القاسم: عليه العمرة...جمرة العقبة) ساقط من (ت1). 
(10) في (ت1): (هو). 

(11) في (ت1): (وقاله). 

(12) في (ز): (وقال). 

(13) من قوله: (فإن وطئ في حجة) إلى قوله: (أحب إلينا) بنحوه في عقد الجواهر لابن شاس: 1/ 294. 
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هذا كله إذا"“ كان الوطء في يوم النحرء ET‏ فإن وطئ بعد يوم النحر قبل الرمي 
والإفاضة؛ لم يفسد حجه» وعليه عمرة والهدي4, وهدي؛ لتأخير الرمى 


وقيل: يفسد» وتفسد العمرة أيضًا إذا وطئ قبل الركوع» وأمَّا بعده 9 وقبل 
الحلاق فروايتان: بالفساد. والصحة. 

فرع؛ (ج): ويستوي في الفساد الجماع في الفرج» أو في المحل المكروه في النساء 
والرجالء كان معه إنزال م لاء قال: وكل إنزال عن استمتاع بقبلة» أو جسة» أو 
استدامة نظر أو ذى (10), على اختلاف في استدامة الذكر(!!» أو وطء فيما دون الفرج» 
أو حر كته دابة فاستدام حة حتئ أنزل» وحيث قلنا: لا يفسد الحج» فعليه الهدي 
والعمرة بعد أن يطوف؛ لأ عليه أن يأني بالطواف والسعي في إحرام (13) لا وطء فيه إلا 
أن تكون14) المواقعة بعد الإفاضة؛ فيكون عليه الهدي» ثُمّ يجب المضي في فاسدء(15) 
بإتمام ما19 كان يمه لولا الإفساد ”1 ثم إذا أتم فيد لزمه القضاء والهدي. 


(1) في (ز): (إن). 

(2) قوله: (في) ساقط في (ت2). 

(3) قوله: (أو قبله) ساقط من (ت1). 

(4) قوله: (والهدي) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (وعليه عمرة والهدي... وقيل: يفسد) ساقط في (ز). 

(6) في (ز): (بعد). 

(7) قوله: (في) ساقط في (ز). 

(8) في (ز): (أو). 

(9) قوله: (قال) ساقط من (ت2). 

(10) في (ت1): (تذكر). 

(11) في (ز): (التذكر). 

(12) في (ت2): (حركة). 

(13) قوله: (إحرام) يقابله في (ز): (الإحرام أم). 

(14) قوله: (تكون) يقابله في (ز): (يكون لأن عليه أن يأتي بالطواف والسعي)» وما اخترناه موافق لما في 
عقد الجواهر. 

(15) في (ت1) و(ز): (فساده)» وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 

(16) قوله: (ما) ساقط من (ت1). 

(17) في (ت1): (الفساد). 


۲ 


وهو بدنة. 

وقال القاضي أبو الحسن: هذا يجب مع القدرة على البدنة» فإن لم يجد؛ فبقرة» 
فإن لم يجد؛ فشاة» قال: لأنَّه لا يخرج بهذا عن الهدي الذي أدناه شاة» وهذا لنا 
منصوص عليه؛ حت إذا أخرج(1) شاة مع القدرة على البدنة؛ أجزأه» على تكره. 

قال القاضي أبو الوليد: هذا من قول القاضي أبي الحسن يدل على الكلام في 
الاستحباب» ثم يساق هذا الهدي من الحل إلى الحرم» وينحره في الحج بمنئ؛ بعد 
أن يوقفه بعرفة» وإلا تَحّره بمكة. اه( . 
وأمَا(الطيب)؛ فتجب الفدية باستعماله المؤنث منه. أو لمسه» كالزعفران» 


و 


والورس» والكافور» والمسك» وغيره» وقيل: لا يجب بمجرد اللمس» ويكره شم غير 
مسية . 

(ج): واستخف ما أصابه من خلوق الكعبة؛ إذ لا يكاد ينفك منه» ولينزع الكثير 
منه» وهو مخير في نزع اليسير» ولا شيء عليه في أكل الخبيص 7 المزعفر وقيل: إن 
صبغ الفم؛ فعليه الفدية» وما خلط بالطيب من غير طبخ» ففي إيجاب الفدية به 
روايتان» ولو بطلت رائحة77) الطيب» لم يبح استعماله. ومعنىا الاستعمال: إلصاق 
الطيب باليد أو الثوب» فإن عبق به الريح دون العين» كجلوسه في حانوت عطار» أو في 
بيت جر (10) ساكنوه؛ فلا فدية عليه ا 


(1) في (ز): (خرج). 

(2) في (ت2): (حجه)» وفي (ز): (بالحج)» وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 
(3) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 295. 

(4) قوله: (إذ لا) يقابله في (ت1): (ولا). 

(5) في (ز): (الحيص). 

(6) قوله: (غير) زيادة من (ت2). 

(7) في (ز): (رائحته). 

)8( قوله: (من غير طبخ ففي...رائحة الطيب) ساقط من (ت2). 

(9) في (ت1) و(ز): (بالبدن)» وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 

(10) قوله: (تجمر) ساقط من (ت2). 


ت ۱ اا یک م ی رر کے aa Zaf‏ 
د بای حفص ع يي ٍ 9 اکان 


ولو مس جرم الطيب» فإن©) عبقت به رائحته وأبقاه؛ افتدئ» وإن لم يعبق أو عبق 
ومسحه في الحال» ففي وجوب الفدية الخلاف المتقدم» ولو حمل مسكا في قارورة 
أو اضطرارًاء أو جهلاء فإن ألقت الريح عليه طيبًاء فليبادر إلى غسله» فإن تراخئ؛ لزمته 
الفدية» وكذلك لو كان نائمّاء فطيّبه غيره؛ فليغسله عند الانتباه» فإن أخر؛ افتدئ./ وعلى 
فاعله الفدية بنسك» أو إطعام» لا بصياه» فإن كان عديمًا فليفتد0© المحرم» ويرجع 
على الفاعل إن أيسر بالأقل من ثمن الطعام» أو ثمن النسك» إن افتدئ بأحدهماء وإن 
صام فلا يرجع عليه شي ء(6). 
وما (مخيط الثياب ) فالأصل فيه قوله -عليه الصلاة والسلام- لما سئل عا يلبس 
7 4 1 3 يو ° ى ى صر وس اس 
المحرم مسد الغياتس7) فقال: «لأيَلبّس المحرم القمِيص 8 ولا الائ وَل 
السَّرَاوِيلتِ» الحديث)» ولا خلاف في تحريم ذلك على الرجال دون النساء» وقد ثبت أن 
إحرام الرجل في رأسه ووجهه(10) 
معناه مما يعد ساترًا من خرقة أو رداء أو غير ذلك. أمَا ما لا يعد ساترًانى (11): 


أن يتوسد بوسادة(12) أو يستظل تحت المحم (13 وهو سائر. أو يجعل يله 


(1) في (ت1) و(ت2): (كراهية)» وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 
(2) في (ت2): (بأن). 

(3) في (ز): (مضممة). 

(4) انظر: عقد الجواهر. لابن شاس: 1/ 295. 

(5) في (ز): (فليفتدي). 

(6) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: 1/ 293. 

(7) قوله: (من الثياب) زيادة من (ز). 

(8) قوله: (المحرم القميص) يقابله في (ز): (القمص). 
(9) تقدم تمخريجه» ص: 160 من هذا الجزء. 

(10) قوله: (رأسه ووجهه) يقابله في (ز): (وجهه ورأسه). 
(11) في (ت1): (فهو). 

(12) في (ز): (وسادة). 

(13) في (ز): (الحمل). 


» فيحرم عليه أن يسترهما بشيء من ذلك» أو بما كان في 


کت رر ا 2 د سس 
ل یسن سبالم ا م ر a‏ ` 


وقال سحنون: لا يستظل تحت المحمل وهو سائر» قال مالك: ولابأس 
بالفسطاط والقبة وهو نازل» ولا يعجبني أن يستظل يوم عرفة بشيء» ولا يستظل في 
البحرء إِلَّا أن يكون مريضًا فيفعل 4 ويمُتدي. ) 

وقال ابن الماجشون: لا بأس أن يستظل المحرم إذا نزل بالأرض» ولا بأس أن 
يلقي ثوبًا على شجرة» ويقيل تحته» وليس كالراكب والماشيء وهو للنازل» كالخباء 
المضروب. 

وذكر ابن المواز في كتاب المناسك: أنّه لا يستظل إذا نزل بالأرض بأعواد© يجعل 
عليها كساء أو غيره» ولا بمحمله؛ وقال: وإِلّما وسع له في الخباء» والفسطاط) والبيبت 
المبني» وقال اللخمي: إن كان في محارة كشف عنهاء فإن لم يفعل؟ افتدئ. 

وقد نقل الإمام0© أبو عبد الله» والقاضي أبو بكر: أنَّ ابن عمر##» أنكر على من 
استظل راكبّاء وقال: اضح لِمَنْ أخْرَمْتَ لك80). 

ّم نقلا عن الرّياشي أله قال: رأيت أحمد بن المعذل الفقيه في يوم شديد الحرء 
وهو ضاح للشمس» فقلت: يا أبا الفضل! هذا أمر اختلف فيه» فلو أخذت بالتوسعة 
فأنشأ يقول: 


(2) قوله: (بيديه) ساقط من (ت1). 

(3) في (ز): (ساتر). 

(4) في (ز): (فليفعل). 

(5) في (ت1): (بأعوادها). 

(6) في (ز): (الفسطاط). 

(7) في (ت2) و(ز): (الإمامان)» وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 

(8) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 285 برقم (14253)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 5/ 112 برقم 
(9192)» عن ابن عمرققة. 


۶ں رت e4 ٤‏ 
4 لد ننڪ رې ل يا کان 
صَحِيتُ لَه كى أسْسَظِلٌ بظلّه إِذَا الظَّلّ أك فِي الْقِيَامَةٍ َاِِضًَا 
يََاأَسَهًَاإِنْ ق8انَسَغيك2© بَاطِلَا وَيَاحَسْرَنَا إن كان حبك نَاقِصًا 

قال: فإن كان نازلا بالأرض لم يستظل تحتهاء فإن فعل؛ افتدئ ولا بأس أن يكون 
في ظلّها خارجًا عنهاء وكذلك إن كان ماشيّاء فلا بأس أن يستظل بظلّها إذا كان خارجا 
عنها ولا يمشي تحتهاء واختلت إذا فعل © 

وفي الباب فروع ومسائل أضربنا عن ذكرها؛ خشية الإطالة(6©, 


[حكم إتلاى الصيد للمحرم] 


وداالعياد سر لي اعجرم لاقب SS O‏ 
ونعتي بالصيد صيد البر دون صيد البحر؛ لقوله تعالى: أجل جل لَكُمْ صَيَدُ آلْبَحَر وَطَعَامُه 
معا لحم وللسيار ة وَحْرَمَ علَيَكُمَ صد الما م حرا [المائدة:96]. 

ولا فرق في صيد البر أن يكون مستأنسًا أو وحشيًا» كان مما يؤكل لحمه» أو م (6) 
لا يؤكل» مملوكا كان أو مباحًاء ويحرم التعرض لأفراخه وبيضه» ويلزم الجزاء بقتله. 
وبتعريضه' للتلف. إلا أن تتبين 80 سلامته ممًّا عرض له. ولا يستثنئ من ذلك إلا ما 
تناوله© الحديث المتقدم على ما تقرّر بيانه"» وكذلك لا يقتل القملء ولا يلقيه عن 


(1) في (ز): (ضحىئىا). 

(2) في (ت2): (سعيي). 

(3) في (ت2): (حجي). 

(4) من قوله: (وقد ثبت أن إحرا م الرجل) إلى قوله: (واختلف إذا فعل) بنحوه في عقد الجواهرء لابن 
شاس: 1/ 290 و291. 

(5) قوله: (وفي الباب فروع...خشية الإطالة) ساقط من (ت1). 

(6) في (ت1): (ما). 

(7) في (ت1) و(ز): (وتعريضه)» وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 

(8) في (ت1): (يتبين). 

(9) في (ت1): (يتناوله). 

(10) من قوله: (ولا فرق في صيد البر) إلى قوله: (علئ ما تقرّر بيانه) بنحوه في عقد الجواهرء لابن 
شاس: 1/ 298. 


Y 


جسده؛ إذ ذلك كقتله» بخلاف البرغوث فإنه يجوز إلقاؤه؛ ااا شن رج ولا 
يقتله هو كما لا يقتل القملء وني الباب فروع ومسائل أضربنا عن ذكرها خشية 
الإطالة17). 

وقوله: (وَشَثْلَ(2 الدواب) يريد: دواب جسله. 

وقوله: (وإلْقَاء التَفَث) قيل: ما يلقئ من الدواب عن جسده وهذا ضعيف؛ لأنّه 
يكون تكرارًا لقوله: (وََثْلَ الدواب) في المعنئ؛ إذ إلقاؤها قتل لها كما تقدَّم؛ ولو كان 
هذا مراد المصنف ما ضره أن يقول: وقتل الدواب وإلقاؤها. 

وقيل: هو قص 4 الشارب» والأظفار» وحلق العانة» ونتف الإبطين» وهذا هو 
الظاهرء والله أعلم. 

فائدة: قال اللخمي كفلل إذا أحرم الرجل يمتنع من خمسة عشر شيئًا: الوطء وإن 
لم يكن إنزال» والإنزال وإن لم يكن وطء في الفرج» وعقد النكاح لنفسه أو لغيره» ولبس 
المخيط» وتغطية الرأس» ولبس الخفين والشمشكين مع القدرة على النعلين» وحلق 
الرأس وغيره من البدن» وإزالة الشعث عن جميع الجسد وغيره» وقص الأظفارء 
والطيب» والاصطياد. وقتل الصيد وإن صاده غيره» وإمساكه وإن كان قد صاده قبل 
ذلك وقتل القمل» والمرأة مثل الرجل في ذلك. إلا ني ثلاثة أشياء: لبس المخيط› 
وتغطية الرأس» ولبس الخفين0©. 
ولا يقَطي رأسة في الإخرام, ولأ شه إلا من ضرورة. ثم يَفْتَدِي بِصِيًام ثلكة يامو 
البلاد ). 


(1) قوله: (وفي الباب فروع... خشية الإطالة) زيادة من (ز). 
(2) في (ز): (قتل). 

(3) في (ز): (ألقاها). 

)4( في (ت2): (قصد). 

(5) انظر: التبصرةء للخمي: 3/ 1285. 

(6) قوله: (بِمُدٌ التب &) زيادة من (ن1). 


NS 


هذا" لما تقدّم» ويأتي من أن إحرام الرجل في وجهه ورأسه؛ فلا يُعَطَّيِه ليلا ولا 
نهارًا؛ نعم يجوز له أن يحمل علئ رأسه ما لا بد له منه» كخرجه وجرابه وغیره» ولا 
يحمل ذلك لغيره تطوعا ولا بإجارة» فإن فعل ذلك4؛ افتدئ إذا مکٹ زمانًا 
يمكن فيه أن يكون منتفعًا بذلك» ولا يحمل لنفسه تجارة من بر وسقط ونحوه ول 6) 
يرخص له في حمل التجارات» قال أشهب: إلا أن يكون عيشه ذلك. 

وكذلك لا يغطي المحرم أيضًا وجهه» فإِنْ غطَّاه فلا فدية عليه» وقيل: عليه الفدية» 
وخرّجٍ ذلك على التغطية» هل هي محرمة أو مكروهة(8)»؟ 

وقوله: (ولايحلقّه إلا من ضرورة » لقوله تعالئ: اول لوا ُوُوسَكُرْ حى يبل 
هذى عله [البقرة:196]. 

وقوله: (إلأأمن ضرورة)» لقوله تعالئ: قن گان نگم كريضًا اوو دی ين رأ 
قَفِدَيَةٌ هّن صيَامرأو صَدَقَةٍ وسل [البقرة:196]. 

قال ابن عطية: المعنى فحلق لإزالة/ الأذئ؛ ففديةء وهذا هو فحوئ الخطاب عند 

أكثر الأصوليين» ونزلت هذه الآية في كعب بن عجرة» حين رآه رسول الله عله ورأسه 
يتناثر قمالاء فأمره بالحلاق» ونزلت الرخصة100). 


(1) قوله: (هذا) زيادة من (ز). 

(2) قوله: (ليلا) يقابله في (ت2): (لا ليلا). 

(3) قوله: (ولا يحمل) ساقط من (ت2). 

(4) قوله: (ذلك) ساقط في (ت2). 

(5) ما يقابل قوله: (مكث) غير واضح في (ز). 

(6) في (ت1): (ولا). 

(7) قوله: (ذلك) ساقط من (ت1). 

(8) من قوله: (نعم يجوز له أن يحمل) إلى قوله: (محرمة أو مكروهة) بنحوه في عقد الجواهرء لابن 
شاس: 1/ 291 و292. 

(9) قوله: (إلا من ضرورة) زيادة من (ت1). 

(10) متفق على صححته» رواه البخاري: 3/ 10ء في باب قول الله تعالئ: أو صَدَقَة4 وهي إطعام ستة 
مساكين» من كتاب أبواب المحصرء برقم (1815)» ومسلم: 2/ 860 في باب جواز حلق الرأس 
للمحرم إذا كان به أذئ» ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرهاء من كتاب الحج» برقم (1201)» عن 
كعب بن عجرة تله. 


ITS 


قال: 11 1 1 1 ز ز 1 201010101010101 
مالك: ثلاثة أيام» والصدة قة: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» وذلك 
مدان بمدّ النبي له والنسك: شاة بإجماع» ومن ذبح أفضل2© منها فهو أفضل. 

وقال الحسن بن أبي الحسن: الصيام عشرة أيام» والإطعام عشرة مساكين0©. 

قلت: والعجب منه تله في تحديده بعشرة عشرة» وحديث كعب بن عجرة ناه 
في الصحيحين» وقوله ع00): «قَصَمْ ثَلانَةَ يا أو أَطهِمْ تة مَسَاكِينَ لكل مِسْكِينٍ 
ضف صاع صريح ظاهر بين 00 مكشوف. 

وقوله: (يذبحها حَيْثُشَاء ) هذا ما لم يقلدها أو يشعرهاء فإن فعل؛ لم يذبحها إلا 


١ 


لآحرام المرأة ] 


e‏ م e‏ 2 اي م ۾ وس اس يماي َه 4 لجس سل ابر ار 
(وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها وتجتنب مما سوى ذلك ممايجتنبه 29 


الرجل ). 
لأن ذلك هو السُنّة التي أمر بها النبي له النساء في إحرامهن2100» وقد تقَدّم أن 
المرأة كالرجل في كل ما يجتنبه إلا في الثلاثة الأشياء(1!) المذكورة قريبً(!). 


(1) قوله: (لكل مسكين) ساقط في (ز). 

(2) قوله: (أفضل) ساقط من (ت1). 

(3) انظر: تفسير ابن عطية: 1/ 268. 

(4) في (ت2): (لعشرة). 

(5) قوله: (وقوله &) ساقط في (ز). 

(6) تقدم تخريجه من حديث كعب بن عجرة. 

(7) في (ز): (مبين). 

(8) في (ت2): (ما). 

(9) في (ز): (يجتنب). 

(10) رواه البخاري: 3/ 15ء في باب ما ينهئ من الطيب للمحرم والمحرمة» من كتاب جزاء الصيد» برقم 
(1838)» عن ابن عمرق#فه. 

(11) قوله: (الثلاثة الأشياء) يقابله في (ز): (ثلاثة أشياء). 


ما EFE‏ وكفيهاء ولها أن أن تستر جميع DI‏ وكفيها بثوب 
تسدله عليه من فوق رأسهاء ولا تغرزه بإبرة» وليس لها ولا للرجل لبس القفازينء 
وعابيد ادن ولاك رول اندي عجيان اويا" بخلاف الرجل. 

وَالققاة ان: -بضم القاف» وتشديد الفاء- يُعملان لليدي: 6 م تتحشيا بقطرة :ود 
لهأزرارٌ دوك داج “مىيالااق يلها هكذاذكره 
الجوهري7) 

وليس لها لبس النقاب ولا البرقع ولا اللثام» فإن فعلت شيئًا من ذلك؛ افتدت. 

وأمّا الرجل فقال الشافعي: ليس عليه كشف وجهه. وقال أصحابه: إذا غطاه 
أساء ولا كفارة عليه100)» وقيل: عليه الكفارة كما تقدّم» وعند أبي حنيفة: عليه الكفارة» 
ولا خلاف في منعه من تغطية رأسه» وكأنَ الفرق بينهما -والله أعلم- أن الإنسان ينتفع 
ويترفه(11) بتغطية رأسه ما لا ينتفع بتغطية(12) وجهه(13): ضرورة» والكفار:(44) تدور 


(1) انظر ص: 195 من هذا الجزء. 

(2) قوله: (وَكَمَيّهَا) ساقط في (ت2). 

(3) في (ز): (جسدها). 

(4) في (ز): (يغرزه). 

(5) في (ز): (عليها في لبسها)» وني (ت1): (عليهما في لبسهما). 
(6) في (ز): (باليدين). 

(7) انظر: الصحاح» للجوهري: 3/ 892 . 

(8) في (ز): (شيء). 

(9) في (ت2): (أصحابنا). 

(10) انظر: الحاوي الكبير» للماوردي: 4/ 230. 

(11) قوله: (ويترفه) ساقط من (ت1). 

(12) قوله: (رأسه ما لا ينتفع بتغطية) ساقط من (ت1). 
(13) قوله: (بتغطية وجهه) يقابله في (ز): (بتغتيطه ووجهه). 
(14) قوله: (والكفارة) يقابله في (ت2): (أن الكفارة). 


( ولا يلس الرجل الْهُفَيْنِ في الإخرام20 إل آن 009 يجد تَلِيْنِ4 فَنْيغْطَعهُمَا أَسْفَلَ من( 


الوب اس جا وده سوا ميد عدن 
سول الله عله : «لَآيَلْبَسٌ القمُص7©© ولا العَمَائِمَ وَل السَّرَاوِيلآتِء وَلاالمَّرَانِسَء 
لات 9ع لامر تن يلبش خَفَيْنء وَلْيَقَطَمْهُمَا أَسْمَلَ مِنَ الكَعْبَيْنَ وله 
تلش الاب سيا مَسَّهُ زَعْفَرَ ان رورش 00 1 
أصحابنا: ا ا افتدی. 


EES‏ 030 صدر هذا الكتاب ES‏ : كتاب الحج- ذكر مذاهب الأئمة 
الأربعة» ومنشأ الخلاف؛ اختلافهم في إحرام النبي علنه؛ هل إفراد(14) أو ڌ تشع أو 


(1) في (ز): (الرفاهة). 
(2) قوله: (فِي الإخْرَام) زيادة من (ن1). 

(3) قوله: (أن لا) يقابله في (ت1): (ألا). 

(4) في (ز): (النعلين). 

(5) قوله: (من) ساقط من (ت1). 

(6) قوله: (في) زيادة من (ت2). 

(7) في (ت1): (القميص). 

(8) قوله: (أحد) ساقط من (ت1). 

(9) في (ت1): (ما). 

(10) تقدم تخريجه» ص: 160 من هذا الجزء. 
(11) في (ز): (المتمتع). 

(12) قوله: (قد تقدم) ساقط من (ت1). 

(13) قوله: (في) ساقط في (ز). 

(14) في (ز): (أفرد). 


1 اج ادلی ا 


(1)؟ 

وقل بسطت (2) الكلام على ذلك ف رياض الأفهام ف شرح عمدة الأحكام فلينظره 
هناك من أراده(3)» وقد رجح الإفرّاد من وجهين؟ أحدهما: آنه عمل الخلفاء فطع فقل 
أفرد الصديق له في السَنة الثانية» وأفرد عمر لله عشر سنين» وأفرد عثمان قله اثني 
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ران 


عشر سنه 

والوجه الثانى(5): أن الإفْراد لا يحتاج إلئ جبران بهدي ولا غيره» والتمَتع والْقِرَان 
رخصة من الله تلك أوجب على من أخذ مهما الهدي إذا لم يكن من أهل مَكة» فمن ل ©6) 
يأخذ بالرخصة وأ ا اع ال م س ی 
(ومن قرن أو تمتع 
بعرفةء ووه پر قیقر ةقنز ایغ بد بن .كذ 


يجذ هديا قصيام ثلآثة أيام في الحج. يعني؛ من وشت يحرم إلى يوم عرقة, قإن فاته 
ذلك صام أيام منى وسبعة إذَا رجع ). 
اخرج آهل مَکة؛ لأنه ليس عليهم هدي لتمتعهم ولا لقرانهم؛ لاستثنائه تعالیٰ إياهم 


(1) في (ز): (قرن). وانظر ص: 146 من هذا الجزء. 

(2) في (ز): (استوعبت). 

(3) انظر: رياض الأفهام» للمؤلف:4/ 37 وما بعدها. 

(4) قوله: (عشر سنة) يقابله في (ت1): (عشرة سنين). ومن قوله: (أنه عمل الخلفاء) إلى قوله: (عشر 
سنة) بنحوه في الجامع» لابن يونس:3/ 150. 

(5) قوله: (الثاني) ساقط في (ز). 

(6) قوله: (فمن لم) يقابله في (ت2): (فلم)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 

(7) من قوله: (أنَّ الإفرَاه لا يحتاج) إلى قوله: (سفرين فهو أفضل) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن 
رشد: 1/ 398. 

(8) في (ت2): (فمن). 

(9) في (ز): (الهدي). 

(10) في (ز): (وقفه). 

(11) في (ز): (يقفه). 

(12) في (ز): (يوم)» وقوله: (وقت) يقابله في (ن1): (الوقت الذي). 


بعد إيجابه الهدي بقوله”1) تعالئ: َلك لمن لم يكن اَهَل حَاضِرى الْمَسَْجِدٍ أَخْرَارِ4 
[البقرة:196] وهم أهل مَك فوجب لذلك جوز التَّمتّع لهم» وسقوط الدم عنهه©, 
ولأن المكي لم يتمتع(© بإسقاط أحد السفرين كغير المكي» وإذا كان للمكي أن يتمتع 
ولا دم عليه» فكذلك الْقِرَانَء هذا هو المشهور من المذهب» وابن الماجشون يوجب 


بين الحل والحرم» وكذلك قوله: ( نحره بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل )؛ لأن مكة 


حرم أيضًاء وخص (الْمَروة)» لقوله ي#له: «هدًا الْمَنْحَرُ َكل طرق مَكَّة وفجاجها 
6 )0 
محر 5 


وقوله: (قإن لم يجد هديا...) إلى آخره. الأصل في ذلك قوله تغالئ: «قَمَن لحد 
قَصِيَامُ َة امن آج4 الآية [البقرة:196]. 

وقوله تعالئ: نی اتج اختلف فيه؟ 

فقال ابن عباس 280 ومالك: له أن يصومها منذ يحرم بالحج إلى يوم عرفة-كما قاله 
الشيخ- وقال عطاء» ومجاهد: / لا يصومها إلا في عشر ذي الحجة» وقال ابن عمرء 
والحسن» والحكم: يصوم يومًا قبل يوم" التروية» ويوم التروية؛ ويوم عرفة. 


(1) في (ت1): (لقوله). 

(2) في (ت1): (عليهم). 

(3) قوله: (لم يتمتع) يقابله في (ز): (المتمتع). 

(4) قوله: (علئ المكي) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (وابن الماجشون... الدم) بنحوه في التوادر والزيادات» لابن أبي زيد:2/ 368. 

(6) من قوله: (جواز التَّمتّ لهم) إلى قوله: (التسوية بينهما) بنحوه في التبصرة» للخمي: 3/ 1156. 

(7) رواه مالك في موطئه: 3/ 576» في باب ما جاء في النحر في الحج» من كتاب الحج» برقم (400)» 
والطبراني في الأوسط: 4/ 297 برقم (4250)» عن ابن عباس #ف. 

(8) في (ز): (العباس). 

(9) في (ت2): (فقال). 

(10) قوله: (يوم) ساقط في (ز). 


نص عر یرک يكيلخي کان 
TONE FETT TET TOE‏ 
بانقضائه ينقضي الحج» وقال علي بن أبي طالب» وابن عمر» ومالك بن أنس» وجماعة: 
من فاته صيامها قبل يوم النحر فله صيامها في أيام التشريق؛ لأنّها من أيام الحج» وقال 
النحر. 
وقوله تعالى: #وس سَبْعَةِإِذَا رَجَعْتُمْ4 قالت فرقة: أي : رجعتم من مني -وهو 
مذهب مالك ككذله- فمن بقي بمَكة صامهاء ومن نض إلى بلده صامها في الطريقء 
وقالت فرقة: لا تجب إلا في الوطن» فإن شدد على نفسه وصامها» في الطريق؛ أجزأه. 
كالصائم في السفر0©. 
وقوله: (إلى يوم عرفة ) قال بعضهم: إلى بمعنئ مع» فيكون© يوم عرفة مصومًا 


44 0 ا و ي تت ودذالى علوم ro‏ 0 2 2 مھ م مور 
( وصفة التمتع: أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحح, نم بحح من عامه فبل الرجوع 


0 م‎ 6 o2 م 1 0 م‎ E و‎ o £0 Ea جه م چ‎ e 
إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد, ولهذا أن يحرم من مكة إن كان بهاء ولا يحرم منها من‎ 
.) أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل‎ 

اا لم ن 5 كا 


(1) في (ت2): (لأنه). 

(2) قوله: (لأتها من أيام... إلئ أيام التشريق) ساقط في (ز). 

(3) في (ز): (إذا). 

(4) في (ز): (صامها). 

(5) من قوله: (وقوله تعالئ: لإفى أَج4) إلى قوله: (كالصائم في السفر) بنحوه في تفسير ابن عطية: 
27011. 

(6) في (ت2): (فتکون). 

(7) في (ت1): (من). 


م ga‏ ا ا اي 1ج |2 ۱ 
فقال ابن القاسم: لأنّه يتمتع (1) بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله من العمرة 
إلى وقت إنشاء الحج» وقال غيره: سمي متمتعا لإسقاط أحد السفرين» وذلك أن حق 
العمرة أن تقصد السفرء وحق الحج(© كذلك. فلما تمتع بإاسقاط أحدهما ألزمه الله هديا 
كالقارن الذي يجمع الحج والعمرة في سفر واحد. قاله ابن عطية©. 
إذا ثبت هذا فلتعلم أن للمتمتع ستة شروط متئ نقص منها شرط لم يكن متمتعًا: 
أحدهما: الجمع بين العمرة والحج في عام واحد. 
الثاني: في سفر واحد. 
الثالث: أن يقده0© العمرة على الحج. 
الرابع: أن يأتي بها أو ببعضها في أشهر الحج. 
الخامس: أن يحرم بعل الإحلال منها بالحج: 
السادس9©: أن يكون المتمتع مقيمًا بغير مَكّة قاله عبد الوهاب. 
of ,‏ 
وكلام الشيخ مشتمل' عليهاء إذا أغطي من التأمل حقه. 
وقوله: شم يحل منهًا في أشهر الحج ؛ لأن الاعتبار أن يفعلها أو يحصل 
محرماتها19) في أشهر الحج» وليس من شرطه(!!) عندنا أن يبتدئ الإحرام بالعمرة في 
أشهر الحج؛ لاله لو أحرم قبل ذلك ثم استدامها حنَّ دخل في أشهر الحج» كان متمتعًا 
(1) في (ز): (يمتع). 
(2) قوله: (فقال ابن القاسم: لاله يتمتع بكل... من العمرة إلى وقت إنشاء) يقابله 5 (ت1): (الإسقاط 
أحد السفرين» وذلك أن حق العمرة أن تقضئ سفر وحتى). 
)03 قوله: (وقال غيره: سمي متمتعا... السفر وحق الحج) زيادة من (ز). 
(4) انظر: تفسير ابن عطية: 1/ 268 و269. 
(5) في (ت1): (تقدم). 
(6) قوله: (السادس) ساقط في (ز). 
(7) قوله: (عبد الوهاب) ساقط من (ت2). وانظر المسألة إلى: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 356. 
(8) في (ز): (يشتمل). 
(9) في (ز): (إلئ). 
(11) في (ز): (شروطه). 


اجا الا لی حن ل رک ا 


إذا حج على الصفة المشروطة. 

واشتراطه أن يحج من عامه؛ ليحصل !1 متمتعًا إذا حح لجمعه , بين الحج 
ل ki O‏ 
إلى الج قَمَا آَسْمَيْسَرَ مِنَ آلهدي) [البقرة:196]. 

ا و ا ا 
ذلك» ويقول: إذار- جع إلى الميقات فأحرم منه بالحج لم يكن متمتعًا» وعندنا: أن اّمع 
لا يسقط عنه60 إلا بأن لا يرجع©© إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد. وحكي عن الحسن 
البصري أله قال: يكون متمتعًا رجع أو لم يرجم ودليلنا ما قاله عمر قلقه: إذا أهلّ 

.0 7 4ء 
بالعمرة في أشهر الحج ثم أقام حت حج فهو متمتع» وإن رجع إلى أهله من عامه فليس 
بمتمتع وبذلك أفتئ ابن عباس» وغيره. 

وقوله: (حتّى يخرج إِلَى الجل )؛ إذ لا بد من الجمع بين الحل والحرم على الحج 


(1) في (ز): (فيحصل). 

(2) قوله: (إذا حج) زيادة من (ت2). 

(3) في (ت1)و(ت2): (فجمعه). 

(4) في (ز): (وإذا). 

(5) قوله: (عنه) زيادة من (ت2). 

(6) قوله: (لا يرجع) يقابله في (ت1): (يرجع). 

(7) من قوله: (وأمًا اشتراطه أن يرجع) إلى قوله: (رجع أو لم يرجع) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 360. 

(8) رواه مالك في موطئه: 3/ 499 في باب ما جاء في التمتع» من كتاب الحجء برقم (1249)ء عن ابن 
عمر ظظنا. 

(9) في (ت1): (في). 


(وصفة القران: أن يحرم بحجة وعمرة معاء ويبدَ(!» بالغمرة في نيته, ذا رف الْحَح عَلَى 
العمرة قبل أن يطوق ويركع قهِوْقَاينَ ٠‏ 2001121 
(القران ): أن يحرم بالحج والعمرة جميعاء فيتحد الميقات والفعل» وتندرج الغمرة 
تحت الح 2. 
وقوله: (وإذا أردف الح( ...) إلى آخره فإنْ شرع في عمل العمرة» قال أشهب: لا 
يصح قرانه حينئذِ» وقال ابن القاسم: يصح مالم يكمل الطواف. وقال أيضا: مالم يركع» 
وذكر© عبد الوهاب: أنه يصح ويرتد ف الحج مالم يكمل السعي. 
فرع: لو أدخل العمرة على الحج لم يصح؛ لأنّه لا يتغير الإحرام به بعد انعقاده. 
وكذلك لو أردف أحدهما علئ مثله؛ ولا يصح أيضًا الجمع بين مثلين في عقد 
الإحرام» ولم أعلمهم اختلفوا إذا أكمل السعي أنه لا يرتدف. 
نيس على أل مک هدي في تَمَعٍوَلا قران ). 
الكلام على ذلك قري(10. 
ومن حل من عمرته قبل آشهر انحج, ذم حح من عامه قيس بمتمتع. 
هذا لما مرٌ من الشروط الستة التي لا بد من اجتماعها في حق المتمتع. 


قل تقله 


(1) في (ت1): (ويبتدا). 

(2) قوله: (تحت الحج) يقابله في (ز): (تحته). 

(3) قوله: (الحج) زيادة من (ز). 

(4) في (ت2): (فقال). 

(5) في (ز): (وركع). 

(6) قوله: (ويرتدف) يقابله في (ت2): (أن يردف)» ويقابله في (ز): (ویردف)» وما اخترناه موافق لما في 
عقد الجواهر. 

(7) في (ز): (لم). 

(8) من قوله: ((الْقِرَان): أن يحرم) إلى قوله: (في عقد الإحرام) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 
71 273. 

(9) قوله: (في) ساقط في (ز). 

(10) انظر ص : 200 من هذا الجزء. 


دوا یار کک الذي دهان 


[من أصاب صيدًا] 


0 ل مامه بح صلممهة جم و 8 ر م ور بر چ ماه e‏ هر ه 
(ومن أصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما فتل من النعم يحكم به ذوا عدل من فقهاء المسلمين, 
مه نی إن وقف به بعَرقة, وإِلاقمكَةُ2. دعل به من انحل ولَهُأَنْيَعْتَارَدكَ أو 


يما 


ص 


كَفَارَةَ طْعَام مساكين. أن( يَنْظر إلى قيمة الصيد طعاما فيتصدة به أو عدل ذلك صياماء 
ات E E EE E‏ ف 55 6 
أن يصوم عن كل مد يوماء ولكسر المد يوما كاملا ). 

الأصل في ذلك؛ قوله تعالئ: ومن قله نكم معدا فَجَرَاءُ مِثَلُ ما قَتَلَ مِنَ المح 
ەر و > مه سے د دع ا د ر کے ر ر و ر رک٤‏ 
تححكم بف ذوًا عدل منكم هديا بلغ الكعبة أو كفيرة طعام مسحين | 
وبال أمْرم 4 [المائدة:95]ء فمن قتل صيدًا لم يجت #) بمعرفة نفسه فيه» ولابد م60 أن 
و (6) 2۰ ١ OY‏ قال * داعا کک کل 
يحكم على نفسه فقيهين من المسلمين كما قال تعالئ: دوا عَدَلٍ نكم [المائدة: 
5م ولذلك7) دعا عمر بن الخطاب غه عبد الرحمن بن عوف87)؛ ليحكم معه على 
رجل قتل صيدًا وهو محرم» فقال له المحكوم عليه: أنت أمير المؤمنين ولا تحكم على 
حت تدعو بآخر! فقال له عمر: أتقراً سورة المائدة؟ قال: لاء قال: لو قرأتها لأوجعتك 
ضربًا(©» قال الله تعالئ: کُم پو دوا عَدَلٍ نكم وهذا عبد الرحمن بن عوف100), نم 


© سس ©« 


- 2 ن 2 - 
وَعَذَلَ ذالِكَ صيَامًا لِيَدُوق 


لبا 


(1) في (ز): (بمنئ). 

(2) في (ز): (بمكة). 

(3) في (ن2): (أو). 

(4) ما يقابل قوله: (يجتز) غير قطعي القراءة في (ز). 

(5) قوله: (من) زيادة من (ت2). 

(6) قوله: (علئ) ساقط في (ز). 

(7) في (ت2): (وكذلك). 

(8) قوله: (عبد الرحمن بن عوف) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (ضربا) ساقط من (ت1). 

(10) رواه مالك في موطئه: 3/ 608. في باب فدية ما أصيب من الطير» والوحش» من كتاب الحج» برقم 
(1563)» عن عمر قله. 


بالصیام» وهذا فيما(!) له مثل» فإن لم يكن له مثل» كالأرنب © والعصافير» کان مخيرًا 
في شيئين: الطعام والصيام. 
قال التلمساني: قال ابن وهب في العتبية: من السّنّة أن الحكمين يخيران الذي 
7ب | أصاب الصيد أن يحكما عليه إن شاء أن يهدي»/ أو كفارة طعام مساكين» أو عدل ذلك 
صیامًا(» فإن أزاد ابتداءً أن يصومء فلا بد أن يحكما عليه فينظر ا(5 قيمة الصيد؛ لاه 
لا يُعرف قدر الصوم إلا بعد معرفة مبلغ قدر © الطعام» ولا يكون الطعام إلا بحكم. فإذا 
أطعم فَإنّما يطعم مدا ما٩‏ بمد النبي ل ككفار ة7 اليمين بالل ڭ؛ لذن كفارة اليمين 
على التخيير» وهذه على التخيير» فلهذا يطعم مدا بمد النبي عإلله. 
وأمًا إن أراد الطعام» فلمًا حكما عليه أراد الصيام» فههنا قال جماعة من أصحابنا: 
لا يحتاج إلى حكمهما في الصوم؛ لأنّ الصوم بدل من الطعام لا من الهدي؛ بدليل قوله 
تعالئ: أو عَدَلُ ذلك صما وكان10) الصوم مقدرًا بالطعام بتقدير الشرع فلا حاجة 
في تقديره(11) إلى الحكمينء وإِنّما الحاجة إلى تعيين الهديء أو تقدير 1 الطعام, فإذا 
عرف الواجب من الطعام؛ تعين قدره من الصيام» وتعين قدره13) من الواجب» فلم 


يحتج إل حكم الحكمين في ذلك. 


(1) في (ز): (مما). 
(2) في (ز): (الأرنب). 

(3) قوله: (قال ابن وهب في العتبية... صيامًا) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 480. 
(4) قوله: (عليه) ساقط من (ت2). 

(5) في (ز): (فينظر). 

(6) قوله: (قدر) زيادة من (ت1). 

(7) قوله: (مدا) ساقط في (ز). 

(8) في (ت2): (لكفارة). 

(9) في (ت2): (فلذلك). 

(10) في (ت2): (فكان). 

(11) قوله: (في تقديره) يقابله في (ز): (بتقديره). 

(12) في (ز): (تعيين). 

(13) قوله: (من الصيام؛ وتعين قدره) ساقط من (ت1). 


اجا ان لی ڪر ی ر ا ا یا کان 


00 ا ا 5 . : 2 

واختلف إذا EE FOOTIE‏ لي 2 
ذلك أن ينتقل إلى الطعام أو الصيام؛ هل له“ ذلك» أو لا" يرد الحكم؟ 

قال اللخمي: والأول أحسن» وليس رضاه مما يسقط التخيير الذي جعله 
الله كق50 . 

فإن أخطأ خطأ ينا فحكما بشاة فيما فيه بدنة؛ انتقض حكمهما؛ لأنَّ الحكم 
بالحيف والجور غير مشروع» قال الله تعالئ: ودا حَكُمْثم بين الاس أن حَحَكُمُوأ 

وقوله: (وَبِكَسْرٍالْمَدْيَوْما كَاملاً إنّما يصوم يومًا كاملا إن اختار الصيام» فلأنَ 
إسقاط الصيام غير جائز» وصوم بعض يوم غير ممكن» فلم يبق إلا صيام يوم كامل» 
وما لايتم الواجب فيه إلا به» فهو واجب» كالأيمان في القسامة. 

وأما إن اختار الإطعام, فإنه يطعم ذلك الكسرء ولا يلزمه تكميله» هذا كله فيما له 
مثل» وما لا مثل له كالأرنب والعصافير ونحو ذلك» ففيه عدل قيمته من الطعام» أو عدل 
ذلك صياما. 

فرع: والعبرة في كل ذلك بمحل الإتلاف أن يقوم فيه» وإلا فبأقرب”* مكان يتقوم 
فيه» ويفرقه حيث يقومه» أو في أقرب المواضع إليه إن لم يجد مستحقا. 


(): قال القاضي أبو محمد: ولا يجوز إخراج شيء من جزاء الصيد بغير الحرم» 
إلا الصيام» وحكيئ القاضي أبو إسحاق: أنه يطعم حيث شاءء ثم قال: وقيل: إِلّه يطع (9) 


(1) في (ز): (أقرهما). 

(2) قوله: (من النعم) يقابله في (ز): (بالنعم). 
(3) قوله: (له) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (أو لا) يقابله في (ت2): (ولا). 

(5) انظر: التبصرة» للخمي: 3/ 1328. 

(6) في (ز): (كاملا). 

(7) قوله: (فيه) زيادة من (ز). 

(8) قوله: (فبأقرب) يقابله في (ز): (فيما قرب). 
(9) في (ز): (يطعمه). 


<I.‏ ير ٠‏ سے سه 2 بسي کی 7 اك 
في موضع قتله الصيد وهو أحب إلي2. 

YD Ni acd Oa 030 Ha Alaa) 4 Û‏ ا 
ما وقف به بعرفة على ماتقدم» فإن لم يف به بعرفة؛ فمَكة» لا ينحر” في 


الحج أو العم ة(8) إلا بمنئ أو نكت فإ لم يو جر (10) شَرْظ ذبح بم 11۽ 


فيكة(12), 
وقوله: (ويدخل به من الجل) فلِمًا تقدم من جمعه في الهدي بين حل وحرم» وهذا 
مما لا خلاف فيه أعلمه. 


(والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر ). 
مذهب مالك قاق أن العمرة سنة واجبة لا ينبغى أن تترك(13) كالوتر» وهى عنده 
مرة 2 العم 14 هذا قول جمهور أصحابه(15), 


(1) في (ز): (الصوم). 
(2) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 301. 

(3) في (ز): (بمنئ). 

(4) في (ز): (أوقف). 

(5) قوله: (هذا لأنه) يقابله في (ز): (فمكة). 

(6) في (ت2): (يوقف). 

(7) قوله: (ينحر) يقابله في (ز): (ينحر بمنئ). 

(8) قوله: (أو العمرة) زيادة من (ت2). 

(9) في (ت1): (فإن)» في (ز): (إذا). 

(10) في (ت1): (يجد). 

(11) في (ت2) و(ز): (منئ). 

(12) قوله: (لأنّه لا ينحر... فمَكّة) بنحوهفي شرح الرسالةء لعبد الوهاب: 2/ 332. 
(13) في (ت2): (يقول). 

(14) في (ت2): (العام). 

(15) قوله: (مذهب مالك... جمهور أصحابه) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 3/ 128. 


ادي 9 کے وکر سرا ٠‏ 

4 اج ال يح بک ا 2 

وقال ابن عطية: وحكى ابن المنذر في الإشراف عن أصحاب الرأي: أنّها عندهم 

غير واجبة» وحكئ بعض القرويين» والبغداديين عن أبي حنيفة: أنّه يوجبها كالحج. 
وبأنّها© سن قال ابن مسعود» وجمهور من العلماء وأسند الطبري النص عن ٠‏ ذلك 
إلى رسول الله علا وروي (4 “عن علي بن أبي طالب» وابن عباس» وابن عمرء 
والشافعي» وأحمد. وإسحاق. والشعبي» وجماعة تابعين: نها واجبة كالفرض» وقاله(5) 
ابن الجهم من المالكيين» وقال مسروق: الحج والعمرة فرض» نزلت العمرة من الحج 
منزلة الزكاة من الصلاة» وقرأ الشعبي» وأبو حيوة: لوَالْعُمَرَة ل [البقرة:196] برف ©) 
العمرة على القطع والابتداء80). 
7 و ا ۹ EE‏ را E‏ ف رار ال ر دس و ر الس 
( ويستحب لمن انصرف من مكة7 من حح أو عمرة أن يقول: آيبون تائبون, عابدون لربنا 
حامدون, صدوّ الله وعده, وتصر عبده, وهرّم الأحرّاب وحده). 


نما استحب100) هذا لأنْ النبي عله كان يقوله إذا انتصرف من غزو2117» أو حج أو 


12( 
عمرة! 


ومعنول (آيبون ): راخخون نال 1 


(1) في (ت2): (أوجبها). 

(2) في (ز): (وأنها). 

(3) في (ت1): (علئ). 

(4) في (ت1) و(ت2): (ورووا)» وما اخترناه موافق لما في تفسير ابن عطية. 

(5) في (ز): (وقال). 

(6) في (ز): (فرفع). 

(7) قوله: (برفع العمرة) ساقط من (ت1). 

(8) انظر: تفسير ابن عطية: 1/ 266. 

(9) قوله: (من مكة) ساقط من (ت1). 

(10) في (ز): (يستحب). 

(11) في (ز): (غزواه). 

(12) رواه مالك في موطئه: 3/ 620 في باب جامع الحج» من كتاب الحج» برقم (425)» والبخاري: 
3 في باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو» من كتاب أبواب العمرة» برقم (1797)» 
عن ابن عم ر#كة. 

(13) في (ز): (بالأمور). 


ب يل A‏ يك يا :2 
لود لين يسن ونا اا وا اف 000 
(تائبون) أي : من كل مخالفة. ٠‏ 
(عاپدون لله ) أي: بما افترض علينا مما كلفنا به(2. 
(لرَبنًا حامدون لله كك ) على ذلك» فإن الحمد حقيقة لا يكون إلا لله كك ولذلك 
(صدق الله وعده ) لنبيه عله بالنصر. 
(وتصر عبده) وهو محمد عليه الصلاة والسلام. 
(وهَرّم الأحرّاب وحده) لا شريك له. ولا معين» ولا معاضد, ولا وزير» يفعل ما 
يشاء» وهو علئ كل شيء قدير. 
فائدة: قال بعض المغاربة من المتأخرين -رحمه الله تعالى» وأظنه الشيخ أبا 
عمران الفاسي: فعل الحج كله إحرام» ونية» وطواف» وركوع» وسعي» والمبيت بمنئ. 
والوقوف بعرفة إلى الغروب» والمبيت بالمزدلفة» والجمع بهاء والوقوف بالمشعر 
الحرام» ثم يخرج إلى منئ» ويحرك دابته ببطن محسرء ورمي جمرة العقبة سبعًاء والذبح 
1 و ٍ 5 
والنحرء والحلاق والتقصيرء ثم يروح إلى مَكة فيطوف طواف الإفاضة. ثم يرجع إلى 
منئ يقيم بها ثلاثة أيام يرمي في كل يوم منها ثلاث جمرات بعد الزوال في كل يوم» 
والجمرة سبع فيطوف طواف الوداع» ويركع» وينصرف» وقد تم حجه إن شاء الله 
تعالىا. 


(1) قوله: (أي) ساقط من (ت1). 

(2) في (ت1): (فيه). 

(3) قوله: (حقيقة لا يكون) يقابله في (ت1): (لا يكون حقيقة). 
(4) في (ز): (رحمهم). 


بادك الل اکان 


باب في الضْحَايًا والذَبَاِم والعقيقة 
والصيد ولان و بعرم ون الاطعمة والأشربة. 


[الضْحَايًا وأحكامها] 


/ قال الجوهري: الضحية شاة تذبح يوم الأضحئ؛ قال الأصمعي: وفيها أربع 
لغات: ایخ وا -يعني: بضم الهمزة وكسرها(!)» وتشديد الياء فيهما- 
والجمع أضاحع © -بتشديد الياء- وضحية على فعيلة» والجمع ضحاياء والرابعة: 
أضحاة( -يعني: بفتح الهمزة- والجمع أضحئء كما تقول: أرطاة وأرطئء وبها 
سمي يوم الأضحئء قال الفراء: الأضحئ يؤنث ويذكر» فمن ذكّر © ذهب إل ©6) 


اليوه277. 


قال ابن رشد: أصل ما شرع الله تعالئ الضحايا(© لعاده1» ما حكاه في محكم 
تابه العزيز من قصة خليله إبراهيم -صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه- وما ابتلاه به 
من ذبح ابنه» ثم فداه بذبح عظيم» قال الله تعالئ في كتابه العزيز حاكيًا عن خليله 
إبراهيم عه قال: َرَت َب لى مِنَ آَلصّلِحِينَ4 [الصافات:100]. أي: ولدا صالحًاء قال 


(1) قوله: (بضم الهمزة وكسرها) يقابله في (ز): (بالضم والهمزة والكسر). 

(2) قوله: (والجمع أضاحي) يقابله في (ز): (وأضاحي). 

(3) في (ز): (أضاحة). 

(4) قوله: (تقول) ساقط في (ز). 

(5) في (ت1): (ذكره). 

(6) قوله: (إلن) ساقط في (ز). 

(7) انظر: الصحاح» للجوهري: 6/ 2407. 

(8) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق (الأزهري)» وما أثبتناه موافق لما في المقدمات الممهدات. 

(9) قوله: (تعالئ الضحايا) يقابله في (ز): (تعالئ به الضحايا)» وفي جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: 
(تعالئ فيه الضحايا)» وما أثبتناه موافق لما في المقدمات الممهدات. 

(10) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق (بالعبادة)» وما أثبتناه موافق لما في المقدمات الممهدات. 


ا ر سكم رئبلا NS‏ کا 
کو یسن سيا لم س nna:‏ 


طف م چ 7 ی 28 - e‏ سس مر ا کے 7 و 
م - وى ده ل > كلس سے ے کے و ٥ے‏ 0 مص 20 54 1 
ان اذك فانظر مَاذَا تر قال يَتأبتِ آَفْعَلَ ما نومر سَتَجِدُنَ إن شَآءَ آنه مِنَ ألصَّدِبرِينَ 4 


[الصافات:102-101]ء روي أن إبراهيم ا لما بشرته" الملائكة بابنه إسحاق نذر 
لله تعالئ أن يجعله ذبيحًا إذا ولدته سارة» فلمًا ولدته» وبلغ معه السعي-أي: 
معونتة على العمل- قيل له في المنام: أوف لله تعالئ بنذرك -ورؤيا الأنبياء صلوات 
لله وسلامه عليهم وحي- فقال لابنه إسحاق: يا بني اذهب بنا نقرّب67 إلى الله تعالئ 
قربانٌا©): وأخذ سكيتا وحبلاء ثم انطلقا فلمّا صارا بين الجبال التفت إسحاقء فقال: يا 
أبت أين قربانك؟ فقال: يا بني إني أرئ في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترئ» فقال: يا 
أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين» فقال له: يا أبت! اشدد رباطي» 
حت لا أضطربء واكفف عني ثيابك؛ حتّئ لا ينتضح7) عليها شيء من دمي» فتراه أمىّ 
سارة» فتحزن لذلك» وأسرع مرّ السكين على حلقي؛ ليكون أهون للموت علي فإذا 
أتيت سارة أمي(8) فاقرأ© عليها السلام منيئ» فأقبل عليه" إبراهيم اك يقبله» وقد 
ربطه» وهو يبكي» وإسحاق يبكيء حتَّئ استنقعت الدموع تحت خد إسحاق» تم جر 
السكين على حلقه فلم تجر» وضرب الله صفيحة من نحاس على حلق إسحاق. فلمًا 
رأئ ذلك خشي أن يكون من الشيطان» وضرب به على وجهه» وجرٌ السكين في قفاه. 
فلم تجر (11» فذلك قوله تعالئ: لما أَسْلَمَا وَل لِلجَرينٍ @ وَتَدَيْسَهُ أن يَتإتِرَهِيمْ @ قَدَ 


(1) في (ت2): (بشرت). 
(2) في (ز): (ولدت). 

(3) في (ز): (بلغ). 

)4( 5 (ت2) و(ز): (معونه)» وما اخترناه موافق لما 5 المقدمات. 
(5) في (ت1): (نتقرب). 

(6) قوله: (إلن الله تعالئ قربانًا) يقابله في (ت2): (قربانًا لله تعالئ). 
(7) في (ز): (ينضح). 

(8) قوله: (سارة أمي) يقابله في (ت1): (أمي شار 

(9) في (ز): (فأقر). 

(10) قوله: (عليه) زيادة من (ز). 

(11) في (ت1): (تحز). 


ا ا ا “ل 

ENA 4‏ يحص E‏ یا کان 

صَدَّفَتَآَلدْءرَ TOTO TET‏ ا بكبش 
انی أقرق آعین قاعد الک وجل انه واف عليه قله وقول اليوم وُهبتَ لي 


فائدة: قوله تعالئ: (وَقَدَيْسَهُ بذتج بذتح عَظِيمٍ4 [الصافات:107] اختلف المفسرو نلم 
سمي عظيمًا؟ على خمسة أقوال: فقيل: سمي عظيمًا؛ أن لم يكن من نسل حيوانء إِنّما 
فو كر ن(68 بالقدرة: 

وقيل: لأنّه رعو في الجنة أربعين خريفا. 

وقيل: لأنّه متقّلٌ قطعًا. 

وقيل: لأنّه بقي سُنّة إلى يوم القيامة. 

وقيل: لأنّه فديّ به عظيم» فعظم الفداء؛ لعظم المفدئ. 

وذكر ابن رشد5: أن هذا الكبش الذي فدي به ابن إبراهيم -عليهما ا 
القربان الذي أخبر الله تعالئ آنه تقبله من أحد ابني آدم حيث يقول : تفيل مِنْ أَحَدِهِمَ وَل 
يَُفَبّلَ مِنَ الأ خُر [المائدة :27 وذلك أن ابني آدم لما أمر ١‏ بالقربان كان أحدهما صاحب 
خب ركان ات جيل و جنع قاع حتّئن كان يؤثره بالليل» وكان يحمله علیٰ ظهره: 

حت لم يكن مال أحب لبه منه» فلم أمر بالقربان قرّبه لله تعالئ فقبله00 الله منه» فما زال 
و حت فدي به ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلاء(9. 

قلت: ولعلّ هذا مستند القائل: بأنه سمي عظيمًا؛ لأنّه رعئ في الجنة أرب . (10) 


(1) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق (السكين)ء وما أثبتناه موافق لما في المقدمات. 
(2) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 431 و432. 

(3) في (ز): (مكنون). 

(4) في (ز): (العظيم). 

(5) قوله: (ابن رشد) زيادة من (ز). 

(6) في (ز): (كاد). 

(7) في (ت1): (وتقبل)» وي (ز): (فتقبله)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 

(8) قوله: (ابن) ساقط في (ز). 

(9) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد:1/ 434. 

(10) في (ت1): (أربعون). 


يًا. 
ويظهر لي أنه إِنّما سمّي عظيمًا؛ لأن الله تبارك وتعالئ قد تقبله من أحد ابني آدم 
فَعْظم؛ لقبوله تعالئ إياه» هذا إذا قلنا: بأنّه ذلك الكبش الذي تقبل من أحد ابني آدم, والله 


اك 


0 
خر 


(ر): وفي الضحايا فضل كثير2» قال الله وَوك: «وَآلْبُدَت جلها لكر من سَعتي آنه 
ت م ساس 2 2 ١‏ 00 ° .م ٤‏ کہ ل 08س اھا «» 5 5ه6. جو 2 

رِمِنْ عَمَلٍ أحَبٌ إلى الله مِنْ إراقة دم وإنة لَيَأتِي يَوْمَ القيامَة في قَرنِه بقرُونِهًا 
فقوله: ( في هرنه ) يريد: في كتاب حسناته» وقوله: (پقرونها وأظلافها وأَشْعَارِهًا) 


كر فيا حير [الحج: 36]ء يعني : ذخر الثواب» وقال النبي علله: «مَا مِنْ تَفَمَةِبَعْدَ صِلَةٍ 
الرّحِم أَعْظَمُ عِنْدَ الله مِنْ إِهْرَاقٍ الدّماء(©» وروي عنه۳ عله أنه قال: «ما عَمِلَ ابن آدم 
يَوْمَ النخر 

وَأَظَْانِهَا وَأَشْعَارِمَاء وَإنَّ دمها لَيَقَعُ مِنَّ اله ِمَكَانِ قَبْلَ أَنْيَقَعَ إلى الأزضء فَطِيبُوا بها 
ا(5 

يريد: أن شيئًا منها لا يضيع» وأنّه يجده» ثُمَّ يجازئ عليه» فلذلك يستحب عظم 
الضحية27 وكمال شعرهاء وكمال خلقهاء والآثار في هذا كثيرة80©. 


(1) في (ت2): (عظيم). 

(2) في (ز): (كبير). 

(3) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: 4/ 98 برقم (860)» والديلمي في الفردوس بمأثور 
الخطاب: 4/ 44؛ برقم (6140)» والمتقئ الهندي في كنز العمال: 5/ 102» برقم (12238)» 
جميعهم عن ابن عباس نكه. 

(4) قوله: (وروي عنه) يقابله في (ز): (وعنه). 

(5) ضعيف» رواه الترمذي: 4/ 83) في باب ما جاء في فضل الأضحية» من كتاب أبواب الأضاحي» برقم 
(1493)» وابن ماجة: 2/ 1045» في باب ثواب الأضحية؛ من كتاب الأضاحيء برقم (3126)» 
والبيهقي في سننه الكبرئ: 9/ 438» برقم (19015)ء جميعهم عن عائشة فلقه. 

(6) في (ت2): (من). 

(7) في (ت1) و(ز): (الأضحية)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 

(8) في (ز): (كثير). انظر: المقدمات الممهدات» .لابن رشد: 1/ 435. 


ووي 0 يكس نوكل 1 ل تالت 


0 تة لأنَّ إحياء الشنن أفضل من 


التطوع(©. 


SEE E E‏ هذه العبارة في 

[175/ب] المتأكدات» وليست بفريضة»/ وهي علئ كل كبير وصغير» ذكر'” أو أنثئ » مقيم أو 

مسافر إلا الحاج» وإِنَّما لم تكن على الحاج؛ لأن كل ما ينحر بمنئ هدي من حقه أن 

و دوف ولاه لا يخاطب بصلاة7) العيد؛ لأجل الحج» فكذلك 

الأضحيةء ولأن رسول الله لله قلد وأشعر ما ساقه من الهدايا(ء ولم يضح بشيء منهاء 

وأمّا من لم يحج من أهل عرفة أو منئ أو مَكة؛ فكأهل الآفاق؛ لأنَّ دليل الأضحية يتناول 

كل مستقر في وطنه» خرج منها الحاج» وبقي من لم يحج» هذا هو المشهور من 
المذهب. 

وقال ابن حبيب: من تركها اہ( فهذا يدل علئ وجوبهاء ونقل عنه أيضًا: اها من 

السنن التي الأخذ بها فضيلةء وتركها خطيئة1 وفي المدونة فيمن اشترئ أضحية» 


(1) قوله: (الأمر) ساقط في (ز). 

(2) قوله: (أفضل) ساقط في (ز). 

(3) قوله: (قال ربيعة... التطوع) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 310. 

(4) في (ز): (متأكدة). 

(5) في (ز): (ذكرا). 

(6) في (ز): (يقف). 

(7) قوله: (بصلاة) ساقط في (ز). 

(8) صحيح» رواه ابن ماجة: 2/ 1034ء في باب إشعار البدن» من كتاب المناسك» برقم (3098)» عن 
عائشة فلققه. 

(9) قوله: (وقال ابن حبيب: من تركها أثم) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 310. 

(10) قوله: (أَنها من السّئن... خطيئة) بنحوه في المنتقئ, للباجي: 4/ 196. 


ام بحن را ا 


سس لط ص ا ا ا ا تعب الت حب سس سا سس سم ا اط ل ل سسس س 


ول يضح بها حتیٰ مضت أيامٌ الذب-2 أنه . هذا أيضًا يدل علیٰ وجوا كما 

قلت: ولعل ذلك يجري على تارك السنن متعمدًا على أحد القولين؟والله 9 

وبأنّها سن قال الشافعي قله وقال أبو حنيفة بوجوبها على الحاضر دو 
المسافر على شرائط ذكزها أصحابه منها: أن يكون مالكا لنصاب©6). 

(ر): وتحصيل مذهب مالك أنَّها من السَّئن التي يؤمر الناس بها ويندبون إليهاء 
ا وإن كان الرجل ذ فقيرًا لا شيء له إلا ثمن الشاة؛ 
فليضح. فإن لو يجد؟ فد فليستلف» وقد روي عنه طا أن الأضحية أفضل من الضدقة 
وروي عنه أ الصدقة أفضل من الأضحية؛ فعلئ هذا لم برها واجبة ولا190 يأ 
بتركهاء وإن كان موسرّاء ما لم يتركها رغبة عن إتيان السنه (11). 


(1) في (ت1): (فلم). 

(2) في (ت1): (النحر). 

(3) انظر: تهذيب البراذعي: 1/ 366. 

(4) في (ز): (يجزى). 

(5) قوله: (الحاضر) يقابله في (ز): (الحاج ر). 

(6) قوله: (وبأنّها سنة... لنصاب) بنحوه في اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة: 1/ 331. 
(7) قوله: (مها) ساقط في (ز). 

(8) في (ز): (فقير). 

(9) في (ز): (يراها). 

(10) في (ز): (ولم). 

(11) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 435. 


ویک ی ورت لي كان 


رص ع 2# 


(وآقل ما يجزئ فيها من الأسََانِ الْجَدَعْ من الضأن, وشوابن سَنَة, وقيل: :ابن ثُمَانيَة 
أشهر. وقيل: ابن عَشرة أشهر. والثّني من الْمَعْزِوَهُوَماأَوْقَى سَنَةَ وَدَخَلَ في الثّانِية ولا 
جز في الاضحية من البقر والإبل والمعز9 إلا اني والكني من الْمَقَرما دحل في السّنّة 
الرابعة. والني من الإبل ابن ست سنين). 


قد تقدّم في زكاة المواشي في (الجذع) أربعة أقوال» هذه الثلاثةء والرابع: ستة 


وانظر قول الشيخ ههنا: (ها أَوقى سَنَهُوَدَخَلَ في القَّانيّة » وقال في زكاة الماشية في 
بنت مخاض: (وهي بِنْت سين )» وظاهر هذا أنه يشترط سيوم يات 
والمذهب4) خلافه. وإن كان لم ير د ذلك. فما أدري © لِم غاير بين العبارتين 

وقوله: (ولايجزئ) إلى قوله: (إِنَّا القّنِي)» فهذا مذهبناء ا إلا 
عطاء. فإنه يقول: يجزئ الجذع من الضأن» والبقر» والإبلء لا المعز0'. 

تنبيه: قال العلماء: السّر في كون الجذع في الضأن يجزئ دون غيره من بهيمة 
الأنعام: أن الجذع من الضأن يلقح» أي: يصح أن يحمل منه» ولا يصح ذلك من جذع ما 
عدا الضأن. 

تنبيه : انظر قوله في التي مِنَ البقر: (مَادْخَل في السنّة الرابعة )» وقال في الإبل: 
(والكني من الإبل ابن ست سنينَ)» ولم يقل: ما دخل في السنة السادسة» كما قال ذلك في 
البقر؟ ولا فرق بينهما عند أهل اللغةء أعني: أن الثني من البقر ما أو ثلاث سنين 


(1) قوله: (ابْنْ سَنَةَ وَقِيلَ) ساقط من (ن2). 

(2) قوله: (الأضحية من البقر والإبل والمعز) يقابله في (ت2): (الضحايا من المعز والبقر والإبل). 

(3) انظر ص: 109 من هذا الجزء. 

(4) في (ت1): (فالمذهب). 

(5) قوله: (فما أدري) يقابله في (ت1): (فلم أدر). 

(6) قوله: (لا المعز) يقابله في (ت1): (والمعز). قوله: (يجزئ الجذع من الضأن. والبقرء والإبلء لا 
المعز) بنحوه في المغني» لابن قدامة: 3/ 474. 


ودخل في الرابعة» والثني من الإبل ما أوق خمس سنين ودخل في السادسة» فهو هكذا 
نقله© الأزهري» وغيره من أهل اللغةء قال: فإذا دخلت في السّنة» السادسة فهو 
ثني» والأنثئ ثنية» قال: والثني والثنية أدنئ ما يجزئ في الأضاحي من الإبل والبقر 
والمعذ0©. 
فما وجه التغاير بين العبارتين والمعنئ واحد؟ مع أنه لو قال: ما دخل في السادسة 
كان أبين من قوله: ابن ست سنين؛ لاحتمال الأمرين على السواء أعني : الاستكمال 
وعدمه. 5 
(وَفحول الضأن في الضحاياء وحُصيَائُهَا©) أَفضّل من إِنَائهًا ). 
هكذا روايتنا في هذا الموضع» وفي بعض النسخ: (وفحول الضان في الضْحايا 
َفْضل من خصيانهاء وخصيانها أفضّل من إِنَاثْهًا )» ولا يخفئ ما بين العبارتين من التفاوت؛ 
فته في الأولئ لا يعطي أن الفحول أفضل من الخصيان بخلاف الثانية» قال: 
َإَِانّهَا فصل مِنْ ذُكُورٍ الْمَعْزِ وَمِنْ نا1 وإناث المعز أفضل من ذكور الإبل والبقر 
في الضحايا. 
(وآما في 117 الْهَدَايًا فا لیل أَفضّل020 ثم ابقر ثم الضان, ثم المعرٌ). 
(ر): وأفضل الضحايا الفحل الأبيض الأقرن الأعين الذي يمشي في سواد» وينظر 


(1) قوله: (فهو) زيادة من (ز). 
(2) في (ز): (نقل). 

(3) في (ز): (دخل). 

(4) قوله: (السنة) ساقط في (ز). 


(6) قوله: (الضَّحَايَا وَحْضْيَانُهَا) يقابله في (ن1): (الضَّحَايًا فصل مِنْ خصيانها وَحْصّيَانُهَا). 
0( 5 (ز): (رويناه). 


(8) في (ز): (فإن). 
(9) في (ت2): (عن). 

(10) قوله: (ومن إناثها) يقابله في (ت1): (وإنائها). 
(11) قوله: (في) زيادة من (ت1). 

(12) قوله: (أفضل) ساقط في (ز). 


Ee ST Na‏ يكين 
في سوان واكل في سوا روي ان عله كانت صفة الكيش الذي قدب ابن إبراهيم - 
عليهما الصلاة والسلام- من الذبح» قال: وروي عن النبي لھ آنه( قال :لدم عَفْرَاءَ 
أفضل 1 صَوْدَاوَيْنِ)(©. 
قلت: (العفراء ) البيضاء» قال الجوهري: وفي الحديث أن امزأة شكت إليه اكت أن 
مالها لا یز کی فقال: ١م‏ أَلْوَانْهَا؟» فقالت: سود فقال: «عفْري)(4, أي: استبدلي أغنامًا 
بيضّاء فإ البركة فيها(5. 
والأعين: الواسع العين» وهذا كله كما قال» ولم أعلم في المذهب في ذلك 
خلاقاء إلا ابن شعبان» قال: الإبل أفضل من البقر» وأنَّ في المبسوط: أنَّ الذكر 
والأننئا 80 في المعز سواء © . 
وقال أبو حنيفة» والشافعي: أفضلها الإبل د ثم البقر 7 الف 190 
ين ماف الصحيحين من حديث انس بن سالك ك ل ار ا ر 
(176/ ]بشن أَمْلَحَيْن أهْرَ: نين ذَبَحَهمًا بيدا الحديث(11)./ 


(1) قوله: (وينظر في سواد) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (عن النبي ككل أنه) يقابله في (ت2): (أن النبي عَكله). 

(3) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 436. والحديث حسن» رواه أحمد في مسنده» برقم 
(9404)» والحارث في مسنده: 1/ 473 برقم (402)» عن أبي هريرة قلقه. 

(4) رواه الزمخشري جار الله في الفائق في غريب الحديث: 2/ 55» وابن الجوزي في غريب الحديث: 
2ه وابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: 3/ 261. 

(5) انظر: الصحاح» للجوهري: 2 . 

(6) في (ت1): (ولا). 

(7) انظر: الزاهي» لابن شعبان» ص:341. 

(8) في (ز): (أفضل). 

(9) قوله: (في المبسوط: أن الذكر والأنثو إفي الفعر سواء) يتتخيوة ل اي ؛للخمي: 3/ 1552. 

(10) في (ز): (المعز). قوله: (وقال أبو حنيفة. .. نّم الغنم) بنصّه في الجامع» لابن يونس: 4 و[2. 

(11) متفق على صححته» رواه البخاري: 7/ 102 في باب وضع القدم على صفح الذبيحة» من كتاب 
الأضاحيء برقم (5564)» ومسلم: 3/ 1556. في باب استحباب الضحية» وذبحها مباشرة بلا 
توكيل» والتسمية والتكبير» من كتاب الأضاحي» برقم (1966)» عن أنس بن مالك ظاقه. 


الأملح: الأغبر”1) الذي فيه سواد وبياض» وما كان النبي عله يترك © الأفضل» 
ويفعل الأدن. 

تفبيه(: الجمهور على جواز تسمين الضحية وتربيتهاء وفي البخاري: قال أبو 
أمامة: كُنَ نْسَمّنُ الأُضْحِيّة بالْمَِيئَ وَكَانَ المُسْلِمُونَ يُسَمُئونَ!©. 


وقال القرطبي: يكره التسمين تشبيهًا باليهود. 


(ولا يجوزفي شيء من ذلك عوراء ولا مريضة؛ ولا العرجاء البين ضلعها. ولا العجفاء 
التي لا هحم فيهاء ويتقى فيها العيب كله , ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيراء وَكَدَّلك 
القطع, ومكسورة الْقَرن إن كان يدمي 6 فلا يجوز وإن كان لم يدم ؛ ذلك جَائرٌ). 

ذكر العيوب الأربعة© المذكورة في الحديث في النسائى» قال100): قال رسول 
الله ع: «أَرْيَمَة117 لا زئ فِي الأضَاحِيٌ: الْمَوْرَاءُ الْمَيّنُ عَوَرمَاء وَالْمَرِيِضَة الْسَينُ 
مَرَضْهَاء وَالْعَرجَاءُ ابن ظَلْعُهَا(12)» وَالْعَجْفَاءُ التى لا تَنْقَى)(13). 


(1) في (ز): (الأبيض). 

(2) في (ز): (ليترك). 

(3) في (ز): (قلت). 

(4) رواه البخاري: 7/ 100 في باب أضحية النبي ع بكبشين أقرنين» ويذكر سمينين» من كتاب 
الأضاحيء عن أبي أمامة بن سهل خفه. 

(5) في (ز): (ظلعها). 

(6) قوله: (إن كان يدمي) ساقط في (ز). 

(7) قوله: (كان) زيادة من (ز). 

(8) في (ز): (ذلك). 

(9) قوله: (الأربعة) ساقط من (ت1). 

(10) قوله: (قال) زيادة من (ت1). 

(11) في (ت2): (أربع)؛ وقوله: (أربعة) ساقط من (ت1). 

(12) في (ز): (عرجها). 

(13) صحيح» رواه مالك في موطئه: 3/ 687» في باب ما ينهئ عنه من الضحاياء من كتاب الضحاياء برقم 
(470)» والنسائي: 7/ 214» في باب ما نبي عنه من الأضاحي العوراء» من كتاب الضحاياء برقم 


اجا لرن سا ان حفص بطع يك للحي لخ 

تمت 

أا (العوراء ) فلا تجزئ» وإن كانت الحدقة باقية» إن ذهب العور حل الانتفاع 
بالعين» وإن أذهب أيسره أجزأت؛ لأنَّ الأقل تبع للأكثرء وإن أذهب الأكثر من كل عين؛ 
لم يجزئ» واليسير منها أجزأت» وأمًا البياض في العين» فلا بأس به مالم يكن على 
الناظر» فإذا©» لم تجز العوراء؛ فالعمياء©» أولئ. 

وأمّا (المريضة ) فلا تجزئ أيضَاء وفي معناها الجربة الجرب الكثير دون الجرب 
ال 

وأا (العرجاء) فقال بعض أصحابنا: إن كان عرجًا خفيفًا يمكنها معه اللحوق بالغنم؛ جاز 
أن يضحئ بها؛ لقوله عإلله: ابن ظَلْعُهَا »» فدلّ ذلك علئ أنه إن لم يكن بين فإنه يجوزء وإن 
لم تلحق بالخن 2 فلا تجوز في الأضحية» ووافقنا الشافعي» وقال أبو حنيفة: يجوز ما دامت 
تمشي» وني قوله(9:( الْعَرَجاء اين ظَلْهها ) ؛ ما يرد عليه(00. 

وأما (الْعجفّاء ) فقد تقدّم ذكرها. 

وقال عروة بن الزبير لبنيه: يَابَني! لمُضَعينا! أحَدْكمْ بشيء يتخي نْيْديَه 
گریھھ 12 ر ال O‏ 


(4369)» عن البراء بن عازب تلقه. 

(1) انظر: التفريع» لابن الجلاب: 1/ 306. 

(2) في (ز): (أذهب). 

(3) قوله: (لأن الأقل تبع للأكثر...واليسير منها أجزأت) زيادة من (ت2). 

(4) في (ت2): (وإذا). 

(5) في (ز): (العور). 

(6) في (ت1): (فالعمی). 

(7) قوله: (علئ أنه إن) يقابله في (ز): (أنه). 

(8) في (ز): (الغنم). 

(9) قوله: (قوله) ساقط في (ز). 

(10) قوله: (فدلٌ ذلك على... ما يرد عليه) ساقط من (ت1). وقوله: (وقال أبو حنيفة... ما يرد عليه) 
بنحوه في الإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 911. 

(11) في (ز): (يضحن). 

(12) في (ز): (كريم). 


م ا م Aa‏ اا ايت اا 
إن الله أَكْرَم الْكُرَمَاء)(1). 

وقد اختلف المذهب في قصر عدم الإجزاء على هذه الأربع» وتعديته إلى غيرها؟ 

فقصره الشيخ أبو الحسن بن القصارء وغيره من البغداديين؛ على هذه الأربء ©) 
التى في الحديث» وعداها غيره إلى غيرها مما في معناها من عيوب البدن؛ كالجرب 
الكثير(©» كما تقدّم. 

والبشم: وهو التخمة؛ لأنّه يفسد اللحم» قال اللخمي: إلا أن يكون خفيفاء قال 
مالك في الموازية: تجزئ الهرمة» قال أصبغ: ما لم يكن بيتاء ولا تجزئ المجنونة جنونًا 
لازمّاء وأمّا في بعض الأوقات فخفيف©. 

ولا تجزئ المقطوع من أذنها ما يزيد على الثلك» وفي الثلث خلاف. 

(ج): أمّا المقطوعة قدرًا يسيرًا من الأذن» أو المخروقة©© الأذن أو المشقوقة» فقد 
ورد النهي عن الضحية بهاء وقال القاضي أبو الحسن: لا يمنع شيء من ذلك الإجزاء 
قال ابن بشير: هذا علئ القول بقصر العيوب المانعة» على ما وردفي الحديث من 
العيوب الأربعة7/». 

وقوله: (ولا المشقوقة الأذ) إلى قوله: (القطع) قد تقدّم الكلام عليه©. 

وقوله: (ویتقی فيها العیب كله )؛ لأن الله تعالئ أؤلئن 19 من اختير له. كما تقدم: 


(1) رواه مالك في موطئه: 3/ 557» في باب العمل في الهدي حين يساق» من كتاب الحج» برقم (1412)» 
وعبد الرزاق في مصنفه: 4/ 386 برقم (8158)» عن هشام بن عروة» عن أبيه تاقه. 

(2) قوله: (الأربع) ساقط في (ز). 

(3) من قوله: (فقصره الشيخ أبو الحسن) إلى قوله: (كالجرب الكثير) بنحوه في التبصرة» للخمي: 
3 . 

(4) انظر: التبصرة» للخمي: 3/ 1577. 

(5) في (ز): (الثلثين). 

(6) قوله: (أو المخروقة) يقابله في (ت1): (والمخروقة). 

(7) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 373. 

(8) في (ت1): (وقد). 

(9) انظر ص: 223 من هذا الجزء. 

(10) قوله: (أولئ) ساقط في (ز). 


2 کج ر یکن رکو یک لان کان 
۵ يكال آنه لحُومُهًا مها ولا دِمَاؤْهَا وَلّدكن يَتالَهُ آَلتّقَوَى ينك [الحج:37]. 

وقوله: (ومكسورة الْقّرن...) إلى آخره قال بعض المتأخرين: ظاهر ما قاله أبو 
محمد في الداخلين والخارجين. 

وقال ابن حبيب: إِنْ انكسر القرن الداخل والخارج؛ فلا يجوز له أن يضحي بهاء 
e‏ وإن انكسر الداخل وكان الخارج صحيحاء فإنلميدم؛ فذلك جائز» وإن 

مئ ؛ فلا يجوز» وهو يسم العضب» والأنثى عضباء» وقد انه الب ل ن 
يمُضَحَئْ بأغضَّب القَرْنِ وَالأَذُنِ؛5» وهذا الدم إِلّما يراعئ جريانه حين الذبح لا 


ما تقدّم. 
فرع: إن ذهبت(6' أسنان الأضحية بجناية؛ فلا تجز ئ بلا خلاف» وإن ذهبت 
لإثغار؛ أجزأت بلا خلاف» وإن ذهبت©© بكسر؛ أجزأت عند مالك ولم تجز عند 


أصبغ» وكذلك اختلف في كسر 19 السن الواحدة؟ قيل: يجزئ. وقيل: لا 


يجرئ(41, 


(1) قوله: (القرن) ساقط في (ز). 

(2) قوله: (فلا يجوز له) يقابله في (ت1): (فلا تجوز)» وقوله: (وقال ابن حبيب... فلا يجوز له) يقابله في 
(ز) زولا ن 

(3) في (ز): (أدم). 

(4) في (ت2) و(ز): (سبب)» وما اخترناه موافق لما في الجامع. 

(5) من قوله: (وقال ابن حبيب) إلى قوله: (القَّرْنِ وَالِأَذُنْ) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 4/ 30. 
والحديث ضعيف. رواه الترمذي: 4/ 90 في باب الضحية بعضباء القرن والأذن» من كتاب أبواب 
الأضاحيء برقم (1504)» وابن ماجة: 2/ 1051 في باب ما يكره؛ أن يضحئ به. من كتاب 
الأضاحي» برقم (3145)» عن علي بن أبي طالب نقه. 

(6) في (ز): (ذهب). 

(7) في (ز): (يجزئ). 

(8) في (ت2): (فإن). 

(9) في (ز): (ذهب). 

(10) قوله: (كسر) ساقط من (ت1). 

(11) من قوله: (إن ذهبت أسنان) إلى قوله: (وقيل: لا يجزئ) بنحوه في التبصرة» للخمي: 3/ 1580. 


0 10 وبرت 2 ذ تسن رسا لاا سن را‎ ١2 


وأمّا إن سقطت(1) أسنانه لعلة» ثم بر ات E‏ 
والنتن في الفم على وجهين» إن كان من علة؛ فلا تجزئ» وقيل: تجز ی( » وإن کان 
من غير علة؛ أجزأت. 


وليل الرجل ديج أضحيته بيده بعد ذبع الإمام آوتحره يوم اللخر ضحوة ومن ذَبَحَ قبل أن 
يَذْبَحَ الإمام أؤينح ر آعاد أضحيّته؛ ومن لا مام محرو صلة أرب الآئمّة إلَيهم 
وَدَبحَهُ), 


استحب له أن يليها ببذه؟ 2 النبي یله كان يليها ببده(4يي ولان ذلك أكد وأبين 2 
إظهار امتثال ما كُلّف به وهو الأصلء فإن وكل من يذبحها مع قدرته على ذبحها67) 
بيله؟ أجزأته. وبئس ما فعل» وآمامن لاء فلا. 

وشرط الوكيل في الذبح؛ أن يكون مسلمّاء فإذا وكله بالتضحية والنية؛ جازت. 
وأجزأت إذا نوئ بها الذبح عر المالك» فلو توئ بها عن نفسه؛ لأجزأت6) عن 
المالك أيضًاء وقال90 | أصبغ : لا تجدئه(10), 

فن ذبح لاعس نضا فاستحب له اللخمي الإعادة؛ للاختلاف هل هي ذكيّة 


(1) في (ز): (سقط). 

(2) في (ت 1): (منه). 

(3) قوله: (وقيل: تجزئ) زيادة من (ت1). 

(4) تقدم تخریجه» ص: دحوي الجزء. 

(5) قوله: (وهو) يقابله في (ت2): (بل هو). 

(6) في (ت1): (ذلك). 

(7) في (ت1): (علئ). 

(8) في (ت1): (أجزأت). 

(9) في (ت1): (قال). 

(10) قوله: (وشرط الوكيل في الذبح) يقابله في (ح): (أصبغ: لا تجزئه) بنحوه في عقد الجواهرء لابن 
شاس: 2/ 75 3. 


تک کک 


فإن كان مجوسيًاء فلا خلاف أعلمه في المذهب أنّها لا تجزئه» وإن ذبح له ذمي» 
فرواية ابن القاسم: عدم الإجزاء؛ إذ ليس من أهل القربة» وروئ شهب القول 
بالإجزاء60. 

(ج): وإذا صححنا فلينو () لنفسه0©. 

وقوله: ( بعد ذبح الإمام ؛ لقوله تعالئ: لا تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَى الله وَرَسُولِِ» 
[الحجرات:1]ء قال الحسن البصري: لت في قوم فبحوا قبل الإاء 9 

وفي مسلم/ قال رسول الله عه ِن اول ما بدا به في يوا هذا أَنْ نُصَلََ ؟ ٤ث‏ 
تزجع نر فمن قعل لِك ققد أَصَابَ ست ومن ديح قبل أن صي نما هو ّح 

َدَّمَهُ لِأَمْلِهِ لَيْسَ مِنَ النْسكِ فى شئءٍ)» وني الصحيحين عن أبي بردة بن نيار -واسمه 

لعي E E e‏ : يا روآ الله إني تَسَكْتٌ 

شات بي قل اَلاَق وَعَرَفْتُ أ الوم يوم كل شرب وََْبَِتُ أن كُونَ اني اوک ما 


يُلْبَحُ في بَيتِيء بحت شاټي 1 وَتَعَدََيْت قبل نآ تي الصَّلاة قَالَ: «شَاتُكَ شاه لَحم)ا 


5 


ت 


قَالَ: يَا رَسُولٌ اللى فَإِنَّ عند تاق لتا هي أَحَبٌ 9 مِنْ شَاتَيْنء أ 


فَتَجْرِي عَنْي ؟ قَالٌ: 


(1) انظر: التبصرةء للخمي: 3/ 1560 . 

(2) قوله: (أشهب) ساقط في (ز). 

(3) قوله: (وإن ذبح له ذمي... بالإجزاء) بنحوه في عقد الجواهر» لابن شاس: 2/ 375. 

(4) في (ت1): (فينوي). 

(5) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 375. 

(6) انظر: جامع البيان» للطبري: 22/ 276. 

(7) قوله: (وأول ما) يقابله في (ز): (وما). 

(8) متفق على صححته» رواه البخاري: 7/ 99> في باب سنة الأضحية» من كتاب الأضاحيء برقم 
(5545)» ومسلم: 3/ 1553. في باب وقتهاء من كتاب الأضاحي» برقم (1961)» عن البراء بن 
عازب #فله. 

(9) في (ز): (شاة). 

(10) قوله: (قبل الصلاة» وعرفت... فذبحت شاتي) ساقط من (ت1). 

(11) في (ز): (عندي). 


ارا SEZ ASG O O a K3‏ ےم 
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> س هاس 


١نَعَمْ‏ وَلَنْ تَجزي عَنْ أَحَدِ بَعْرّه)(1) هذا مذهبنا. 

وقال أبو حنيفة فيما نقل عنه ابن هبيرة: لا يجوز لأهل الأمصار الذبح قبل إمام 
العيدء فأمًا أهل القرئ؛ فيجوز لهم بعد طلوع الفجرء وقال الشافعي: وقت الذبح إذا 
مضئ من الوقت مقدار ما يصلئ فيه ركعتين» وخطبتين بعدهاء وقال أحمد: يجوز 
ذلك بعد صلاة الإمام» وإن لم يكن الإمام ذبح بعد, ولم يفرق بين أهل القرئ 
والأمصارء بل قال: إن أهل القرئ يتوخئ أهلها مقدار وقت صلاة الإمام وخطبته؛ إن لم 
تصل عندهم صلاة العيد» وإن كانت تصلئل فبعدها(©. 

ودليلنا ما تقدّم. 

وقوله: (قلیعد أضحيتّه )؛ لِمَا تقدّم من حديث 5 بر دة لقئه 60 . 

وقوله: (فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه ). 

قال صاحب المنهاج: اختلف العلماء في ذبح أهل البوادي» وأهل القرئ» ومن 
لا إمام لهم على ثلاثة أقوال: قيل: يتحرون صلاة أقرب الأئمة إليهم» وقال الحنفي: 
إذا طلع الفجر ذبحواء وقال ربيعة: إذا طلعت الشمس ذبحوا©, 
قال اللخمى: واختلف العلماء في خمس مسائل (10): 
إذالم يخرج الإمام أضحيته إلئ المصلئء هل يقتدئ به ويتحرئ ذبحه12) 


(1) متفق على صحته. رواه البخاري: 2 ف باب الأكل يوم النحر» من كتاب أبواب العيد برقم (955), 
ومسلم: 3/ 2:» في باب وقتهاء من كتاب الأضاحيء برقم (1961)» عن البراء بن عازب تلقله. 

(2) في (ز): (عن). 

(3) قوله: (مقدار) ساقط في (ز). 

(4) في (ت 1): (العيدين). 

(5) انظر: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة: 1/ 334. 

)6( تقدم تخريجه» ص : 06 من هذا الجزء. 

(7) في (ز): (وما). 

(8) في (ز): (يتحرو). 

(9) من قوله: (اختّلف العلماء) إلى قوله: (الشمس ذبحوا) بنحوه في التبصرة للخمى: 3/ 1557. 

(10) قوله: (مسائل) ساقط في (ز). ۰ 

(11) قوله: (به) ساقط في (ز). 

(12) في (ت1): (ذيحها). 


اللي کان 


أم لا؟ 

والثانية: من لم يخرج فتحرئ(!) ذبح إمامه. فذبح قبله» هل يجزته أم لا؟ 

الثالثة: آهل البوادي» هل يتحرون أقرب الأئمة إليهم أم لا؟ وإذا قلنا: يتحرون» 
فتحروا فذبحوا قبل إمامهم» هل يجزئهم أم لا؟ 

الرابعة: هل يذبح(© النهار كله في اليوم الأول والثانيء أو إلى الزوال؟ 

الخامسة: إذا ذبح بليل» أو أهدئ 7 هل يجزئه أم له(5)؟ 


ال ساب اا قال أبو عمران في التعاليق: إنّما نمي عن الهدي ليلا إذ لا 
تحضر المساكين» فيبقئ اللحم إلى الغد؛ فيفسدء ولأنّه أيضًا مثل ما تمي عن حصاد 
الليل» وجداده. 

وقال الشافعي: يجوز ذبح الضحايا والهدايا بالليإ (8“. 

وكال اللحفي فين ديع بابل قال مالك: لايجزئ ذلك في هدي ولا أضحية بي 
قال: وإِنَّما ذكر الله تعالئ في كتابه الأيام» ولم يذكر الليالي» وقال: ويڏ ڪرو آَسْمَ آله فى 
يا مِمعلُومَسِعَلن ما رَرَقَهُم مِّنْ بَهِيِمَةِ آلْأَتعسِ» الآية1الحج:28]ء وقال ابن القاسم: أخبرني 
من أثق به أن النبي عله قال: «مَنْ ضَحَئْ بِالليْلٍ قَلْيْعِنِ)(10). 


(1) في (ت2): (لتحرئ). 

(2) في (ز): (فنحروا). 

(3) في (ت1): (تذبح). 

(4) قوله: (أو أهدئ) زيادة من (ت1). 

(5) انظر: التبصرة للخمي: 3/ 1554. 

(6) في (ز): (ذبح). 

(7) في (تټ2): (يحصل). 

(8) انظر: الأ للشافعي: 2/ 244. 

(9) في (ز): (ضحية). 

(10) لم أقف عليه» والذي وقفت عليه رواه البيهقي في سننه الكيرئ : 9/ 487 برقم (19200)ء عن عَلِيّ 
بن حُسَيْن» آنه قال فيم لَه جد 8 جد تَخْلَهُ باللئل: لم عَم ن وَسُولَ اوھ تهَئ عَنْ داد َيِل وصسرَام 
الليْل؟ أو قَالَ: وَحَصَادٍ الليل. ال شفان: ال حَتَى يَكُونَ بالتهار وَيَحْضْرَهُ الْمَسَاكِينُ. 


كن ةلفاق 22 @ 

قال ابن القصار: وروي( )عن مالك فيم © ضحيئ بليل؛ أنّها تجزئه» وعلئ هذا 
الهدي إذا نحر ليلاء وقال شهب في مدونته: يجزئ الهدي» ولا تجزئ الضحيةء قال: وكل 
هذا الاختلاف فيما سوئ ليلة النحره وأمّا ليلة النحر(© فلا خلاف أنَّ من نحرء أو ذبح تلك 
الليلة آنه" لا يجزئه؛ لأن الوقت لم يدخل بعدء وكذلك© الليلة©) الرابعة لا يضحئ فيها؛ 
لأن الوقت قد خرج» وليس صبيحتها من أيام النحر(©. 


(وآيام النَحرِ تلك يدح فيها وينحر(© إلى شُروب | لشَمْسٍ من آخرهاء وأفضل أيام الفغر 
وها ومن قاته الذبع في ايوم الأول إلى الزوال قد قال ب بَعْض آهل العلم10): يستحب لَه 
أن يصبر إلى ضحى اليوم م الثاني ). 
اختلف العلماء«11) في زمان النحر؟ فقال مالك ككلثه وجماعة من الصحابة رے(12) 
والتابعين: إِنّهِ يوم النحر ويومان بعده» وقال الشافعي: يوم النحر وثلاثة أيام بعده وهي 
أيام التشريق» 
وحكي عن النخعي: أنه يومان» وعن ابن سيرين: أنه يوم النحر خاصة؛ وحكي عن 
سليمان بن يسان أنه إلى هلال المحره(13 ونقل اين بطال في شرح البخاري عن قتادة: 


(1) في (ت2): (روي). 

(2) في (ز): (فمن). 

(3) قوله: (وأما ليلة النحر) زيادة من (ت1). 
(4) قوله: (أنه) زيادة من (ت1). 

(5) في (ز): (ذلك). 

(6) في (ت2): (الليل). 

(7) في (ت2): (صبحها). 

(8) انظر: التبصرةء للخمي: 2/ 1558 و1559. 
(9) قوله: (وينحر) يقابله في (ت2): (أو ينحر). 
(10) قوله: (أهل العلم) يقابله في (ز): (العلماء). 
(0 قوله: (العلماء) زيادة من (ز). 

(12) في (ز): (أصحابه). 

(13) من قوله: (فقال مالك) إلى قوله: (هلال المحرم) بنحوه في المجموع. للنووي: 8/ 390. 


م اال و رک ا 


أنه ستة أيام بعد يوم النحر(» فهذه ستة أقوال. 

ودليلنا: استفاضة الغا عن الصحابة؛ أنّها ثلاثة أيام0©» وقد استدل بعض 
أصحابنا بقوله تعالی: وذ كرو سم آله فى أيّام مُعْلُومَسي) [الحج:28]. 

قال ابن عطية: قالت فرقة فيها مالك وأصحابه: الأياه المعلومات يوم النحر 
ويومان بعده» وأيام التشريق: ثلاثة أيام» وهي معدودات» فيكون يوم النحر معلومًا 
لا معدودّاء والیومان بعده معلومان معدودان» والرابع معدود لا معلوء(؟. 

قلت: وهذا تأنيس لا صراحة له على المذهب ولا بد؛ فإن ابن عباس ليها 
يخالف في ذلك» ويقول: الذجاء البجا رمات هي اطام ادر وموم النحرء وأيام 
التشريق1» على ما ذكره القتبي(11)» فلم يحصل الاتفاق على أن ايام المعلومات 
هي ثلاثة ثة أيام 1ء لكنه قد يترجح بأن يقال: أقل الأيام ثلاثة ثة» ولان را بع النحر غير 
معلوم؛ فوجب أن لا" يكون وقتًا للضحيةء كاليوم الخامس» لا يقال: إن ا0 


(1) في (ت1): (أنها). 

(2) انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال: 6/ 14 . 

(3) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3, برقم (14442) عَنْ مَاعِزٍ بن مَالِكِ أَْمَالِكِ بْنِ مَاعِزِالقَفِيٌ 
قَال: ساق أي هين عن تَفِْوَافْرَِه بن ضما ذِي الْمَجَازِ لكا گان بوم لخر َر َك لعمَرَ 
فقال: انرص لوعن وف را در ور خاو لخلا ا لدت قال لا 
ِنَم تَحِذَهُمَاء قاشتر هد ن في الوم الثاليث فَالْحَرْهْمَاء ولا بل منك حَرَامَا حت تَْحَرَهُمَا أو مَذْيْنٍ 
آحَرَيْنِ قَإِنْ تَحَرْتَ الْهَذْيَيْنِ اللَدَيْنِ اشْتَرَيْتَ وَوَجَدْتَ الْهَذْييْنٍ الضَّالَيْنٍ بعد انحر حَرهُمًا). 

(4) قوله: (الأيام) زيادة من (ت2). 

(5) قوله: (بعده) زيادة من (ز). 

(6) في (ز): (هي). 

(7) قوله: (وأيام التشريق ثلاثة... لا معدوداء واليومان) ساقط من (ت2). 

(8) انظر: تفسير ابن عطية: 4/ 118. 

(9) قوله: (تأنيس لا) يقابله في (ت1): (لتأنيس علئ). 

(10) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 5 مه برقم (3491). عن ابن عباس ت#انه. 

(11) انظر: غريب القرآن» لابن قتيبة» ص: 292. 

(12) في (ت2): (الأيام). 

(13) قوله: (أن لا) يقابله في (ت1): (ألا). 

(14) قوله: (اليوم) زيادة من (ت1). 


Se یڑ ع کے يه‎ 0 52 IN 
رھ کن وغ 2 اد‎ 
کو یسن رسال ُ : کک‎ 


الأول معدود لرمي جمرة العقبة فيه( فقد شارك ما بعده في الرمي؛ لأنًا نقول: لا يرمئ 
فيه إلا جم العقنة دون الما فان الح احص بيه 

وقوله: (وأفضل أيام النَحْرٍ اوها » لاله فعل النبي له والخلفاء الراشدين بعده. 
ولا خلاف أعلمه في ذلك. 

وقوله: (وَمَنْ فاته الدّبْح... ) إلى آخره» ظاهره أن الخلاف خارج المذهب؛ 
/ لأن هذ.۵) العبارة في الغالب والاصطلاح لا تكون إلا خارج المذهب» كقوله في [ 1/177 ) 
كتاب الجنائز: (وأرخص بعض الْعلَمَاءِ في القراءة عند رأسه بسورة يس ). وكذا قولهم: إن 
النافلة في قول بعض العلماء: أربع» ونحو ذلك» وليس الأمر هنا كذلك» بل القولان 
منقولان في المذهب» ذكرهما ابن رشد وابن بشير وغيرهماء فليت شعري لِم أتئ بهذه 
العبارة الموهمة مع إمكان غيرها على جاري عادته في جزالة لفظه. وفصيح عبارته؟ 

قال ابن بشير: واليوم الأول أفضلء ثم ما بعده على الترتيب» وهل ما بعد الزوال 
في اليوم الأول أفضل أو أول ما بعده؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنَّ ما بعده 
أفضل؛ أخذًا من فعله َه في الذبح قبل الزوال©» ومن التسمية» وهي تختص 
بالقيحايا: 

والثاني: أن جميع اليوم أفضل مما بعده؛ لكونه محلا للذبح» وقد ثبت أنَّ السابق 
أفضل. 

وفي المقدمات أيضًا: ويستحب أيضًا لمن لم يضح في اليوم الثاني من أيام الذبح 
حتئ زالت الشمس أن يؤخر الذبح إلى ضحئ اليوم الثالث؛ فإنَّه أفضلء وأمّا اليوم 


(1) قوله: (فيه) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (أولها) يقابله في (ز) و(ت2): (إلئ آخره). 
(3) في (ز): (ظاهر). 

(4) قوله: (هذه) ساقط في (ز). 

(5) في (ت2): (في). 

(6) قوله: (أو أول ما) يقابله في (ز): (مما). 

(7) قوله: (ما) ساقط في (ز). 

06 تقدم تخريجه» ص : 226 من هذا الجزء. 


هذا لقول علي تل أنزني شول لوق أ أو على بن وَأ لق 
بلَخهًا4 وَجُلُووِمَا وَأَجِلَتَهًاا”» وَأَنْ لا نعطي الْجَرَارَ مِنْهَاهء قَالَ: لخن ت 
عِنْدِنًا)» خرجه مسله60). 

قال ابن المواز: ولا يتصدق بجلدها أو لحمها على من يعلم أنه يبيعه» ومن تصدق 
به عليه فلا يبيعه ولا يبدله بمثله» وكذلك لو وهبته لخادمك قال(0 
مالك(10), 

وقيل: يجوز" له البيع؛ لحديث بريرة(12) وقياسًا على الزكاة؛ ووجه الأول: 


(1) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 437. 

(2) في (ت1): (ولا يبتاع). 

(3) في (ت1): (جلدا). 

(4) في (ت2): (بلحومها). 

(5) في (ت2): (وجلالها). 

(6) رواه مسلم: 2/ 954 في باب الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالهاء من كتاب الحج» برقم 
(1317)» وأبو داود: 2/ 149. في باب كيف تنحر البدن» من كتاب المناسك» برقم (1769)» عن 
علي بن أبي طالب تلقه. 

(7) قوله: (به) ساقط في (ز). 

(8) قوله: (ومن تصدق به عليه فلا يبيعه) ساقط من (ت1). 

(9) في (ت2): (قال). 

(10) قوله: (قال ابن المواز... قاله مالك) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 327. 

(11) قوله: (يجوز) ساقط في (ز). 

(12) رواه مالك في موطئه: 4/ 806 في باب ما جاء في الخيارء» من كتاب الطلاق» 00 
والبخاري: 7/ 47 في باب لا يكون بيع الأمة طلاقاء من كتاب الطلاق» بر قم (5279)» عن 
عَائِكَة فده روج النِيٍ كله قَالَتْ: گان في بَرِيرَةً د كسار إخدئ الست َّمَث مَخْيِرَتْ في 


اک رواایک بكس روا ا اا 
الور[ من فن واا اماف )233( 
القياس على ما إذا انتقل إليه بالميراث. 

قال مالك: وينقض (2) البيع؛ فإن فات» قال ابن القاسم ف العتبية: يتصدق بالثمن. 

ا 4 عا انأ يه - ٠.‏ : 30 

ولو استنفقوه(3» له" يۇخحذ منهم» وقال أبن عبد الحكم: تسم به ما شاء0©. 

فرع: ولو سرقت رؤوس الضحايا عند الشواءء أو اختلطت» فقد استحب 
مالك أن لا يغرمه شيئًا؛ لأنّه كالبيع» وقال ابن حبيب: يأخذ القيمة يصنع بها ما شاء(9)؛ 
لأن في(10) من حلف لا يبيع ثوبًا فغصبه غاصب لا يحنث بأخذ117) قيمته» هذا تلخيص 
کلام التلمساني» وأكثر لفظه. والله أعلم. 


بيحة عند الذبح إلى القبلة ). 


00 © 


(البيحة) فعيلة بمعنئ مفعولة» آي: المذبوحة» والتاء فيها!12) لنقل الاسم عن (13) 
الوصفية إلى" الاسمية؛ فإن العرب إذا وصفت بفعل مؤنثاء وذكرت الموصوف مع 


رَوْجِهَاء وَقَالَ رَسُولُ الله : «الوَلاكُ لِمَنْ اعت وَدَحَلَ رَسُولُ الله ع وَالبَرْمَهُ تمُورُ بلخم همرب إِلَيْه 
بر اذم من ذم الت فَقَالَ: ألم أر البْرْمة فيها لم فَانُوا: ى وَلَكِنْ ذلك لحم تُضُدٌَقَ بو عَلَى 
يَرِيرَة وَأَنْتَ له : 1 الصَّدَقَةَ قَالَ: ١عَلَيْهَا‏ صَدَفَةُ وَلَنَا هَدِيّة). 

(1) قوله: (علیٰ) ساقط من (ت1). 

(2) في (ت1): (وينتقض). 

(3) في (ت1): (استبقوه). 

(4) في (ت2): (ثم). 

(5) من قوله: (قال مالك: وينقض) إلى قوله: (به ما شاء) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 376. 

(6) في (ت1): (لو). 

(7) قوله: (ولو سرقت) يقابله في (ز): (لو سرق). 

(8) قوله: (أو اختلطت) يقابله في (ز): (واختلطت). 

(9) من قوله: (ولو سرقت) إلى قوله: (مها ماشاء) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 376 و277. 

(10) قوله: (في) ساقط من (ت1). 

(11) في (ز): (يأخذ). 

(12) قوله: (فيها) ساقط في (ز). 

(13) في (ت1): (من). 

(14) في (ز): (أي). 


Ea‏ يح رکا ی ال ل اکان 


صفته؟ حذفت التاء؛ اكتفاء بتأنيث الموصوف. فتقول: امرأة قتيل» ولحية دهين»› 
ومثله نطيح0©» فإن حذفوا» الموصوف أثبتوا التاء» فقالوا: هذه قبيلة بني فلان» 
ونطيحتهم؛ لعدم ما يدل على التأنيث» فاحتاجوا إلى إظهاره؛ نفيًا للبس» ويكون الاسم 
-والحالة هذه- لا يعرب صفة؛ لاله قد استعمل استعمال الأسماء فهذا معني قولنا: إن 
التاء0©© لنقل الاسم عن الوصفية إلى الاسمية. 

وأا (الذيح) -بالفتح- فالمصدر- وبالكسر- المذبوح» كالطحين) بمعنئ 
الذقق»وتحو ذلك: 


فصل [في أحكام الذبم] 


استحب توجيه الذبيحة إلى القبلة؛ اقتداء برسول الله 4ء وقد نقل ابن المنذر 
الإجماع على استحباب ذلك60, 

قال صاحب الإنالة0©: وذكر بعضهم أن ابن عباس كره ذلك» ووجهه» أو قال(10): 
ووجه(11) بأنّه استقبال لها بنجاسة» كالغائط والبول» والأمر بعكس ذلك؛ لان استقبالها 


(1) في (ت2): (صفة). 

(2) في (ت2): (وشاة). 

(3) في (ت2): (نطيحة). 

(4) في (ز): (حذف). 

(5) قوله: (إن التاء) زيادة من (ت2). 

(6) في (ز): (كالطحن). 

(7) ضعیف» رواه أبو داود: 3/ 95 في باب ما يستحب من الضحاياء من كتاب الضحاياء برقم (27950) 
عن جابر» ولفظه: : دځ التي كه يوم اذبح كبشي أَفْرَئِيْنٍ أمَحينِ مو اين فلا وَجهَهُمَا قَالَ: ١إنَي‏ 
وَجَهْتٌ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَمَوَاتِ وَالَْوّْض عَلَئ ل إبْرَاهِيمَ حَنِيمَاء وَمَا تا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إن 
صَلَاتِي وشي وََحياي وََعاتي لهب المي لا ريك لَه وَبدَلِكَ يرت وََنَامِنَالْمُسْلِِينة 
للم منك وَلَكَ وَعَنْ مُحَمَدِ اميه باشم الث وان ا 

(8) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: 3/ 339. 

(9) قوله: (الإنالة) يقابله في (ز): (البيان والتقريب). 

(10) في (ز): (قال). 

(11) قوله: (ووجهه. أو قال: ووجه) في (ت1): (ووجههاء وقال: ووجهه). 


قلت: وإن ترك توجيهها؛ لعذر أو نسيان0©» فلا خلاف في جواز أكلها. 

وإن تركه عامدًا؟ فقال ابن القاسم: تؤكل» كما لو ذبح بيساره وأنّه إِنّما ترك 
مندوبّاء وقال ابن المواز: لا أحب أن تؤكل؛ لتركه السنة 4 والله أعلم. 

وهذا يشبه0© إنكار سعيد بن المسيب قله تو جيهه المحتضر إلى القبلة على ما 


و ع 


نقله عنه ابن رشد92© في مقدماته» وإن كان قد روي عن مالك أيضًا أنه قال: ماهومن 


الأمر القديم؛ , وهو ادات أيضًا80) . 


۷ لا ف مشروعة انسية عل ليح قا ال تمان TERES‏ م آله 


1 


e ۳‏ ڪلوا يما e‏ الله ا 
ye‏ سم لله ه عا صَوَآفَ)4 [الحج :6 سكي وي بال أنه عليه الصلا: والسلاء 


ك 


کی عبقي ناکین أفرتير ذَبَحَهمَا بو وَسَمئ وک( e‏ 


(1) في (ت1): (يحتاج). 

(2) في (ز): (بفعل). 

(3) قوله: (لعذر أو نسيان) زيادة من (ت1). 

(4) قوله: (وإن تركه عامدا...لتركه السنة) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 4/ 6. 

(5) في (ت2) و(ز): (شبيه). 

(6) في (ز): (توجيه). 

(7) قوله: (ابن رشد) ساقط من (ت2)» وقوله: (عنه ابن رشد) يقابله في (ز): (ابن رشد عنه)» بتقديم 
وتأخير. 

(8) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 231. 

(9) متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 102» في باب التكبير عند الذبح» من كتاب الأضاحيء برقم 
(5565)» ومسلم: 3/ 1556ء في باب استحباب الضحيةء وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية 
والتكبير» من كتاب الأضاحي» برقم (1966)ء عن أنس بن مالك قلقه. 


خاو یام کرک یک الهاي 


وني اخ ۵ أيضًا: «ما أَنْهَرَ الدَّم وَذكرت اسم الله عَلَيْهِ فَكّل)©. 

قالوا: ولا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة ةغل محمد دن0 لأن 
هذا ليس موضعه. 

قلت0©: وهذا بخلاف التسمية عند الأكل» والشرب» والوضوءء والقراءة» ونحو 
ذلك. فإِنّه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» وإن قال: بسم الله خاصة أجزأه» وأما التسمية عند 
دخول المسجدء ففي الحديث أله يقول: ابم اللو وَالسَّامُعَلَئ ر ول ای الل افخ © 


(177اب) ِي أَبْوَابَ ب رَحْمَتِكَ) 27 وال ان ففي الحديث آنه يقول: "بشو الل الم 


ج السَّيْطَانَ وَج الصَّيْطَانَ ما رفن96 وأا عند إغلاق الباب وإطفاء السراج» ففي 
E‏ ا1 وان (11 اقتصر علئ قوله: بسم الله؛ أجز(12. 


(1) قوله: (الحديث) ساقط في (ز). 

(2) متفق على صحته» رواه البخاري: 7/ 91» في باب التسمية على الذبيحة» ومن ترك متعمداء من كتاب 
الذبائح والصيد» برقم (5498). ومسلم: 1558/3 في باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» إلا السن» 
والظفر» وسائر العظام» من كتاب الأضاحي» برقم (1968)» عن رافع بن خديج خلفه. 

(3) في (ت2): (نقول). 

(4) قوله: (سيدنا) زيادة من (ت1). 

(5) قوله: (قلت) ساقط في (ز). 

(6) قوله: (الحديث أنه يقول... الله اللهم افتح) يقابله في (ز): (وافتح). 

(7) رواه مسلم: 4/1 في باب ما يقول إذا دخل المسجد. من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 
(713)» وأبو داود: 1/ 126. في باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد» من كتاب الصلاة» برقم 
(465)» عن أبي أسيد الأنصاري فلقه. 

(8) في (ز): (جنبني). 

(9) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 40 في باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» من كتاب 
الوضوء» برقم (141)» ومسلم: 2/ 1058 في باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» من كتاب 
النكاح» برقم (1434)» عن ابن عباس ففنه. 

(10) رواه مسلم: 3/ 1594. في باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء» وإغلاق الأبواب» وذكر اسم الله 
عليهاء من كتاب الأشربة» برقم (2012)» وابن ماجة: 2/ 1129. في باب تخمير الإناء» من كتاب 
الأشربةء برقم (3410)) عن جابر بن عبد اللهتففة. 

(11) في (ز): (فإن). 

(12) في (ز): (أجزأه). 


r‏ - کے 
ات ا A‏ اكت ااذه ١‏ 
فيسل سنا ر اود مما ) 

Dr r‏ 2 : سے ” عر ا © ي ,9 7 ك3 


وانظر هل الأول إضافة الرحمن الرحيم إلى ذلك في هذا الموضع الخاصء أو 
الاقتصار علئ أقل ما يفهم من الحديث المذكور؟ ويحتاج إلى نقل» وأمًّا عند وضع 
الميت في لحده فاستحب أشهب أن يقال حينئذ «يِسْم ال وَعَلَْ مِلة رَسُوَلٍ اش(2, 
وإن دعا بغير ذلك فحسن. 

فرع: قال ابن حبيب: وإن قال عند الذبيحة: بسم الله فقط» ولا إله إلا الله والله أكبرء 
وسبحان( الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أجزأه» قال: والأولئ ما مضئ عليه 
الناس» وهو بسم الله والله أكبر؟؛ لقوله تعالئ: فكوا ما ضرمم ع4 [الأنعام:118] 
ولم يشترط سوئ مجرد اس( الله وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «وَد گت اشم 
اش ولان المقصود أن لا يهل به لغير الله سبحانه وتعالول. 

قلت 1: أظن(11) الرواية عن ابن حبيب فيما تقدّم من قوله: لا إله إلا الله إلى 
آخره» ب(أو) دون الواو؛ لأن كلامه مشعر بذلك فتأمله. 

وأمًا قوله: ( رقا قبل ما ) فنقل بعض الناش أنه روي عن رسول الله عه أده رما 
1 وأنا برئ من عهكته. 


(1) في (ت2): (يقول). 

(2) قوله: (فاستحب... رَسُولٍ اللو) بنحوه الذخيرة» للقرافي: 2/ 478. 
والحديث صحيح» رواه ابن ماجة: 1/ 494 في باب ما جاء في إدخال الميت القبرء من كتاب الجنائزء 
برقم (1550)» وأحمد ف مسنده» برقم (4812))» عن ابن عمر ##ه. 

(3) في (ت2): (علئ). 

(4) قوله: (ولا) يقابله في (ت2): (أو لا). 55 

(5) في (ز): (سبحان). 

(6) قوله: (قال ابن حبيب... والله أكبر) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 360. 

(7) في (ت2): (الاسم). 

(8) تقدم تخريجه» ص: 236 من هذا الجزء. 

(9) قوله: (به) ساقط في (ز). 

(10) قوله: (قلت) ساقط من (ت1). 

(11) في (ز): (وأظن). 

(12) لم أقف عليه» والذي وقفت عليه رواه الطبراني في الدعاء» ص: 296) برقم (953)ء عَنْ أَشْعَتٌ؛ عَن 


س صر ص © 


َه و د ابر و ر غ الوک ر 2 2 2 - >ه سمس ۶ 0 
السّعْبيتء أنه کان قول إِذَا ذبحَ: «بشم اش الله كبر رَبَنَا تقب متا إِنّكَ أَنْتَ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ؛. 


مؤكن. 
لأنّ التسمية سُنّة وترك السّنن ناسّيا لا يبطل العبادة» أمّا لو تركها عامدًا؛(© فالمشهور 
نها لا تؤكل» وهل ذلك على التحريم أو الكراهة؟ في المذهب قولان: وجه التحريم؛ 
كيلا يستخف بالسّنن» ووجه الكراهة؛ قوله عليه الصلاة والسلام: «الذَكَاةٌ فِي الحَلْقٍَ 


کے 


وَاللبّة) ولم يذكر التسمية» وقياس(° اعلیٰ الصلاة على النبي عله والظاهر التحريم» 
وهذا الاي بالنجاسة» ما تقدّم من التفصيل©). 


EET"‏ 27 تَأَكُلُوا يما لَرَيُذْكرآسَمٌ لَه عَلَيهِ؛ُ [الأنعام:121]ء وقوله تعالئ: 
فكوا عا أمسكن عَليكم واد كرأ آم آله عَلَيَو4 [المائدة:4]ء وقوله -عليهالصلاة 
والسلام- لعدي بن حاتم: «إذَا آَرَسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَا م وَذَكَرْتَ اشم الله عَلَيْهِ0) 
َكل فكانت التسمية شرطًا في ذلك» والخلاف في ترك التسمية سهرًا وعمدًا(9 في 
هذه المسألة كالتي قبلها. 

وظاهر المدونة وجوبها مع الذكر وسقوطها مع النسيان(10» o‏ 


(1) في (ز): (أضحيته). 

(2) في (ت2): (عمدًا). 

(3) في (ت1): (ووجه). 

(4) ضعيف» رواه الترمذي: 4/ 75 في باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة» من كتاب أبواب الأطعمة» 
برقم (1481). والنسائي: 7/ 228 في باب المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقهاء من كتاب 
الضحاياء برقم (4408)» عن أبي العشراء» عن أبيه #لله. 

(5) في (ت1): (قياسًا). 

(6) انظر ص: 194 من الجزء الثاني. 

(7) قوله: (عليه) زيادة من (ز). 

(8) رواه مسلم: 3/ 1529ء في باب الصيد بالكلاب المعلمة» من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من 
الحيوان» برقم (1929)) عن عدي بن حاتم ققه. 

(9) قوله: (وعمدا) يقابله في (ت1): (أو عمدا). 

(10) انظر: #بذيب البراذعي: 1/ 352. 


4 
ت 0 IG‏ 
ل Û‏ ¥ + * : 
ان ت 


وقاله الباجي). 

(م): وقال أشهب: لا تؤكل إن تركها مستخمًا؛ لأنّه تلاعب بالدين» وإِن تركها 
جهلا أكلت؛ لأنّه لم يقصد التقرب لغير الله 2(3 . 

ونقل ابن شعبان عن أشهب أنه أجازها9 مع العمد. وحمل قوله تعالئ: 
فإواذ كرو آَم َء [المائدة:4]ء أي: على المأكول لا على الجوارح» وأن معنئ قوله 
تعالئا: «وَلا تَأَكُلُوأْ يما َم يُذكر آَسَمٌ آل علبي [الأنعمام:121]» أي: ذبح لغير 
ملتک (6. 1 

قلت: ولا أبعده» وقد نقل الواحدي في تفسير هذه الآية ثلاثة مذاهب للعلماء لم 
ينقل عن واحد منهم أنه حملها على ترك التسمية عمدًا» فقال: قال( ابن 
عباس #فا: يريد: الميتة والمنخنقة إلى قوله19): وما ذُبِحَ على الْعْصي» [المائدة:3], 
وقال الكلبي: يعني: مالم يذك أو ذبح لغير الله کل وقال عطاء: ينهئ عن ذبائح كانت 
تذبحها قريش والعرب على الأوثان» وقوله: #وإنه لَفِسَقَ) [الأنعام:121] يعني: وإن 
أكل مالم يذكر اسم الله عليه من الميتة؛ لفسق» أي: خروج عن الحق 
۾ (12), 


٠.نيدلاو‎ 


(1) انظر: المنتقئ» للباجي: 4/ 251. 

(2) انظر: الجامع» لابن يونس: 3/ 486. 

(3) قوله: (أنه) يقابله في (ز): (أنه إن). 

(4) ما يقابل قوله: (أجازها) بياض في (ز). 

(5) قوله: (لا) ساقط في (ز). 

)06( انظر: الزاهي. لابن شعبان» ص: 358. 

(7) في (ت1): (أحد). 

(8) قوله: (عمدا) ساقط في (ز). 

(9) قوله: (قال) ساقط في (ز). 

(10) قوله: (إلئ قوله) يقابله في (ز): (وقوله). 
(11) قوله: (اسم الله عليه) يقابله في (ت2): (عليه اسم الله). 
(12) انظر: التفسير البسيط. للواحدي: 2/ 316. 


16 اج ادنا ان سل نه ل ر با 


(ولايباغ من الأضحية والعقيقة وال RTE‏ 
هذا قد" تقدّم الكلام عليه بين العقيقة والنسك والضحية» وكان هذا عند ذكر 
العقيقة أليق 2ء والله ا 


(ويأكل الرجل من أضحيته , ويتصدة مني أفضل له , ولیس بواجب عليه ). 
لقوله تعالئ: كوأ يا وَأطْعِمُوأ الْبَآيِسَ لْفقير» [الحج:28]»ء وقوله تعالء(): 


نى 2« ص 


فكوا ينا وَأطَعِمُوأ لقاع ولمع [الحج:36]ء ف البائس(): الفقيرء و(الْقَانْع): من 
لا يسأل» و(المعتّر): الزائر المعترض' لما ينال من غير سؤال» وقيل: (القانع): الذي 


8. 


ا 


FI 


حسن)» وإطعام الغني جائز9 وني الصحيح في حديث الدَافة: «فَكُنّوا وَادَخْرُوا 
وَتَصَدَّقُوا) أخر جه م 
ولا حلاف في جواز الأكل والإطعام» قال: ينبغي 137 الأكل والتصدقء ولا 


(1) قوله: (قد) ساقط في (ت2). 

(2) في (ت1): (أنسب). 

(3) انظر ص: 232 من هذا الجزء. 

(4) قوله: (©وَأَطعِمُوا الاس لفق وقوله تعالئ) ساقط من (ت2). 

(5) في (ت1): (والبائس). 

(6) في (ت2): (المتعرض). 

(7) قوله: (قال ابن حبيب: وليس عليه إطعام هؤلاء) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4/ 322. 

(8) في (ز): (أحب). 

(9) انظر: الزاهي» لابن شعبان» ص: 346. 

(10) في (ز): (في). 

(11) رواه مسلم: 3 + في باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام» 
وبيان نسخه وإباحته إلى مت شاء» من كتاب الأضاحيء برقم (1971)» والنسائي في سننه الكبرئ: 4/ 361 
في باب الادخار من الأضاحي» من كتاب الضحاياء برقم (4505)» عن عائشة #فه. 

(12) ههنا يستأنف الشارح نقله عن ابن حبيب. 

(13) في (ت1): (وينبغي). 


كارو | کے فشن کا 1 داه 
: 0 كل 2 7 
7 2 ل فسن رسا 1 3 بوص N‏ 


يقتصر على أحدهماء كما قال الله تعالئ» وقال ابن المواز: التصدق بها كلها؛ أعظم 
1 
وكره مالك أن يطعم جاره النصراني» أو ظئره النصرانية» وقد كان يجيزه» وكان ابن 
وهب يخففه» ويحمل عليه © قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تُطْعِمُوا الْمُشْرِكِينَ من 
ضَحَايَاكُم)(© على المجوس دون أهل الكتاب» والجمهور على المنع عمومًا. 

ويكره التصدق بالجميع؛ لأن رسول الله عله نحر مائة بدنة من الإبل» وأمر من( 
كل واحدة بقطعة» فطبخت ليكون قد أكل من جمعيها» وهو يدل على أكل الأقل 
والتصدق بالأكثر. 

وفي التفريع لابن الجلاب: وليس لما يأكلهء أو يطعمه حًا والاختيار أن يأكل 
الأقل» ويطعم الأكثرء/ ولو قيل: يأكل الثلث» ويطعم الثلثين» لكان حستاء والله [ 178/ ) 
أعل 00 


لأجر 


(1) في (ت2): (الأجر). ومن قوله: (ولا خلاف في جواز) إلى قوله: (أعظم لأجره) بنحوه في الجامع 
لابن يونس: 4/ 52 و53. 

(2) قوله: (عليه) زيادة من (ت2). 

(3) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 12/ 105» برقم (9113).» عن عبد الله بن عمرو#ة, ولفظه: «لَا 

(4) من قوله: (وكره مالك) إلى قوله: (علئ المنع عمومًا) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 
4/ 55. 

(5) قوله: (من) ساقط في (ز). 

(6) في (ز): (واحد). 

(7) رواه الدارمي: 2/ 1167ء في باب سنة الحاج» من كتاب المناسك» برقم (1892)» والنسائي في سننه 
الكبرئ: 4/ 209 في باب الأكل من لحوم الهدي» من كتاب المناسك» برقم (4126)» عن جابر بن 
عبد | لله ز. 

(8) في (ز): (حد). 

(9) في (ت1): (وإطعام). 

(10) انظر: التفريع» لابن الجلاب: 1/ 307. 


ب 
كاب م ٣ں‏ ررر ت کک م شا )° 
تاج الد لی حص چ یں کی ريا ام لحي لوكين 
م موبر بير داهو اوم ري اس صما م هه مم مھ وم سم 220000 م اها ماه رد مھ 2 
(ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطب من هدي التطوع" قبل 
مله َال مما سوى ذلك إن شَاء2) ). 
اعلم أن الهدي بالنسبة إلى الأكل منه وعدمه على أربعة أقساء(©: 
وهدي يأكل منه مطلقا بلغ. أو لم يبلغ» وهوماعدا جزاء الصيد. وفدية الأذئ. 
ونذر© المساكين غير المعين. 
وهدي لا يؤكل منه إن لم يبلغ» ويؤكل © منه إن بلغ» وهو هدي التطوع. 
وهدي لا يؤكل77 منه إن بلغ» وهو جزاء الصيد وفدية الأذئ» ونذر المساكين غير 


المعين. 
و لم يؤكل من القسم الأول؛ لاه استحقه© المساكين المعين هو لهم. 
وأمًا جزاء الصيد؛ فلأنٌ بدله ووو عبات ارين إطعاء(19)؛ لقوله 


تعالئ: أو كفررة طعَام مسیکین [المائدة:95]» فكان الجزاء لمن | ستحق الطعاءه(11), 
وكذلك فدية الأذئ» فإن مكان النسك الطعام» وهو مستحق للمساكين؛ لقوله عليه 


الصلاة والسلام: «أَو أَطْعِمْ سِتَة مَسَاكِينَ)12)) ونذر المساكين في حكم الصدقة عليهم. 
كنذر الطعام. 


(1) في (ز): : (تطوع). 

(2) قوله: (وَيَأْكُلٌ مِمّا سوّى ذَلِكٌ إِنْ شَاء) يقابله في (ت1): (ويأكل سوئ ذلك). 
(3) في (ت1): (أقوال). 

(4) في (ت2): (يؤكل). 

(5) في (ز): (وجزء). 

(6) في (ز): (ویأکل). 

7) في (ز): (يأكل). 

(8) في (ت2): (استحق). 

(9) في (ز): (كغيره). 

(10) في (ت2): (الطعام). 

(11) قوله: (الطعام) ساقط في (ز). 

(12) تقدم تخريجه من حديث كعب بن عجرة. 


ال ل 

قال الأبيري: فإنْ أكل منه فعليه البدل؛ لأ ذبحه لنفسه. والواجب إذا عطب لا 
يتهم فيه؛ لان عليه بدله. 

قلت: اختّلف العلماء © فيمن أكل ما لا يجوز له الأكل منه؛ هل يلزمه غرم.قدر ما 
أكل؛ أو يلزمه غرم الهدي كله؟ هذا معنئ كلام.اللخمي» وأكثر لفظه0©, 

وقوله: ونذر المساكين» يريد: العين* على ما تقدّم تقريره. 


N.‏ ا 


(1) في (ت2): (إعطاؤه)» وفي (ز): (أعطاه). 
(2) قوله: (العلماء) زيادة من (ت1). 

(3) انظر: التصبرةء للخمي: 3 . 
(4) في (ز): (المعين). 


[كتاب الذبائم ] 


(الحلقوم ): EW‏ قاله الجر هري( 

وقال صاحب ابتداء خلق الإنسان: في 5 والحلقوم» والغَلْصَمَة وهي أصل 
الحلقوه©» والحَنْجَرّة: ما غلظ من الحلقوم. 

قلت: وهذا يدل ظاهره أن الحلق غير الحلقوم؛ لأنه جعل الحلق ظرفًا للحلقوم 
والظرف غير المظروف. 

وفي الجواهر: الحلقوم مجرئ النفس0©. 

و(الأوداج ) جمع ودج ووداج -بكسر الواو- وهو عرقٌ في العُنق» وهما وَدَجان» يقال: 
دج دابّتك. أي: اقطع وَدَجّهاء وهو لها كالمَصد للإنسانء قاله الجوهري(© 


فصل [في المذكي والمذڪي. والمذكو 


اعلم أن الشيخ أبا محمد تقته بالغ ني الاختصار في باب الذبائح حتّئ إِنّه لم يذكر 
و الباب» N‏ أن پس بين يدي كلامه مأ ينبغي أن يضاف إليه. د أنعط ف (6) على 


فنقول: ب 900 
بذكاة» وأن الذكاة قسمان: ذبح» ونحرء وذلك في المقدور عليه والعقر في غير المقدور 


(1) انظر: الصحاح» للجوهري: 4/ 1462. 
(2) قوله: (وهي أصل الحلقوم) ساقط في (ز). 
(3) عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 393. 

(4) في (ز): (كالفقد). 

(5) انظر: الصحاح» للجوهري: 1/ 347. 
(6) في (ت1): (نعطف). وفي (ز): (العطف). 


رر دكن ضاف 


عليه» وسيأتق في الصید إن شاء الله E‏ 

إذا ثبت هذا فالنظر© في هذا الباب في أربعة أطراف: المذّكّيء والمدّكّئء والمذَّكى 
به» وصفة الذكاة. 

الطرف الأول: في المذكي. وهو على قسمين: متفق عليه» ومختلف فيه؛ فأمًا 
المتفق عليه فأنْ يكون مسلمًا ذكرًا عاقلا بالعّا مصليًا صاحيًا غير بدعي عارقا 
بالذبح. 

فالمسلم؛ احترازًا من الكافر» وهو كتابي» ومجوسيء ومرتد) فالمجوسي 
والمرتد لا تصح ذكاتهما بلا خلاف أعلمه في المذهب. وأمّا الكتابي المقر على دينه» 
فإن ذبح لنفسه ما يستحله؛ صحت ذكاته» واختلف فيما لا يستحله؟ والمشهور من قول 
ابن القاسم كراهته60). 

واختلف أيضًا إذا وكله مسلم فذبح له؟ 

والمذهب صحة ذكاة السامرية» وهم صنف من اليهودء وإن أنكروا بعث الأجساد. 
ومنعوا ذبائح © الصابئين؛ لأنّهم بين,النصرانية والمجوسية» والذي يتحصل من مذهبهم 
أنهم موحٌدون© يعتقدون تأثير النجوم؛ وأنّها فعالة. 

وكره مالك مايذبحه© الكتابي لعيده أو كنيسته كراهة19) شديدة من غير أن 


يحرمه» وعن ابن حبيب ما يقتضي الجواز(1. 


(1) في (ز): (الصدر)ء ص: 276 من هذا الجزء. 

(2) في (ز): (فانظر). 

(3) في (ز): (وهي). 

(4) قوله: (ذكرا) ساقط في (ز). 

(5) قوله: (ومرتد) يقابله في (ت2): (أو مرتد). 

(6) انظر: تهذيب البراذعي:1/ 3. 

(7) في (ت1): (ذبح). 

(8) في (ت2) و(ز): (موحدون)» وما اخترناه موافق لما نقله صاحب التوضيح عن ابن بشير. 
(9) في (ت2): (يذبح). 

(10) في (ز): (كراهية). 

(11) من قوله: (والمذهب صحة) إلى قوله: (مايقتضي الجواز) بنحوه في عقد الجواهر. لابن شاس: 2/ 389. 


1 الین ا ویر کک ت 


ص ب ا 
الصبي» واختلف في السكران الذي يخطى ويصيب» وأما المجنون فلا(1) أعلم خلافا أن ذكاته 
لا تصح» لا سيما المطبق» والمشهور صحة ذكاة من لا يصلي©. 

واختلف في البدعي المختلف في كفره» كالقدرية؟ 

الطرف الثاني: في المذّكّن, يجوز تذكية* سائر الحيوانء وكلّه يقبل الذكاة إلا 
الخنزيرء فإنّه إذا ذكي صار ميتة. 

(ج): فأمًا سائر الحيوان -يعني: غير الخنزير- فيطهر بالذكاة جميع أجزائه من 
لحمه وعظمه وجلده» سواء قلنا: يؤكل أو لا يؤكلء كالسباع» والكلاب» والحَمّر©, 
والبغال إذا ذكيت على كلتا الروايتين في إباحة أكلها ومنعه» قال: وقال ابن حبيب: لا 
تطهر بالذب- 8 1 1 

قلت: انظر هذاء فإن ظاهره يخالف ما1 في الكتاب» وذلك قوله: ولا يُصلى 
غا مدل خمار وة 010 

الطرف الثالث: في المذكّئ به: وهو كل محدد1 يصح به إنفاذ المقاتل» وإنهار 
الدم في لبة ما ينحرء أو إفراء(13) الأوداج O‏ 


(1) في (ت2): (فما)» وفي (ز): (فلم). 

(2) قوله: (والمشهور صحة ذكاة من لا يصلي) بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 388. 
(3) في (ت 1): (تجوز). 

(4) في (ز): (ذكاة). 

(5) في (ز): (فيتطهر). 

(6) في (ز): (والحمير). 

(7) قوله: (قال) ساقط في (ت1). 

(8) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: 2/ 391. 
(9) في (ت2): (مخالف). 

(10) في (ت2): (لما). 

(11) انظر: تبذيب البراذعي: 1/ 85. 

(12) في (ز): (محدود). 

(13) قوله: (أو إفراء) يقابله في (ز): (وإفراء). 


مما يذبح» ما عدا السن والظفرء فقد جاء النهي عنهما في الصحيح» وفي 
المذهب فيهما“ ثلاثة أقوال؛ يفرق في الثالث0© بين أن يكونا متصلين أو منفصلين (6)» 
وشرط ابن القصار في صفة ما يذكئ به؛ أن يفري 7 الأوداج» والحلقوم في دفعة واحدة. 
قال: وما كان من ذلك لا يفريهما إلا في دفعات؛ فلا تجوز الذكاة به وإن كان حديدًاء/ 
وقال ابن حبيب في المنجل المضرس: لا خير في الذكاة( بو(10), 

الطرف الرابع: في صفة الذكاةء وهي نوعان(117» كما تقدَّم: ذبح» ونحر؛ فما ما 
يختص بالذبح: فكل ما يجوز أكله ما عدا الإبل والبقرء ويدخل في هذا الطير على 
اختلاف أنواعه؛ ومنه النعامة» فإِنّها تذبح عندناء وأمّا ما يختص بالنحر فالإبل» وقيل: إذا 
نحر الفيل» فلا بأس بالانتفاع بعظمه وجلده؛ لاه لا يمكن فيه الذبح؛ لغلظ عنقه(012, 
وسيأتي في الكتاب بعض هذا. 

وأمّ(13) صفة الذّكاة فالسُنَّةَ أن تضجع البهيمة برفق على الجانب الأيسر مستقبلة 
القبلة» ورأسها مشرق» ويأخذ الذابح بيده اليسرئ جلد" حلقها من اللحي الأسفل 


¥ 


(1) في (ت1): (فيما). 

(2) قوله: (ما) ساقط من (ت1). 

(3) متفق على صحته» رواه البخاري: 7/ 92 في باب لا يذكى بالسن والعظم والظفرء من كتاب الذبائح 
والصيد» برقم (5506)» ومسلم: 3/ 1558.» في باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» إلا السن؛ 
والظفر» وسائر العظام» من كتاب الأضاحي» برقم (1968)» عن رافع بن خديج ظلقه. 

(4) قوله: (وفي المذهب فيهما) يقابله في (ز): (وفيهما). 

(5) في (ت1): (الثالثة). 

(6) قوله: (متصلين أو منفصلين) يقابله في (ت2): (منفصلين أو متصلين). 

(7) في (ز): (يفرأ). 

(8) قوله: (به) ساقط في (ز). 

(9) قوله: (في الذكاة) يقابله في (ز): (بالذكاة). 

(10) قوله: (في المذكّئ به:) إلى قوله: (لا خير في الذكاة به) بنحوه في عقد الجواهر» لابن شاس: 
2 391 و392. 

(11) في (ز): (نوعين). 

(12) من قوله: (صفة الذكاة) إلى قوله: (لغلظ عنقه) بنحوه في عقد الجواهر» لابن شاس: 2/ 392. 

(13) في (ت2): (فأما). 

(14) في (ز): (جلدة). 


اجا EG‏ بک 'ں ور لا | لیا کان 


بالصوف أو غيره» فيمده حتى تتبين البشرة» وهو موضع السكين في المذب-(1) 
تكون الخرزة في الرأس» تم يُسمي الله ال ويمر السكين مرّاء مجهرًا بغير ترديد ُه 
يرفع ولا ينخع ولا يردد وقد حدّ الشفرة قبل ذلك» ولا يضرب الأرض» ولا يجعل 
رجله علئ عنقهاء ويقطع الودجين والحلقوم» ولا يعرف مالك المريء» وهو مجرى 
الطعام والشراب» وقيل: يشترط قطعه» وقد تقدم الخلاف إذا لم يوجهها إلى القبلة. 
والمشهور أنّها تؤكل؛ عمدًا كان ذلك أو سهوًا(6. 

فرع: لو لم يقطع الذابح الخرزة -وهي العَلْصَّمّة- بل أحازها إلى البدن» حتئ لم 
يبق في الرأس منها ما يستديرء ولم يقطع من الحلقوم شيئًا؛ لم تؤكل على المشهور» فإن 
بقي في الرأس ما يستدير)؛ جاز الأكل0©. 

تقسيم: الحيوان قسمان: بري وبحري. 

فالبحري لا يفتق ر 6 إلئ ذكاة» ولا فرق فيه بين ما أخذ طافيًا 7 أو راسيًا إن8© كان 
مما لا تطول حياته في البر» وإن كان مما تطول حياته في البر؛ فالمشهور أنَّه كالأولء 
(10 في البر؛ فلا بد من الذكاة» وإن كان يعيش في الماء» وفي 
الكتاب: في ترس الماء يؤكل بغير ذكاة» وقيل: يستحب117) ذكاته؛ لأن له رعيًا في ال 
والسلحفاة: ترس صغير يكون12 في البرء قال محمد: أراه من صيد البر» فلا يؤكل إلا 


وأمّا ما كان مأواه ومستقره 


(1) في (ز): (الذبح). 

(2) قوله: (ثم يرفع) ساقط من (ت1). 

(3) من قوله: (صفة الذكاة) إلى قوله: : (كان ذلك أو سهوًا) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 
2 393. 

(4) قوله: (ولم يقطع من... الرأس ما يستدير) ساقط في (ز). 

(5) من قوله: (لو لم يقطع) إلى قوله: (جاز الأكل) بنحوه في عقد الجواهر لابن شاس: 2/ 394. 

(6) قوله: (لا يفتقر) يقابله في (ز): (ما تفتقر). 

(7) في (ز): (طائفا). 

(8) في (ز): (فإن). 

(9) قوله: (وإن كان مما تطول حياته في البر) ساقط من (ت1). 

(10) في (ز): (مستقرا). 

(11) في (ت1): (تستحب). 

(12) في (ت1): (تكون). 


بذكاة» ولا يؤكل طير الماء إلا بذكاةء بغير خلاف في المذهب”'» والله أعلم. 

والبري قسمان: ما له نفس سائلة» وما ليس كذلك؛ فالأول يفتقر إلى ذكاة؛ صغيرًا 
كان أو كبيرًا من احتاج إلى ذكاة شيء من هوام الأرض مما له لحم ودم سائل؛ 
كالحية» والفأرة(©©)» والقطاء49» والعظاءة -دويبة أكبر من الوزغة» قاله الجوهري060- 
والحربئ» ونحو ذلك؛ لدواء أو غيره» فإن كانت مقدورًا عليها ذكيت في الحلق كسائر 
الذبائح» وإن كانت معجورًا عنها فبالعقر كالصيد» وفي مختصر الوقار: ومن احتاج 
إلى حية» فليذكهاء ويلقي طرفها. 

القسم الثاني: وهو ما ليس له نفس سائلة؛ فأمًا الجراد منه؛ فالمشهور من 
المذهب افتقاره إلى الذكاة وتذكيته(0 بقطع رؤوسه. أو شيء منه حتئ يموت من 
ذلك واختلف إذا رمي في النارء أو ماء حار فمات» وكذلك لو مات من أي فعل فعله 
به" المكلف قاصدًا به الذكاة» وأمّا إن وقع بنفسه في ماء(1!) حار فمات منه» فخلاف 
أيضا02). 

فهذا ما أردنا ضمه إلى كلام الشيخ تلقف ولنعد إلى تتبع ألفاظ الكتاب. 


(1) من قوله: (فالبحري لا يفتقر) إلى قوله: (خلاف في المذهب) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 
2/ 396. 

(2) قوله: (لحم) ساقط في (ز). 

(3) قوله: (والفأرة) ساقط من (ت1). 

(4) قوله: (والقطاء) زيادة من (ز). 

(5) قوله: (دويبة أكبر من الوزعة قاله الجوهري) زيادة من (ز). وانظر المسألة في: الصحاح» للجوهري: 
6 2431. 

(6) قوله: (فإن كانت) يقابله في (ز): (وإن كان). 

(7) في (ز): (كان). 

(8) قوله: (فالمشهور) يقابله في (ز): (فأما المشهور). 

(9) في (ت1): (وذكاته). 

(10) قوله: (به) ساقط في (ز). 

(11) قوله: (في ماء) يقابله في (ز): (فماء). 

(12) من قوله: (والبري قسمان) إلى قوله: (فخلاف أيضًا) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 
2 395. 


الي ماکان 


قوله: (وَالذَّكَاةٌ فَطْع الحلقوم والأوداج ). 

ابن رشد: وفرائض الذكاة بالذبح خمس: النية: وهي القصد إلى الذكاة» وقطع 
الودجين» والحلقوم والفورء فأمًا" النية فهي فرض بإجماع» وأمَّا قطع الودجين 
والحلقوم فإ ذلك فرض عند مالك وأصحابه» وإن قطع الحلقوم ولم يقطع الودجين؛ 
ا الودجعين ولع يقطع الخلقوم أو تدع الحلتوم راجد الودعين ولم ی ر 
5 تؤكل الذبيحة» خلافا للشافعي وأبي حنيفة في قولهما: أن الذكاة في أر, بع: الحلقوم. 
والمريء» والودجين» فإن أنفذ© منها ثلاثة» وبقي فرض واحد أكلت الذبيحة؛ قال: 
واستيعاب قطع الحلقوم فرض على أصل مذهب مالك لث وروي عن ابن القاسم 
وابن كنانة في المدونة» وهو قول ابن حبيب؛ أنه إنْ قطع نصفه» أو أكثر أجزأه» وقال 
سحنون: لا يجزئه إلا بقطعه کله . 
قلت: وهو قول الشيخ» ولا يجزئ أقل من ذلك. 
ون رقع يده بعد ان5 فطع بض ذلك كم عاد يد فَأجهرَ قلا ُؤكلُ). 

إذا رفع يده قبل استيفاء الذبح» ثُمّ ردهاء اختلف المذهب فيه على أربعة أقوال: 
فقال ابن حبيب: تؤكل إن كان ذلك بالقرب» واختّلف فيه قول سحنون؛ فمرة قال: لا 
تؤكل؛ وإن رد يده بقرب ذلك» ومرة كرههاء وقد تأول علئ سحنون أنه إن رفع يده 
كالمختير» ثُمّ ردّها بالقرب أكلت» وإن رفع يده وهو يرئ© أن الذكاة قد أكملها؛ لم 
تؤكل» وإن رد يده بالقرب» وقد قال بعض القرويين في ذلك بالعكس؛ قياسًا علئ من 


(1) في (ز): (وأما). 

(2) في (ز): (أفرد). 

(3) قوله: (فرض) زيادة من (ت1). 

(4) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 429. 
(5) قوله: (أن) زيادة من (ز). 

(6) في (ز): (ذلك). 

(7) في (ت2): (لقرب). 

(8) قوله: (إن) زيادة من (ز). 

(9) في (ت2): (نوئ).. 


I تزفق‎ 


سلم من ركعتين شاكًا أو على يقين أنَّه قد أكمل الصلاة» واستحسن ذلك أبو 
الحسن القابسي 60 


وان تَمَادَى حى قَطَعَ الرأس أسَاء وَتؤْكَلَ). 

یرید ما لم يتعمد ذلك» قال ف الكتاب: ومن ذبح فترامت يله إلى أن أبان(4) 
الرأس؛ أكلت مالم يتعمد ذلك» وقال ابن القاسم: ولو تعمد هذاء وبدأ في قطعه 
بالحلقوم والأوداج أكلت؛ لنخعه مم الذكا5(5. 


ومن دح من الْقَفَانَم تُؤْكل). 


لأنّه لم يأت بالذكاة 0 وعةء ولأنّه قد أنفذ المقتل بقطع 9 النخاعء وإذا أنفذت 


المقاتل قبل الذبح؛ لم تؤكل 

E N‏ بحت لم تُؤْكل, وقد أختُدف في أخهاء 

ولذ إن حر كل وقد افيا في أي ® ٠١ ٠‏ 
(ر): ما يذكى ينقسم أربعة أقسام: قسم ينحر ولا يذبح» وهي الإبل بجميع 

أصنافهاء وقسم يذبح وينحر وهي" البقر» وما جرى مجراهاء وقسم يذبح ولا 

ينحر» وهو ما سوئ الإبل والبقر مما له دم سائل» وقسم تصح ذكاته بغيز الذبح والنحر 


(1) قوله: (قد) ساقط في (ز). 

(2) قوله: (ذلك) ساقط في (ز). 

(3) من قوله: (إذا رفع يده قبل) إلى قوله: (أبو الحسن القابسي) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن 
رشد: 1/ 430. 

(4) في (ز): (أناء). 

(5) انظر: تبذيب البراذعي: 372/1. 

(6) قوله: (المقتل بقطع) يقابله في (ت2): (القتل لقطع). 

(7) قوله: (وقد اختلف في... نحرت لم تؤكل) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (أيضا في ذلك) يقابله في (ز): (في ذلك أيضا). 

(9) في (ت1) و(ز): (وهو)ء وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 

(10) قوله: (بجميع أصنافها) يقابله في (ز): (لجميع أصنافه). 

(11) في (ت1) و(ت2): (وهو)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 


يه 

ات 2339 م | )° 

4 اجا بیص بک ا الي اکان 

قال: وقد اختلف فيمن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح من غير ضرورة:؛ فقال مالك 

في كتاب ابن المواز: لا يؤكل؛ كان ساهيًا أو متعمداء وهو ظاهر مافي المدونة» وقال 

العتبية» وقيل: يكره أكله» وقال ابن بكير: إن ذبح البعير أكل» وإن نحرت© الشاة لم 

تؤكل. 

وتذبح النعامة» ولا تنحرء قاله ابن القاسم» وقيل في الفيل: إنه ينحر؛ ووجه ذلك؛ 

العنق؛ أنّها لا لبة لها تنحر فيها(0©. 


الأصل في ذلك 2 ١ك‏ اجنين 14 E‏ خر جه أبو داود(4), والرواية فيه 
عندنا وعند الشافعية ذكاة أمه بالرفع» والحنفية يروونه بالنصب؛ إذ يشتر ترطون في حله 


ذبحه من غير اجتزاء(0) بذبح أمه. 


قال ابن خطيب زملكا في برهانه: ويجوز أن يكون هذا على إرادة مضاف» 
تقديره: مثل ذكاة أمه» وعلل هذا يتحد المعنى رفعًا ونصبًا. 
قلت: وفيه نظر؛ إذ التقدير عند الحنفية أن يذكئ ذكاة مثل ذكاة أمه» فحذف 


(1) في (ز): (لو). 

(2) في (ت2) و(ز): (نحر)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 

(3) انظر: المقدمات الممهداتء لابن رشد: 1/ 429. 

(4) صحيح: رواه أبو داود: 3/ 103ء في باب ما جاء في ذكاة الجنين» من كتاب الضحاياء برقم (2828), 
والدارمي: 2/ 1260ء في باب ذكاة الجنين ذكاة أمه» من كتاب الأضاحيء برقم (2022)» عن جابر 
بن عبد الثهناهه. 

(5) في (ز): (إجزاء). 

(6) قوله: (هذا) زيادة من (ت2). 

(7) في (ت1): (فيه). 


ا E‏ | ا ( 
ا کک ا اکر فيضن را ا 0 | ع موا 


المصدر وصفته» وهي مثلء و E‏ أقيم المضاف 8 ا IF‏ ب ا عر راب2 
فانتصب؛ إذ ذلك“ قاعدة حذف المضاف في الأمر العام» فكيف يصح على هذا أن 
يتحد المعنى رفعًا ونصبا؟ 

وقد قال القرافي في شرح التنقيح له: إِنَّ التقدير ذكاة الجنين داخلة في ذكاة أمهء ُه 
حذف الخبر الذي هو داخلةء وحذف40) الجر )6 م (6) ذكاة أمه729), 

وا اننا ف نظ مريت أن زف جرف الجر عر إن وان اع يا 
مسموع» بلا خلاف أعلمه بين النحويين» فلينظر ذلك. 

(ع): ولان( التذكية في الشرع بحسب الإمكان والقدرة» وتذكية الجنين لا يوصل 
إليها إلا بذكاة أمه فيذكئ يذكاتها(19». 


إذا ثبت هذاء فالجنين 3 بذكاة أمه إذا إذا علم أنّه كان حمّاء وعلامة ذلك كمال 
خلقه(11) ونبات شعره» ولا بد منهما جميعًاء ولا يكفي12) إحداهماء فإن ألقته بعد 
الذكاة حيًا؛ لم يؤكل إلا بذكاةء وهو مستقر الحياة» فإن ألقته مينًا؛ لم يؤكل» واختلف إذا 
بودر إلئ ذكاتهء فمات(13) بنفسه على" قبولين في المذهب» وهما على ما إذا غلب 
على الظن وجود الذكاة كما سيأتي؛ إذ هذا يغلب على الظن موته(15) بذكاة أمه. 


(1) في (ت1): (وهو). 

(2) قوله: (مثل إعرابه) يقابله في (ت2): (بإعرابه). 
(3) في (ز): (ذاك). 

(4) في (ز): (وحرف). 

(5) في (ت1): (الخبر). 

(6) قوله: (من) ساقط في (ز). 

(7) انظر: شرح تنقيح الفصولء للقراني» ص: 60 
(8) في (ت2): (من). 

(9) في (ز): (لأن). 

(10) انظر: المعونةء لعبد الوهاب: 1/ 457. 
(11) في (ت1): (خلقته). 

(12) في (ت2): (تكفي). 

(13) في (ز): (ففات). 

(14) في (ز): (فعلئ). 

(15) في (ز): (فوته). 


کا الو لیک ر رک یک للحي کان 
TE‏ والمترديّة والنطيحة وأكيلة السبع, 
نْب ذلك منْهًا في هن(2 الوجوه(0 ملفا لته تعيش معه لم تؤکل بدّكاة. 

الأصل في ذلك قوله تعالئ: حرم FE‏ ية ةلم َم ازير وَمَآ أل لَِيِ ركه 
بم وَالْمْتْحَيِقَة وَالْمَوَقُودَة وَآلْمُترَدِية الط ١‏ وما اکل السب إا ا وما بح ءَ 
لصب [المائدة:3]. 

و(الْمنْخَنقة © ): : هي التي صارت بالخناق إلى حال اليأس الذي لا يرجه ©6) 
معه حياة» و( الْمَْفُودّة): المضروبة بالعصا(» و(الْمَمَرَديّة): هي التي تتردئ من جبل أو 
غيره و(التطيحة): هى المنطوحة التى صارت البهيمة في ذلك كله إلى حال 
اليأمر © » قاله ابن رشد قال(10): بدليل أن التي 0110 أنفذت مقاتلها سبيلها سبيل الميتة؛ 
والتي لم تنفذ مقاتلها وترجى حياتها سبيلها سبيل12) الصحيحة» والميتة مذكورة في أول 
الآية» والصحيحة لا معن لذكرها؛ إذ لا إشكال في أمرها(13). 

قلت: واختلف في هذا الاستثناء -أعني: قوله تعالئ: إل مَا دم [المائدة: 3]- 
هل هو متصل أو منقطع؟ فمن قال باتصاله14)؛ أجاز ذكاة ذلك كلّهء وإن صارت 
البهيمة بما أصابها من ذلك مأيوسًا من حياتها ما لم ينفذ مقاتلها. 


(1) في (ت1): (بعصئ). 

(2) قوله: (هذه) زيادة من (ت2). 

(3) قوله: (في هذه الوجوه) ساقط في (ت1). 

(4) في (ت2): (فالمنخنقة). 

(5) في (ز): (الإياس). 

(6) في (ت2): (ترجئ). 

(7) في (ت2): (بعصا). 

(8) قوله: (هي) زيادة من (ت1). 

(9) قوله: (حال اليأس) يقابله في (ز): (حيال الإياس). 

(10) في (ز): (نعم)» وقوله: (قاله ابن رشدء قال) يقابله في (ت1): (ابن رشد). 
٤ (11)‏ (ت1) و(ز): (الذي). وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 
(12) قوله: (الميتة» والتي لم... سبيلها سبيل) زيادة من (ت2). 
(13) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 423 و424. 
(14) قوله: (باتصاله) يقابله في (ز): (بأنه متصل). 


(ر): يت ابن r"‏ وروايته عن مالك في المدونة والعتبية» وإحدئ 
روايتين عن أشهب في العتبية أيضًا(©. 
قلت: وهو © خلاف ما قاله الشيخ أبو محمد كله هنا. 
ومن قال بانقطاعه؛ لم يجز ذكاتها(0 إذا يئس من حياتهاء وإن لم ينفذ( مقاتلهاء وتقدير 
الكلام عنده؛ لكن ما ذكيتم من غير هذه الأصناف» وهو قول مالك في رواية أشهب عنه» وقول 
ابن الماجشون» وابن عبد الحكم عنه(2» وروايته عن مالك. 
وأا إِنْ أنفذت مقاتلها فلا خلاف في المذهب أعلمه أَنَّها لا تؤكل؛ لأنَّ سبيلها 
سبيل الميتة» وإن كان قد اختلف فيمن أجهز على رجل بعد أن أنفذ مقاتله من غيره؛ 
هل يقتل الثاني أو الأول؟ فروي عن ابن القاسم: أنه يقتل الثاني ويعاقب الأول الذي 
أنفذ المقاتل (8“. 
(ر) في © مقدماته: فعلئ هذه الرواية يزم" أن يجيز ذكاة هذه الأصناف بعد إنفاذ 
المقاتل من جعل الاستئناء متصلاء إلا أنّها رواية ضعيفة» والصواب رواية يحيئ 
وسحنون: أن الأول هو الذي يقتل به ويعاقب الثاني(" وقد روي عن علي بن أبي 
طالب له أن الذكاة/ تصح فيها ما" بقيت فيها حياة؛ بتحريك يد أو رجل ظاهرء وإن (179/ب) 


(1) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 424. 

(2) في (ز): (وهذا). 

(3) في (ز): (ذكاتهما). 

(4) في (ت1): (تنفذ). 

(5) قوله: (عنه) زيادة من (ت1). 

(6) قوله: (من) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (الثاني أو الأول) يقابله في (ت1): (الأول والثاني). 

(8) من قوله: (ومن قال بانقطاعه) إلى قوله: (الذي أنفذ المقاتل) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن 
رشد: 1/ 424 و425. 

(9) في (ت1): (وفي). 

(10) في (ز): (يلزمه). 

(11) قوله: (الثاني) ساقط في (ز). 

(12) في (ز): (ماذا)» وقوله: (فيها ما) يقابله في (ت1): (فيما). 


ص١‏ ؛ىئ حفص ع ١‏ ا 
0 کے 

کاچ الد لی چ ر ا 
oD‏ 

قلت: وفي الكتاب: وإذا تردت الشاة من جبل أو غيره» فاندق عنقها أو أصا ما( ما 
يُعلم اھا لا تعيش من ذلك ) فلا بأس باکلھا) ما لم يكن نخعھاء فهذا خلاف 
ما قاله الشيخ أبو محمد لقثم والذي قاله في الرسالة مذهب عبد الملك» وأحد 
الأقوال لأشهب» وليس مذهسب 60 ابن القاسم فاعرفه» وهكذا ريت" لخيري» أعني: ما 
ذكرته(11) من قول الشيخ» وأنَّه مخالف لقول ابن القاسم. 

(ر): والمقاتل المتفق عليها خمسة: انقطاع النخاع» وهو المخ الذي في عظاء12) 
الرقبة والصلب» وقطع الأوداج» وخرق المصيرء وانتثار الحشوة» وانتثار الدماغ» ومعنئ 
قولهم في خرق المصير: أنه مقتل؛ إِنَّما ذلك إذا خرق أعلاه في مجرئ الطعام والشراب 
قبل أن يتغير ويصير إلى حال الرجيع» وآمًا إذا خرق أسفله حيث137) يكون الرجيع؛ 
فليس بمقتل. فاج قلنا: ذلك؛ لان وجدنا كثيرا ا من الحيوان أو .)14( بني آدم يحرج 


فيدخرقف ق(15) مصيره ه في مجرئ الرجيع» فيخرج الرجيع على ذلك الجرح» ويعيش مع 
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(1) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 425. 
(2) قوله: (أو أصابها) يقابله في (ز): (وأصابها). 

(3) في (ز): (أنه). 

(4) قوله: (من ذلك) يقابله في (ت1): (منه). 

(5) قوله: (بأس بأكلها) يقابله في (ز): (يأكلها). 

(6) انظر: تهذيب البراذعي: 1/ 74 3. 

(7) في (ت2): (فالذي). 

(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 370. 
(9) في (ز): (بمذهب). 

(10) في (ت1): (روايته). 

(11) في (ز): (ذكرت). 

(12) في (ت1): (عظم). 

(13) في (ت1): (بحيث). 

(14) قوله: (من) زيادة من (ز). 

(15) في (ز): (فيتخرق). 


ردن فيسل را 


ذلك زماناء وهو متصرف17) تت ويدبر» ولو جرح في مجرئ الطعام والشراب لما عاش 
إلاساعة من نهار ؛ ألا ترئ أن عمر قله لما طعن ذ ناي لبن اشرو بو الجرع كلم 
أنه قد أنفذت مقاتله» فقال له من حضره: أوص يا أمير المؤمن. 4 

وقد كان الشيوخ عندنا يختلفون في البهيمة تذبح وهي حية صحيحة60© في ظاهرهاء 
فيوجد كرشها مشقوقاء وقد أخبرني بع ض6 من أثق به أنَّها نزلت برجل من الجزارين في 
ثور» فرفع الأمر إلى صاحب الأحكام ابن مكي» فشاور في ذلك الفقهاءء فأفتى في 
ذلك الفقيه© أبو جعفر بن رزق فل أن أكلها جائزء وأنَّ للجزار أن يبيعها إذا بين 
ذلك» وأفتيئ ابن حمدين 1 تكله أن أكلها لا يجوزء وأمر أن تطرح في الوادي» فرأئ ابن مكي 
أن يأخذ بقول ابن حمدين» وأخذها الأعوان؛ ليذهبوا بها إلى الوادي» فسمعت العامة والفقراء 
3 الفقيه ابن رزق117 أفتى بحلها1) فالتفو ا13 على الأعوان» وأخذوه!14 من أيد یهب 
وتوزعوها فيما بينهه(13) وانتهبوهاء وذهبوا بها؛ لمكانة" ابن رزق كله في نفوسهم من 


(1) في (ت2): (يتصرف). 

(2) في (ت2): (ويقبل). 

(3) قوله: (من نهار) يقابله في (ز): (واحدة). 

(4) رواه البيهقي في سننه الكبرئ: 3/ 161 برقم (5256)» عن عمرو بن ميمون. 

(5) في (ز): (ضحية). 

(6) قوله: (بعض) ساقط في (ز). 

(7) في (ز): (يوم). 

(8) قوله: (في ذلك) ساقط في (ت2). 

(9) قوله: (الفقيه) ساقط في (ز). 

(10) أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين الأندلسي» المالكي» صاحب فنون 
ومعارف وتصانيف. ولي القضاء ليوسف بن تاشفين الملك» روئ عنه القاضي عياض وعظمه. توفي 
8ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء» للذهبي: 19/ 422. 

(11) قوله: (ابن رزق) ساقط من (ت1). 

(12) في (ت2): (بحملها). 

(13) في (ت2): (فتآلفوا). 

(14) في (ت2) و(ز): (وأخرجوها)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 

(15) قوله: (بينهم) يقابله في (ت1): (بين أيديهم). 

(16) في (ت1): (لمكان). 


العلم والمعرفة. 
قال: والذي أفتئ به هو الصواب عندي؛ لما قدمته من الموجود المعلوم بالاعتبارء 


واختلف في اندقاق العنق من غير أن ينقطع (1) النخاع» فروئ ابن القاسم: أنّه ليس 
بمقتل» وروئ ابن الماجشون» ومطرف: أنَّه مقتل» واختّلف في انشقاق © الأوداج من 
غير قطع» فقال ابن عبد الحكم: ليس بمقتل» وقال أشهبء وغيره من أصحاب 
مالك: هو مقتل» وأمًّا إذا لم ينفذ ما أصابها من ذلك مقتلا؛ فلا اختلاف أنها تذكئ 
وتؤكل' إذا عَلم نها كانت حية قبل الذكاة» بوجود علامات الحياة فيهاء وهي خمسة: 
سيلان الدم» وطرف العين» وركض الرجل» وتحريك الذنب» واستفاضة نفسها من 
حلقها الذي يعله”5 أنَّهِ لا ايكون إلا مع الحياة. 

فإن وجدت العلامات جميعًا في المكسورة التي لم ينفذ مقاتلها الكسرء وهي 
موجودة الحياة عند ذكاتها؛ أكلت باتفاق» وإن وجد منها التحريك أو مايقوم مقامه من 
استفاضة نفسها دون سيلان الدم؛ جرئ ذلك مجرئ 60 الاختلاف بتبيين حياتها إذا لم ينفذ 
لها © مقتلا؛ لأنَّ دمها إذا لم یسل عند الذبح» فقد غلم نها كانت لا تعيش لو تركت؛ لأنَّ 
انقطاع الدم إِنَّما يكون بانقطاع بعضها من بعض» وذلك ما لا يص-(10) معه حياة. 

فالحك 1 في المنخنقة وأخواتها ينقسم على هذه الأقسام الثلاثة: إذا لم تنفذ 


(1) في (ز): (ينطق). 

(2) قوله: (انشقاق) يقابله في (ز): (المشتاق في). 
(3) قوله: (ليس) ساقط في (ز). 

(4) في (ز): (ويقتل). 

(5) قوله: (يعلم) يقابله في (ز): (لا تعلم). 

(6) في (ز): (جميعها). 

(7) في (ز): (تنفد). 

(8) في (ت2): (علئ). 

(9) في (ز): (له). 

(10) قوله: (ما لا يصح) يقابله في (ت1): (لا تصح). 
(11) في (ت1): (والحكم). 


2 ل | بيه 
ااا فيس وا اا ا 


مقاتلهاء ورجيت حياتهباء عملت فيها الذكاة باتفاق» وإذا أنفذت(1) مقاتلها لم تعمل فيها 
الذكاة باتفاق © في المذهب(0 إلا على رواية أبي زيدء وقد تقدم ذكر شذوذهاء 
فإن( لم تنفذ مقاتلها إلا أنه قد يئس من حياتها قبل أو شك في مرهاء عملت فيها 
الذكاة على مذهب ابن القاسم» ومن قال بقوله ممن يرئ الاستثناء في الآية المذكورة 
فتحصل فيها إذا يئس من حياتها © ثلاثة أقوال: أحدها: أنّها تذكئ وتؤكل» والثاني: 
أنّها لا تذكيئ ولا تؤكلء والثالث: أنّها تذكئ وتؤكل إذا شك في حياتهاء ولا تذكى إذا 
يئس من حياتها. 
هذا 0 كلام بن رشد وأكثر لفظه©. , 


ETS‏ أن يضاف على نفسه الهلاك ولا يعني 100 بذلك: أنّانشترط أن 
يكون قد أشرف على الموت؛ إذ الأكل حينئذ لا يؤثر. 

وقوله: (ويشبع ورود ) يريد: إِنْ خاف العدم فيما يستقبل» وهذ(11) هو المشهور 
من المذهب» وقال ابن حبيب 1ء وابن الماجشون: إن كانت المخمصة دائمة(13) تزود 


(1) في (ت1) و(ت2): (نفذت)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 
(2) قوله: (وإذا نفذت مقاتلها لم تعمل فيها الذكاة باتفاق) ساقط من (ت2). 
(3) قوله: (في المذهب) ساقط من (ت1). 

(4) في (ت2) و(ز): (ابن)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 

(5) في (ت1): (فإذا). 

(6) قوله: (قد) ساقط من (ت2). 

(7) قوله: (قبل) زيادة من (ت2). 

(8) في (ت2): (حياته). 

(9) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 425 وما بعدها. 
(10) في (ز): (نعني). 

(11) في (ت1): (هذا). 

(12) قوله: (وقال ابن حبيب) ساقط من (ت1). 

(13) قوله: (دائمة) يقابله في (ت1): (دائمة دائمة). 


ن 4 یک م ' یں ع ا 
اج الو لی ص کا 


وشبع» وإن كانت نادرة وقعت له اقتصر على سد الرمق©. 

وما الذي يأكل؟ یباح له آن يأكل کل ما يرد عنه(» جوعاء وأن یشرب کل ما يرد 
عنه عطشاء فيدفع الضرورة ويخففهاء كالأطعمة النجسة» والميتة©© من كل حيوان غير 

الآدمي» وكالدم»/ وشرب المياه النجسةء وغيرها من المائعات سوئ الخمر؛ 

فإنّها27 لا تحل إلا لإساغة الغصة على خلاف فيها -و(الفصة) -بضم الغين» وتشديد 
الصاد- وهي الشجي في الحلقء وإِنّما صبطتها؛ لأنّي سمعتٌ بعض الطلبة يفتح 
الغين منهاء وهو خطأ- فأمًا الجوع والعطش فلا؛ إذ لا يفيد ذلك؛ بل ربما زاد 
العطفر (10), وقيل: تبا-(11),ٍ لأنها تفيد تخفيف ذلك على الجملة ولو لحظة(12) 
وقيل: إن ردت 13 الخمر عنه جوعًا أو عطمًا شريها. 

وما التداوي بالخمرة» فالمشهور من المذهب أن ذلك لا يحل؛ لقوله عَله: « إن الله 
َم يَجْعَلُ شِمَاء متي فيا حَرَمَ عَلَيْها» 14ء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 


(1) قوله: (تزود وشبع) يقابله في (ت2): (يتزود ويشبع). 

(2) من قوله: (إن خاف العدم) إلى قوله: (علئ سد الرمق) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 
2/ 403. 

(3) في (ت1): (ويباح). 

(4) في (ت2): (عليه). 

(5) قوله: (والميتة) يقابله في (ز): (والنجسة وغيرها من المائعات). 

(6) في (ت1): (والنجسة). 

(7) قوله: (فإنها) ساقط من (ت1). 

(8) في (ت1): (وهو). 

(9) في (ز): (ضبطها). 

(10) في (ز): (عطشا). 

(11) في (ز): (يباع). 

(12) في (ز): (بحطه). 

(13) في (ز): (زالت). 

(14) رواه البخاري معلقا: 7/ 110 في باب شراب الحلواء والعسلء من كتاب الأشربة» وعبد الرزاق في 
مصنفه: 9/ 250 برقم (17097)» عن ابن مسعود تلله. 


قال القاضي أبو بكر: ولا" يأكل ابن آدم وإن مات» قاله علماؤنا©. 

فروع: قال في الجواهر: إذا ظفر بطعام مَنْ ليس مضطرًا؛ طلبه منه0© بثمن في ذمته. 
ويُظهر ۳ له حاجته إلیه» فان اپ این فإن أب أعلمه أنه يقاتله عليه. وإن امتنع 
غصبه منه» فان دفعه جاز له دفع المالك» ولو أدئ إلئ القتل27» ويكون دمه حيتئنٍ 
مهدرًا» ولو قتله المالك وجب عليه القصاص. فإن بذله له بثمن المثل؛ لزمه 
شراؤه وإن امتنع أن" يبيع إلا بأكثر من ثمن المشل فاشتراه للضرورة17!)؛ فهو 
كالمجر 1ء والمالك إذا وجد المضطر طعامه فهذا استحق القيمة عليه إن(13) 
قصدها. 

الثاني: إذا وجد ميتة وطعام الخيرء أكل طعاء!14 الغيرء إذا أمن أن يعد سارقًاء تُه 
حيث قلنا(215: يأكل فإنه يضمن القيمة» وقيل: لا ضمان عليه. 

الثالث: لو وجد المحرم الصيد والميتة أكل الميتة» وقال ابن عبد الحكم: لو نابني 
ذلك لأكلت الصيد. 


(1) قوله: (لا) يقابله في (ز): (لا من). 

(2) من قوله: (يباح له أنْ يأكل) إلئ قوله: (قاله علماؤنا) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 403. 
(3) قوله: (منه) ساقط في (ز). 
(4) في (ز): (ونظر). 

(5) في (ت1): (فإن). 

(6) في (ت1): (وإن). 

(7) في (ت1): (قتله). 

(8) في (ت1): (هدورًا). 

(9) قوله: (له) زيادة من (ت2). 
(10) في (ت1): (ألا). 

(11) في (ت2): (المضرور). 
(12) في (ت1): (كالمجبور). 
(13) في (ت1): (وإن). 

(14) في (ت1): (الطعام). 
(15) قوله: (حيث قلنا) يقابله في (ت1): (قلنا حيث)» بتقديم وتأخير. 


اجا ان لیکن ل ر يا ام اللخ لكان 

الرابع: لو وجد المحرء”1) لحم الصيد خاصةء فهو أَوْلئ من الميتة؛ لأنَّ تحريمه 
خاص. 

الخامس: إذا كان العصيان في سبب الاضطرارء كالمتلبس بسفر المعصية يضطر 
فيه» هل يترخص بأكل الميتة أم لا؟ قال القاضي أبو الوليد: المشهور من © المذهب أنه 
لا يجوز له الأكلء قال3: ففرّق بينه وبين القصر والفطرء قال بعض علمائنا: لا نص 
فيها عن مالك لققه. قال: وأصحابنا يقولون: يجوز له الأكل» قال: وقال القاضي أبو 
الحسن: الأمر عندي محتمل» وقال الشيخ أبو القاسم: لا يأكل منها حتئ يفا 
المعصية» وقال القاضي أبو بكر: إِنَّها5 لا يباح له مع التمادي على المعصية بحال» فإن 
أراد الأكل فليتب» ثم يأكل» قال: وعجبًا ممن يبيح ذلك مع التمادي على المعصية؛ وما 
أظن أحدًا يقوله» فإن قاله أحد©؟ فهو مخطئ قطعًا77). 

قلت: وقد وجدت القول بالجواز مع التمادي على المعصية؛ بأنه(2 قد توجه عليه 
فرضان: أحدهما: النزوع عمًّا هو عليه من التمادي في المعصيةء والآخر: إحياء النفس» 
فإن فعلهما فهو المراد» وإن أراد فعل أحدهما؛ لم يؤمر بتركه من أجل أنّه لم يفعل 
الآخر. 

© السادس: إذا وجد ميتة وخنزيرٌاء حكن القاضي أبو الوليد أنه يأكل الميتة(10. 

قلت: وإن لم يجد إلا خنزيرًا أكل منه» وهل" يفتقر إلى ذكاة؟ سمعت بعض 


(1) قوله: (الصيد والميتة... الرابع: لو وجد المحرم) ساقط من (ت1). 
(2) في (ز): (أن). 

(3) قوله: (قال) ساقط من (ت1). 

(4) قوله: (قال) زيادة من (ت2). 

(5) قوله: (إنه) ساقط في (ز). 

(6) قوله: (أحد) ساقط في (ز). ظ 

(7) قوله: (قطعا) ساقط في (ز). وانظر المسألة في: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 403 و404. 
(8) في (ت1): (لأنه). 

(9) ههنا استأنف الشارح نقله من عقد الجواهر. 

(10) انظر: عقد الجواهر. لابن شاس: 2/ 404. 

(11) في (ز): (هل). 


م ree‏ ا اله عب له تدع ا 


[حكم الانتكاع بجلد المبتة ] 


والباغ: تزع ات بالأشياء اا ا قال اشن تان لق 
ال 

(ج): ثي الجلد المدبوغ طاهر ظاهره وباطنه» وجائز بيعه على إحدى الروايتين» 
وما“ قال ابن وهبء والأخرئ وهى المشهورة من المذهب؛ أنه طاهر طهارة 
مخصوصة يجوز استعمالها في اليابسات» ونی( الماء وحده من بين سائر المائعات. 
ولا يجوز بيعه؛ ولا الصلاة فيه9©»: ولا عليه ولا به(. 


فرع: اختلف بعد القول بأنّه لا يجوز بيعها إذا 8 بيعت؛ هل يه يفسخ البيع أو لا؟ 
فقال© ابن حبيب: يفسخ البيع 219 مادام الجلد قائمّاء وقال(1!): فإن فات 


مضئ بالثمن؛ للاختلاف فيه وقال أشهب: أكره بيعه» فإن اجتمع على فسخه؛ فهو 
أحب إلي. 


(1) في (ز): (يقولو). 

(2) قوله: (بالِانْتِمّاع) زيادة من (ن1). 

(3) قوله: (والدباغ... ولا تكفي الشمس) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 26. 

(4) في (ت2): (وبهما). 

(5) قوله: (وفي) يقابله في (ز): (وهي في). 

(6) قوله: (فيه) زيادة من (ت2). 

(7) قوله: (ولا به) ساقط من (ت2)» وقوله: (فيه ولا عليه ولا به) يقابله في (ز): (عليه). وانظر المسألة 
في: عقد الجواهر. لابن شاس: 1 . 

(8) في (ز): (وإذا). 

(9) في (ز): (قال). 

(10) قوله: (البيع) زيادة من (ت1). 

(11) قوله: (وقال) زيادة من (ت1). 


فرع: اختلف17 في ذكاة ما لا يؤكل لحمه» هل يكون© الذكاة مطهرة له كالدباغ أو 

لا؟ قولان تقدما. 
وني الكتاب: ولا يصلي على جلد حمار وإن ذكي) وفيه جواز تذكية السباع 
لأخذ جلودهاء وقد نقل عبد الوهاب: أن بعض الناس ذهب إلى الانتفاع بجلد الميتة 
قبل الدباغ» والله أعلم. 
ولاَبَأْسَ بالصلاة على جود السباءعإذَا ذُكيتَ وها ). 


اللحم وأيضّاء فاد الدباغ يعمل في جلد الميتة» فينقله عن النجاسة؛ فقد صار الجلد 


أخف من اللحه77). 


قلت(8): فلذلك جازت الصلاة عليها. 


[حكم الانتفاع بأصوانها وأشعارها] 


PPT‏ يريد. O‏ يي » أو وبر الإبل فإنَّهِ لا 
يستعملء وما ينزع منها في الحياة كأطراف القرون, قاله ابن المواز. 
قلت: وقد اختلف في جواز الانتفاع بشعور19) الميتة» فقال مالك وأبو حنيفة: 


(1) في (ت1): (واختلف). 

(2) في (ت1): (تكون). 

(3) في (ت1): (في). 

(4) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 92. وتبذيب البراذعي: 1/ 85. 

(5) انظر: عيون المجالس.ء لعبد الوهاب:. 1/ 181. 

(6) في (ز): (قال). 

(7) قوله: (قال ابن بشير... أخف من اللحم) بنحوه في عقد الجواهر» لابن شاس: 1/ 12. 
(8) قوله: (قلت) زيادة من (ز). 

(9) قوله: (حَالٍِ) زيادة من (ن1). 

(10) في (ز): (تشعر). 


IES 


يجوزء وقال الشافعي: EET‏ 
سمعت رسول الله لله يقو ل(2: «لَا بس بِمَسْكِ الم ذاه بع(6. 
TLS aE‏ 
يتنجس 9 بالموت ضرورة أخذه في حال الحياة. 
(وڈینتشع پریشما و بقرنه ا5ق اوآنببها وکر نتف 2غ 


اختلف في ذلك). 

قال في الإنالة: هذا( هو ظاهر المذهب» وكان الأهري يقول: إن مالكًا يكرهه؛ 
للاختلاف فيه من غير تحريم. 

وكا العم والنات الطاب فاته يتنجسر ( "هوت لخا أنه يموت مورت 
لذن الروح حل فإذا فارقته صار داخلا تحت قوله تعالئ: حرمت عليكم الْمَيْتَة وَآلدمُ4 
[المائدة:3]ء ويدل على أن فيه الروح قوله تعالی: #قال مَن يس لظم وهی رَبك © فل 
يُحيها الى أَنشَأهَآ اول مرو [يس:79-78] فأخبر تعالى أنه يحيي العظام» وإحياؤها إِنّما 
هو إعادة الروح فيها. 

وقال ابن وهب: لا يتنجس © شی يء منه بالموت. 

ودليلنا ما تقدّم. 

وحكول ابن بشير قولين في إلحاق أطراف القرون والأظلاف التي لا تحلها الحياة 
بأصولها أو بالشعورء والشعور طاهرة من كل حيوان» وقيل: باستثناء شعر الخنزير 


(1) انظر: اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة: 1/ 31. 

(2) في (ت1): (قال). 

(3) ضعيف» رواه الطبراني في الكبير: 23/ 258» برقم (538)» والدارقطني في سننه: 1/ 68) برقم 
(116)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 1 برقم (83)» جميعهم عن أم سلمة فقه. 

(4) في (ز): (ينحبس). 

(5) قوله: (هذا) زيادة من (ت2). 

(6) قوله: (فيه) ساقط من (ت1). 

(7) في (ز): (ينجس). 

(8) في (ز): (ينجس). 


رك اليا كيان 


والكلب» والأصواف والأوبار ٤‏ معن الشعور كما تقدّه(1). 


وقوله: (وكره الانْتفًاع بأَنْياب الفيل). 

(ج): واختلف في ناب الفيل على ثلاثة أقوال: إلحاقه بالعظام» والح (& 
بطهارته» وهما على ما تقدّم في أطراف القرون والأظلاف» والقول الثالث: التفرقة(4) 
بين أن صلق فيكون طاهرًا أو لا يصلق فيكون نجسًا©). 

قلت: وظاهر كلام ابن الحاجب أنَّ فيه قولا رابعاء فإنّه قال: والقرن 
والعظم والظلف والسن نجسء وقال ابن وهب: طاهرء وقيل: بالفرق بين طرفها 
وأصلها -فهذه ثلاثة أقو ال- مع قال: وكذلك ناب الفيل -أي: فيه هذه الأقوال 
الثلاثة- ثم قال: وقيل: إِنْ صلق طهر فهذه أربعة أقوال بلا شك ولم أرَ من نقل 


للك غير 
وقال اللخمى في أنياب الفيل: ليس هى أنيابًاء وإنّما هى قرون منعكسة على 
ظهره0© , ٠‏ 


(1) من قوله: (وقال ابن وهب) إلى قوله: (الشعور كما تقدّم) بنحوه في عقد الجواهر» لابن شاس: 
11/1 . 

(2) في (ز): (عن). 

(3) ما يقابل قوله: (والحكم) غير قطعي القراءة في (ز). 

(4) قوله: (الثالث التفرقة) يقابله في (ز): (الثاني بالتفرقة). 

(5) في (ت2): (يلصق). 

(6) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 12. 

(7) قوله: (طرفها وأصلها) يقابله في (ت2): (أصلها وطرفها)» بتقديم وتأخير. 

(8) انظر: جامع الأمهات. لابن الحاجب: 1/ 15 و16. 

(9) انظر: التبصرة» للخمي: 8/ 4255. 


اتی كن ا ارو اد Gs)‏ 
(وما ماتت فيه شأرة من سمن أو زیت أو عسل ذائب طر ح ولم يؤكل, ولا بأس أن يستصبح 
ن م ه o‏ 2 رورس ناض ه مر اس وهوس دس سم 2 و م ها مس ر ورم ق رر 
بالزيت وشبهه في غير المساجد ويتحفظ!! منه, وإن كان جامدا طرحت وما حولها وأكل ما 
07 2 , 1 ا 00 ل رم ا 000 و 
بقي 220 قال سحنون :° إلا أن يطول مقامها فيه فإنه يطرح7) كله ). 
في البخاري عن ميمونة زوج النبي عَْه: أن فَأرَةَ وَقَحَتَ فِي سَمْن فَمَاتٽت» فَسَيل 
کے ل عَرْهَا قال ألم ما وما لما كلو 5ء وخ ج أبو داود ع أ ت اه 
النبئٌ عنها ل: «آلقو و حولها وكلوه» E‏ بو داود عن ابي هريرة 
عم 5 ,)6( 5 ل ةل ر ه م كدر سم ر و و ساسا 
أنه قال ©: قال رسول الله : «إذا وَقَعَتِ الفأرَة فى السّمْن فَإِنْ كَانَ جَامِدَا قألقومّاء وَمَا 
حَوْلَهَاء وَإِنْ گان مَائعًا فلا تَقَرَبُوةٌ) 27 ففرّق به بين الجامد والمائع؛ إذ الجامر(8) لا 
تتعدئ 2 النجاسة فيه موضعهاء لا سيما إن أخرج من فوره» بخلاف المائع فإنّها 
تنشر (19) فيه من ساعتهاء وقيس على السمن غيره مما في معناه» وكذلك سائر المائعات 
ما عدا الماءء وقول سحنون الظاهر أنه ليس بخلاف؛ بل تفسير؛ لأن النجاسة إذا طال 
مقامّها في الجامد؛ نفذ وانتشر في جميع أجزائه لا سيما السمن؛ فإنَّهِ أسرع تخللا(11) من 
العسل» فكان12) الجامد كالمائع بالنسبة إلى انتشار النجاسة فيه. 


(1) في (ت2): (وليتحفظ). 

(2) قوله: (ما بقئ) يقابله في (ت1): (منه). 

(3) قوله: (قَالَ سَحْنُونُ) زيادة من (ت1)» ومن (ن1). 

(4) قوله: (فَإِنَهُ يُطرَحُ) يقابله في (الأصل): (فِيُطْرَحٌ). 

(5) رواه البخاري: 7/ 97. في باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب» من كتاب الذبائح 
والصيد» برقم (5538). والترمذي: 4/ 256 في باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن» من كتاب 
الأطعمة» برقم (1798)) عن ميمونة فضفه. 

(6) قوله: (أنه قال) يقابله في (ز): (قال). 

(7) شاذ» رواه أبو داود: 3/ 364 في باب الفأر تقع في السمن» من كتاب الأطعمة»ء برقم (3842)» 
والنسائي: 7/ 178. في باب الفأرة تقع في السمن» من كتاب الفرع والعتيرة» برقم (4260)» عن 
ميمونة فاغع. 

(8) قوله: (إذ الجامد) يقابله في (ز): (والجامد). 

(9) في (ز): (تتعد). 

(10) في (ت1): (تنتشر). 

(11) في (ز): (نحلا). 

(12) في (ت1): (وكان). 


تاج الو ایج ر رکا یکا مالي اکان 


وف اباي أن قطي بال المت ف7)في ذلك وكذلك في عمله في 
الصابون» ويطهر منه الثوب بعد غسله. 

(ر): إلا أنه لا يوقد في المساجد. وقد قال ابن الماجشون: لا ينتفع به مطلق(3. 
ولو جاز ذلك لجاز في لحم الميتة. 

قال غيره: تنزيها لها أن يصيبها منه شيء» فكره9 ذلك فيهاء وقد روي عنه عليه 
الصلاة والسلام: (إِنَّ مسجد يروي مِنَ النجَاسَة تَقَع فيه»50. فنبه عله بذلك على أن 
تجتنب المساجد من النجاسات والأقذار. 

وقوله: (وَيُتَحَفَظ مِفْهُ » لأنّه نجس» فإذا لم يتحفظ ‏ منه نجس المسجد. 


|| [طعام آهل الكتاب والأكل منه] 


2 
. ٠ 


ب وذبائحهم 


اختلاف ف 77 TE‏ ومام ال النين أُوتُوأ TET‏ الآية[المائدة:5]. 


قال ابن عطية: الجمهور عل أن المراد بالطعام هنا هى الذبيحة كلّهاء وتذكية 
الذمي عامل في كل الذبيحة ما حل له منهاء وما حرم عليه؛ لأنّه مذكِ وقالت(11) 


(1) في (ت2): (واختلف). 

(2) قوله: (وقد قال) يقابله في (ت1): (وقال). 

(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 339. 

(4) في (ت1): (وكره). 

(5) رواه عبد الرزاق موقوفا في مصنفه: 1 برقم (1691)» عن زياد بْن ملم َالَ: e‏ 
ل ِن الْمَسْجِدَ لمَْرَوِيَ مِنَّ النْكَامَةِ كَمَا نزوي الْبَضْعَةٌ أو الْجِلْدَهٌ فِي النّارِ» وابن بي شيبة في 
مصنفه: 2/ 144. برقم (7471)ء عن أبي هريرة اقه. 

(6) في (ت2): (تجنب). 

(7) في (ت2): (يحفظ). 

(8) قوله: (وَدْبَائْحِهِمْ) زيادة من (ن1). 

(9) قوله: (هنا) زيادة من (ت2). 

(10) في (ز): (ذلك). 

(11) في (ز): (وقال). 


جماعة من 1 TT‏ إتّما أحل 7 EF EET‏ الذبيحة التي هي ى حلال ب 
أن مايحل لهم تعمل فيه الذكاة؛ فمنعت هذه الطائفة الطريف50, 
والشحوم المحضة من ذبائح أهل الكتاب» قال: وهذا الخلاف موجود في مذهب 
مالك نيه © . 

وأمّا ابن العربي فقال في أحكام الْقَرّآن له: في الآية دليل قاطع على أن الصيد 
وطعاء9 أهل الكتاب من الطيبات التي أباحها الله تعالئ» وهو الحلال المطلق» قال: 
ولقد سبلت عن النصراني يسل عنق الدجاجة ثُمّ يطبخها؛ هل تؤكل معه أو تؤخذ منه 
طعامًا؟ فقلت: تؤكل؛ لأنّها طعامه» وطعام أحباره ورهبانه» وإن لم تكن هذه ذكاة 
عندنا؛ ولكن الله تعالئ أباح طعامهم مطلقاء وكل ما يرونه في دينهم فهو حلال لناء إلا ما 
كذبهم الله سبحانه فيه»/ قال: ولقد قال علماؤنا: نهم يعطونا أولادهم ونساءهم في 
الصلح يلكا فيحل لنا وَطْوهُن؛ فكيف لا تجل ذبائحهم؟ والأكل دون الوطء في الحل 
والحرمة©, 

تفبيه: الف أيضًا في قوله تعالئ: اين َاتيْتَهُُ ألْكتبَ؟ [البقرة:121]» هل 
المراد بهم بنو إسرائيل والنصارئ الصرحاء الذين نزلت عليهم التوراة والإنجيلء فلا 
تحل ذبيحة نصارئ بني تغلب من العرب» وذبائح كل دخيل في هذين الدينين» أو ذلك 
عام في كل نصراني؛ سواء19) كان من تغلب أو من" غيرهم» وكذلك اليهود؟ 


(1) قوله: (لنا) ساقط في (ز). 
(2) في (ت2): (من). 

(3) قوله: (هي) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (يحل لهم تعمل) يقابله في (ت2): (لا يحل لهم لا تعمل). 
(5) في (ت1): (الطريفة). 

(6) انظر: تفسير ابن عطية: 2/ 158. 

(7) في (ز): (طعام). 

(8) في (ز): (تؤكل). 

(9) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي: 2/ 44 و45. 

(10) قوله: (سواء) زيادة من (ت2). 

(11) قوله: (من) زيادة من (ز). 


4 اج ادن ایز کک ا : اکان 


وجمهور17 الأمة على هذا القول الثاني. 

قال ابن عطية: وتأولوا قول الله كك: إو يَتَوَهُم نكم قن من [المائدة:51] 
قال0©: وقوله تعالا: لوَطَعَامُكُمَ حل :)4 [المائدة:5]» أي : ذبائحکم» فهذهرخصة 
للمسلمين لا لأهل الكتاب؛ لما كان الأمر يقتضي أن شيئًا قد شرعنا فيه بالتذكية ينبغي 
لنا أن نحميه منهم» رخص الله تعالئ في ذلك؛ رفعًا للمشقة بحسب التجاو ز © والله 


اختلف في شحوم اليهودء في كتاب ابن المواز: هل هي محرمة؟ وقال ابن القاسم؛ وابن 
نافع: لا يعجبني أكلها ولا أحرمها0©» وقال مالك في المختصر: لا آكل شحوم اليهود 
من غير أن أراه حرامًا(» وقال في المبسوط: لا بأس بأكلها©. 

فوجه التحريم؛ أنّها ذكاة قصد بها إلى حلال وحرام في اعتقاده190)» فوجب أن 
يستباح بها ما يعتقد تحليله دون ما يعتقد تحريمه» كالمسلم إذا ذبح شاة» فن الذكاة 
تنصرف إلى اللحم دون الدم. 

ووجه الكراهة؛ أا" لما لم يقصد الشحم بالتذكية أشبه الدم الذي لا يقصده 


المسلم. 


(1) في (ت2): (جمهور). 

(2) قوله: (قال) زيادة من (ت2). 

(3) في (ز): (رخصة). 

(4) انظر: تفسير ابن عطية: 2/ 159. 

(5) في (ز): (نحرمها). 

(6) قوله: (في المختصر) ساقط من (ت1). 

(7) في (ز): (شحم). 

(8) قوله: (وقال مالك... أن أراه حرامًا) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 367. 
(9) من قوله: (اختلف في شحوم) إلى قوله: (لا بأس بأكلها) بنحوه في التبصرة» للخمي: 3/ 1537. 
(10) في (ز): (اعتقاد). 

(11) في (ت2): (أنه). 


ن 


ووجه الإباحة؛ هو أن اليهودي17 إِنَّما يقصد تحريم بعض 2 منهاء واعتقاده ذلك باطلء 
فكان كالمسلم يعتقد بالذبح(© إباحة اللحم دون الشحم. فإن ذلك غير مؤثر. 
وقوله: (منهم ) يريد: من أهل الكتاب» ولم أدر مم احترز بذلك! وهل ثُمَّ يهودي 


ت 


جل لخ [المائدة:5]ء وقد تقدّم أنَّ الطعام هنا المراد به: الذبائح» فدّل على أنَّ غيرهم 
بخلافهم» وأمًا ما لا يفتقر إلى ذكاة من طعامهم؛ فلا وجه لتحريمه. 
قال الأببري: وقد أكل الصحابة من طعامهم ما لا يحتاج إلى ذكاة(©. 


(1) في (ز): (اليهود). 
(2) قوله: (تحريم بعض) يقابله في (ز): (بعض تحريم). 

(3) في (ت2): (الذبح). 

(4) في (ز): (مما). 

(5) قوله: (قال الأبهري... إلى ذكاة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 366. 


الل في الصيد 7 9 9 تاا الین ءامنوا بوتكم آله ىء م ون لصي اله 
ایتک م وماحم [المائدة:94]» وقوله تعالئ: حرم عَلَيَكُمَ صد رمَا دُمَشّرَ حرا 
[المائدة:96]ء ولتعلم أن الشيخ أبا محمد ناله بالغ في اختصار كتاب الصيد جدّاء فرأيت 
أن أضيف إليه ما لا يستغني الطالب عن معرفته في ذلك» ثي ننعطف17) على حل (2 لظ 
الكتاب» فنقول والله الموفق. 

الكلام في هذا الباب يتعلق بخمسة أطراف؛ في حكم الصيد0©)» والصائد. 
والمتصيد!4) بو(23ي والمصيد60. وفروع تكمل الغرض من ذلك. 


بصعت م الصيد. ا أنّه يتعاقب97) عليه ا 


إذا لم يصد لهم أدّئ إلى ضياعهم» أو PF‏ على نفسه الهلاك من الجوع» وهو ار 
على الاصطياد. 


ويحرم إذا كان اصطياده يؤدي إل اقتحام محظور» من دخول أرض غير مأذون في 
دخولهاء كما يفعل بعض من لا يعنيه أمر الشريعة» فيفسدون على أرباب الأرض زرعهم 


(1) في (ت1): (نعطف). 

(2) قوله: (حل) ساقط من (ت1). 

(3) قوله: (حكم الصيد) يقابله في (ز): (حكمه). 
(4) في (ز): (والمصيد). 

(5) قوله: (والمتصيد به) ساقط من (ت1). 

(6) في (ت2): (والصيد). 

(7) في (ت1): (تتعاقب). 

(8) قوله: (أو خشي) يقابله في (ت 1): (وخشي). 


NAIA و مسا‎ ENCE 
وأموالهم» أو بكون17 الآلة المصيد بها مغصوبة» ونحو© ذلك» ونعني بالتحريم في هذا‎ 
القسم: أله لا يجوز الإقدام على الصيد والحالة هذه؛ فن تجرأ وصاد؛ لم يحرم أكل ما‎ 
صاده» لكن هل يكون المصيد لرب الأرض التي لم يأذن للصائد في دخولها؟ لم أرَ‎ 

فيه نصا يعتمد عليه والله أعلم. 

أمّا لو غصب الآلة المصيد بهاء وفرعنا على أنَّ المنافع للمالك» فإن كان عبدًا؛ 
فالصيد لمالكه اتفاقاء وإن كان كالسهم والشبكة والحبل ونحو ذلك؛ فللغاصبء وإن 
كان جارحا فعلى قولين؛ بناء على أن التشبيه بالعبد؛ لأنّه يصيد لنفسه مختارًاء أو 
بالآلات؛ لأنّها لا تتصرف كتصرف العبد. وإن قلنا: إن المنافع للغاصب. فلا تفريع. 
والله أعلم. 

یکره للهو علئ المشهورء وأجازه ابن عبد الحكه7». 

ويندب إذا كان يصرفه60 أو ثمنه في( مندوب من صدقة» أو توسعة على عيال؛ 

ويباح إذا عري عمًا ذكر من هذه الأوصاف الأربعة؛ كمن يصيد ليأكل بثمنه(10) 
شهوة ما" أو ينكح منعمة» ونحو ذلك. 


(1) في (ت1): (تكون). 

(2) قوله: (ونحو) يقابله في (ت2): (أو نحو). 

(3) في (ت2): (الذي). 

(4) في (ت2): (ولو). 

(5) في (ت2): (خارجها). 

(6) قوله: (أن) زيادة من (ت2). 

(7) قوله: (ويكره للهو على المشهورء وأجازه ابن عبد الحكم) بنحوه في عقد الجواهر » لابن شاس: 
2/ 379. 

(8) في (ت2): (بصدقة). 

(9) قوله: (في) ساقط في (ز). 

(10) قوله: (بثمنه) يقابله في (ت1): (من ثمنه). 

(11) قوله: (ما) ساقط من (ت2). 


4 جال ان يحص بل ا 5 2 


الطرف الثاني: في الصائد» وهو كل مسلم يصح منه القصد إلى الاصطياد. فلا 
يصح من المجوسي بلا خلاف» ولا من الكتابي على المشهور؛ لقوله تعالئ: فإتَتَالهه 
أيَدِيَكُمَ وَرِمَاحُكُمَ4 [المائدة:94] فدّل على أن © اختصاصه بنا دونهم» وقيل: يجوز. 
وقيل: يكره ثلاثة أقوال» بخلاف صيد البحر فإنّه جائز من كل أحدء وكذلك لا يصح 
من المجنون» والسكران» والصبي غير المميز. 
ولا بد للصائد أن يرسل الجارح من يده فلو انبعث من غير إرساله؛ لم يؤكل ما 
صاده على المشهورء فلو“ أرسله وليس في يده'؛ فثلاثة أقوال: يفرق في الثالث بين 
[181/ب] القرب فيؤكلء أو البعد فلا يؤكل»/ واختير الأكل» والتفرقة لابن حبيب» والقولان في 
الکتاں(. 
ولو أرسله ثم ظهر من حاله أنه تارك للصيد, ثم انبعث عليه بعد؛ لم يفد على 
الهو هول ندم العبهة حال الا رسال فإن تركينا عام امتهارناء اوش 
متهاون1؛ لم يؤكل17!) على المعروف من المذهب» بخلاف النسيان» ولو أرسل 
مسلم ومجوسي كلبّاء أو أرسل مجوسيٌ كلب12) مسلم؛ لم يؤكل ما صاده» بخلاف 


(1) في (ت2): (تصح). 

(2) قوله: (أن) ساقط في (ز). 

(3) في (ز): (ولذلك). 

(4) قوله: (من غير) يقابله في (ت2): (بغير). 

(5) في (ت2): (ولو). 

(6) قوله: (يده) ساقط في (ز). 

(7) من قوله: (يفرق في الثالث) إلى قوله: (والقولان في الكتاب) بنحوه في التبصرة» للخمي: 3/ 1472. 
(8) في (ز): (أظهر). 

(9) في (ز): (بعده). 

(10) قوله: (أو غير متهاون) ساقط في (ز). 

(11) في (ت1): (تؤكل). 

(12) قوله: (أو أرسل مجوسي كلب) ساقط من (ت1). 


EE‏ سد | اك كاد يع 


المسلم يرسل كلب مجو سي ؟ لذن (1) بمنزلة ذبح المسلم بسكي المعجوسي(2. 


الطرف الثالث: في المصيد به؛ وذلك شيئان» سلاح يجرح» وحيوان مُعلمء 
واختلف في صورة التعليم» فقيل: أن يكون إذا زُجِرّ انبر وإذا أغري أطاع» وقيل: 
يضاف إلى هذين أن يكون إذا دعي أطاع. 

وحكى ابن حبيب أنَّ ذلك في الكلابء وأمًا الطير فلا يشترط فيها(© أن تنزجر إذا 
زجرت40) وقيل: مايمكن في القبيلين0© عادة؛ إذ المقصود أن ينتقل عن خلقه60) 
الأصلي حتّئ يصير متصرفا بحكم الصائد لا صائدًا لنفسه؛ قالوا: ولا يشترط في صفة 
التعليم أن يمسك الجارح الصيدء ولا يأكل منه» بل إذا كان معلمًا فجرح الصيدء أو نيبه؛ 
أكل منه» وإن فات بنفسه. وأما لو مات دهشّاء أو بهرّاء وما أشبه ذلك؛ لم يؤكل» وإن 
مات من صدم الجارح» أو بسيف لم يجرحه(28, ومات من ذلك؛ فقال ابن القاسم: لا 
يؤكل» وقال أشهب: يۇك (9. 

وشرط الرمي أن ينوي" اصطياده وإلا(11) لم يؤكل إلا بذكاة» حتّئ لو رمئ 


(1) في (ز): (أنه). 

(2) من قوله: (في الصائد) إلى قوله: (بسكين المجوسي) بنحوه في جامع الأمهات. لابن الحاجب: 
1. 

(3) في (ز): (فيه). 


(4) في (ز): (إنزجرت). 

(5) في (ت2): (القبليلين). 

(6) في (ت1): (خلقته). 

(7) في (ت2): (مات). 

(8) قوله: (لم يجرحه) يقابله في (ت1): (فجرحه). 

(9) من قوله: (وحکی ابن حبيب) إلى قوله: (وقال أشهب: يؤكل) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 
2/ 380. 

(10) في (ز): (يقول). 

(11) قوله: (وإلا) يقابله في (ز): (وأن لا). 


اجا الد دیص عمل ا ا لحا کان 
EN 0 e‏ 

ا و ی أكلت بقيئّه مالم يبت ت فلو رسي 
بسر ا HE‏ ول عا ور شترك معلم 
وغيره(4) في صيد» وغلب على الظن أن المعلم هو القاتلء فقو لان(5. 


[المصيد] 


الطرف الرابع: في المصيد: وهو الوّحش المَعْجُوز عنه المأكول» فلو ندت النَعمُ؛ 
لم تؤكل إلا بذكاة» ولو صار المتوحش مُستأنسًا؛ لم يؤكل إلا بذكاة» وكذلك لو انحصر 
وأمكو الوصو لله يغير يي 53 كيرة المي كل انها إلا ولكزةا "انوع يلاما در 
أرسل كلبًا تہ آخر فقتله الثاني بعد إمساك الأول؛ فإنّه يؤكل على المنصوص فيهم77, 
وخرّج اللخمي إحداهما على الأخرئ ”5 وفرّق بأن بقاء© إمساك19) الأول موهوم. 
وهذا كله في المأكولء وأمًا الْمُحَرَّمُ فصيده للجلد كالذكاة وني لحمها قولان. 
فقال120) ابن بشير: لا تصح النية في اصطياده(13). 


(1) قوله: (حتیٰ لو رمئ حجرًا فإذا هو صيد لم يؤكل إلا بذكاة) ساقط من (ت1). 

(2) في (ز): (يجب). انظر: تهذيب البراذعي: 1/ 353. 

(3) في (ز): (بحد). 

(4) قوله: (وغيره) يقابله في (ت2): (وغير معلم). 

(5) من قوله: (وشرط الرمي) إلى قوله: (هو القاتلء فقولان) بنحوه في جامع الأمهات. لابن الحاجب: 
1/ 313. 

(6) قوله: (وكذلك لو انحصر وأمكن... إلا بذكاة) ساقط من (ت1). 

(7) في (ز): (فيها). 

(8) في (ز): (الأخر). 

(9) في (ز): (يقال). 

(10) في (ت2): (الإمساك). 

(11) في (ز): (في). 

(12) في (ت1): (قال). 

(13) من قوله: (في المصيد) إلى قوله: (النية في اصطياده) بنحوه في جامع الأمهات» لابن الحاجب: 
1 و314. 


وذكر أبو الحسن اللخمي: أنَّ يباع" الوحش -الأسود منهاء وما في معناها- إن قلنا 
بالتحريم؛ فإنّهِ يصح أن يرميها على غير وجه الذكاة» أو على أن يذكيها لجلودهاء قال: وهذا 
الذي قاله قد لا يصح» وإِنَّما تصح الذكاة للجلود مع القول بالكراهة» قال: وعلى القول 
بالكراهة يصح أن يرميها بنية الذكاة على كراهة في ذلك أو بنية القتل من غير ذكاة» وذكر في 
الضبع والذئب والثعلب آتها أخف من الأول والله أعلم. ٠‏ 

الطرف الخامس: في فروع تكمل الغرض من هذا الباب60)» وهي ستة: 

الأول: لا يؤكل ما أبانه الجارح أو الآلة من الصيد إذا كان ذلك في غير مقتل» ولو 
بقي لم يمت منه)» ولو كان المبان نصفه أو الكثير منه؛ فإِنّه يؤكل الجميع إذا قصد 
بذلك اصطياده -وقد تقدَّم بعض هذا()- ولو قطع يسيرّاء لكنه لو بقي لم يعش» فان 
كان موته من القطع؛ فالمشهور آنه لا يؤكل» ولو مات بمعنئ غير القطع» كما لو قطع 
خطمه» فمات جوعًا19)؛ فلا يؤكل ما قطع منه» إذا لم تحصل ذكاته بالقطع. 

الثاني: لو رم صيدًا علئ شاهق فتردئ منه فوجد ميتاء فإن كان سهمه قد أنفذ مقاتله 
قبل ترديه؛ فقد تمت ذكاته» وإلا لم يجز أكله؛ لأنّه لايدرئ من أي ذلك مات» وكذا(11) لو 
رماه فسقط في الماءء فلو رمي بسهم مسموم؛ فلا يؤكل 12 في" الموازية: أخاف على 


(1) قوله: (أنه يباع) يقابله في (ز): (أن سباع). 

(2) في (ز): (إذا). 

(3) قوله: (والذئب والثعلب) يقابله في (ت1): (والثعلب والذئب). 
(4) انظر: التبصرةء للخمي: 3/ 1466و1467. 

(5) قوله: (في) ساقط في (ز). 

)6( 5 (ت2): (الكتاب). 

(7) في (ت1) و(ز): (به)» وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 
(8) في (ز): (ذلك). 

(9) في (ز): (وإن). 

(10) في (ت2): (جزعا). 

(11) في (ز): (وكذلك). 

(12) في (ت1): (لم). 

(13) في (ز): (وفي). 


ا 

الثالث: لا يستحق الصيد بالرؤية دون الأخذء فلو رأى واحدمن جماعة صيذاء 
فأخير به من معه» فبادر غيره فأخذه؛ كان لمن أخذه» ولو كان الصيد غير قادر على 
النهوضء ولو تمانعوا أخذه. ولم يترك بعضهم بعضًاء ولو تركوا؛ لقدر كل واحد 
منهم على أخذه» فالصيد لجميعهم. 

ولو نصب ناصب في موضعء فطرد غيره الصيد حتّى وقع فيما نصب» فإن كان 
الطارد قادرًا على أخذه» ولم ينتفع بالحبالات ولا قاصدًا الانتفاع؛ فالصيد له. ولا شيء 
عليه لرب الحبالات» وإن كان منقطعًا عن الصيد» وعلئن0© إياس منه» ولم يقصد 
إيقاعه في الحبالات» فوقع فيها بنفسه؛ فهو لربهاء ولا شيء عليه للطارد» وإن( قصد 
الصائد©©) إيقاعه فيهاء ولولا هي لأخذه؛ فهو للطارد» وعليه» لرا بقدر ما انتفع. 
وإن لم يحصل الصيد إلا بمجموع الطرد والوقوع» وفعل ذلك الطارد؛ فالصيد بينهما 
على قدر ما فعله الطارد» ومنفعة المنصوب. 

الرابع: إذا ملك الصيد بالاصطياد فندٌ منه» فصاده غيره بعد أن تأنس عند الأول 
وقبل أن يستوحش؛ فهو للأول قولًا واحدًاء فإن صاده قبل أن يتأنس97» أو بعد أن 
توحش؛ فهو للأول عند ابن عبد الحكم» وني الكتاب: أنَّه للثاني؛ لأنّه عاد إلى ما كان 
عليه قبل اصطياد الأول 2 وروي أنه يكون للأول إن" ند بعد أن تأنس» وإن أخذ بعد 


[ 182 | أن توحشء فإن ندَّ قبل التأنيس؛ كان للثاني» / وقيل: إن طال مقامه عن الأول؛ فهو 


(1) قوله: (به من معه) يقابله في (ت1): (غيره). 
(2) قوله: (منهم) ساقط من (ت1). 

(3) قوله: (وعلئ) يقابله في (ت2): (أو علئ). 
(4) في (ت2): (لم). 

(5) في (ت1): (ولو). 

(6) قوله: (الصائد) زيادة من (ت2). 

(7) قوله: (ولولا هي) يقابله في (ز): (ولولاه). 
(8) في (ز): (وعليها). 

(9) في (ز): (يستأنس). 

(10) ني (ت1): (فإن). 


ZANE a ا‎ 

للثاني» وإن(1) لم يطل؛ فهو للأول. 

وإذا فرعنا على هذا القول فادعى الصائد آخرًا طول المدة» وأنكره الأول؛ فقولان 
لابن القاسم وسحنون؛ لتقابل الأصلين؛ إذ أصل (2) الملك للأرلء واليد للثاني» وكذلك 
لو قال الأول: لم يطلء وقال الثاني: لا أدري» فعول ابن القاسم علئ اليد» وسحنون على 
أصل الملك. 

الخامس: وهو مرتب» لو كان ملك الأول له بشراء» فقال ابن المواز: هو 
كالأول» وقال ابن الكاتب: بل يكون هذا للأول عل كل حال؛ قياسًا على من أحيا ما 
د هما أحياء غير يعد أن افر اه رخاف الصبورة الأول قإنها اة من أخياقنا 
دثر مما أحياه غيره(7) من غير تر ه280 1 

السادس: في اتخاذ ما يسكنه الصيدء ولا يمنع أحد أن ينصب أبرجة وأجباحًا في 
مواضع بها أبرجة وأجباح!19) لغيره» إلا" أن تعلم مضرته بالسابق» بأن يحدثها(12) 
بقرب السابق» ويقصد صيد المملوك فيمنع» فإن نصبها فحصل فيها حمام أو نحل 
لغيره؛ فإن قدر عل ردّها ردّهاء فإن(13) لم يقدر على ذلك» فقيل: يكون ما تولد عنها 
للسابق» وقال ابن القاسم: لمن صارت إليه» ولا شيء عليه فيه» وكأنَ اللخمي أشار إلى 
تخريجها على مسألة ندود الصيد. 
(1) في (ز): (فإن). 
(2) في (ز): (قبل). 
(4) في (ت2): (يسيرا). 
(5) في (ت1): (وعلئ). 
(6) في (ت2): (ذكر). 
(7) قوله: (مما أحياه غيره) ساقط من (ت1). 
(8) في (ت2): (شركة). 
(9) في (ز): (أهل). 
(11) في (ز): (الأول). 
(12) في (ز): (بحدتها). 
(13) في (ز): (وإن). 


تا جال درن وک یکا بز ی ا یاک 


قال اللخمي: و إن آوئ حمام برج إلئ دار رجل» ولم يكن حبسه» وعلم أنه 
برجي » ولم يعلم صاحبه؛ كان له ملکه» وإن عرف برجه رد على أصل قول مالك. 
وإن تعرض لحبس أو اصطياد» فقال ابن القاسم وأشهب: يردَّه إن عرف برجه. وإلا 
تصدق60 بثمنه» قال: ومحمل 5 قولهما على أنه طالت إقامته» ولو كان بحدثان ما 
أخذه» ولم يقصه أرسله. وشأنه أن يعود إلى وكره. 

وأمّا حمام البيوت المملوكة» فهو كالحيوان الداجن, من © دخل إليه شيء منها 
فهو كاللقطة. 

هذا معنئ كلام ابن شاس19), وأكثر لفظه""ء وقد نجز ما أردنا من إكمال هذا 
الباب» والحمد لله ثّمّ نعود إلى لفظه. 
ما قوله: (إن الصيد لهو مكروه ) فقد تقدّم الكلام عليه12). 


(1) في (ت2) و(ت1): (تولد)» وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 
(2) في (ت1): (ولو). 

(3) في (ت1): (برحي). 

(4) في (ت1): (علم). 

(5) قوله: (وإلا تصدق) يقابله في (ز): (ولا يفرق). 

(6) قوله: (ومحمل) يقابله في (ز): (ويحمل علئ). 

(7) في (ز): (يقبضه). 

(8) في (ت2): (فهي). 

(9) في (ت1): (فمن). 

(10) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق (ابن رشد)» وما أثبتناه موافق لما في عقد الجواهر. 
(11) انظر: عقد الجواهرء. لابن شاس: 2/ 385 وما بعدها. 

(12) انظر ص: 273 من هذا الجزء. 


اکر روا ف ر ا 2 @ 
البح س بوص 


0 زأكله إذَا أرسلته عليه وَكَدَّيك10) م 
الجوارح نقَاتله قبل فدرتك على ذكاته , وما أدركته20) قبل إِنْفَاذَهَا(© لمقاتله لم يؤكَل 
الأ بدّكاة. وکل ما صدته بِسَهُمِكَأَو رمحك فكله قان أذركت ذکاته كه وا إن قات بنَمْسه 

کله ! ذا َه همك مالم يبت نك وقيل: إِنّمَاذكَ هيما بان منك مما فته انجوان» 
وما اسم يُوجَدُ في تله قبس بأكله, لُكل انمي بَا يؤل به الصَّيّد). 


في ١‏ الباز) لختان؛ هذه والثانية: بازي -بياء ساكنة- ويجمع الباز علئ أَبُوارٌ وبيزان 


فصل [في الجوارم ] 


قوله: ( كنك الْمَعلم ) قد تقدّم الكلام على حدٌ التعليم في الطرف الثالك©) من 
هذا الباب مستوعبًا بما يغني عن الإعادة(10. 


سه ع فير وس 


وقوله: (وكذلك ما أَنْفَدّت ت الجوارح مقاتله ؛ قبل فدرت ك1 می" ذکاته )قد تقدّم 
أنه لا يشترط إنفاذ المقاتل» ولا بدء بل 13 لو جرحه أو نبيه؛ أكل» حن قال ابن المواز: 


(1) في (ز): (ولذلك). 

(2) في (ز): (أدركتها). 

(3) في (ز): (إنفاذتها). 

(4) في (ت1): (وإن). 

(5) في (ز): (بازات). 

(6) قوله: (ليس إلا) يقابله في (ت1): (ليس). وقوله: (في البّاز لغتان... بزاة ليس إلا) بنحوه في 
الصحاح» للجوهري: 3/ 866. 

(7) في (ت1): (كلب). 

(8) في (ز): (الثاني). 

(9) في (ت1): (مستوفي). 

(10) انظر: 275 من هذا الجزء. 

(11) قوله: (الجوارح مقاتله قبل قدرتك) ساقط من (ت1). 

(12) في (ت1): (إلئ). 

(13) قوله: (بل) ساقط من (ت1). 


ولو في أذنيه”1 فإنه يؤكل» وهذا مراد الشيخ والله أعلم» وكأنه ذكر الصورة 
الواضحة. 

وقوله: (وَمَا أدركته الجوارح( قبل إِنْمَاذْهَا لِمَقّاتله نم يُؤْكلَ إا بدَكَاة) ظاهره سواء 
قدر عل خلاصه أ لاء ولو ذكاه في أفواه الجوارح لم يؤكل؛ إذ لا يُعلم موته من 
الذكاة» أو من نابي الجوارح فيه إلا أن يُعلم أنه لم يمت بفعل الجوارح. 

وينبغي للصائد اتباع الصيد بعد الإرسال؛ فإِن رجع؛ أو تراخخئ فإن أدركه وذكاه 
قبل أن تنفذ مقاتله؛ أكل بالتذكية لا بالصيد وإن لم يدركه©) حتّئ أنفذت مقاتله؛ لم 
يؤكلء إلا إن : تحقق77 آنه لو اتبعه لم يدركه إلا منفوذ المقاتل» وهذا ظاهر في السهم» 
وأنا الجوارح فان كان له طريق في العم بذلك أكلء وإلا فلاء ولو توارئ عنه الصيد 
نّم وجده منفوذ المقاتل» فإن تحقق ااا رسيس 
ظنه أنه هوه قال في الجواهر: فهل يأكله؟ ظاهر المذهب على الخلاف(^© 

يعني: هل تعتبر(10) غلبة الظن» أو لا بد من التحقيق. 

وقوله: وَكُل ما صدته بسهمك أو بِرْمْحك110 فَكُلَهُ ) نا12 كانه ينبهو(13) عل مذهب 
المخالف الذي يخص حليّة صيد الكلب دون غيره. 


(1) في (ت1): (أذنه). 

(2) قوله: (قال ابن المواز: ولو في أذنيه فإنه يؤكل) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 343. 

(3) قوله: (الجوارح) زيادة من (ز). 

(4) في (ت1): (أو). 

(5) في (ت1): (أم). 

(6) في (ز ): (يذك). 

(7) قوله: (إن تحقق) يقابله في (ز): (إلا بذكاة). 

(8) قوله: (كان له طريق في العلم) يقابله في (ز): (كانت لتطريق في التعليم). 

(9) من قوله: (وينبغي للصائد اتباع) إلى قوله: (المذهب على الخلاف) بنحوه في عقد الجواهرء لابن 
شاس: 2/ 383. 

(10) في (ت2): (يعتير). 

(11) ني (ت1): (رمحك). 

(12) في (ز): (فهذا). 

(13) في (ت2): (بينه). 


ررر دكت 9 


قوله: (ما لم يبت عنك. ET EET ET‏ مو جده2 منفوذ 
المقاتل؛ فمذهب الكتاب أنه لا يؤكل» سواء في ذلك البازي والكلب والسهم» وقيل: 
يؤكل مطلقَا إلا ألا تنفذ0© مقاتله؛ مخافة أن يكون إِنّما قتله بعض هوام الأرض»ء أو 
دواءهاء أو أعان على قتله» وهو قول ابن الماجشون. وأجاز ابن المواز أكل © ما أنفذ 
السهم مقاتله» دون ما قتله البازي أو الكلب. 

وقد قيل بكراهة أكله» وقال ابن بشير: ويحتمل أن يكون هذا القائل عبّر بالكراهة 
عن( التحريه ©». 

ووجه المنع إذا بات؛ هو أن الليل يخالف النهار© في أن الهوام تظهر فيه 
فيجوز أنْ يكون قد أعانت على قتله بخلاف النهار؛ لأن الصيد يمتنع فيه بنفسه» فإذا 
وجده مقتو لا فالكلب قاتله في الأغلب 

ووجه التفرقة بين الجوارح والسهام1؛ أن السهم إذا وجد فيه قد أنفذ مقاتله» لم 
يضره ما أصابه / بعد ذلك» كما لا" يضر الذبيحة ما طرأ عليهاء وليس وقت قتل [182/ب 
الكلب له معروقاء فلذلك افترةا(12) الحكمان. 


إذا ثبت هذا؛ فإذا اتبعه كما أمر فوجده منفوذ المقاتلء لم يفتقر إلى تذكية» ولو 


(1) في (ت1): (عندك). 

(2) في (ت1): (وجدته). 

(3) في (ت2): (ينفذ). 

(4) قوله: (أكل) ساقط في (ز). 

(5) في (ت1): (علئ). 

(6) من قوله: (إذا بات عنه الصيد) إلى قوله: (عن التحريم) بنحوه في عقد الجواهر. لابن شاس: 
2 383 و384 . 

(7) في (ت1): (وهو). 

(8) قوله: (يخالف النهار) يقابله في (ت1): (مخالف للنهار). 

(9) قوله: (قد) زيادة من (ت2). 

(10) قوله: (الجوارح والسهام) يقابله في (ت2): (السهام والجرائح)ء ويقابله في (ز): (السهام 
والجوارج). 

(11) في (ت2): (لم). 

(12) في (ت2): (اقترن)» وفي (ز): (افترق). 


اج ادلی ڪن ل كيموك ی 2 


FEE‏ 0 ب فم أو مات 
بنفسه؛ لم يؤكل» ولو اشتغل بإخراج الآلة ففات00© بنفسه؛ لم يؤكل إن كانت في موضع 
يفتقر إلى طول» وإن كانت في يده» أو في كمه» أو في معني ذلك أكل؛ ەلوت 
ل (4). 

فرع:(ج): فلو( رمئ صيدًا أو أرسل عليه» فمر به إنسان» وهو قادر على ذكاته» 
فلم يذكه(6 فأتىل صاحبه فوجده قد فات بنفسه» فالمنصوص هاهنا أنه لايؤكل. وأن 
لبس وأجرئ المتأخرون في الضمان ههنا29 قولين: أحدهما: أن 
الترك فعل فد فيضمن» أو ليس كالفعل فلا يضمن» وخر جوا على هذه القاعدة فروعا؛ منها: 
أن من رأئ إنسانًا يستهلك نفسه أو ماله» ويمكنه E‏ 

ومنها: أن تكون عنده شهادة لإنسان» فلا يؤديها حت يؤدي تاخیر ها" إل هلاكه 
أو هلاك ماله. 

ومنها: أن يكون عنده وثيقة بحق1» ولا يؤديها حتّئ يتلف 1 الحق 
أيضًا. 
(1) في (ز): (غيره). 
(2) في (ز): (قتله). 
(3) في (ت2): (فمات). 
(4) من قوله: (فإذا اتبعه كما أمر) إلى قوله: (لأنّه مغلوب عليه) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 

. 72 

(5) في (ت1): (لو). 
(6) في (ت2): (يدركه). 
(7) قوله: (ههنا) ساقط في (ز). 
(8) قوله: (أن) ساقط من (ت1). 
(9) في (ت2): (ستهلك). 
(10) في (ت1): (تأخرها). 
(11) في (ز): (لحق). 
(12) في (ت1): (لا). 
(13) في (ت1): (تتلف). 


ومنها: س ؛ فلا يفعل حي لا يفعل حا 

ا و وو POO‏ 
يؤدي إلى هلاكه. 

ومنها: أن يكون لإنسان بجانب آخر زرع» فلا يسقيه بفضل ماته حت يهلك(. 

قلت: هذا بشرط#© أن يكون الأول زرع © على أصل ماء وأنْ يتتشاغل©6) 
بإصلاح بئره» وأن يكون له فضل ماء» ولا بد من مجموع هذه الشروط الثلاثة. 

E‏ وسو و ب بوي سوس 

حت ينقطع الحائط» إلى أمئال80) ذلك مما ينخرط في هذا السلك. وأمّا لو 

ا 
يختلف المذهب في ضمانه(11). 

قلت: وزاد ابن بشير(12): أن يقتل شاهديه اللذيد(13) يشهدان أن الحق له قال: 
وهذا دون هذه كلها في المرتبة» فإن هذا لم يتعد على نفس الشهادة» وإِتّما تعدئ على 
سببهاء فهو بلا شك أضعف من الأول» قال: وأصل هذه المسائل وشبهها؛ هو أن 
المباشر للتلف يضمن ما باشره» وإن140) فعل فعلًا أدئ إلى التلف» فإن قرب السبب من 


(1) في (ت1): (تجب). 

(2) في (ت1): (جرح). 

(3) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: 2/ 381. 
(4) في (ت1): (يشترط). 

(5) في (ز): (وزرع). 

(6) في (ز): (تشاغل). 

(7) ههنا استأنف الشارح نقله من عقد الجواهر. 
(8) في (ت1): (مثل). 

(9) قوله: (ذلك) ساقط في (ز). 

(10) في (ز): (هذه). 

(11) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 381 و382. 
(12) قوله: (ابن بشير)زيادة من (ت2). 

(13) في (ز): (الذين). 

(14) في (ز): (فإن). 


تاج الو ایح سد یکا ا للحي اکان 
المسبب» ولم يتصرف الفعل إلا إلى المتلف©؛ فلا يختلف في الضمان» وإن بعد 
السبب بعدًا(© كثيرًا؛ فلا ضمان» وإن قرب» لكن المقصود من الفعل معنا آخرء وإن 
له يكن في غاية القرب ولا في غاية البعد؛ ففيه قولان. 

قوله: (ولا تُؤْكلَ الإنسية بِمَا يؤكل به الصيّد)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنّما 
الذّكَاةُ في الحَلْق وَالَبّقه5. وإِنَّما جاز في الصيد؛ لامتناعه وعدم القدرة عليه إلا علئ 
هذا الوجه؛ فأجيز للضرورة حتّئ لو قدر على تخليصه من الجارح لم يؤكل إلا بتذكية: 
كما تقدم» وقد تقدّم أيضًا حكم الإنسي يتوحش» والوحشي يتأنس بما يغني عن الإعادة» 


والله أعلم. 


(1) في (ت2): (ينصرف). 

(2) قوله: (إلئ المتلف) يقابله في (ز): (أتئ التلف). 
(3) قوله: (بعدا) زيادة من (ت1). 

(4) قوله: (وإن لم) يقابله في (ز): (ولم). 

(5) تقدم تخريجه» ص: 238 من هذا الجزء. 


٤ 2‏ 0 ع ع س TD‏ 
ا کن ا 
ا مے زس ا لے س ر کک 


1 : يت 26 و‎ Ek i ل ا ولام قت م و اوم م وص سم‎ a 
والعقيقة سنه مستعهبة , ويعق عن المولود يوم سابعه بشاة مثل سا ذكرناه )من سن‎ ( 


الأضحيّة وصفّتهًا). 
E [ a °‏ 2 
(العقيقة ): هي الذبيحة التي تذبح عن المولود. 
قال الازهري: سميت عقيقة باس( عقيقة شعر المولود الذي يكون على رأسه 
حين يولد» وإِنَّما سميت الذبيحة عقيقة؛ لأنّه» يحلق عنه0© ذلك الشعر عند ذبحهاء 
0 < و ره - 5 
قال: وكذلك جاء في الحديث: «أميطوا عَنْهُ الآدّ) © »: يعنى بالأذئ: ذلك الشعر الذي 
و4 


أمر بحلقه. وهذا من تسمية العرب الشىء باسم غيره إذا كان يشبهه وم.(8) 


4 
وقال100) الجوهري: العقيقة: صوف الجَذّع» وشعر كل مولود من الناس والبهائم 
الذي يولد عليه عقيقة» وعقيق وعِقَةٌ أيضًا بالكسر(11» وقال أبو عبيد: العِقَةُ في الناس 

وَالجُمْرِ ولم نسمعه(12) في غير (13. 


سببة 


(1) في (ز): (ذكرنا). 

(2) في (ت1): (يذبح). 

(3) قوله: (باسم) ساقط في (ز). 

(4) في (ت1): (لأنها). 

(5) في (ز): (عند). 

(6) رواه البخاري: 7/ 84» في باب إماطة الأذئ عن الصبي في العقيقة» من كتاب العقيقة» برقم (5471)» وأبو 
داود: 3/ 106. في باب العقيقة» من كتاب الضحاياء برقم (2839) عن سلمان بن عامر الضبي ظقله. 

(7) في (ت2): (لشبهه). 

(8) قوله: (من) ساقط من (ت1). 

(9) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص: 267. 

(10) في (ز): (قال). 

(11) قوله: (أيضا بالكسر) يقابله في (ت1): (بالكسر أيضا). 

(12) في (ز) و(ت2): (يسمعه)» وما اخترناه موافق لما في الصحاح. 

(13) انظر: الصحاح» للجوهري: 4 . 


گرد کن ي وک لين دک 

(ر): وقال أحمد بن حنبل لملثة: العقيقة الذبح نفسه. وهو قطع الودجين 

والحلقوم» ومنه قيل للقاطع رحمه في أبيه وأمه: عاق» قال: وهو كلام غير محصل» 

والتحقيق فيه ما ذهب إليه أنَّ العقيقة الذبيحة نفسها؛ لأنّها هي التي تقطع أوداجها 

وحلقومهاء فهي© فعيلة من العق الذي هو القطع بمعنئ مفعولة» مثل قتيلة ورهينة 
وما أشبه ذلك. 


قال تكذلثه: والعقيقة من الأشياء التي كانت في الجاهلية فأقرت في الإسلام» روي 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه نه قال : كنا في الجاهلية إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة(5), 
ولطخنا رأسه بدمهاء ثم كنا في الإسلام إذا ولد لناغلام ذبحناعنه» ولطخنا رأسه 
بالزعفران 2 فهي سن من سنن الإسلام» وشرع من شرائعهء إلا أنها ليست بواجبة عند 
مالك وجميع أصحابه» فهي عندهم من السَّئن التي الأخذ بها فضيلة؛ وتركها غير 


قال: والدليل على على ذلك أن رسول الله لله سَعِلَ عن الْعَقِبقَة؟ كَقَلّ :لاحت 


د 4 


الْعُقَوقّ» وَكَأنّه نما كر الاسم وَكَالَ: امن ولد وَلِدَلَهُوَلَد eT!‏ 
فَلْيَفْعَل)7» وما روي أن رسول الله عله قال: «الغلام مُرْنَهَنُ بعَقِيقَتِه تُذْبَحْ | نهيو 


(1) في (ز): (هو). 

(2) في (ز) و(ت2): (وهي)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 

(3) قوله: (من العق الذي هو القطع) ساقط من (ت1). 

(4) في (ت1): (وروي). 

(5) قوله: (شاة) ساقط في (ز). 

(6) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار: 3/ 64. برقم (1037).» والحاكم في مستدركه: 4/ 266 في 
كتاب الذبائح» برقم (7594).- بإسناد قال عنه: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقره 
الذهبى- عن بريدة تقله. 

(7) حسن» رواه مالك في موطثه: 3/ 715» في باب ما جاء في العقيقة» من كتاب العقيقةء برقم (486)» من 
حديث زيد بن أسلم» عن رجل من بني ضمرة» عن أبيه» وأحمد في مسنده» برقم (6822)» عن عبد 
الله بن عمر وظ#ككة. 


کیا ر ی كين وال وان ظ 
000 را شبد عن وجو 
قال: وتأويل ذلك عندنا على أن ذلك كان أول الإسلام, ثم نمبخ ذلك بعد 


قوله(4): فين ع أنْ يَنْمْكَ عَنْ 2 ولد دي فَلْيفْعَل»(5). ذ فسقط الوجوبس©6). 
قلت: دعوئ الشي 7 تحتاج إلى دليل؛ لأنّه خلاف الأصلء ولم يذكرله 
وليك802 ), 


© قال: ومن أهل العلم من يقول بمايدل عليه الحديث المذكور وغيره من 
الوجوب. فأوجب العقيقة!09. 

قلت: أونجبها أحمد بن حنبل في إحدى" الروايتين عنه» واختارها بعض 
أصحابه» والرواية الأخرئ A‏ بوي دي 
العقبقة(12) بدعة غير مشروعة» وواققنا الشافعي على سنيّها2130, وخالفنا في شيئين ۾ ء 
أحدهما: أن العقيقة عن الذكر بشاتين: وعن الأنشى / بشاة(14) وكدّلك(15) يقول أحمه 


0 کک 0 


(1) صخيح» رؤاه التزمذي: 4/ 101 في أت العقيقة من كتاب واب الأضاحي» برقم (1522)» وابن 
ماجة: 2/ 1056ء في باب العقيقة» من كتاب الذبائجن برقم (3165)» عن سمرة لقه. 

(2) في (ز): (فدل). 

(3) قوله: (كان) ساقط من (ت1). 

(4) في (ز): (لقوله). 

(5) تقدم تخريجه» ص: 288 من هذا الجزء. 

(6) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 7 و448. 

(7) في (ت2): (النسخ). 

(8) في (ز): (دليل). 

(9) ههنا استأنف الشارح نقله من المقدمات الممهدات. 

(10) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 448. 

(11) في (ز): (أحد). 

(12) قوله: (العقيقة) ساقط من (ت1). 

(13) انظر: اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة: 1/ 340. 

(14) في (ت1): (شاة). 

(15) في (ز): (ولذلك). 


زع رت ی 


بويد لي والثاني: قال: لا تكسر عظام العقيقة©. 

(ر): وقال: إن( من لم يعق عنه وهو صغير؛ يلزمه أن يعق عن نفسه وهو كبيرء 
علئ ما روي أَنَّ الي له عق عَنْ فيو بَعْدَ مَاجَاءَ نه ابوه » ولم يصح ذلك عند 
مالك وأنكره» وقال: أرأيت أصحاب رسول الله عه الذين لم يعق عنهم في الجاهلية 
أعقوا عن أنفسهم في الإسلام؟ هذه الأباطيل©6). 

قلت: الحديث رواه الترمذي عن ابن أيمن. 

وقوله: (سنة مستحبة ) قد مضئ الكلام على ذلك» ونقل مذاهب الأئمة فيه» ويظهر 
من كلام الشيخ أبي محمد تاقلل أن الأضحية آكد من العقيقة» وإن كانتا عنده سنتين من 
حيث قال في الضحية77): (سنَة وَاحِبَةٌ) على ما تقدّم؛ وقال© في العقيقة: (سنة مستحبة ). 
وهو الظاهر من المذهب؛ ألا ترئ أن ابن حبيب تكله يقول بتأثيم تارك الأضحية(9) 
ولم يقل أحد في المذهب -فيما علمت"- بتأثيم تارك العقيقة. 

وقوله: ن ا يث" المتقدم. 
الب E‏ ا 


(1) انظر: المغنىء لابن قدامة: 9/ 458. 

(2) انظر: المجموع» للنووي: 8/ 426 و427. 

(3) قوله: (إن) ساقط من (ت1). 

(4) قوله: (من) ساقط في (ز). 

(5) صحيح. رواه البزار في مسنده: 13/ 478» برقم (7281)ء والروياني في مسنده: 2/ 386) برقم 
(1371)» والطبراني في الأوسط: 1/ 298 برقم (994)ء عن أنس بن مالك ظلقه. 

(6) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 448. 

(7) في (ت1): (الأضحية). 

(8) قوله: (وقال) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (ابن حبيب... تارك الأضحية) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 4/ 24. 

(10) قوله: (فيما علمت) ساقط في (ز). 

(11) في (ت1) و(ت2): (الحديث). 

(12) في (ز): (من). 

(13) قوله: (في النهار) يقابله في (ت1): (بالنهار). 


-- لسا قاله 1 170 اال 

الثاني: أنه إن ولد في النهار بعد؟ الفجو ألغي ذلك اليوم» وحسب له سبعة أيام من 
اليوم الذي بعده» وإن ولد قبل الفجرء وإن كان ذلك في الليل حسب ذلك اليوم» وهو 
قول ابن القاسم وروايته© عن مالك في المدونة وغيرها. 

والثالث: أنه إن ولد ني شباب التهار قيل الؤوال. حب له ذلك اليوم؛ وإنْ لم يولد 
إلا بعد الزوال ألغي ذلك اليوم. 

والرابع: أنَّه(3) يجسب ذلك اليوم وإن ولد فغ بقية:" منه قبان:الخيروب» وهو قول 
عبد العزيز بن أبي سلمة» واختار أصبغ أن يلغئ ذلك اليوم» فان( ج عبن شبعة عة أيام من 
تلك الساعة إلى مثلها اجتزأ بذلك اليوم7 ,00000 00 

فن فات الِيُوم السابع و لمي يعي فهل ي يعق تي السابع الثاني 1 الكاتك؟ة قولاڻ 
المذهب. 

وقوله: : (بشّاة) هذا مذهبنا أنّه ل فرق بين الذكر والأنئئ » وقد تقدّم أنَّ الشافعي 
وأجمدة يقولان: يعق.عن الذكر بشاتين وعن الأنثئ بشاة ».وقد جاء ذلك في 
الحديثة وروا التزمذي من بوت بن ماغك الهم ارعان سقط باف افا م آذ 
عائشة اة أخجير: ادان رسو ارج أَمَرَهُمْحَنِ و شاتان مُکافگان(1)» و وَمَنِ 
الجَارءَ ية شًا115)»» ا ا 517010010 e‏ 


ا 
5 


نقَية(4) منه 


)1( قو له: (بعد) يقابله في (ت2): (أو بعد).. 

(2) في (ز): (ورواية). 

(3) قوله: (أنه) ساقط من (ت1). 

(4) قوله: (في بقية) يقابله في (ز): (وبقية). 

(5) في (ت 1): (وإن). 

(6) في (ت1): (ذلك). 

(7) قوله: (اليوم) زيادة من (ز). ومن قوله: (واختلف من أي) إلى قوله: (اجتبزأ بذلك اليوم) بنحوه في 
البيان والتحصيل؛ لابن رشد:.3/ 387 و388. 

(8) في (ت1): (وإن). 

(9) قوله: (وعن الأنثئ بشاة) زيادة من (ت 1)» وانظر ص: 9 من هذا الجزء. 

(10) في (ت2): (مكافئتان)» وقوله: (شاتان متکافتتان) يقابله في (ت1): (بشاتين متکافئتین). 

(11) في (ت1): (بشأة). 


عع ا لبيك 


( 


وقال: حديث حسن صحيح 
(و): والمتكافئتان: المتماثلتان المتشابهتان» ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم» 
منهم ابن عمرو ه20 وعائشة روج النبى لر( قال: فمن أخذبه فماأخطأوقد 


قلت: ووجه المذهب أنه قد جاء أنَّ النبى 2ه عى عن الْحَسَنء وَالْحْسَيْن بكَبْش 
کشر 5. 1 
قوله: (من سن الأضحية وَصفَتهً(6) 4 لأنّه ذبح مقصود به القرية. فأشبه الأضحية. 
وقال ابن شعبان: لا يعق إلا بالضأن والمعز خاصة» وروي مثله في العتبية(. 
( ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه . وتذبح ضحوة ). 
قد تقدّم ذكر الخلاف في ذلك )ء وكان ذكره في هذا الموضع أليق به مما قبله. 
وقوله: (ضعوة)؛ لأن وقت الذبح المتقرب به هو صدر التّهار على ما مضئ في 
الضحايا والهداياء فكذلك 7" العقيقة. 


ل ل هرس ال ص ُ ده سام 
(ولايمس الصبي بشيء من دمها ). 
لما رواه البخاري عن سلمان الضبي قال: سمعت رسول الله له يقول: «مَحَ الغلآم 


(1) صحيح. رواه الترمذي: 4/ 96 في باب ما جاء في العقيقة» من كتاب أبواب الأضاحي» برقم 
(1513). وابن راهوية في مسنده: 3/ 691 برقم (1290)» عن عائشة ناقه. 

(2) حسن صحیح»› رواه النسائي: 162/7« في كتاب العقيقة. برقم (4212) وأحمد في مسنده» برقم 
(6713)» عن عبد الله بن عمروخا. 

(3) تقدم تخريجه» ص: 291 من هذا الجزء. 

(4) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 3/ 392. 

(5) صحيح؛ أبو داود: 3/ 107 في باب العقيقة» من كتاب الضحاياء برقم (2841). وابن الجاورد في 
المنتقل» ص : 2229 برقم (11) عن ابن عباس ه. 

(6) قوله: (وصفتها) ساقط من (ت1)» وقوله: (وصفتها) يقابله في (ز): (وصفتها وحقيقتها). 

(7) قوله: (وقال ابن شعبان... في العتبية) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 377. 

(8) انظر ص: 290 من هذا الجزء. 

(9) قوله: (هو) ساقط من (ت2). 

(10)ني (ت2): (وكذلك). 


لك 4 5 راا ف کن ا 5 KEK‏ )293( 
سلا سا : 6 مه 2 


عَقَيقَة 3 اهرب اعدا رأميطوا ET‏ وقد فسّر بعضهم إماطة الأذئ عنه 
a SN 00008‏ 
فإن قيل بالأول؛ فلا إشكال أنه لأ يمس رأسه بدمهاء وإن قيل بالثاني فكذلك أيضًا؛ 
لأنّه إذا أمرنا بإماطة الشعر عنه لأجل النظافة -والشعر طاهر بإجماع- فَأنْ لا نقربه بالدم 
لكك اعت أولئ وأحرئ» وقد تقدّم حديث ابن بريدة بن عبد اله آنا _ 


(ج): : والإطعام فيها كهو في الأضحية وهو أفضل من الدعوة» قال ابن القاس : ولا 
يعجبني أن يجعله صنيعًا(0 يدعو إليه» وقال ابن حبيب: : وحسن أن يوسع بغير شاة 
العقيقة؛ لإكثار 4 الطعام»/ ويدعو الناس إليه0©» وفي المبسوط: عققت عن ولدي» [183/ب) 
فذبحت بالليل' ما أريد أن أدعو إليه إخواني وغيرهم: وهيأت طعامهم ثم ذبحت 
ضحیٰ شاة77) العقيقة» فأهديت منها للجيران» وأكل منها أهل البيت.» وكسروا ما بقي 
من عظامهاء فطبخنا ودعونا© إليه الجيران» فأكلوا وأكلناء قال مالك: فمن وجد 


سعة» فأحب أن يفعل هذا فليفعل 10 ومن لم يجد فليذبح عقيقةء تم ليأكل وليطعم 
منها(11). 


(1) رواه البخاري: 7/ 84» في باب إماطة الأذئ عن الصبي في العقيقة» من كتاب العقيقة» برقم (5471)ء 
عن سلمان بن عامر الضبي تللله. 

(2) في (ز): (لم). 

(3) في (ت2): (مسبغا). 

(4) في (ت1): (بإكثار). 

(5) في (ت1): (إليها). 

(6) قوله: (بالليل) يقابله في (ت2): (من الليل). 

(7) في (ز): (بشاة). 

(8) في (ت2): (فدعونا). 

(9) في (ت1): (إليها). 

(10) قوله: (فليفعل) زيادة من (ت1). 

(11) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 378. 


للقن كمي يكوه تت كلد 


لأنّها بمنزلة الضحاياء وكانت الجاهلية لا تكسرهاء ويجب ترك شعار الكفر؛ لأنّه 
لا فائدة فيه إلا اتباع الباطل» ولا يلتفت إلى قول من قال: فائدته التفاؤل بسلامة الصبي 
وبقاته؛ إذ لا أصل لذلك من كتاب ولا سنة ولاعمل. 

قال التلمساني: وليس الكسر بمسنون ولا مستحب» ولكن © تكذيب الجاهلية في 


تحرجهم من ذلك. 
(وإن حلق عر رَأْس الْموود وتُصدقَ پوزنه من ذهب أو فضّة قَذَلك مسحب حَسَن). 
الأصل في ذلك ما خرّجه الترمذي عن علي فق آنه قال: عَنَّ رَسُولُ الو ڪه عَنِ 
الحَسَنٍ بكبشء وَقَالَ: «يَا فَاطِمَة اخلقي أ وَتَصَدَتِي بزتة) شَعْرهِ فِضَّدً) قال: 
ورا کان درهمًا أو بَعْضَ وز( 
ET NN‏ 
الصدقات» والصبي والصبية في حلق الرأس يوم السابع سواء» قاله التلمساني 55. 
وفي الجواهر: أنَّ مالكًا كره ذلك مرة» وأجازه أخرى2. 
قلت: وكأنّ وجه الكراهة -والله أعلم- خوف توهم الوجوبء كعادته© في غير 
هذه المسألة من كراهته© البسملة في الفاتحة في الفريضة» وكراهة صوم ستة أيام من 


(1) قوله: (وسئل مالك... وما بذلك بأس) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 335. 

(2) في (ت1): (ولا). 

(3) قوله: (شعر) ساقط في (ز). 

(4) في (ز): (بوزنة). 

(5) حسن» رواه أبو داود: 4/ 99 في باب العقيقة بشاةء من كتاب أبواب الأضاحي» برقم (1519)» 
والحاكم في مستدركه: 4/ 265 في كتاب الذبائح» برقم (7589)» عن علي تله. 

(6) قوله: (قال مالك في...يوم السابع سواء) بنحوه في الجامع» لابن يونس : 4/ 62. 

(7) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 378. 

٤ (8)‏ (ز ): (كعادة). 

(9) في (ز): (كراهة). 


روي ذلك عن عائشة اء وظاهر قول الشيخ: (لا بأس) يعطي آنه غير 
مرغب فيه إِنّما يعطي ظاهره الإباحة ليس إلا. 


الأصصل في ذلك الختان ما رواء البخاري ومسلم عن أبي هريرة لله قال: 
سمعت رسول الله ع يقول: «الْفِطْرَةٌ حَمْسٌَ 4 : الْخِتَانُ وَالِاسْتِحَدَاكُ وَقَّص الشّارِبٍ 
َتَقلِيمُ الظمَار وتف الإبط». 


إذا ثبت هذا؛ فالختان ما ينتهي إليه©© القطع من الصبي والجارية؛ وذلك قطع 
الجلدة الساترة للحشفة حتّئ ينكشف8) جميعهاء وني الصبية قطع أدنى جزء من الجلدة 
التي في على الفرج. 

وأمّا حكمه فهو عند مالك تقل وأكثر العلماء سنة؛ تمسكا بهذا الحديث» 
والتمسك به من وجهين؛ أحدهما: أن الفطرة هنا هي السّنّة عند الجمهور» والسّنّة تذ ذكر 


للح ا ار 2 م في باب العقيقة» من كتاب الأطعمة: برقم (5308)» 
عن عائشة ينها ولفظه : اوا في الْجَاهِِمة إا عقوا عَنٍ الصِّيٌ حَصَبُوا فة يدم الَْقِقَِ قدا حَلَقُوا 
ر الصَّبِيَ وَصَعُوهًا عَلَْ َأ َقَالَ التي عكله: «اجعَلُوا مَكَانَ الذّم حَلُواه. 

(2) قوله: (وظاهر قول) يقابله في (ت1): (وقول). 

(3) قوله: ا 

(4) قوله: (ص وَالْخْتان سنه الا كرْمَة) ساقط في (ز). 

ea قوله:‎ )5( 

(6) متفق علئ صحته» رواه البخاري: 7/ 160 في باب تقليم الأظافر» من كتاب اللباس» برقم (5891), 
ومسلم: 1/ 222ء في باب خصال الفطرة» من كتاب الطهارةء برقم (257)» عن أبي هريرة تلفه. 

(7) قوله: (إليه) ساقط في (ز). 

(8) في (ز): (تدكشف). 


في مقابلة الواجب» والثاني: أن قرائنه المذكورة17) معه كلها غير واجبة؛ فتعين أن يكون 
الختان كذلك. وقال الشافعى تفه بوجوبه على الرّجال والنساء جميعًا» ودليلنا ما 


تقدّ(3. 
وقد استوعبت الكلام على هذه المسألة في رياض الأفهام في شرح عمدة 
الأحكاء. 


والمستحب عند مالك نله تأخير الختان إلى الإثغار» ويكره عندنا أن يختن 
الصبي في سابع يوم ولادتهء واستحب ذلك الشافعي © ». 

ودليلنا؛ ما نقل أن ذلك من فعل اليهود» ووجه الشافعى؛ أن إسحاق انه ختن 
وهو ابن سبعة أياء270» وقد يعترض بان إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- ختن ابن 
ثمانين سنة) وقيل: ابن مائة وعشرين سنة 1ء وإسماعيل ابن ثلاث عشرة سنة(211, 
ولا بأس بذلك إذا خافوا العلّة على الصبي» أو يعلم أنه لا يعيش له ولد فيختنه. 

واختلف في الكبير إذا أسلم وخاف(12) على نفسه. هل يختن أم لا؟ واخثلف إذا 
خلق مختونًا هل يجرئ عليه الموسئ أو لا؟ ذكره صاحب المنهاج. 


(1) في (ز): (بالمذكور). 

(2) انظر: اختلاف الأئمة العلماءء لابن هبيرة: 1/ 342. 

(3) في (ز): (روي). 

(4) انظر: رياض الأفهام» للمؤلف: 1/ 349 و350. 

(5) قوله: (والمستحب عند...ولادته) بنحوه في اختصار المدونة» لابن أبي زيد: 4/ 638. 

(6) انظر: المجموعء للنووي: 1/ 309. 

(7) رواه البيهقي في سننه الكبرئ: 8/ 565« برقم (17573)» عن موسئ بن علي» عن أبيه. 

(8) قوله: (بأن) يقابله في (ت2): (عليه أن). 

(9) متفق عل صحته» رواه البخاري: 4/ 140. في باب قول الله تعاليل: واد آله يرهم حَلِيلةً4: من 
كتاب أحاديث الأنبياء» برقم (3356)ء ومسلم: 4/ 1839ء في باب من فضائل إبراهيم الخليل كى 
من كتاب الفضائلء برقم (2370)ء عن أبي هريرة #ققه. 

(10) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 317,. برقم (26466)» عن أبي هريرة فقله. 

(11) رواه البيهقي في سننه الكبرئ: 8/ 565» برقم (17573)ء عن موسئ بن علي عن أبيه. 

(12) قوله: (وخاف) يقابله في (ز): (أو خاف). 


0 EN TTT 
,3( . إمامته ولا شهادته».وقال,ابن.شهاب: لأيتم الإسلام..حتئ يختن‎ 

شرع: الختئئ المشكل هل يختن أم لإ؟ وإذا قليا: : يختنء.ففي أي الفريجين؟ أم 
فيهما جميعًا؟ لم آر 'لأصحابنا قي ذلك نقلا.. 

ا حب خات ترجه يعد الى رتيل لا 
يجوز حى يتبين» وهو الأظهر عنده © > 

وقوله: (والْخْمَاض في النْسَاءِ(" مرم ) وقيل: هو سَنّة. 

قال صاحب الوجيز من أصحابنا: وفي60) ى: مختصر السنن للبيهقي: كان بالمدينة 
امرأة يقال لها: ام عطي تخفض الجواري تقال لهااي «يا أ عطي الحفضي» وَلَا 
تَنْهَكِي. نة أشرَى للج وَأخظئ عند الزج ”7 تم قال(8): وروينا في رواية ضعيفة 
عن أنس في هذا الحديث: «إِذا حَمَضْتٍ و شمي٬‏ ولا ب يعني : : أنقئ لماء الوجه 
ودمه» وأحسن في جماعها. 
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(1) في (ت2): (فيمن). 

(2) في (ز): (الختان). 

(3)قوله: (قال مالك... حتیٰ يختن) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن ابي زيد: 4/ 337. 

(4) انظر: المجموعء للنووي: 1/ 304. 

(5) قوله: (في النساء) يقابله في (ت 1): (للنساء). 

(6) في (ز): (وهو). 

(7) صحیح» رواه الطبراني في الكبير: 8/ 299» برقم (8137)ء والحاكم في مستدركه: 3/ 603., في كتاب 
معرفة الصحابة اء برقم (6236).» والبيهقي في سننه الصغرئ: 3/ 344 برقم (2715)» عن أم 
عطية غه . 

(8) قوله: (ثم قال) يقابله في (ت1): (قال). 

(9) صحيح» رواه الدولابي في الكنئ. والأسماء: 1038./3» برقم (1821).: والطبراني في الأوسط: 
2 . برقم (2253)ء والبيهقي في سننه الصغرئ: 3/ 345 برقم (2716)» عن أنس بن 
مالك غكه. 


قال القاضي أبو الوليد تكخلته: الجهاد(!» مأخوذ من الجهّدء وهو التعب» فمعنى / 
الجهاد في سبيل الله: المبالغة في إتعأب النفس في ذات الله -سبحانه ق- وإعلاء كلمته 
التي جعلها الله طريقا إلى الجنة وسبيلًا إليهاء قال الله َكك: هدوا فى آله حَقَ جهَادِم4 
[الحج:78]: والجهاد ينقسم أربعة أقسام: جهاد بالقلب» وجهاد باللسان» وجهاد باليد. 
وجهاد بالسيف. 

فجهاد القلب: جهاد الشيطان» ومجاهدة النفس عن الشهوات المحرمات) قال 
الله قَكك: «إوَتهى الكفْس عن آطْوَئ ج فَإِنَّ آنه هئ الْمَأُوَى4 [النازعات:41-40]ء وجهاد 
القول(): الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -- SS‏ 7 
من جهاد المنافقين؛ لأنّه تعالئ قال: يتا لبن جَهد لكُفارَ وَالْمُتَفِقِينَ وَأغلظ عَلتهِمْ 

وَمََوَنهُمَ 2 وبس أَلْمَصِيرٌ) [التوبة:73]؛ ال بالسيف. وجاهر6) 
المنافقيه (7) باللسان؛ لأنّ الله تعالی نبهاه أنْ يعمل بعلمه فيهم» فيقيم الحدود عليهم؛ للا 
يتحدث عنه أنَّه يقتل أصحابه على ما روي عنه عله آنه قاله(» وكذلك جاهد ل 


(1) في (ز): (والجهاد). 

(2) في (ز): (والمحرمات). 

(3) في (ت1): (القلب). 

(4) في (ت2): (نبينا». 

(5) قوله: (فجاهد) يقابله في (ز): (فجهاد النبي ). 

(6) في (ز): (وجهاد). 

(7) قوله: (وجاهد المنافقين) يقابله في (ت1): (والمنافقين). 

(8) متفق عل صحته» رواه البخاري: 6/ 154ء في باب يقو لون لن رَجَعَنآ إلى َلْمَدِيئَةِ احرج الْأعَرْ يِا 
ادل وه الْعرَةُ وَلرَسُولِ وَللمُؤْيَِ وَلدكنّ آلْمُتَفِقِيتَ لا يَعلَمُونَ4 [المنافقون: 8]» من كتاب تفسير 
القرآنء برقم (4907)) ومسلم: 4/ 1998« في باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلوماء من كتاب البر 
والصلةء برقم (2584)» عن جابر بن عبد ال ففف. 


المشركين قبل أن يؤمر بقتالهم بالقول" خاصةء وجهاد اليد: زجر أولي الأمر أهل 
المناكرء والأباطيل» والمعاصي» والمحرمات» وعن تعطيل الفسرائض الواجبات» 
بالضرب والأدب على ما يؤدي إليه الاجتهاد في ذلك» ومن ذلك إقامتهم الحدود على 
القذفة» والزناة» وشربة الخمورء وجهاد السيف قتال المشركين على الدين» فكل من( 
أتعب نفسه في ذات الله؛ فقد جاهد في سبيله» إلا أنَّ الجهاد في سبيل الله إذا أطلق» فلا 
يقء0© بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتّئ يدخلوا في الإسلام أو يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. 

قلت: ولا شك أن الجهاد من أفضل (6) الأعمال» والكتاب والسنة طافحان بذلك؛ 
لأنَّ من بذل نفسه في طاعة الله كك فقد بلغ الغاية القصوئ» والجود بالنفس أقصئ غاية 
الجود. 


© فصل [اذي صدر دعوة الإسلام وبداية 


شرع الجهاد] 
وأول ما بعث عله بالدعاء إلى الإسلام من غير قتال» فأقام علئ:ذلك بمكة(8) 
عشر سنين» تع نزل: طقَآصَدَعَ يما ومر الآية [الحجر: 94]ء وقوله: لاعف عَم 
وَآصَفَحَ» الآية [المائدة:13]ء و فلآ إِكرَاهَ فى دين( [البقرة:256]» وشبه © ذلك من 
الآيات» فلمًا هاجر إلى المدينة أذن له» وللمؤمنين بقتال من قاتله» فقال تعالى: لأَذِنَ 


(1) في (ت1): (بالقلب). 

(2) في (ز): (ما). 

(3) في (ت1): (يقطع). 

(4) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 341 و342. 
(5) قوله: (من أفضل) يقابله في (ت1): (أفضل). 

(6) ههنا استأنف الشارح نقله من المقدمات. 

(7) في (ز): (وأقام). 

(8) قوله: (بمكة) ساقط في (ز). 

(9) في (ت2): (وأشباه). 


NS 
لين يُقَسَلُونَ باتهم ظُلِمُوا4 الآية[الحج:39]؛ وقال: لإقإن فوك فَاَقتلُوهة»‎ 
[البقرة:191]» وشبه ذلك من الآیات» تم نزلت سورة براءة بعد ثمان من الهجرة» فأمره‎ 
تعالئ بقتال جميع المشركين من أهل الکتاب» فقال تعالئ: فوا لزت لا يُؤْوئُوتَ‎ 
بنك الآية[التوبة:29]» وقال له في المجوس: «سنوا بهم سه هل الْكِتَابٍِ)10), إلا من‎ 
كان له عهد عند النبي لله فن الله أتمّه إلى مدتهء فقال: إل اأنزيرت عدم يِنَ‎ 
لْمُشْرِكنَ تم َم يصو گم سيا وم يروا يكم أحَدا اموا يوم عَهْدَهُرْ إلى مُدَهِمْ إن آله‎ 
ي الْمُتّقينَ4 [التوبة:4]ء وفرض الله مك الجهاد حيتعذ على المسلمين كافة» بقوله:‎ 
انورو قافا وَثقالاً وَجَهِدُوا بأَمْوَلِكُمَ انف کم فى سیل آله دیک یلک إن ئز‎ 
تَعْلَمُورت4 [التوبة:41]» وقوله تعالئ: فإيتاَيّهَا آلذيرت ءَامَنُوأْ ما کردا قي کک أَنفِرُوأ فى‎ 
سبي آله الآية[التوبة:38]» ثم نسخ الله تعالئ ذلك» فجعل الفرض يحمله من قام به من‎ 
المسلمين عن سائرهم فقال تعالى: وما كات الْمُؤِْتُونَ لِيَِرُوا كافة فلولا تقر ِن كل‎ 
رة مِم طَآنِفَه فقوا فى الین وَلِمُذِرُوا قَومَهُرْ ذا رَجَعُوَا إِلَهمَ لله دروت‎ 
[التوبة:122]ء فالجهاذ© الآن فرض على الكفاية يحمله من قام به اتفاقاء فإذا‎ 
جوهد العدؤء وحميت أطراف المسلمين» وسدت” ثغورهم؛ سقط فرض الجهاد‎ 
عن سائر المسلمين» وكان' لهم نافلة وقربة مرغبًا فيهاء إلا أن تكون ضرورة: مثل أن‎ 
ينزل العدو ببلد من بلاد المسلمين؛ فيجب على الجميع إعانتهم» وطاعة الإمام في النفير‎ 
ا‎ 


وإنّما يقاتل0© الكفار ليدخلوا في الإسلام لا على الغلبة؛ لقوله عَله: «أُمِرْتُ أَنّْ 


(1) تقدم تخریجه» ص: 91 من هذا الجزء. 

000 في (ز): (والجهاد). 

(3) في (ز): (كان). 

(4) في (ت1): (قتل)» وفي (ز): (جوهدو). وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 
(5) في (ز): (وسد). 

(6) في (ت1): (فكان). 

(7) في (ز): (يقاتلوا). 


ار يكت راا ارلا G01)‏ 


اا كس کے ا (DD.‏ 
ات لاس يد 7 535 الث الحديث ؛ ولهذاتجب الد قبلى القتال علئ 
انوا ق اغىي 2 اناا بها: وهي الطاعة للؤمامء وترك الغلول. 
والوفاء بالأمان» والثبات عند الزحف» وأن لا يفر واحد من اثنين. 
هذا معنئ كلام القاضي أبي الوليدء وأكثر لفظه نلو( . 
وقوله: (يحمله بعض الناس عن بعض) قد تقدم تقريره 
ہے ام © رور رم ررر رر هد يررك يس ب وله م هع ەر “بر اس ر هبر fo‏ 2ه 
(وأحب إلينا أن لا يقاتل العدو حتى يدعو إلى دين الله إلا أن يماجلونا فإبا أن يسلموا أو 
و رگ م ودار ر ىم 
يؤدوا الجزية, وإلا قوتلوا ). 1 
في المقدمات: أن تقدم الدعوة قبل القتال من القرآن في قصة بلقيس بنت شراحيل 
ملكة أهل سبأء وما كان من كتابه تبه إليها مع الهدهذ: 3ال تَعلُوا عل وانوي مُسَلِمنَ» 
[النمل: 6(]31). 

قلت: و من 1 السَنَة ما رواه البخاري ومبيلم من قوله ڪه لمعاذ: «إنك سأي قَوْمًا 
َل تاب فَإِذًا جنْتهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَىْ أَنْ شهادة ن لا إل إلا الك وَأَنَّ مَحْمّدًا رَسرل اش 
الحد يث ولا حلاف في وجوب ذلك على من لم تبلغه الدعوة. 

بک ا وسواء أتوا 
إلى بلادنا أو أتينا إلى بلاده © 

قلت: وتحصيل الخلاف أنّه ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث بين قرب الدار 


(1) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 87 في باب الاقتداء بسنن رسول الله كله من كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنةء برقم (7284)» ومسلم: 1/ 52 في باب الأمر بقتال الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله من كتاب الإيمان» برقم (21)ء عن أبي هريرة قلقه. 

(2) في (ت1): (ويجب). 

(3) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 344 وما بعدها. 

(4) قوله: (تقريره) ساقط في (ز). 

(5) في (ت2): (من). 

(6) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 352. 

(7) قوله: (ومن) ساقط في (ز). 

(8) تقدم تخریجه» ص: 71 من هذا الجزء. 

(9) انظر: التبصرة» للخمي: 3/ 1343. 


يد 


ن تي کے 6ه 
ا َحْص عن 0 يلجي کان 
وبعدها» وهو الذي في المدونة» وهو خلاف ظاهر الرسالة» وقول رابع: وهو 
أنّها تجب على الجيش الكبير الآمن. 
قال اللخمي: والد عوة فيمن بلغته على أربعة أوجه: واجبة» ومستحبة» ومباحة. 
وممنوعة؛ فَأمّا الجيوش العظام ينزلون بمن لا طاقة لهم بقتالهم» ويغلب على الظَّن أنّهم متئ 
كيين يي وود لوو ا 
منهم» ولا يغلب على الظّن قبولهم؛ كانت مباحة» وإن كان في المسلمين قَلَّة» ويخشئ 
يكون ذلك إنذارًا بالمسلمين» ويحذروهه© كانت ممنوعة(). 
والدعوة أن يدعو إلى الإسلام أو إلى الجزية» كما ذكر وفي ظني أن المذهب في 
اقل الدعوة ثلاثة أيام متوالية©©. 
وإِنّمَا تقل منهم الْجزية إذَا كَانُوا حَيث تَنَانهُم أَحكَامنَاء هاما إن بعدوا منَا قلا تُقْبَل منهم 
الجزية إلا أن يَرْتَحنُوا إلى بلآدنًاء ولا فُوتلُوا ). 
أول ما يطلب منهم الإسلام؛ فان أجابوا؛ كف عنهم» وإن109 أبوا؛ عرضت عليهم 
الجزية» فإن أبوا؛ قوتلواء فإن أجابوا؛ طولبوا بالانتقال إلى حيث ينالهم سلطاننا؛ إذ لو 
لم يكونوا بحيث117 تنالهم أحكامناء وكانوا بعد يتتحصنون ببلادهه 1 كنا قد كُففنا 


(1) قوله: (قرب الدار وبعدها) يقابله في (ت2): (قريب الدار وبعيدها). 

(2) انظر: تبذيب البراذعي: 1/ 329. 

(3) في (ت2): (وقيل). 

(4) في (ز): (الدعوة). 

(5) في (ز): (وتحديهم).؛ وني (ت1)و (ت2): (ويحذرهم)» ولعل ما أثبتناه أصوب» وفي التبصرة» 
للخمي: (أخذهم لحذرهم). 

(6) انظر: التبصرة» للخمي: 3/ 1343 و1344. 

(7) قوله: (إلىن) ساقط من (ت2). 

(8) في (ت1): (قلة). 

(9) قوله: (متوالية) ساقط من (ت1). 

(10) في (ت2): (فإن). 

(11) في (ز): (حيث). 

(12) قوله: (ببلادهم) يقابله في (ز): (في بلادهم). 


کک رور ر IEE‏ ا 
مھ 2 أرب NAN “<A CT‏ 
ا ن سار ا x‏ )503( 


۲ 


عو 


قد كففنا عنهم» لا لمعنن(1)؛ لا لإسلام» ولا جزية» ولا قتال» فإن أجابوا إلى ذلك كففنا 


عن 22 وإن أبوا؛ قوتلواء هذا كله مع الإمهال» فلو عجلوا(© عن الدعوة؛ قوتلوا دونهاء 
بلا خلاف أعلمه في المذهب. 


رم م 


E‏ و RN I8‏ 0 ر بير م هوه سدسم مم ه م مام بير ع وم م مضا اسم 
(والفرارمن العدومن الكبائر إا كانوا ملي عدد المسلمين فأقل. فإن كَانوا أكثّر من ذلك 


سے صر 


فلا باس بذلك ). 


الفرار) -بكسر الفاء- ليس إلاء ومنه قول الشاعر: 
ييف التكايةأعاداءَة يخاف الففرار يراخى الأج ا (6) 
(ر): وقد كان الله سبحانه أوجب على المسلمين ألا يفروا عن الكفار؛ قل عددهم 


5 1 م وت رن قت رر کے وو ررك م د 
أو كثر» فقال تعالئ: ومن يُوَلْهم ومنو بره إلا مُعَحَرَفا لقال أو مُعَسَيْرًا ى فو ققد بء 


بطب يرح آلو ومأولة جه وف أي [الأنفال:16]» ثم نسخ ذلك عن عباده!7) 
بقوله تعالئ: «إن کن کُم عِشَرُونَ صَدِرُونَ يعوا اَن وإن يگن ّم اة لبآ قا 
يَنَ الذي كفروأ بان قوم لا يَفْقَهُورت4 [الأنفال:65] وقد قيل: إِنّ هذه الآية ليست 
بناسخة© للأولى» ولكنّها مُبيّنة لها ومخصصة لعمومهاء فإن الله تعالئ لم وجب( 
على المسلمين أن يبتو لأكثر 10 من عشرة أمثالهم. ثّمّ نسخ ذلك؛ تخفيفًا ورحمة 
فقال تعالئ: اق فف آله عنم وَعَلِمَ أن فيم صقا إن يکن يَنكُم مَائَةصَايرَةٌ 
يعَلِبُوأ ماعن وإن ين مَك فيليا هَن بن أي وله مَعَ الصببرين) [الأنفال:66]؛ 


(1) قوله: (لا لمعنئ) يقابله في (ز): (المعنئ). 

(2) قوله: (لا لمعنئ لاسلام... ذلك كففنا عنهم) ساقط من (ت2). 
(3) في (ز): (عوجوا). 

(4) في (ز): (إن). 

(5) في (ت2): (يخال). 

(6) انظر: الكتاب» لسيبويه: 1/ 192. 

(7) قوله: (عن عباده) ساقط من (ت1). 

(8) في (ت2): (ناسخة). 

(9) في (ز): (يجب). 

(10) في (ز): (للأكثر). 


SE 10 304‏ للحي لخ 
فأباح الله تعالئ للمسلمين الفرار(!) من عدوهم إذا زاد عددهم على الضعف. وخشوا 
وقد اختلف في تأويل الضعف هل يرجع إلى العدد؟ وهو الأظهرء وقول الجمهورء 
أو يرجع إلى القوة والجلد(©؟ فيلزم أن يثبتوا لأكثر من الضعف إذا كانوا أشد من الكقار 
سلاحاء أو أكث ر©» جلدَاء أو قوة» ولا يلزم أن يثبتوا لهم وإن كانوا أقلّ من الضعف إذا 
كان المشركون أشدّ منهم سلاحًا وأظهر جلدًا وقوة» وخافوا أن يغلبوهم وهو قول ابن 
الماجشون وروايته عن مالك تله قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة من قرّ من الزحف. 
ولا يجوز لهم الفرار» وإن قر إمامُهم؛ لقول الله كڭ: ومس يُوَلِهِمَ يوّمينر بره الآية 
[الأنفال: 16]. 
تنبيه: وهذا ما لم يبلغ عدد المسلمين اثنا عشر ألاء وإن©) بلغ اثني عشر ألقَا؛لم 
يحل لهم الفرار» وإن زاد عدد المشركين على الضعف؛ لقول رسول الله عله : 
«وَلَنْ يُفْلَبَ انتا عَشَرَ لقا مِنْ قِلّقه9: فن أكثر أهل العلم خصّصوا هذا العدد بهذا 
الحديث من عموم الآية» وروي عن مالك به ما يدل على ذلك من مذهبه» وهو قوله 
للعمري العابد حين سأله هل له سعة في ترك مجاهدة من غيّر الأحكام وبذلها؟: إن كان 
معك اثنا عشر ألا ملك 1 فلا سعة لك في ذلك. 


(1) قوله: (للمسلمين الفرار) يقابله في (ت1): (الفرار للمسلمين)» بتقديم وتأخير. 

(2) في (ت 1): (وإذا). 

(3) قوله: (والجلد) يقابله في (ز): (في الجلد). 

(4) قوله: (أو أكثر) يقابله في (ز): (وأكثر). 

(5) قوله: (الفرار وإِنْ قَرٌ إمامٌهم) يقابله في (ز): (الفر أمامهم). 

(6) في (ت2): (فإن). 

(7) قوله: (الفرار) ساقط في (ز). 

(8) قوله: (زاد عدد) يقابله في (ز): (زادوا علئ). 

(9) صحيح. رواه أبو داود: 3 , باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء من كتاب 
الجهادء برقم (2611)» والترمذي: 4/ 125. في باب ما جاء في السراياء من كتاب أبواب السير» برقم 
(1555)» عن ابن عباس ه. 

(10) قوله: (مثلك) ساقط من (ت1). 


و 2 3 سه پک |۹ se‏ 

اروج فيل سن يال ا ال جروا (G05)‏ 
م قال القاضي أبو الوليد بعد كلام: والصحيح أن القرار من الزحف ليس 

بمخصوص بیوع بدرء وله عام في كل زحف إلئ بو القيا 


مة(1), 


قال في المدونة: لتر ذلك لكان برا علئ سا۲2 © وقد.روي في ذلك 
حديث -الله أعلم بصحته بصحته(6- وهو 0 : «قاتلواء مَعَ م گل بر وَقَاجر)59 وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: (إِنّ الله يويد هَذَا الدِينَ بالرّجُلٍ القَاجِر» وهذا في.الصحي©). 


( ولا بأس بقل من أسرمن الأعلاج ). 


قال الجوهري: الخِلّْج: الرجل من كفتار العجم» والجمغ علو اوأعلاج 
وا وعلجة77. 

قلت: فيخرج المرأة والصبي» انظر اللخمي. 

(ع): لا خلاف بين فقهاء الأمصار .في ذلك©. 

وفي التلقين: والإمام في الأمسارئ مخيّر في خصال خمس؛ وهي: القتلء 
والاسترقاق» والمنّ» والفداء» وعقد الذمة» وفي.الجاسوس الاجتهاد(10. 


(1) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 347 وما بعدها. 

(2) انظر: تبذيب البراذعى: 1/ 330 و331. 

(3) قوله: (بصحته) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (وهو) يقابله في (ت1) : (وقد). 

FP‏ بيب 2 يرقم (1512) عن ابي هزييرة ولفظيه: قَالَ 

سول الث عقةه: «الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيَكُمْ مَعَّ كل بر وَفَاجِر.. .» الحديث» والبيهقي في ستنه الكبرئ: 
57 برقم (6832)» عن أبي هريرة فلقه. 

(6) متفق على صحته. رواه البخاري: 4/ 72» في باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجرء من كتاب الجهاد 
والسير» برقم (3062)» ومسلم: 1 105 في باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه 
بشيء عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمةء الإيمان» برقم (111)» عن أبي 
هريرة قلقله. 

(7) الصحاح» للجوهري: 1/ 330. 

(8) انظر: التبصرة» للخمي: 3/ 1358. 

(9) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 406. 

(10) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 94. 


کاچ ادن یحص مز برک ربكت الي هان 
يريد: أنَّ الإمام يفعل40 في جميع هؤلاء ما أدئ اجتهاده إلى أنّه مصلحة 
للمسلمين» وإن كان الأسير من أهل النجدة والقوّة والنكاية في المسلمين؛ قتله 
الإمام» ولم يستحيه» وإن لم يكن على هذه الصفة» وليست له غائلة» وله قيمة؛ 
ترقه للمسلمين» أو قبل فيه الفداء إن بذل فيه أكثر من قيمته» فإِن لم يكن له قيمة» 
ولا محمل لأداء الجزية؛ أعتقه. كالصم والزمنئن© الذين لا قتال عندهم» ولا رأي 
ا ولا تدبير» ولا يقتلون المعتوه والمجنون» واليابس الشق باتفاق» والأعمئ. 
والمقعد على اختلاف» وإن لم يكن لهم قيمة» وفيه محمل لأداء الجزية؛ عقد له الذمة. 
وضرب عليه الجزية» واختّلف قول مالك نله إذا لم يعرف حاله بالقتل وتركه» وبالقتل 
قال عمر بن الخطاب خا . 
وبالجملة؛ فيفعل فيه الإمام ما يراه مصلحة للمسلمين وإن خالف ما ذكرنام 
وحكى الداودي في كتاب الأموال: أنَّ أكثر أصحاب مالك يكرهون فداء الأسارئ 
الل وقد اكان ذلك لن النبي عه علم أنه سيظهر © عليهم؛ قال: 


وإنما يتفق على جواز فدائهم" بأسارئ المسلمين» والذي ذكره هو الصحيح»/ 


هذا معن كلام ابن رشد» وأكثر زز (1). 


(1) في (ت1): (ينظر). 

(2) في (ت2): (فإن). 

(3) في (ت2): (يسجنه). 

(4) في (ت1): (تكن). 

(5) قوله: (والزمنی) يقابله في (ت2): (أو الزمنئ). 

(6) قوله: (لهم) زيادة من (ت2). 

(7) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ا : َب ع عْمَرٌ إلى أَمَرَاء 
الْأَجْنَادٍ أن لا توا امْرَأة ولا يا أن تلو مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاِِي 

(8) في (ز): (يستظهر). 

(9) في (ز): (علئ). 

(10) في (ز): (إفدائهم). 

(11) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 367 و368. 


حك د 


لقوله تعالی: ِن الله لا حب اَآيبِينَ4 [الأنفال:58]» ولقوله تعالی: بع 
دهم د ا عَنهَدُوا4 [البقرة:177]ء وقوله عيكه: «يُنْصَبٌ للْعَادِرلِوَاءَ17) يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
يقال : هَذِهِ عَذْرَةفُلان»» خرجاه(©. 

والإخفار: نقض العهد. قاله الأزهريء قال: وهذامن أخفرت -بالألف 


واللاء(23- إخفارّاء فأمّا خفرت الرجل» وخفرت به؛ فمعناه: أنه" يكون له خفيرً|(5) 
0( 


a 


لتر وما يبي 


(ولاَيقتّل النْسَاء والصبيان والأجير7. ويدب قشل ربا وَالأحْبَارٍ منهم80, 
يقاتلواء وكذلك المراة تل ذا( قَاتلت. وفّد قال سحنون: لم يثبت هَنّ(10) ندیه 
الذي ذكرفيه النهي عن سَيْلِ(11) الأجير, ویقتل هو وغیره سوا (12) (. 
٠‏ (الأحْبّان جمع حبر والحبر(3 واحد أحبار اليهود. ٠‏ 
قال الجوهري: بالكسر والفتح» وبالكسر أفصح؛ لأنّه يجمع علئ أحبار1#. 


(1) قوله: (لواء) يقابله في (ت1): (غدا لواء). 

(2) متفق على صحته» رواه البخاري: 8/ 41» في باب ما يدعئ الناس بآبائهم» من كتاب الأدب» برقم 
(6178)» ومسلم: 3/ 1360ء في باب تحريم الغدر» من كتاب الجهاد والسير برقم (1735)» عن 
ابن عمرققة. ١‏ 

(3) قوله: (واللام) ساقط من (ت2). 

(4) قوله: (فمعناه أنه) يقابله في (ت1) و(ز): (فمعنیٰ أن)» وما اخترناه موافق لما في الزاهر. 

(5) في (ز): (خفرا). 

(6) انظر: الزاهر في.غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري» ص: 255 و256: 

(7) قوله: (والأجير) ساقط من (ن1). 

(8) قوله: (منهم) زيادة من (ز). 

(9) في (ز): (إن). 

(10) قوله: (هذا) زيادة من (ز). 

(11) في (ت1): (قتال). 

(12) قوله: (وقد قال سحنون... هو وغيره سواء) ساقط من (ن1). 

(13) في (ز): (وحبر). 

(14) انظر: الصحاحء للجوهري: 2/ 619 و620. 


1 ا 204 2 لی رک يكيم لخي لخ 


قلت: وكأنّ الفرق بين الحبر والرّاهب: أ الحبر هو العالم؛ ا هنو ل 
والله أعلم. 

الأصل في حك قتل النساء والصبيان؛ ما خرّجه مسلم من نيه عله عن قتل 
النساء والصبيان)» واحتج بعض أصحابنا بقوله تعالئ: وفوا فى سَبِيل آله الذرين 
يُفَتِلُودَكْرْ وَل تَعْتَدُوَأ ى آله لا يحب الْمُعْتَدِيرتَ4 [البقرة:190] وقال: أمرنا بقتال من 
قاتلناء والنساء والصبيان في معزل عن ذلك. 

وهذا عندي فيه نظر؛ فإنَّ الصحيح عند الأصوليين اندراج النساء في خطاب 
التذكير» وقد قيل في تفسير قوله تعالئ: #ول تَعَتَدُوَا4 [البقرة:190] في قتل النساء 
والصبيان» والظاهر عندي في الآية النهي عن عموم الاعتداء» والله أعلم. 

وأمّا من جهة النظر؛ فإِنَّهم أموال للمسلمين» فلا يجوز إتلافها عليهم. 

إذا ثبت هذا فالنساء إن لم يقاتلن» فلا خلاف أنّهن لا يقتلن» واختلف إذا قاتلنء 
فالمذهب7 أَنَهن يقتلن» وقال سحنون: لا يقتلن إلا حالة القتال لا بعد 
الأسر» وقال ابن حبيب: إن قاتلت بمثل السيف والرمح؛ قتلت» وإن رمت من فوق 
الحصن بالحجارة ونحوها؛ لم تقتلء إلا أن تقتل؛ فتقتلء إلا أن يرئ الإمام 
استحياءها(8). 

وأمّا الصبي: فإنْ قاتل؛ قتل؛ وإن لم يقاتل» فإن كان غير مراهق؛ فلا يجوز قتله بلا 


(1) قوله: (حكم) ساقط في (ز). 

(2) متفق على صحته» رواه البخاري: 4/ 61» في باب قتل الصبيان في الحرب» من كتاب الجهاد والسير» 
برقم (3014()»› ومسلم: 3 وي باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» من كتاب الجهاد 
والسيرء برقم (1744)» عن ابن عمر#فه. 

(3) في (ز): (عن). 

(4) في (ت1): (المسلمين). 

(5) قوله: (فالمذهب) يقابله في (ز): (في المذهب). 

(6) في (ت 1): (القتل). 

(7) ني (ت 1): (الأمن). 

(8) من قوله: (فالنساء إن لم يقاتلن) إلى قوله: (يرى الإمام استحياءها) بنحوه في النوادر والزيادات» 
اش أبي زيد: 3. 


اکرو فن وكيا ا ا ا اد 3009( 
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خلاف» وإن کان مراهقا فان قتل؛ فتل» قاله أصبة (1) 

وانظر إذا لم يقتل» فهل يحكم له بحكم البالغ إذا كان ممل للقتال؟ كما قلنا في 
المراهق: إذا كان مطيقا للقتال؛ فإنَّهِ يسهم له كما يسهم للبالغ» هذا هو الذي يقتضيه 
المعنوا؛ لتحقق ضرره أو ظته(2. 

وإن شك في بلوغ الصبي كشف عن مؤتزره!©» واعتبر شعرعانته؛ لكونه ممّن 
جرت عليه المواسي» وقيل: لا يقتل حتئ يحتلم © . 

CE‏ لا : (وقال سحنفون... ) إلى آخرى. 
أيضا هو من روايتناء ولم أرّه في كثير من النسخ» وهو في الكتاب»-قال: وروئ ابن 
وھ أن النبي تكله نمئ عن قتل العسي ف( قال سحنون: هو الأجير © 

وقال ابن بشير: وأمّا الزمنی» والأجراءء ومن لا يتولى القتال» فإن كانت له(10) 
معونة عليه» أو على أسبابه؛ لحقوا بالمقاتلة» وإن لم يكن" لهم معونة عليه؛ فظاهر 
المذهب على قولين: أحدهما: ترك قتلهم» ولكن12) يؤسرون. ولا يتركون کالرهبان» 


(1) قوله: (وأمًا الصبي... قاله أصبغ) بنحوه في التبصرة» للخمي: 3/ 1354. 

(2) قوله: (أو ظنه) يقابله في (ز): (وأظنه). 

(3) في (ت1): (مئزره). 

(4) قوله: (وإن شك في بلوغ... حتئ يحتلم) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 317. 

(5) قوله: (هو) زيادة من (ز). 

(6) قوله: (أيضا هو) يقابله في (ت2): (وهو أيضا). 

(7) حسن صحيح. رواه أبو داود: 3/ 53» في باب قتل النساء» من كتاب الجهادء برقم (2669)» عن رَبَاح 
بن رَبيع» ولفظه: کا مح سول الوه في عزو کر لاس مُجتووين على شَيْءِ َك وجا ققَالَ: 
«انظر علام اجْتَمَعَ مَولاءِ؟» فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَئ امْرَأَةٍ قَتِيل: فَقَالَ: «مَا كات مذ لِبْقَاتِلَ» قَالَ: وَعَلَى 
الْمُقَدّمَةِ حَالِدُ بن الْوَليِدِ بعت رَجْلًا. قَقَالَ: «قل لالد لا يَفَمْلنَّ امْرَأةَ وَلَاعَسِيفًا وابن ماجة: 
2 448 في باب الغارة» والبيات» وقتل النساء» والصبيان» من كتاب الجهاد. برقم (2842)» عن 
باح بْنِ ربع فلقه. 

)8( انظر: تہذيب البراذعي: 331/1. 

(9) في (ز): (من). 

(10) في (ز): (لهم). 

(11) في (ت1): (تكن). 

(12) في (ت2): (لكن). 


تاج لولج ن با حي تكيان 


وهذا قياس علئ حكم النساءء الاي" هم يقتلون؛ لأنهم مهيئون للمعونة. 

وقوله : ويُجِتَئبَ هَل الرهبان ) هذا؛ للنهي الوارد في ذلك(1). 

قال ابن بشير: وأمّا الرهبان» ومن في معناهم» فإن كانوا مخالطين يعينون في الآراء؛ 
قتلواء وإن كانوا منقطعين في الديارات والصوامع فهل يقتلون؟ قولان: المشهور؛ أنّهم 
لا يقتلون؛ لنهيه عله عن قتل الرهبانء والشاذ: أنّهم يقتلون؛ لعموم أمره تعالئ بقتل 
المشتركية: 

وهذا على الخلاف في إذا تعارض عموم القرآن ونص الحديث» أيهما يقدم؟ 

وإذا قلنا: إِنَّهم لا يقتلون» فهل نترك النساء إذا ترهبن؟ في المذهب قولان: 
أحدهما: أشرهنء ولا يتركن؛ إذ الرهبانية إنّما يفعلها الرجال» والثاني: أنّهن يتركن؛ 
لانقطاعهن عن أهل الكفر (4). 

قال: وإذا لم يقتل الراهبء فإنّهِ يترك وحاله» ويترك له ماله وهل جميعه» أو ما 
يقوم به» وتؤخذ فضلته؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنّه يترك جميعه؛ نظرًا إلى أن 
المال تاب © للنفس» فكما يصان دمه كذلك يصان ماله» والثاني: أنه توخذ فضلته؛ 
لأنَّ مال المشركين مباح» وإنّما يترك للراهب ما يقوم به؛ لئلا يؤدي أخذه إلى موته 
جوعاء فإذا تركنا ما يقوم به لم نفعل ما يؤدي أخذه إلى هلاكه(. 

فرع: قال سحنون: من قتل من لا يباح له قتله من صبي» أو امرأة» أو شيخ بعد أن 
صار مغنمًا؛ فعليه قيمته» تجعل © في المغنم» وإن قتله في دار الحرب قبل أن يصير 


(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 6 483» برقم (33127). عن ابت بن الْحَجّاجٍ الْكَِابيُ» قَالَ: قَامَ بُو 
بكر في التاس فَحَحِدَ الله لله وَََْ عليه نم قَالَ: «ألا لا يقل الرَّاهِبُ في الصّوْمَعَة». 

(2) قوله: (في) زيادة من (ت2). 

(3) في (ز): (يترك). 

(4) قوله: (وإذا قلنا: إنّهم لا يقتلون... الكفر) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 318. 

(5) قوله: (له) زيادة من (ز). 

(6) قوله: (إلئ أن المال تابع) يقابله في (ز): (إلا أن يكون تابعا). 

(7) قوله: (كذلك) يقابله في (ز): (فكذا أيضا). 

(8) قوله: (موته جوعًا...أخذه إلى هلاكه) يقابله في (ت1)و (ت2): (قتله). 

(9) قوله: (تجعل) ساقط في (ز). 


a AE‏ ا ا ا ا 
مغنمًا(!)؛ فليستغفر الله سبحانه وتعالی» ولا شیء عليه0©. 

وقال المازري: لأنّه في الأول كمتلف سلعة على الغانمين؛ فعليه قيمة ما أتلفه» وفي 
الثاني لم يتلف مالا . 


(ويَجِورْآْمَانَ أَذنَى المسلمين على بقيتهم, وَكَدّلكَ الْمَرَِةُوَالصبي ذا قل الأمان, وقيل: 
إا أَجَازَ دك الإمام جاوَ). 

اتفق المسلمون على أنَّ لأمير الجيش أن عطي الأمان مطلقًا ومقيدّاء ما لم يكن في 
تأمينه ضرر على المسلمين» كما لو أمن جاسوسّاء أو طليعة» أو من فيه مضرة؛ فإِنَّه لا 
بتعفل 


و 


قال ابن بشير: ولكن لا ينبغي له في ذلك أن يتصرف على حكم التمني © والتشهي. 
دون جعله موقوفًا على مصالح المسلمين» فحيث تا رآه مصلحة فعله. 

قلت: قال ابن رشد: ولا تشترط المصلحة؛ بل يكفي بنصحه عدم المضرة. 

نّم قال ابن بشير: وأمّا غيره فهل له أن يعطي الأمأت؟ أمّامَنْ كملت فيه خمسة شروط 
فأمانه أمان» وهي: الإسلام» والعقل» والبلوغ» والحرية» والذكورية» وهل يكون أمان من 
كملت فيه هذه الشروط أمانًا مطلقًا كأمان الأسير؟ في المذهب قولان: المشهور؛ 
إطلاقه0© » والشاذ؛ أنه ينظر فيه الإمام» فان راه واا وار ده إلى مأمنه. ظ 


(1) في (ت2): (معنا). 

(2) من قوله: (قال سحنون) إلئ قوله: (ولا شيء عليه) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 3/ 362. 
(3) في (ت2): (إن). 

(4) في (ز): (مفسدة). 

(5) ما يقابل قوله: (التمني) غير قطعي القراءة في (ز). 

(6) قوله: (ابن رشد) ساقط من (ت1). 

(7) في (ت2): (الأمير). 

(8) في (ز): (الطلاقة). 


اراق يكم ب وين الاين لكين 
وسبب الخلاف؛/ قوله علله: «يُجيرٌ عَلَْ الْمُسْلِمِينَ E‏ وعمومه يقتضي 
كون الأمان مطلقاء والنظر إلى التأمين حكم على الكلء وإِنَّما ينظر فيه من ينظر إلئ'(2) 
الكل وهو الأميرء وإن0© كان المؤمن غير مسلم» فهل يكون كتأمين واحد.من الجيش؟ 
قولان» ا 
فإن ادع المُوَّ من ته مسل فهل تقبل دعواه؟ قولان في المذهب” 6 وهذا 
خلاف في حال فإن ظهر كذبه لم يقبل» وإن ظهر صدقه قبل. 
قال: فإن أشكل فالرجوع إلى الأصل يقتضي استباحته» والرجوع إلى إشكال 
الحال يقتضي صحة التأمين» وإنْ كان المُوّمن غير عاقل؛ لم يصح تأمينه إلا أن يظنه 
المُوّمن عاقلاء فيجري على ما قدمناه في الكافر. 
وإِنْ كان المُوّمن غير بالغ؛ فإن أجازه©© الأمير في المقاتلة» كان كتأمين البالغ» وإن 
لم يجزه قولان: أحدهما: جواز الأمان؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ايُجِيرٌ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ أَدْتَاهُة»80, وهذا من أدناهم» والثاني: نفيه؛ تخصيصًا للحديث بمن يكون 
من الجيش. 
وإن كان المُوّمن(10) عبدًا؛ فثلاثة أقوال: صحته» ونفي صحته. والتفرقة بين أن 
يقاتل فيصح» أو لا يقاتل فلا يصح» ووجهه'"؛ ما قلناه في الصبي» ولهذا فرّق في القول 


(1) حسن صحيح. رواه ابن ماجة: 2/ 895. في باب المسلمون تتكافأ دماؤهم» من كتاب الديات» برقم 
(2685)». وأحمد ف مسنده» برقم (7012)» عن عبد الله بن عمرو #ظله. 

(2) في (ت2): (في). 

(3) في (ت2): (فإن). 

(4) في (ز): (الدعي). 

(5) قوله: (قولان في المذهب) يقابله في (ت1): (في المذهب قولان). 

(6) قوله: (فإن أجازه) يقابله في (ت2): (فأجازه). 

(7) في (ت2): (فقولان). 

(8) تقدم تخریجه» ص: 312 من هذا الجزء. 

(9) قوله: (م) ساقط في (ز). 

(10) قوله: (المؤمن) ساقط من (ت2). 

(11) في (ز): (ووجه). 
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الثالث بين من يقاتل أو لا يقاتل» وكذلك القولان في المرأة» وهذا كلّه إذا كان التأمين 
قبل أن يقع الفتح» وما دام الذي امن ممتنعًا. 

وأمًا إذا وقع الفتح» وصار في قبضة المسلمينءبفإنْ أمّنه الأمير صح تأمينه» وَإِنْ أمّنه 
غیره» فهل يصح تأمینه» فيكون مانعًا من القتبل؟ قولان: أحدهما: صحته» لكنه لا 
یمتنع © من الأسر؛ لأنّه له قال لأم هانى: ١قَدْ‏ ْنَا مِنْ أَجَرْتٍ0». وقال: ايُجِيرٌ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُةْ»0» وكانت إجارتها بعد الفتح» والثاني: منع الصحة؛ لأنّه صار في 
قبضة المسلمين بالفتح» وهو مُراق الدم» وليس لغير الإمام صيانة دمه. 

وباي شيء ثبت التأمين؟ هل بقول يقنضي © الأمان» أو بشاهدين؟ في المذهب 
قولان: أحدهما: آنه بقوله كابتداء الأمان» والثاني: افتقار ذلك إلى شاهدين؛ :لأنّه دعوئ 
على أهل الجيشء فافتقرت إلى الشهادة» يصمح التأمين بكل مايفهم به ذلك؛ كان 
باللسان العربئ: أو الأعجمي؛ نطقا أو إشارة» ولو ظنّ أحد من أهيل ايحزب بشي 
أشير به إليه أنه أعطئ الأمانء فجاء على ذلك 1ء لم ينجزء لكن يخير(" الإمام فيه 


(1) في (ت1): (أن). 00 

(2) تي (ز): (يمنع)» وقوله: (لكنه لآ يمتنع) يقابله في (ت1)1(ولكن لا يمنع). 

(3) قوله: (من أجرت) يقابله في (ز): (ما أجرتي). الحديث متفق على صحتهء رواه الببخاري: 4/ 100ء ني 
باب أمان النساء وجوارهن» من كتاب الجزيةء برقم (3171)» ومسلم: 1/ 498 في باب استخباب صلاة 
الضحئء وأن أقلها ركعتان» وأكملها ثمان ركعات» وأوسطها أربع ركعات: أو ستء والحث على 
المحافظة عليهاء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (336)» عن أم هانى بنت ابي طالب خلهة. ` 

(4) تقدم تخريجه؛ 312 من هذا الجزء. 

(5) في (ت2): (ثبت). 

(6) في (ز): (مقتضي). 

(7) قوله: (أنه) ساقط في (ز). 

(8) في (ز): (فافترقت). 

(9) في (ز): (بلسان). 

(10) قوله: (أحد من) ساقط في (ز). 

(11) في (ت1): (الأمان). 

(12) قوله: (لم) ساقط في (ز). 

(13) في (ز): (يجير). 


فإن شاء(1) أجاز ما أعطيه» وإلا رده إلى مأمنه. 


[قسمة الغنائم] 


(وَمَا غنم المسلمون بإيجاف؛ فليأخذ الإمام خمسهء ويقسم أربعة”2 أخماس< بين هل 
كسم ذلك پد انحر وى وإِنَمَايُْسَم ويخمس© ما أُوجِف مََيْهِ بِالعَيْل 


(الإيجاف): ET‏ قال الجوهري: اقَْمَآأَوْجَفثْرْ عَلَيَهِ مِنْ حَيّل وا ركابي» 
[الحشر:6]» أي: أعملته(©. 

وقال غيره: الإيجاف: الإسراع©»: وكأنّه راجع للأول80). 

وقال العبدي: الإيجاف: الحملات© في الحرب» والأصل في ذلك؛ قوله تعالى: 
وَاَعَلَمُوَأ أَنْمًا ِن 2 الآية[الأنفال:41]ء ولا حلاف في ذلك100), 


)11( 


فأمًا ما غنمته2!) بغير إيجاف أو قتال» وهذا هو مما(13) يخلفه أهله. ويتركونه 


(1) قوله: (شاء) ساقط من (ت2). 

(2) في (ت2): (الأربعة). 

(3) في (ن1): (الأخماس». وقوله: (أخماس) ساقط من (ن2) أخرئ. 
(4) في (ز): (یخمسه)» وقوله: (يقسم ويخمس) يقابله في (ت2): (يخمس ويقسم). 
(5) الصحاح» للجوهري: 4/ 1437. 

(6) قوله: (الإيجاف الإسراع) بنصّه في إكمال المعلم» لعياض: 6/ 75. 
(7) في (ز): (يرجع). 

(8) قوله: (راجع للأول) يقابله في (ت1): (يرجع إلى الأول). 

(9) في (ت2): (الحملان). 

(10) قوله: (في ذلك) يقابله في (ت2): (فيه). 

(11) انظر: المنتقئ» للباجي: 4/ 364. 

(12) في (ز): (غتم). 

(13) في (ت1): (ما). 
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فزعًا من غير أن يقاتلوا عليه» ولم و 5 ولاركاب. فهذالا 015 
يصرف جميعه في مصالح المسلمين» وحكمه حكم الخمس في الغنيمة؛ لانه لم يختص 
به أحد بسبب قتال)» فاستوئ © فيه المسلمون.. 

وصفة التخميس :أن يقسم كل صف متها خمسية أجزاء؛ الوصفاء صنف مثا 
فإذا فرغ الوصفاء فعل بالنساء المسبيات كذلك» فإذا فرغ فعل بالرجال كذلك. فإذا اعتدل 
القسم من أهل المعرفة والنظر؛ تقسم الغنائم؛ كتبت في رقعة هذا لرسول الله عله أو 
للخمس.ء ثم يقرع فحيث وقع سهم الخمس؛ كان للإمام» وكذلك فعله © عليه الصلاة 
والسلاه77». 

واتّلف في المتاع؛ فقيل: يخمس في القسم ابتداء» وقيل: إن حمل كل صنف 
القسه(8) بانفراده؛ لم يجمع» وإلا جمع» وقال سحنون: وينبغي © للإمام بيع الغنيمة من 
العروض بالعين» ثم يقسم» فإن لم يجد من يشتريها؛ قسمها بالقيمة على خمسة أجزاء 
بالقرعة» قال ابن حبيب: سمعت أهل العلم يقولون: ما يسيتطاع9!) قسمته قسّمه الإمام 
إذا شاء» وإلا قسم ثمنه(11). 
قال الباجي: الأظهر عندي من فعل رسول الله لله قسمة ذلك 1؛ ولأن حقوقهم 


(1) في (ز): (قال). 

(2) في (ت1): (واستوا). 

(3) في (ز):(الخمس). 

(4) في (ت2): (بين). 

(5) في (ت2): (يقسم). 

(6) في (ت1): (فعل). ' 

(7) من قوله: (وصفة التخميس) إلى قوله: (وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام) بنحوه في الجامع. لاس 
يونس: 3/ 371. 

(8) في (ز): (بالقسم). 

(9) في (ت2) و(ز): (ينبغي)».وما اخترناه موافق لما في النوادر. 

(10) في (ز): (استطاع). 

(11) من قوله: (وقال سحنون) إلى قوله: (وإلا قسم ثمنه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
3. 

0 )انظر: المنتقئ» للباجي: 4/ 355. 


زافو يك يونين ناكد 


قال الداودي كتتثه في كتاب الأموال في قوله تعال: «وَاَعَلَمُوَ عَلَمُوَا أنْمَا غَيِمَتُم من سىء 
َأنَّ که حمْسَهُ وَلرَسُولِ وَلذدی الْقَرى وَالْيَحَسَى وَالْمَسَدكِينٍ وأترن ایل [الأتغفال:41]: 
اختّلف(0 العلماء في كيفية قسم الخمس؟ ومن ذوو القرب؟ 
قال مالك» وكثير من أهل العلم: يقسم بالاجتهاد. بسر 5 علي عدد الأصناف الع 
سُميت في الآية» وروي ذلك عن الخلفاء الأربعة» ورأئ بنو هاش © أن الخمس مقسوم 
علئ خمسة. وتأولوا أن قوله: ي تعالئ مفتاح كلام؛ فللرسول سهم» ولكل صنف 
فين 'ث 
وقالت فرقة: إن الخمس مقسوم على ستة أسهم: سهم لله يجعل في سبيل الخير» 
وسهم لرسول الله عه ولكل صنف ممن سمي في الآية سهم. 
وقالت فرقة: تؤخذ قبضة فتجعل في الكعبة في مصالحهاء فذلك لله» ويقسم الباقي 
على خمسة أسهم: سهم لرسول الله يِه ولكل صنف سهم. 
وقالت فرقة: على أربعة أسهم» وإِنَّما لله وللرسول © -عليه الصلاة والسلام- 
الحكم 19 في ذلك؛ لأن لله الدنيا والآخرة» وهو غني عنهماء فهذه خمسة أقوال. 
وقال إسماعيل:/ هو للمسلمين كلهم» وإِنَّما ذكر الأصناف التي في الآية؛ تأكيدًا في 


(1) في (ز): (إتباع). 

(2) قوله: (في) ساقط في (ز). 

(3) في (ت1): (واختلف). 

(4) قوله: (العلماء) يقابله في (ز): (أهل العلم). 

(5) في (ت2): (ليست). 

(6) قوله: (ورأئ بني هاشم) يقابله في (ات1) و(ز): (وروئ أبو هاشم)» وما اخترناه موافق لما في الأموال. 
(7) قوله: (إن) زيادة من (ت2). 

(8) في (ت1): (أقسام). 

(9) في (ت2): (والرسول). 

(10) في (ز): (الأحكام). 
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مرهم» هذا معن كلامه و 7 لفظه40),. 

قلت: وهذا هو © قول مالك تله 

© قال: واختلف فيما يصنع بما كان للنبي له من الخمس بعد وفاته؛ فقال أكثر 
العلماء: يكون لمن ذكر.معه في الآية» وقالت فرقة: يكونءللخليفة.يضعه في سبيل الخيرء 
قال: وروي ذلك في حديث أنه ك8 قال40: (إذَا أَطْعَمَ اله بيا طُعْمَةَ قي للخليفة 
بَعْده)(5). 


قال: واختلفوا لمن يكون سهم ذوي القربئ بعد وفاة النبي 7 له؛ فثنبت عن 
الخلفاء الأدربعة 4627 -وهو قول أكثر العلماء- أنّهم جعلوه في قربئ رسول الله ب 
وقالت فرقة: هو لقرابة الخليفة 

وعلئ القول الارل 9 عر عموم | العلماء؛ لأت جعل لهم عِوضًا عمًّا حرموه من 
الزكاة؛ لأنّها أوساخ التاس 17 وأنَّ الله سبحائة نسب الخمس إليه» وإلون رسوله ف 
وكذلك المغنم؛ لأنّهما من أشرف المكاسب» ولم يقل (11) ذلك في الزكاة» وليس القربئئ 


(1) انظر: الأموال» للداودي» ص: 35 و36. 

(2) قوله: (هو) ساقط من (ت2). 

(3) ههنا استأنف الشارح نقله من كتاب الأموال. 

(4) قوله: (قال) ساقط في (ز). 

(5) حسن» رواه أبو داود: 3 144 ني باب صفايا رسول الله كله من الأموال» من كتاب الخراج والإمارة 
والفيء» برقم (2973). عن أبي بكرء ولفظه: إن الله إا أَطْعَمَ نيا طُعْمَةٌ) » قهي لِلَّذِي قوم مِنْ 
بَعْدِو؛, وأبو یعلی في مسنده: 2 119 . برقم (6752)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 6/ 494 برقم 
(12746)» جميعهم عن أبي بكر تله. 

(6) قوله: (وفاة النبي) يقابله في (ت1): (وفاته). 

(7) قوله: (الأربعة) ساقط من (ت2). 

(8) قوله: (الأول) ساقط في (ز). 

(9) في (ز): (ولأنه)» وفي (ت1): (ولأنہم)ء وما اخترناه موافق لما في الأموال. 

(10) رواه مسلم: 2/ 752, في باب ترك استعمال آل النبي على الصدقةء من كتاب الزكاةء برقم (1072)ء 
وأبو داود: 3/ 147 في باب بيان مواضع قسم الخمس» وسهم ذي القربئ» من كتاب الخراج 
والإمارة والفيء» برقم (2985)ء عن ربيعه بن الحارث تلقه. 

(11) في (ز): (يفعل). 


Î‏ ؛ن سل ت 
a‏ لی صل ر ب ا في کان 
من غير بني هاشم بمحرم عليهم أخذ الزكاة» قد كان أبو سفيان ومعاوية من 
المؤلفة قلوبهم المذكورين في آية الزكاة. 


فصل [قي ذوب القربى] 


واختلف في ذوي القربئ» فقيل: هم قريش كلهم» وهذا غلط» وقيل: بنو هاشم وبنو 
المطلب» انتهئ كلامه ه00 . 

وقوله: (وقسم ذلك يبند الحرب أولّى ) خالف في ذلك أبو حنيفة كله فقال: لا 
يقسم في دار الحرب» فإن قسمت مضئ ذلك» ولم ترد» وجرئ مجرئ حكم 
الحاكم بما فيه خلاف. 

ودليلنا؛ أن أربعة الأخماس قد ملّكها الله كلك للغانمين» فلأي شيء يحبس عنهم ما 
ملكوه» وقد قال الأوزاعي: إن النبي لله ما قسم غنيمة قط إلا بدار الحرب19, وهذا 
بشرط الأمن» وأما إذا(1!» خيف رجعة العدو عليهم» أو ممافي معنئ ذلك؛ فقسمها 
بدار(12) الإسلام أؤلئ. 


(1) في (ت2): (في). 

(2) في (ت2): (فيحرم). 

(3) في (ت 1): (وقد)» وما اخترناه موافق لما في الأموال. 

(4) قوله: (قد كان أبو سفيان) يقابله في (ت2): (فأبو سفيان). 

(5) انظر: الأموالء للداودي» ص: 40 و41. 

(6) في (ت2): (بدار)» وقي (ز): (ببلاد). 

(7) قوله: (أولئن خالف في ذلك... لا يقسم في دار الحرب) ساقط من (ت2). 

قوله: (خالف في ذلك أبو حنيفة... دار الحرب) بنحوه في المنتقئ» للباجي: 4/ 397. 
(8) في (ز): (يرد). 

(9) في (ت1): (فيما). 

(10) قوله: (قال الأوزاعي... إلا بدار الحرب) بنحوه في المنتقئ, للباجي: 4/ 353. 
(11) قوله: (وأما إذا) يقابله في (ت2): (وإلا متئ). 

(12) قوله: (بدار) يقابله في (ز): (في بلاد). 


ا هذا أنَّه لا زا إلا ماهو محتاج | اليف اقل ذكر في الكتاب: الل وهو 
في الغالب غير محتاج إليه» ورأيت لبعض المتأخرين جواز أخذ مئل © البيض والعسل 


والزيت وجميع المطعومات كلها. 

قال اللخمي: EY‏ ا 
قال: الب سرت تت ينم ارده لا أَعْطِي أحدًا مِنْةٌ شَيْناء القت قَإِدًا أنا 
برسول الله الله يَبتَِسُ: خر جه البخاري 69). 


قلت: وكذلك يجوز له أخذ الغنم 0 لمأكله بغير إذن الإمام» وكذلك إن 


احتاج إلى كراع وسلاح؛ ليقاتل بهاء ويردها للمغنه 19 أو ثياب يحتاج إلى 
لمسهاء هكذا ذكره أو معناه في الكتاب(11), قال: وروی على وابن وهب أن مالكًا قال: لا 


ينتفع بدابه» أو سلاح» ولا بثو 0120 E E‏ 


(1) في (ت1): (تقسم). 

(2) في (ت1): (يؤخذ). 

(3) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 38 وتهذيب البر اذعي: 1/ 346. 

(4) قوله: (مثل) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (ما) ساقط في (ز). 

(6) انظر: التبصرة» للخمي: 3/ 1430: 
والحديث متفق على صحته» رواه البخاري: 4 95 في باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» 
من كتاب فرض الخمس» برقم (3153)» عَنْ ع الو ِن معَفَلِ تله قَالَ: «کتا مُحَاصِرِينَ قَضْرٌ حير 
می إِنْسَانُ بجِرَابٍ فيه حم َتَرَوْت لخدم فَالْتَمَتَ» َا ال ڪه فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُه: ومسلم: 
3 وي باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب» من كتاب الجهاد والسير» برقم 
(1772)» واللفظ له» عن عبد الله بن مغفل تثله. 

(7) قوله: (له) زيادة من (ز). 

(8) في (ز): (دراع). 

(9) قوله: (وسلاح) يقابله في (ت1): (أو سلاح). 

(10) قوله: (للمغنم) يقابله في (ت2): (إلئ المغنم). 

(11) انظر: تهذيب البراذعي: 1/ 346. 

(12) قوله: (ولا بثوب) يقابله في (ز): (أو بثوب). انظر المسألة في: تهذيب البراذعي: 1/ 346. 


2 ن يح يالل : جیا کان 


(وإنما يسهم لمن حضر الْقتَال, أو تخلف عن القتال لشفل 2 اله لمسلمين من أمر جهادهم, 
ويسهم للمريض وللفرس الرهيص ). 

لماروي عن أبي بكر وعمر##ك أنّهما قالا: الغنيمة لمن حضر الوقعة قعة(3» ولا 
مخالف لهما مع انتشار قولهماء فكان ذلك إجماعاء أو كالإجماع؛ ولأنَّ القتال سبب4) 
الغنيمة دون الخروج إلى القتال» كما لو مات في أرض الإسلام. 

قال المازري: بخلاف المريض؛ لتوقع برئه» ولحوقه بالجيش» والتشوف لمعونته. 
والميت آيس منه» والمريض يكثر السواد؛ فيحصل به الإرهاب. 

قال سحنون: إذا قامت الصفوف» ولم يتناشب القتال؛ فلا سهم لمن مات 
حينئل» إا بس لن مات بعل انتشاب القتال» فالحضور 8) الما هو حضور 
المناشبة لا حضور المواجهة©) 

وقد قال مالك: لا يسهم 19) لمن دخل غازيًا بأرض العدوء فمات قبل القتال» أو 
جاء بعد فراع القتال لا سهم ل (11)ي لاله لم يحضر القتال» فأشبه القاعد بأرض الإسلام» 


(1) قوله: (هو) زيادة من (ز). 

(2) قوله: (لشغل) يقابله في (ت2): (في شغل). 

(3) رواه الطحاوي في شرح معان الآثار: 3/ 245 برقم (5234)» والبيهقي في معرفة السنن والآثار: 
3 ,برقم (17768)» عن عمر بن الخطابء وأبو بكرة. 

(4) في (ز): (بسبب). 

(5) قوله: (إلئ القتال) يقابله في (ز): (للقتال). 

(6) في (ز): (يسهم). 

(7) قوله: (يسهم) ساقط في (ز). 

(8) في (ز): (والحضور). 

(9) قوله: (قال سحنون... لا حضور المواجهة) بنحوه في المنتقئ. للباجي: 4/ 360. 

(10) في (ت2): (سهم). 

(11) انظر: تهذيب البراذعي: 1/ 344. 


الوق لا موي مالكل القعال حلاف المصلحة؛ للحاجة لمن 
عب بابو يس و ا ر 
دَقَعُوا4 [آل عمران:167]» أي: كثروا. 
وقوله: (وللْعريض وَللْفَرْسِ الرهيص) هذا هو مذهب الكتاب(2) وروی أشهب 
وابن نافع: أنه لا يسهم للمريض*) قال بعض المتأخرين: وعلئ هذا لا يسه( 
و 
قلت: و(الرهيص): هي الدابة يدمئ باطن حافرها من حجر تطؤه. ونحوه مثل 


الوقرء قاله الجوهري» قال (8): ات مَرْهوصَة ور 010 


ويسهم انرس معان وهم إراكبه. ولا يهم عبد ولا اراو نبي" الأأن يطيق 


يقال 
الأصل في ذلك؛ ما في الصحيحين من رواية ابن عمر#ك» «أنَّ رَسُولٌ اللو كه جَعَلَ 
لِلْمَرَسِ سَهْمَيْنِ ولِصَاحِبِهِ سهمّا»!» وني أبي داود: «قَسَمَ رول اللو كله لقاس لاه 


(1) قوله: (هو) ساقط في (ز). 

(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 34. وتهذيب البراذعي: 11 و345. 

(3) في (ت2): (سهم). 

(4) قوله: (وروئ أشهب...للمريض) بنحوه في النواذر والزيادات» لابن أبي زيد: 3. 

(5) في (ت2): (سهم). 

(6) قوله: (وعلئ هذا لا يسهم للرهيص) بنصّه في التبصرة» للخمي: 3/ 1418.. 

(7) قوله: (هي) زيادة من (ز). 

(8) قوله: (قال) زيادة من (ت2). 

(9) في (ت1): (وهي). 

(10) انظر: الصحاح» للجوهري: 3/ 1042. 

(11) قوله: (لامْرَأَةٍ وَكَا لِصَبِيَ) يقابله في (ز): (إمراة ولصبي). 

(12) قوله: (الذي) ساقط من (ت1). 

(13) في (ن1): (يحتمل). 

(14) في (ز): (سهم). والحديث متفق على صحته. رواه البخاري: 4/ 30 في باب سهام الفرس» من 
كتاب الجهاد والسيرء برقم (2863)» ومسلم: 3 وي باب كيفية قسمة الغنيمة بين 


تاج ال دنین EE‏ 2 واکان 


أشهم وَلِلرّاجل سَهمًا»( وفعله(2 E‏ وت ب ال اولان اا 


وشذ أبو حنيفة فقال: للفرس سهم» قال سحنون: لم يقله غيره» ولا أراه من 
الاختلاف. 


وأمّا كون العبد لا يسه له؛ فلأنّه مال من الأموال» ومنافعه مستحقة لسيده فلم 
يكن من جملة أهل الجهاد والمرأة أضعف حالا من العبد؛ إذ ليست من أهل القتال» بل 


[186/ب] هي محتاجة لمن يحميها ويذود عنها./ 


وفي مسلم؛ عن ابن عباس اغ أن رسول الله عله لم يسهم لعبد ولا لامرأة©», وقال 
ابن وهب: لم يكن النبي عله يسهم للعبيد» ولا للنساء» ولا للصبيان). 

قال ابن حبيب: إذا قاتلت المرأة كقتال الرجال أسهم لها؛ لأنَّ السهم إِنّما جعله 
الله تعالئ لأهل الجيش؛ لقتال العدو © وحماية المسلمين: فمن وجد فيه هذا المعنى 
فقد استحقه» رجلا كان أو امرأة. 


الحاضرين» من كتاب الجهاد والسيرء برقم (1762)» عن ابن عمر ف#فه. 

- (1) صحيح. رواه أبو داود: 3 5 في باب سهمان الخيل» من كتاب الجهاد. برقم (033)) والدارمي: 
3ه في باب سهمان الخيل» من كتاب السير» برقم (2515)» عن أبن عمر ##ه. 

(2) في (ز): (وفعل). 

(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 05م N‏ > ولفظه: كَنَبَ أب مُو سی ال عجر 
ن اتاب ائه گان في اليل الراب موٿ وَشِدَة م كانت َنَم اة نت بال امراب 
ا مها حب ار فبا َك فَكْتَب إِلَيْهِ ع عَمَر: «آن يُسْهِم لِلْمَرَسٍ الْعَرَبِيَ سَهْمَانِ 
وَلِلمُقرف سَهُمٌ» وَللبَغْلِ سَهُمْ 

(4) قوله: (وشذ أبو حنيفة. 217100001070 3 157. 

(5) ي (ت2): (سهم). 

(6) رواه مسلم: 3 1444 . في باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم» والنهي عن قتل صبيان آهل 
الحرب» من كتاب الجهاد والسيرء برقم (1812)» وأبو داود: 3/ 74» في باب المرأة والعبد يحذيان 
من الغنيمة» من كتاب الجهاد. برقم (2728)» عن ابن عباس تقا. 

(7) قوله: (وقال ابن وهب...ولا للصبيان) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 186. 

(8) قونه: (قال ابن حبيب... أسهم لها) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 186. 

(9) قوله: (العدو) زيادة من (ت1). 


2١ ود‎ SG 0 ار , کے کہ ا‎ 2S, AS 
ل اللخمي: وأرئ أن“ يسهم لها إذا کان فيها شدي ونصبت للحرب» وإن لم‎ 
.3( تقاتل‎ 


وأمًا الصبي إن لم يراهق؛ فلا ي ه00 له؛ ل د.6 عة الىك (7) 


ON 


وإن راهق فاختّلف قول مالك فيه» والظاهر من المذاهب؛ أنّه إذا بلغ مبلغ 
القتال» وحضره؛ أسهم له؛ لما روئ سمرة بن جندب أنّه قال: «كان رسول الله ل 
برض 10 عليه عِلْمَانَ الأنصّارء فَبُلْحَقٌ م درد مهي فعضت ,عليه عَامَاء فَأَلْحَرَ 
عرض" * عليه غِلمَانَ الانصار» فيلجق مَن أدرّك ينهم فعرضت عليه عَامَاء فالحق 
عُلَامَاء وَرَدَنِي فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله أَلْحَقْتَهُ وَرَمَدْئَي 110 فلو صَارَغني لَصَرَغْبُهُ قَال(02: 
4 0 ا مكو +5 > 
قَصَارَعْنى فَصَرَعْتَهُ فا لحقنى )(13), 

قال ابن حبيب: أحسن ما سمعت أن من شهد العسكر من الغلمان الذين راهقواء 
وبلغوا خمس عشر سَنة» أنه يسهم ل14 قاتلوا أو لم يقاتلوا؛ لأن سبيلهم سبيل 


(1) قوله: (وأرئ أن) يقابله في (ز): (فإذا كان). 

(2) في (ت2): (كانت). 

(3) انظر: التبصرة» للخمي: 3/ 1423. 

(4) في (ت1): (فإن). 

(5) في (ت2): (سهم). 

(6) في (ز): (بعد). 

(7) قوله: (منفعة العسكر) يقابله في (ت1): (منفعته للعسكر). 

(8) قوله: (به) ساقط في (ز). 

(9) في (ز): (المذهب). 

(10) في (ت1): (تعرض). 

(11) في (ز): (ورديتني). 

(12) قوله: (قال) ساقط في (ز). 

(13) من قوله: (وإن راهق فاختّلف) إلى قوله: (فَصَرَعْيّهُ فَأَلْحَقَنِى) بنحوه في الإشراف, لعبد الوهاب: 
2 . والحديث رواه الروياني في مسنده: 2/ 77ء برقم (856)» والطبراني في الكبير: 7/ 177 
برقم (6749)» والحاكم في مستدركه: 2/ 69 في كتاب البيوع» برقم (2356) -بإسناد قال عثه: 
صحيح» ولم يخرجاه» وأقره الذهبي- جميعهم عن سمرة بن جندب #قه. 

(14) في (ز): (له). 


| اح ال وحص عض 00 اللخ لتكراذع 
ار جال( لأنَّ النبي تله أجاز ابن عمر يوم الخندق” ©» وزيد بن ثابت) والبراء بن 
عازب» وهم أبناء خمس عشرة سنة» ورد ابن عمر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة 
50 ولأنّه وجد فيه ما يوجد) في البالغ» فكان كالبالة ©©. 
وأمًا الأجير 7 فإنّه متشاغل 1 بمعاشه وكسبه وخدمته عن" القتال» ومن كان 
بهذه الصفة فليس من أهل القتال(12. 
وأمًا إن قاتل؟ فقال عبد الحق: في( كتاب ابن مزين: إذا قاتل الأجير أسهم له 
كانت" الغنيمة قبل القتال أو بعده» وإن كان القتال مرارًا فلم يشهد إلا مرة واحدة. 
وعرف أنه حضر؛ أسهم له في جميع الغنيمة» وإن لم يحضر سوئ تلك المرة. 


(1) في (ز): (الرجل). 

(2) متفق على صحته» رواه البخاري: 3/ 177ء في باب بلوغ الصبيان وشهادتهم؛ من كتاب الشهادات» 
برقم (2664)» ومسلم: 3/ 1490ء في باب بيان سن البلوغ» من كتاب الإمارة» برقم (1868)» عن 
ابن عمر خن . 

(3) رواه الطبراني في الكبير: 5 برقم (4753). والهيثمي في مجمع الزوائد: 9 345 برقم 
(15848)» عن زيد بن ثابت تلفه. 

(4) رواه أحمد في مسنده» برقم (18586)» وابن أبي شيبة في مصنفه: 7/ 352) برقم (36649)» عن 
البراء بن عازب قلقه. 

(5) رواه البخاري: 5/ 07 في باب غزوة کک وهي الأحزاب» دم المغازي. برقم (4097) 
عن ابْنٍ عُمَرَفف أن ن التي عله : «عرضة يوم مَ أَحَدِ وَهُو ان أَزبَعَ عَشْرَةَ سَنََ فَلَّمْ يُجِرْ وَعَرَضَهُ يَوْمَ 
CR MT‏ 

(6) قوله: (فيه) ساقط من (ت1). 

(7) في (ت1): (وجد). 

(8) من قوله: (قال ابن حبيب) إلى قوله: (فكان كالبالغ) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
73 187. 

(9) في (ز): (الأخير). 

(10) في (ز): (يتشاغل)» وقوله: (فإنه متشاغل) يقابله في (ت1): (فهو مشتغل). 

11) في (ت1): (علئ). 

(12) قوله: (القتال ومن كان هذه الصفة فليس من آهل القتال) يقابله في (ز): (القاتل). 

(13) قوله: (في) يقابله في (ت2): (قال في). 

(14) في (ت1): (كان). 


a‏ ع ع م 

وي ود إذا حضر الأكثر أسهم له في الجميع› وإذا حضر ميرَّة؛ قسم 
له فيما حضره0(©. ل 

وقال اللخمي: يسهم له إذا حرج للتجارة والجهاد, وأراد القتال©. ٠‏ 

وفي المنهاخ: قال ابن القصار في الأجير للجهاد: والإجارة بغير خدمة كالخياطة50©, 
تك اس القتال Oy‏ ا ستؤجر ی له0. 


قال ابن بشير کنات ولو أسإموا ارايت E‏ اع 0 
خلاف في المذهب» ولو أسلموا على عبيد لأهل الإسلام أو لأهل الذمة؛ لكانوا لهم 
رقيقاء ولو أسلموا على أحرار أهل إلذمة» فالمشهور المعروف من المذهي؛ أَنّهم يتتزعون 
من أيديهم» ولا يصح بقاء ملكهم عليهم؛ لزبجوع هؤلاء الأحرار إلى الأصلء ولا يصح 
تملكهم وني الزاهي لابن شعبان: نهم يكونون أرقاء لمن أسلم عليه.19: وهذا 
يصحح!1!) تملكهم"' بالكلية» وهو خلاف قاعدة المذهب.اه. 

وكأن الشيخ كله نبه(13 بقوله: (من أموال الْمسلهينَ ) على غير الأموالء كأحرار 


(1) قوله: (من) زيادة من (ت2). 

(2) من قوله: (في كتاب ابن مزين) إلى قوله: (قسم له فيما حضره) بنحوه في الجامح» لابن يونس: 
3 433. 

(3) قوله: (له) ساقط في (ز). 

(4) انظر: التبصرة. للخمى: 3/ 1425. 

(5) في (ز): (كالخياط). ` 

(6) قوله: (قال ابن القصار... حضر القتال أم لا) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 3/ 432. 

(7) في (ز): (عليه). 

(8) في (ز): (لكان). 

(9) في (ز): (يكونوا). 

(10) انظر: الزاهمي. لابن شعبان» ص:303. 

(11) في (ز): (صحيح). 

(12) قوله: (يصحح تملكهم) يقابله في (ت2): (صحيح بملكهم). 

(13) في (ز): (ينبه). 


SE E a 
المسلمين» وفهم ما تقدّم» انظر المقدمات لابن رشد<2.‎ 
ومن اشتَرَى شَيْنا منها من مال العدو لم يَأحُدَه به إلا بام وا وَشّعَ في الْمَقَاسم‎ 

(ر): واختّلف أهل العلم فيما حازه المشركون من أموال المسلمين؛ هل يملكونه 
بحيازتهم إياه أم لا؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: لاء والثاني: نعم والثالث: التفرقة77) 
بين ما غلبوا عليه أو أبق إليهم؛ فعلئ القول: أَنَّهم لا يملكونها لا يرتفع ملك أربايها 
عنهاء فإن غنمها المسلمون؛ لم تقسم في المغانم» وردت على أربابها إن علمواء أو 
وقفت لهم إن جُهلواء وإن لم يُعلم أنّها كانت للمسلمين حتّى قسمت» فجاء أربابها؛ 
أخذوها بغي ر© ثمن 199) على حكم الاستحقاق, هذا قول الشافعي قله وأبي ثور 
وأحد قولي الأوزاعي» وجماعة من أهل العلم» والحجة لهم من" طريق الآثار12) 
حديث عمران بن حصين في ناقة رسول الله عله العضباء(13). 

قلت: (العضباء ) في اللغة: المشقوقة الأذنء وأمًا ناقة النبي عله هذه فإِنَّما كان ذلك 
لقبّا لها ولم تكن مشقوقة الأذن» قاله الجوهري14). 


(1) في (ت2): (وفيهم). 

(2) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: / 363. 

)3( قوله: (مَال) زيادة من (ن1). 

(4) قوله: (منها) زيادة من (ت2). 

(5) قوله: (بالشمن» وما لم يقع في المقاسم فربه أحق به) زيادة من (ت2). 
(6) في (ز): (أحدهما). 

(7) في (ز): (الفرق). ٠‏ 
(8) قوله: (التفرقة بين ما) يقابله في (ت2): (الفرق بينهما). 
(9) في (ت1): (بلا). 

(10) في (ت2): (من). 

(11) في (ت2): (في). 

(12) في (ز): (الإشارة). 

(13) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 361. 
(14) انظر: الصحاح» للجوهري: 1/ 184. 


اکر يكين 2121135 


() إذ غار عليه المشركون في سرح المدينة» فنجت عليها امرأة» ونذرت إن الله 
أنجاها لتنحرنہا(3) فلمًّا قدمت بها على المدينة» عرفت الناقة» وأوتي60© بها رسول الله ل 
فأخذهاء على ما جاء في بعض الآثار» وأخبرته المرأة بنذرهاء فقال: «بكسَّمًا 
جَريتها27) الاتذر فِي مَعْصِيق ر وموضع الحجة من 
الحديث؛ أن المشركين لو ملكوا الناقة لكانت للمرأة التي نجت19) عليهاء وللزمها 
النذر فيهاء والحجة لهم من طريق النظر؛ آنه لما أجمعنا على أنَّهم لا يملكون رقابنا؛ 
وجب ألا يملكوا(01 أموالنا؛ لأنَّ النظر يوجب ألا يفرق بين رقابنا وأموالنا في أنَّهمِ لا 
يملكو نہا(12). كما لا يفرق في رقابهم وأموالهم في آنا" نملكها. 

قال: وعلئ القول بأنّهم يملكونها بحيازتهم يرتفء 14 ملك أربابها عنهاء فلن 
غنمها(13) المسلمون؛ كانت غنيمة للجيش» ولم يكن لأربابها أخذها قبل القسم ولا 


بعده»/ وقيل: لهم أن يأخذوها إن أدركوها قبل القسم» فإن قسمت لم يكن لهم"( 1/187 ) 


(1) ههنا استأنف الشارح نقله من المقدمات. 

(2) في (ز): (أغار). 

(3) في (ت1): (لنحرتها). 

(4) قوله: (علئ) زيادة من (ت1). 

(5) في (ز): (وأتي). 

(6) في (ت2): (فأخبرته). 

(7) في (ز): (جزيتنيها). 

(8) رواه مسلم: 3/ 1262» في باب لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا فيما لا يملك العبد. من كتاب النذرء 
برقم (1641)» عن عمران بن حصين قله. 

(9) في (ت2): (فكانت). 

(10) في (ت1): (نجيت). 

(11) في (ز): (يملكون). 

(12) في (ز): (يملكوها). 

(13) في (ت2): (أننا). 

(14) في (ت1): (ترتفع). 

(15) في (ز): (أغنمها). 

(16) قوله: (لهم) ساقط في (ز). 


ردي ٠ vu‏ -_- 
يحص ع ر يا 2 
TENET‏ لهم أن يأخذوها بعد القسم بالثمن» وهو مذهب مالك وجميع 
أصحابه على الآثار الواردة في ذلك عن النبي عه من رواية ابن عبار فق وتميم بن 
طرفة الطائي» وهو على قياس القول؛ بأن الغانمين لا يتقدم ملكهم على الغنيمة إلا 

بالقسم» فيُحد منهم من وطئ جارية منهاء ولا يجوز عتقه فيه(" . 
قلت: وأصل © المسألة وتلخيصها؛ أنه على القول بعدم ملكهم متى وجدها(3) 
أربابها؛ أخذوها على الإطلاق» وعلئ القول بملكهم؛ لا سبيل لهم إليها على الإطلاق. 
الل فلا ثمنء والله أعلم. 
وهذا معنئ قول الشيخ: (من اشقر ری ینا( منها من مال العدو ...)إل آخره 


والله أعلم. 


[النفل من الخمس] 


ولاَنَفْلَ إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام. ولا يكون ذلك قبل الغنيمة250, والسلب 


(الففل ) -بإسكان الفاءء وفتحها- وهو زيادة السهم» أو هبته لمن ليس من أهل 
السهم» يفعله الإمام بطر يق الاجتهاد ا س أو طليعة» أو نحو ذلك» والأصل في 
ذلك؛ قوله تعالئ: «وَآعَلَمُوَا أنمًا غَيِمَتُم من سَىْء فَأَنَ َه سَ4 [الأنفال:41]ء فأضاف 
الل ج 9 الان ر ت مها ت فد بغار 09ن اعدا 


(1) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 361 و362. 
(2) في (ت2): (وحاصل). 

(3) في (ت1): (وجدوها). 

(4) في (ز): (كلام). 

(5) قوله: (شيئا) زيادة من (ت1). 

(6) قوله: (مِنْ مَال الْعَدُوٌ) يقابله في (ت2): (العدو شيئا). 
(7) قوله: (من الإمام) زيادة من (ت2). 

(8) في (ن1): (القسم). 

(9) قوله: (جميع) ساقط من (ت2). 

(10) قوله: (علئ) ساقط في (ز). 


ررر رک 2 


هم فإذا جعل الت( من الغنيمة کان أكثر من الخمس» وقد روئ ابن وهب أن رسول 
الله لله نّم نفل يوم حنين من الخمس2, وروی ابن عمر «أَنَّ رول الله ف بعت 
ريه قل تخي فقوا إلا کیره فَكَانَ شُهانهم أَحَدَ عَشَرَبَعِيرًاه إلى الْتَيْ عَشَرَ 
َعِيرَ 01 ونفلوا بَعيرًاء يَعِيرَا4(0)؛ فدلٌ على أن النفل من الخمس. 

قال اللخمي: ولا ينفل من رأس الغنيمة؛ لوجهين: أحدهما: أن فيه ظلمًا على من 
لم ينفل50) على القول بأنَّ الغنيمة مملوكة بنفس الأخذء والثاني: أله فساد لقلوب الذين 
لم ينفلوا؛ لأنَّهم يعتقدون أن ذلك من أنصبائهم وان لم يكن كذلك © 

وقال الشافعي: النفل من أصل الغنيمة».وقال أحمد بن حنبل: النفل من خمس 
الم کے 

ودليلنا ما تقدّم والله أعلم. ظ 

وقوله: : (ولا يكون ذلك قبل الغنيمة ) سره ن( لا يبذل أحد نفسه في طلب عرض 


الدنيا حت قال في الكتاب: أكره للأشير أن يقاتل مع الروم عدوا لهم على أن د ل ره إلئ 
بلاد الإسلام» ولا يسفك أحد دمه علئ مثل هذا(10). 


فلت: وإن(11) كان الأسير يجب عليه الخروج من دار الكفرمعخ 


(1) في (ز): (الفعل). 

(2) انظر : المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 30. 

(3) قوله: (إلئ اثني عشر بعيرًا) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (بعيرا) ساقط في (ز). والحديث متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 3/ 639 في بباب 
النفل في الغزوء من كتاب الغزوء برقم (440)ء والبخاري: 4/ 90 في باب ومن الدليل على أن 
الخمس لنوائب المسلمين» من كتاب فرض الخمس» برقم (3134)» ومسلم: 3/ 1368. في باب 
الأنفال» من كتاب الجهاد والسيرء برقم (1749)» جميعهم عن ابن عمر فقه. 

(5) قوله: (علئ من لم ينفل) ساقط من (ت1).. 

(6) انظر: التبصرة» للخمي: 3/ 1414. 

(7) قوله: (النفل) ساقط في (ز). 

(8) انظر: المجموع» للنووي: 19/ 352. 

(9) في (ت1): (أنه). 

(10) انظر: #بذيب البراذعي: 1/ 344. 

(11) في (ز): (فإن). 


E 
الإمكان إجماعاء قال في الكتاب: وأكره للإمام أن يقول: قاتلوا ولكم كذاء ومن قاتل‎ 
من موضع كذاء أو تقده(2 إلى الحصن, أو قتل قتيلًا فله كذاء أو نصف ما عَيْم» ويكره‎ 
. أن يسفك أحد دمه على مثل هذا(‎ 

قلت: ولكن إن وقع ذلك مضئء وقيل: لا يمضي» وإِنّما يكره في ابتداء القتال؛ 
ا 

وقوله: (والسلّب من الفقٍَ) أي: سلب القتيلء وهو لا يستحق بقتله» بل بتنفي ل( 
الإمام على حسب اجتهاده» فيكون له من الخمس لا من جملة الغنيمة. 

وقال مالك: إتّما© قال النبي له ذلك يوم حنين9) -يعني0: «مَنْ مَل فيلا لَه 
سَلَبَهُه!9)- قال مالك: ولم يبلغني آنه قال ذلك في غيرهاء ولا فعله100 أبو بكر ولا عمر» 
قال ابن المواز: ولم يعط غير البراء بن مالك سلب قتيله وخمسه(", 

والعمل على قول أهل المدينة: إِنّه من الخمس إذا قاله الإمام» ويؤيده إعطاء 
النبي تله أبا قتادة من غير بينة» ولم يحلفه مع شهادة من هو في يديه 1ء ولو كان حقًا 


(1) في (ز): (الإنكار). 

(2) قوله: (أو تقدم) يقابله في (ز): (وتقدم). 

(3) انظر: تبذيب البراذعي: 1 / 44 

(4) في (ت2): (لكن). 

(5) في (ت1): (بنفل)» وفي (ز): (ينفل). 

(6) في (ز): (وإنما). 

(7) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 29 وتهذيب البراذعي: 1/ 343. 

)8( (يعني) ساقط من (ت1). 

(9) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 3/ 645 في باب ما جاء في السلب في النفل» من كتاب 
الجهادء برقم (441)» والبخاري: 4/ 92ء في باب من لم يخمس الأسلاب» ومن قتل قتيلا فله سلبه 
من غير أن يخمس» وحكم الإمام فيه» من كتاب فرض الخمس» برقم (3142)» ومسلم: 3/ 1370ء 
في باب استحقاق القاتل سلب القتيل» من كتاب الجهاد والسير» برقم (1751)» عن أبي قتادة ظاقه. 

(10) في (ت1): (يفعله). 

(11) من قوله: (وقال مالك) إلئ قوله: (سلب قتيله وخمسه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
3 23. ْ 

(12) تقدم تخريجه» ص: 330 من هذا الجزء. 


يستحق المطالبة لم يعط إلا ببينة؛ لحق أهل الجيش في المغنم» ولكن لما كان من 
الخمس على جهة الاجتهاد(!) أذَّاه عله اجتهاده إلى إعطائه إياه22» والله أعلم. 

قال اللخمي: والسلب ما كان من الثياب والدروع والسيوف والمنطقة -دون ما فيه 
من الدنانير- والعمامة والبيضة» قال سحنون: ولا شيء في الطوق والسوارين والقرطين 
والتاج» وقال ابن حبيب: وله سواره» وعلئ هذا يكون له التاج والقرطان» وقال 
ابن حبيب: القرطان داخل في السلب» وقال سحنون: له فرسه بما عليه من سرج 
ولجاه77). 


ويستحب أن يكون النفل مما يظهر على المعطى» كالفرس» والثوب» والعمامة 
والسيف؛ لأنّه أعظم في النفوس من الدنانير» وإن كشرت» وقال في" المدونة: قال 


سليمان بن موسئ: لإ نفل في عين ولا فضة(11). 


وقال أبو عمران الفاسي في تعاليقه: إِنَّما منع النفل في الذهب والفضة؛ لأنَّ الحديث 
إنّما جاء بأنَّ النفل هو السلب» فقصر على ما جاء فيه والله أعلم. 


(1) قوله: (الاجتهاد) ساقط في (ز). 

(2) من قوله: (والعمل على قول) إلى قوله: (إلئ إعطائه إياه) بنحوه في إكمال المعلم» لعياض: 6/ 60 
و61. 

(3) قوله: (له) ساقط من (ت2). 

(4) قوله: (وقال ابن حبيب...التاج والقرطان) ساقط في (ز). 

(5) في (ت1): (داخلان). 

(6) في (ز): (وله). 

(7) انظر: التبصرة» للخمي: 3/ 1415. 

(8) في (ت2): (بما). 

(9) في (ز): (من). 

(10) قوله: (وقال في) يقابله في (ت2): (وفي). 

(11) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 30, وتهذيب البراذعي: 1/ 343. 


اا 2 رر ت کہ 2 )» 
تاج ال بینم کا يا کان 
اليا فيد قل کشر وك قد ر غوف أف ذيك الشف وكرة تحرزهم م 

عدوهم ). 
الرباط والمرابطة©): ملازمة ثغر العدو» وهو موضع المخافة من فروج البلدان» 
ومنه. : الثغرة -بالضم- - وهي نقرة النحر التي( , بين الترقوتين 


في النسائي عن سلمان الفارسي له عن النبي عب قال: م٠‏ مَنْ رَابَط يَوْمَافِي سَبِيلٍ 


الله أو ليله له كانت a‏ مو تلن مات أَْرِي © عليه عَم الي گان يغمله 
وَأَجْرِيَ عَلَيْه 4 ررقف وَأمِنَ لمان وخرّجه مسلم» وقال: «رباط ب توم وَلَيْلَةِ حَيْرَ مِنْ 

يبام خهر رايا الحديت يث وني البخاري عن سهل بن سعد ففلقه أن رسول الله ل 

قال: باط وم في سيل اله ل مر الذنيا وما عَلَيْهَا 7 » وني النسائي: عن أبي ريحانة 
[187/ب] قال / سمع ت10 رسول اه(" عله يقول: ١حُرّمتٍ‏ الثَارُ عَلَى عَيْن دَمَعَتْ مِنْ حَشْيَة 


الل حرمت النارٌ عَلَى عَيْنِ سَهِرَثْ في سيل الل وَتَسِيتُ الَالكََ وَسَمِسْتُ ب يَعْدُ أنه قَالَ: 

(1) قوله: (والرباط فيه) يقابله في (ز): (وفي الرباط). 

(2) في (ت2): (كبير). 

(3) قوله: (كثرة) ساقط من (ت1). 

(4) في (ز): (والرباطة). 

(5) قوله: (التي) ساقط من (ت1). 

(6) في (ت2): (وأجري). 

(7) صحيح» رواه النسائي: 6/ 39» في باب فضل الرباط» من كتاب الجهاد؛ برقم (3168)» عن 
سلمان فلقه. 

(8) رواه مسلم: 3ه في باب فضل الرباط في سبيل الله 8 من كتاب الإمارة» برقم (1913)» عن 
سلمان فلقه. 

(9) رواه البخاري: 4/ 35» في باب فضل رباط يوم في سبيل الله» من كتاب الجهاد والسير» برقم (2892)» 
عن ل ن سعد و 

(10) قوله: (غتقه» أن رسول الله... وني النسائي: عن أبي ريحانة قال سمعت) ساقط من (ت2). 

(11) قوله: (رسول الله) يقابله في (ت2): (وأن رسول الله). 


ر چ 
م بن دورد © 
مجم كت 2 


رم الم 


«( حرمت OTE‏ 1 وروي أنَّ عبد الله ببن عمر فقا قال: 
«فرض الجهاد لسفك دماء المشر كين 2 والرباط لحقن دماء المسلمين» وحقن دماء 
المسلمين أحب إلى الله من سفك دماء المشر كيو 4(“ . 

فظاه 4 هذا أن الرباط أفضل من الجهادء وقد جاء م١‏ 59) كلام عمر قله ما يدل. 
على أن الجهاد أفضل من الرباط ©6), والذي: :تأوله ابن رشد في هذا 93 ذلك بحسب 
الواقع وة الحاجة إلى الرباط وعدمهاء فلا يقيال: إن أحدهما أفضل من الآخر علئ 
الإطلاق. 

وبيان ذلك: أنَّ شدَّة الخوف على أهل الثغر وتوقع هجوم العدو عليهم آكد 
وأفضل من السفر لجهاد العدو؛ ولأن60) هذا فيه دفع مفسدة غالبة الوقوع© يخاف 
معها استئصال الثغر» والسفر للجهاد مصبلحة متوهمة» فحينئذٍ يكون الرباط أفضل» 

وعل: 2100 هذا فقس. 
(ر): ويستحب الرباط أربعين 1 لماروي ا الله عله قال: «تَمَام 


(1) صحيح» رواه الدارمي: 3 ,ءي في باب الذي يسهر في سبيل الله حارسًاء من كتاب الجهاد. برقم 
(2445)» وأحمد في مسنده برقم (17213)» والنسائي في سننه الكبرئ: 8ء باب فضل 
الحرس» من كتاب السيرء برقم (8818) جميعهم عن أبي ريخانة #لله. 

(2) في (ز): (المجرمين). 

(3) قوله: (وروي أن عبد الله. .. دماء المشركين) بنصّه في الجامع» لابن يونس: عن 

(4) في (ت2): (وظاهر). 01 

(5) قوله: (من) زيادة من (ز). 1 

(6) قوله: (وقد جاء كلام عمر. .. الجهاد أفضل من الرباط) ساقط من (ت2). وقول عمر ققنة: «اغز ما دام 
الغزو حلوا خضرا قبل أن يكون مرا عسيرا ثم يكون ثماما ثم يكون رماما ثم يكون حطاما». انظر: 
المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 364. 

(7) في (ت2): (بجهاد). 

(8) في (ت2): (لأن). 

(9) في (ز): (الواقع). 

(10) في (ز): (علئ). 

(11) ف (ز): (يوما). 


کاچ ادن ای کر یز یرک یک اللا کان 


الره باط رمو نَ لَبْلَهَا(1)» قال: وليس من سكن الثغر بأهله وولده مرابطًا2. وإِنَّما الرّباط 
من خرج من منزله معتقدًا الرباط في موضع الخوف» وبالله التوفيق©. 
ولا يفْرَى بي رذن لبون إلا أن يجا العدومَدينَة شوم ويُفيرون عليهم, ففَرض عَلَيم 
دفعهم. ولا يستادن ڏن الأبوان(5) في مثل هذا ). 
يريد: إذا كان الأبوان مسلمينء وأمّا©) إذا كانا كافرين» فلا طاعة لهما في نفل 
الجهادء ولا فرضه؛ لقوله تعالى: إل تَجَدُ قَوَمًا يئوت بالله وَاَلْيوْ م آل خر يُوَآدُوت من 
حا آله وَرَسُولَهُ4 الآية [المجادلة:22]» وقوله تعالئ: قل إن كن َابَاوْكُمَ اؤ ڪ 4 
الآية [التوبة:24]» فهذا9) فيه التنبيه على تقدم؟ طاعة الله على طاعة الآباء والأبناء؛ 
لأنّهما يعتقدان كفره» مع كراهتهما الإعانة على أهل دينهماء فلهذا افترق حكمهما 
عن حكم المسلمين» وما" إذا كانا مسلمين» فلا يجاهد إلا بإذنهماء وكذلك العبد 
لا يجاهد إلا بإذن سيد" أعني: في النافلة» وأمًا في النفير الذي يتعين على الأعيان؛ 
فيلزمه أنْ يغزوء وإن لم يأذنا؛ لأنّه إنّما تلزمه طاعتهما في ترك المباحات والنوافل» وأمًا 
الفريضة فلا. 
(ر): وقد روي في فى أصحاب الأعراف الذين حبسوا دون الجنة» نهم قوم غزوافي 
سبيل الله عصاة لآبائهم, فقتلو ا12 فأعتقهم الله كك من النار ..... o‏ 


(1) رواه عبد الرزاق موقوفا في مصنفه: 5/ 2280 برقم (9616)ء عن أبي هريرة ظاله. 
(2) في (ز): (مرابط). 

(3) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 365. 
(4) قوله: (قَوْم) زيادة من (ز)» ومن (ن1). 

(5) في (ت2): (الأبوين). 

(6) في (ت1): (فأما). 

(7) في (ز): (وهذا). 

(8) في (ز): (تقدمة). 

(9) في (ز): (من). 

(10) في (ت1): (أما). 

(11) في (ت1): (السيد). 

(12) قوله: (فقتلوا) ساقط من (ت2). 


ا وحبسهم عن TET‏ و 12 آخر TT‏ الجنة قال 
وكذلك من عليه دين لا يجوز له أن يغزو إلا بإذن صاحب الدين» مالم يحل الدين؛ 
ويكون له وفاء به(©» فيوكل من يقضيه عنه عند وجوبه» وأمّا إن كان عديمًا فله أن يغزو 
بغير إذن صاحب الدينء والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين» وقد قيل: إِنَّ ذلك كان في 


أول الإسلام؛ لما روي أن الله کک يقضي عنه دينه. 


والله ولى التوفيق والإعانة» لا رب سواه» ولا معبود حاشاه. 


%8 


(1) قوله: (بقتالهم) ساقط في (ز). 
(2) في (ت2): (فهم). 

(3) قوله: (وفاء به) يقابله في (ز): (وفائه). 

(4) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 351. 


الايعان جمع بجي واليميد مؤنثة» بلا خلاف أعلمه» وني الحديث: من 


افْتَطَعّ مَالَ مُسْلِمِ, يمين گاذبَةٍ.. .» الحديث)» ویجمع علئ أيُمن 4 أيصًاء قال 
زهير: 
ف > م أ )5( 3 | وم 9 بمة " عور )60( ١|‏ 1 واد )7( 


فصل [في الأيمان وأحكامها] 


والأيمان مشروعة في الجملة بلا خلاف أعلمه. وإِنْ كانت تنقسم إلى مباح» 
ومكروه. وممنوع. 
فالمباحة: الحلف بالله تعالیٰ» وباسمائے(8) الحسني» وصفاته العلية. وقد أمر 


AE Ep‏ ا يشتوك اح هو ل 


َر [يونس:35]» وفي سورة التغابن: قل ب و وَرَقَ لَعبَعدنٌ 4 [التغاين:7]» فکان(9 - 
5 الصلاة والسلام- كثيرًا ما يحلف: (الآَوَمُقَلّب القنُوى)40, دل وَالَذِي ؟ فسن 


(1) قوله: (أعلمه) ساقط من (ت2). 

(2) رواه البخاري: 9/ 132.» في باب قول الله تعالئ: وجوه يَوْمَِذر نَاضِرَةٌ © إل را تَاظِرَة4 [القيامة: 23]» 
من كتاب التوحيد» برقم (7445). والحميدي في مسنده: 1/ 53» برقم (95)» عن عبد الله بن 
مسعو د تلقله. 

(3) في (ز): (وتجمع). 

(4) في (ت1): (أيمان). 

(5) في (ت1): (أيمان). 

(6) في (ز): (تمورتها). 

(7) قوله: (ويجمع على أيُمن... بمورتها الدّماء) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 6/ 2222. 

(8) قوله: (وبأسمائه) يقابله في (ز): (أو بأسمائه). 

(9) في (ت1): (وكان). 

(10) رواه البخاري: 8/ 128» في باب كيف كانت يمين النبي عه من كتاب الأيمان والنذورء برقم 


ایی کے و ر وقال: grrr‏ قال له عمر اله يوم الخندق: يا رَسُولَ اللو ما كدت 
أَصَلَّي العَضْرّ > حم كَادَتِ السّمْسٌ تَهْرُبُ اوتا صلا( وقال له -عليه الصلاة 
والسلام- كل و اخدامن المتلاعتين: ع سير .. الحديث©» وقال.له 


المسيء صلاته: لاوَالّذِي بَعَنّكَ بالحقما اخسن .. الحديث60. 
(ر): وهي التي أمر الله فغ دي و حفطلا أَيَمَسَكُمَ)4 [المائدة: 
89 . 


قلت: اختلف المفسرون في ذلك؟ فقيل: أي : احفظوا أيمانكم عن الحنث» فلا 
تحنثواء قال: وقال ابن عباس: لا تحلفوا(10): 


(6628). وأبو داود: 3 225 ف باب ما جاء ف يمين النبي َه ما کانت» من كتاب الأيمان والنذور. 


برقم (3263): عن ابن عمرفة. 

(1) رواه البخاري: 8/ 129»: ی باب كيف كانت يمين انبي تكة؟: من كتاب الأيمان والنذور» برقم 
(6632). عن عمر بن ¿ الخطاب لله 

(2) في (ز): (ولما). 3 وض 


(3) رواه البخازي: 1/ 122 في باب من صائ بالناس جماعة بعدذهاب الوقت» من كثاب مواقيت 
الصلاةء برقم (596)ء والنسائي: 3/ 84ء في باب إذا قيل للرجل صليت هل يقول لا؟» من كتاب 
السهوء برقم (1366)» عن عمر لفه. 

(4) رواه مسلم: 2/ 1130ء في باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» من كتاب 
الطلاق» برقم (1493)» والترمذي: 3/ 498 في باب ما جاء في اللعان» من كاب أبواب الطلاق 
واللعان» برقم (1202)» عن ابن عمر تلقه. 

(5) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 152 في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلهاء من كتاب الأذان» برقم (757)..ومسلم: 2971/1, في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ 
من كتاب الصلاةء برقم (397)» عن أبي هريرة تقه. 

(6) قوله: (التي) ساقط في (ز). 

(7) في (ز): (لحفظها). 

(8) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 407. 

(9) قوله: (أي) زيادة من (ت2). 

(10) قوله: (أي: احفظوا...وقال ابن عباس: لا تحلفوا) بنحؤه في التفسير الوسيط» للواحدي: 2/ 222. 


4 “ى 4 
اجا درن لی حفص EN EG‏ يا کان 
PET TO OTC TEFEN‏ 
وي بعر EET‏ و وديدنًا© لا ينبغي. وقد قال الله سبحانه 

وتعالئ: وَل جَعَلُوا آله عُرْصّهُ لَأَيْمَنِكمَ4 [البقرة:224]. 
قال ابن عطية: أي: i‏ من الأيمان؛ فان الحنث مع الإكثار» وقد قي “: مقصد 
الآية ما يراد به الشدة من ترك صلة الرحم» وترك البر» والإصلاح بين الناس» وقيل: المعنئ لا 
تحلفوا بالله كاذبين إذا أردته © البرء والتقوئ, والإصلا-©. 
قلت: فن بعض من يريد الإصلاح بين اثنين7» أو بين قوم ربّما حلف كاذبًا 
| 188/ | حتئ يتم له غرضه من الإصلاح بينهم؛/ فنهي عن ذلك. 

وأمّا المكروهة: فهي © الحلف بغير الله تعالئ مما لا يعظم أهل الكفرء وقولي: 
القسم المحظور علي ما سيأقي؛ وهي 09 -أعني: المكروهة(11)- - بالنسبة إلى اللزوء 
وعدمه قسمان: فاللازم؛ مثل أن يوجب على نفسه طلاقاء أو إعتاقاء ونحو ذلك اشا 

يتقرب به إلئ الله تعالئ إن فعل» وإن لم يفعل. 

وغير اللازم؛ أن يوجب على نفسه معصية» أو ما ليس بطاعة ولا معصية إن فعل 

شيئاء وإن(12 لم يفعله» مثل شرب الخمرء أو المشي إلى السوق» ونحو ذلك وأن(13) 


(1) في (ز): (والظاهر). 

(2) في (ز): (ودينا). 

(3) في (ز): (تكثرون). 

(4) قوله: (وقيل) يقابله في (ت1): (وقد قيل). 

(5) في (ت2): (رأيتم). 

(6) انظر: تفسير ابن عطية: 1/ 300. 

(7) قوله: (بين اثنين) يقابله في (ت1): (بين الناس أو بين اثنين). 
(8) قوله: (بين) ساقط من (ت2). 

(9) قوله: (المكروهة فهي) يقابله في (ز): (المكروه فهو). 
(10) في (ت2): (وهو). 

(11) في (ز): (المكروه). 

(12) قوله: (وإن) يقابله في (ت1): (أو إن). 

(13) قوله: (وأن) يقابله في (ت2): (أو أن). 


ا ا a‏ ا اذ 
يحلف بحق غير الله كك مثل قوله: والمسجدء والرسولء ومكة. والصلاةء والزكاة 
ونحو ذلك؛ فالأيمان بهذه كلها مكروهة على المشهورء وقيل: حرام. 

والمحظورة: أن يحلف بمايُعَظْم أهل الكفر؛ كقوله: واللات والعزئ. 
والطواغيت» والأنصاب والأزلام» فهذه إن اعتقد تعظيمها؛ فكفرء وإلا فحراء(!). 

وقول الشيخ: «ومَنْ كَانَ حَالِقاء فَلْيَحْلِفْ باش أو لِيَضْمْتْ» هر نص الحديث 
المروي عنه عله أنه لما سمع عمر تله يحلف بأبيه» فقال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الله 
نهاك أن تَحْلِفُوا بِأبَاَكُمْ... الحديث خر جه البخاري(2. 

وقوله: (أوليصمت) أي: ولا يحلف؛ لأت يلزمه الصمت إذا لم يحلف باش 


رو م 


ونظيره قوله تعالئ: سوا عَلَيكر أدَعَوَتَمُوهم أمْ أنثْر صَمِبُو رت 4 [الأعراف:193], أي: 


قال ابن حبيب: وتسقط شهادته» واحتځٌ بقوله ۶ه لا حلمو بالطلاق. ولاعتاق 
فإ ذلك من أَيْمَان الْفْسّاق)(6©. 

قلت: انظر هذا فإنَّهِ مما يجيء على القول بالتحريم لا بالكراهة؛ لأنَّ المكروه جائز 
في الشرع» والجائز لا يؤدب عليه؛ لأنَ©» فاعل المكروه لا يذم» وإلا كان كالحرام الذي 


(1) من قوله: (وأمًا المكروهة) إلى قوله: (فكفرء وإلا فحرام) بنحوه في المقدمات الممهدات. لابن 
رشد: 1/ 407. 

(2) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 3/ 684 في باب الأيمان» من كتاب النذور» برقم (467), 
والبخاري: 8/ 132 في باب لا تحلفوا بآبائكم» من كتاب الأيمان والنذور» برقم (6646)» ومسلم: 
3ه في باب النهي عن الحلف بغير الله تعالئ. من كتاب الأيمان» برقم (1646)» جميعهم عن 
ابن عمر قفنا. 

(3) قوله: (ولا يحلف؛ لأنّه) يقابله في (ز): (لا خلاف أنه). 

(4) في (ت2): (لم). 

(5) من قوله: (قال ابن حبيب...أيمان الفساق) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 7. 
والحديث ذكره السخاوي في المقاصد الحسنةء ص: 437» برقم (655)» وقال: ولم أقف عليه. 
وأظنه مدرجًاء فأوله وارد دونه» والعجلوني في كشف الخفاء: 2/ 45» برقم (160). 

(6) في (ت2): (فإن). 


لال ف فل ك2 الاستثناء E : E ITE‏ وا اترا مُصَّبِحِينَ ©) ولا 
يس يَسْعَنُونَ4 [القلم :17 -18]» فذّمهم سبحانه علئ ترك الا ستثناء» وقوله عله في حديث 
قد ني الله - إن اء اله نه - لا أَخلِف على يَمِين فَأَرَى غَيْرَمَا حَيْرًَا نّا إلا 


سس ” ه فيه 


کرت عَنْ يبد و © وقوله عله فى حديث 
ليمان طيقل : الو قال: إن شَاءَ الله هلم خث وَكَانَ مركا لَهُِي جي قال مَرّةٌ ابو 


هريرة: EE‏ الله عله «لَو استنتى». خر جه البخاري ومسل ولا خلاف أن 
الاستثناء معتبر في اليمين بالله تعالئ وبأسمائه 250 وصفاته» واختلف فيما عدا ذلك م 6) 
طلاق» أو عتاق7) وشبه ذلك. 

(ر): والمعروف من المذهب أنه لا يكون فيهاء ولا يكون إلا في الأيمان 


(1) قوله: (أسمائه) يقابله في (ز): (أسماء الله تعالئ). 

(2) قوله: (ذلك) زيادة من (ز). 

(3) متفق على صحته رواه البخاري: 8/ 146» في باب الاستثناء في الأيمان» من كتاب الأيمان والنذورء 
برقم (6718)» ومسلم: 3/ 1270ء في باب ندب من حلف يمينا فرأئ غيرها خيرا منهاء أن يأتي الذي 
هو خير» ويكفر عن يمينه» من كتاب الأيمان» برقم (1649)» عن أبي موسي الأشعري تلقه. 

(4) متفق على صحته» رواه البخاري: 8/ 146.» في باب الاستثناء في الأيمان» من كتاب كفارات الأيمانء 
برقم (6720)» ومسلم: 3/ 1275ء في باب الاستثناءء من كتاب الأيمان» برقم (1654)» عن أبي 
هريرة تقله. 

(5) في (ت2): (وأسمائه). 

(6) في (ز): (في). 

(7) قوله: (أو عتاق) يقابله في (ت1): (وعتاق). 

(8) قوله: (وشبه)يقابله في (ت2): (أو شبه). 

(9) في (ز): (المعروف). 


المشروعة. وهي اليمين بالله تعالى وأسمائه وصفاته» دون ما لا(1) يشرع» ک2 تقدّم 
تقريره» وإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق إن شاء الله» أو لعبده: أنت حر إن شاء الله؛ 
وقعا جميعًاء ولم ينفعه الاستشناء(. 

(ع): ما معناه أن القائل لزوجته: أنت طالق إن شاء الله تعالی» ما أنْ يكون قوله: إن 
شاء الله شرطًا أو استثناء» فإن كان شرطا؛ صار كقوله: أنت طالق إن شاء زيدء وكل شرط 
علق على الطلاق به ولا سبيل إلى العلم به فإنّه يكون لغوًاء.ويصير» الكلام كالمطلق 
العاري من الشرظء كما إذا0© قال: أنت طالق إن كان الله خلق اليوم ملكا»؛ وشبهه مما 
لاطريق إلئ العلم به» فيحكم بوقوع الطلاق» وإن كان استئناء فذلك باطل؛ لأنَّ 
الاستثناء إِنّما يكون في مستقبل الأفعال دون ماضيها. 

وقوله: أنت طالق خبر عن إيقاعء فلا يصح الاستثناء فيه» وكذلك العتاق وشبهه 
مما لا استثناء فبه(8), 

(ر): واختلف في مشيئة الله تعالى في اليمَيّنَ بالطلاق على قولين: الأصخ منهما في 
النظر؛ أنّها تصح فيه إذا صرف الاستثناء إلى القَعْلء فقد بر ولم يلزمه طلاق؛ لأنّه علق 
الطلاق بصفة لاايصح وجودهاء وهو أن يفعل الفعلء والله لايشاء أن يفعله. وذلك 
مستحيل إلا على مذاهب القدرية مجوس هذه الأمة؛ فعلئ قول ابن القاسم في قوله: 
إنَّ الاستثناء لا ينفعه؛ إِنَّ صرفه إلى الفعل درك عظيم» فإن لم تكن له نية في صرفه إلى 


(1) في (ت2): (لم). 

(2) قوله: (كما) يقابله في (ت2): (علئ ما). 

(3) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 414. 

(4) في (ز): (ونظير). 

(5) في (ت1): (لو)» وقوله: (إذا) ساقط في (ز). 

(6) قوله: (اليوم ملكًا) يقابله في (ت1): (ملكا اليوم)» بتقديم وتأخير. 

(7) في (ز): (الإيقاع). 

(8) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 568 و569. 

(9) يشير للحديث الحسنء الذي رواه أبو داود: 4/ 222 في باب القدر» من كتاب السنة» برقم (4691), 
والطبراني في الأوسط: 3/ 65ء برقم (2494)). عن أبن عمرقاة. 


4 اال ا ریک ا 


الفعل ولا إلى نفس الطلاقء فلا أعرف في ذلك نص رواية» والذي) يوجبه النظر 
عندي؛ أن يكون مصروفا إلى الفعل إذا قصد به حل اليمين» ولم يقل ذلك لهجا به دون 
القصد إلى الاستثناء؛ لأن صرفه إلى نفس الطلاق لغو لا( معني له كما إذا حلف بالل 
واستشن) فرد الاستثناء إلى اسم الله تعالئ المخلوف به» وصرف الاستفناء إلى 
الفعل المحلوف عليه له معنم صحيح بين» على ما ذكرناه» وحمل الكلام إذا عري عن 

قال: فقولنا: إن الاستثناء بمشيئة الله لا يصح في مجرد الطلاق؛ إِنَّما معناه(6: أنه لا 
يسقط عنه الطلاق؛ لأنّهِ إذا قال لامرأته: طالق إن شاء الله فقد علمنا أن الله تعالى قد6) 
يلزمه الطلاق» كمن قال: امرأته طالق إن علم الله طلاقى؛ لأنّه إذا طلق امرأته بقوله: 
امرأته طالق» فقد شاء؟' الله طلاقها وعلم ذلك» وقول من قال: إِنَّما يلزمه الطلاق من 
أجل أن مشيئة الله تعالى لا تعلم قول منكر؛ لأنّ مشيئة الله تعالى تُعل (10) 


كلامه 1(2 1) , 


نه إن رات يسو ذلك للع شهاب الدين القراني لث كلامًا على هذه المسألة في 


(1) ني (ز): (الذي). 

(2) في (ت2): (ولا). 

(3) في (ز): (واستثناء). 

(4) في (ز): (أسماء). 

(5) قوله: (قال فقولنا إن... الطلاق: إِنّما معناه) ساقط في (ز). 
(6) قوله: (قد) زيادة من (ت2). 

(7) في (ت2): (امرأة). 

(8) في (ز): (سأل). 

(9) قوله: (أجل) ساقط من (ت2). 

(10) قوله: (تعلم) ساقط من (ت1). 

(11) انظر: المقدمات الممهداتء لابن رشد:1/ 414 و415. 


( اک ورای يسن وكا لاا اوا (0343 
ر 


اختصار شرح الجلاب ar‏ فأردت أن أذكره؛ لتكمل الفائدة في هذه المسألة إن 
شاء الله تعالئ. قال: هذه المسألة(1) صعبة جدًاء لم أرَ أحدًا من الفقهاء تعرّض 
لتحريرهاء بل الكلام المنقول فيها عليه ظلمة» بعيد من الصواب» وتحريرها وكشف 
الغطاء عنها؛ أن الله تعالئ شرع الأحكام وشرع لها أسبابًاء وجعل الأحكام قسمين؛ 
منها: ما قدره الله تعالى في أصل شرعه» كوجوب الصلاة» ومنها: ما وكله لخيرة عبيده؛ 
كق المسلوبانت إل لر اجات بطر واس وو اندر فين فا ارحب علي 
نفسه مندوبًا بالنذر» ومن شاء لم يوجبه» وجعل الأسباب على قسمين أيضًا؛ منها: ما 
قرّره في أصل شرعه» كالزوال» ورؤية© الهلال؛ لوجوب الصلاة» والصوم» ومنها: ما 
وكل تبيينه لخيرة العبيد» فإن شاءوا جعلوه با وإن شاءوا لم يجعلوه» وهي التعاليق 
كلّهاء فدخول الدار ليس سيا لطلاق امرأته في الشرع؛ بل إن شاء المكلف على غلية 
الطلاق» فصار حينئذٍ سببًا لطلاقهاء وإن شاء لم يعلق» فلا يكون سببّاء وكذلك 
سائر التعاليق. 

إذا تقررت هذه القاعدة فنقول: إن قال: إن كلمت زيدًا فعليَ الحج إن شاء الله 
تعال؛ وأعاد الاستثناء على لزوم الحج على تقدير الكلام؛ لزمه الحج؛ بسبب109) أن 
الله تعالئ إذا شاء وصف عبده بسبب شرعي» فقد شاء حك 1" ذلك السبب120))؛ لأنَّ 


(1) في (ز): (مسألة). 

(2) في (ت2): (لنقل). 

(3) في (ز): (الندرة). 

(4) في (ت2): (كنذر). 

(5) قوله: (كالزوال ورؤية) يقابله في (ت2): (بالزوال ورؤيا). 
(6) في (ز): (شيئا). 

(7) قوله: (لطلاق امرأته في... فصار حينئذٍ سببًا) ساقط في (ز). 
(8) في (ت2): (تكون). 

(9) في (ز): (إذا). 

(10) في (ت2): (لسبب). 

(11) في (ت2): (بحكم). 

(12) في (ت2): (سببه). 


راحص ع مراع ري E‏ 
من شاءه بالبيع الصحيح» فقد شاءه بانتقال الملك» ومن شاءه بالطلاق» فقد شاءه بزوال 
العصمة» وهو قد جزم بجعل كلام زيد سببًا لوجوب الحج عليه» فيكون سببّاء فإذا 
كلم زيدّاء فقد شاءه© الله بفعل لزوم الحح» فيلزمه؛ وإن أعاد الاستثناء على كلام 
زيد» ومعناه أنّي لم جزم بجعل كلام زيد سببًا لوجوب7» الحج عليَ؛ بل ذلك مفوض 
إلى مشيئة الله تعالئ إن شاء جعله سببّاء وإن شاء لم يجعله» فنقول(5 حينئنذٍ: كل سبب 
فوضه© الله للعبد لا يصير سببًا حتئ يجزه © العبد بجعله سببّاء فإذالم يجزم 
وفوّض سببه إل الله تعالئ لم يكن سببّاء فإذا وقع الكلام بعد هذاء وقع كلام ليس 
سببّاء فلا يلزم به حج» كحاله قبل هذا الكلام» وكذلك إن دخلت الدار فأنت طالقء إن 
أعاده على الطلاق؛ لزمه» وإن أعاده على دخول الدّار؛ لم يلزمه به" طلاق» كما تقدّم 
وكذلك جميع التعاليق إذا لم يجزم بها بجعل الشرط شرطاء؛ لم يلزمه شيئًا(11) إجماعًاء 
وعلئ هذا التقدير 12 ينبغي أن تكون المسألة مجمعًا عليهاء ولم یکن علئ ابن 
القاس(14) درك عظيم» وتسقط تلك التهويلات» و فين قال لأسن رشا إن ابن القاسم 
أراد بعوده علئ الفعل ما قاله عنه وابن القاسم أجل من ذلك والله أعلم. 


(1) قوله: (وهو قد) يقابله في (ت2): (وقد). 

(2) في (ت1): (شاء). 

(3) قوله: (الحج) يقابله في (ز): (الحج فقد شاءه بلزوم الحج). 
(4) في (ز): (لوجب). 

(5) قوله: (فنقول) يقابله في (ز): (فنقول بل). 

(6) في (ز): (فرضه). 

(7) قوله: (لا) ساقط في (ز). 

(8) قوله: (حتئ يجزم) يقابله في (ت1): (ويجزم). 

(9) قوله: (سببه إلى) يقابله في (ت2): (مشيئة). 

(10) قوله: (به) ساقط من (ت1). 

(11) قوله: (يلزمه شيئا) يقابله في (ت2): (تنعقد)» وقوله: (شيئًا) يقابله في (ز): (به شيء). 
(12) في (ز): (التفريق). 

(13) قوله: (ولم يكن) يقابله في (ت2): (ولا يكون). 

(14) قوله: (ابن القاسم) يقابله في (ت2): (ابن قتيبة). 


(ومن استَقْنَى10)؛ لا كَمَارَةَمَِيْه إذَا قَصَدَ الاستقَْاء وَهَالَ: إن شَاء الله ووَصَلَهًا بيمينه هَبَلَ 

اعلم أن الاستثناء على وجهين: تارة يكون بحرف الاسثناء» وتارة يكون بغير حرف 
الاستثناء» والذي يكون بحرف الاستئناء© على وجهين أيضًا: أحدهما: أن يكون بدإِنّا, 
وما( في معناها من حروف الاستثناءء والثاني: أن يكون ب( أن )» وب( إلا أن). 

فأمًا الاستثناء ب( إلا ) فالمشهور من المذهب؛ أنه لا بد فيه من تحريك اللسان. 

(ر): وقد روئ أشهب عن مالك في كتاب النذور: أن النية تجزئ في ذلك وقاله 


ابن حبيب في الذي يحلف بالحلال عليه حرام» ويستثني في نفسه إلا امرأته» قال: وأمًا 
الاستثناء بأن وبإلا أن فلا تجزئ فيه النية» ولا بد فيه من تحريك اللسانء ولا خلاف في 
ذلك أعلمه0©. 

قلت: ولم يذكر الفرق بينهماء ويحتمل عندي أنْ يكون الفرق بينهما -والله أعلم- 
من وجهين: أحدهما: أن الاستثناء ب(إلا) نحو: لأضربن عبيدي إلا ناصحًا مثلاء إنّما هو 
إخراج فرد مما دخل فيه الأول والاستثناء بأن وبلا أن( رفع الحكم من أصله؛ وما 
رفع الحكم من أصله يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه ما رفع بعض الحكم دون سائره 
فافتقر فيما رفع كل" الحكم إلى اللفظء ولا بد» وحسن الخلاف فيما يرفء(11) 


بعض الحكم. 


(1) قوله: (ومن استثنن) يقابله في (ن2): (ومن حلف واستثنئ). 
(2) قوله: (والذي يكون بحرف الاستئناء) يقابله في (ت1): (فالأول). 
(3) قوله: (وما) يقابله في (ت2): (أو بما). 

(4) قوله: (عن مالك) ساقط في (ز). 

(5) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 413. 

(6) في (ت1): (أولا). 

(7) قوله: (و«بإلا أن») يقابله في (ت2): (أو بإلا أن). 

(8) قوله: (لا) ساقط من (ت1). 

(9) في (ت1): (فيها). 

(10) قوله: (كل) ساقط في (ز). 

(11) في (ت2): (رفع). 


والثاني: أنَّ (إلا) أم حروف الاستثناء» وهي الأصل في الباب» وماعداها محمول 
عليهاء وتقدير الأصل لا شك أنه اول من تقدير الفرع؛ لأن التاوي مقدر بلا شك» وهذا 
معن لطيف لم أعلمه تيسر لغيري. والله أعلم, وبالله التوفيق. 

وأمّا الاستثناء بغير حرف استثناء(!»» فنحو قولنا: والله ما رأيت اليوم فرسًا أبلق؛ 
لأنّه بمنزلة قولك: ما رأيت فرسًا إلا غير أبلق» فقد أخرجت البلق20 من عموم ما رأيت 
من الخيل» فهو استثناء من حيث المعنى لا من حيث اللفظ» وله حكم الاستثناء بإلا 
أن» فإنَّه(4 لا بد أن يكون الكلام نسقا متتابعًاء وإلا لو قلت: ما رأيت إلا فرسًا ونويت 
أبلق؛ لم تنفع تلك النية ما لم يتحرك اللسان بذلك. 

(ر): وذلك منصوص في رواية ابن القاسم في كتاب الأيمان بالطلاق0© في الذي يسأل 
الرجل عن وديعة قد كان استودعه إياهاء فيحلف بالطلاق» وإن كانت في بيته60»» فيلقنه رجل 
في ذلك» فيقول: في علمي أنه استثنو: ينفعه إن كان الكلام نسقاء لم يكن بينهما 
صمات؛ لأنَّ قوله: في علمي» بمنزلة قوله: إلا أنْ أكون غير عاله©. 

وقوله: (إذا قصد الاستففًاء)؛ تحررًا من أن يأتي بقوله: إن شاء الله على طريق 
التأدب19)؛ بقوله تعالئ: لول تَقُولنٌ لِشَأئَء ئی فَاعِلذَلِلك عدا © إل أن يَسَاءَ آله 


[الكهف:24-23]» أو التأكيد(11 / كقوله تعالئ: الَعَدَخْلُنٌآلْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شَآءَ الله 


ارت 4 [الفتح:27]» فإنّ هذا لا ينفعه في حل اليمين. 


(1) ني (ت1): (الاستثناء). 

(2) في (ت2): (الأبلق). 

(3) في (ت2): (فهذا). 

(4) قوله: (فإنه) يقابله في (ت2): (في أنه). 

(5) قوله: (بالطلاق) يقابله في (ت1): (في الطلاق). 
(6) في (ز) و(ت1): (نيته). 

(7) في (ز): (استشناء). 

(8) في (ز): (ضمان). 

(9) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 413. 
(10) في (ز): (التأديب). 

(11) قوله: (أو التأكيد) يقابله في (ت1): (والتأكيد). 


ولاك ا 

قال في الجواهر: ولا يشترط أن يكون قصده مقارنًا لبعض حروف اللفظ» واشترط 
ابن المواز أن يكون قصد الاستثناء مقارئا» ولو لآخر حرف قال(: فلو انقضيا آخر 
يمينه» وهو غير قاصد الاستغناء2©0, نّم أتبعها الاستثناء من غير صمات ولا تنفس؛ لم 
ينفعه حتَّ يبدو له في الاستثناء قبل آخر حرف من د يمينه» فيكون له ذلك. إذا لم يكن 
بين ذلك صمات إلا النفس (°. 

وقال القاضي أبو إمنحاق: لا يكون الاستثناء أبدًا نسقا باليمين» إلا وقد أراده 
صاحبه قبل أن يتم اليمين» فأما إن لم يعزم عليه إلا بعد فراغه» فإنّه لا بد لذلك العزم من 
وقت يتخلل , بين اليمين والاستثناء» فلا نيصح معه النسق» ويفرد حكم اليمين في 
ذلك الوقت» وإذا عزم على الاستثناء قبل آخر جزء © من يمينه؛ ون ق9 صح؛ لاله لو 
قطع يمينه في هذا الموضع» وسكت عن تمامها؛ لم تلزمه020), 

قلت: وا اي ب أو بدل عن الكفارة؟ وهو 
12۰ 


O معيو‎ 


(1) في (ز): (منونا). 

(2) قوله: (قال) ساقط من (ت2). 

(3) في (ت1): (الاستثنون). 

(4) في (ز): (من). 

(5) في (ز): (التنفس). 

(6) في (ت1): (معنئ). 

(7) في (ت1): (وتفرد). 

(8) في (ت1): (حرف). 

(9) قوله: (قل) ساقط في (ز). 

(10) قوله: (لم تلزمه) ساقط من (ت2). وانظر المسألة في: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 346. 
(11) في (ت2): (لليمين). 

(12) قوله: (اختلف... ابن الماجشون) بنصه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 345. 


لاله ري 
قلت: ولم يظهر لي الآن أين تظهر فائدة الخلاف؟ 
وما النية فمحلها القلب دون اللسان» إلا أن شرطها أن يعقد عليها صفة يمينه 
حتئ لو استدركها بعد أن فرطت منه اليمين ووصلها بها؛ لم ينتفع بذلك» بخلاف 
الاستثناء على ما تقدّم» وفرّق بينهما؛ بأن النيّة محاشاة فلا بد من وقوعها قبل اليمين» 
والاستثناء إنّما هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ الأولء إلا أن ينوي الإخراج قبل اليمين 
فيكون محاشاة أيضًاء فلا يفتقر إلى لفظ ^ فيستوي الاستثناء والمحاشاة. 


[ [ما بكذر من الأبمان] 


(والآيمان بآلله أريعة, َيَمِيئَانِ تُكَمَرانِ وهوأن يحلف پالله إن قعلت, أويَحلِف لَيَفْعَن. 
ويمينان لا تُكَفْر ان: احداهما لفو اليمين و أن يحدف على شيء6) دنه كذلك في 


00 


يقینه 7 ثم يَتَبِيْنَ أنه خلاقه فلا كَمَارَةَ عليه ولا إثُم. والأخرى2 الْحَالف معدا 
للكذب أَوَشَائ10 فهو آثم, ولانكفر ذلك الكَمَارة وليتب من ذلك إلى الله سبحانه 


سس ص مر 


وتعالى ). ) 
الأصل في هذا؛ قوله تعالئ: «إلا يؤاخد كم آله باللغو ف ايم E‏ 
عفدم الا يَمَنَ4 [المائدة:89]» واختلف في اللغو ما هو؟ فقيل: هو أن يحلف على شى 
یظنه» ثم يتبين له خلافه» کمن رأئ طائ Se SE‏ 


(1) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 345. 

(2) في (ت1): (محلها). 

(3) في (ز): (محاشا). 

(4) في (ز): (اللفظ). 

(5) قوله: (وَهُوَ) زيادة من (ز)» ومن (ن1). 

(6) قوله: (شيء) ساقط في (ز). 

(7) قوله: (في يقينه) ساقط في (ز). 

(8) في (ز): (له). 

(9) قوله: (قَكَا كمَرَةَ عله وَل إِنْمَ وَالأخْرَى) يقابله في (ز): (والأخر). 
(10) في (ز): (أو شاك). 


EFE a‏ ل السطفطةة ا تت 
الروايتين عن مالك وقيل: لغو اليمين أن يحلف على معصية» وقيل: لغو اليمين أن 
يحلف الرجل وهو غضبان» وقيل: لغو اليمين أن يحرم الحلال. 

وهذه أقوال» والمعتمد منها الأول» فدلٌ على أنَّه لا كمّازة في تغو الْمين؛ قوله 
تعالئ: لا يُوَاخِدُ كم آله باللّفو ف أَيَمََكُمَ)4 [المائدة:89]؛ كك منعقدة(3)؛ درل 
ما بعده» وهو قوله تعالیٰ: إولكن يُوَاخِدُكُم ما عَقَدكُم آلأ يَمَنَ4 [المائدة :9 م ذكر 
الكفارة في المنعقدة» يدل على أن غير اللغو هو الذي فيه الكفارة 0 

وأنَّ الغموس أيصًا لا كفارة فيها؛ لعدم انعقادها؛ لأنَّ المنعقدة هي التي يصح البر 
والحنث فيها من الأفغال المستقبلة» وهذه الخموس لا يتصور فيها البر © أبدًا؛ لأنّه29 إِمَا أن 
يحلف كاذبًا متیقتا للكذبء وإمًا أذيكون شاگاء وكلاهما إثم غير متصور منه ابر بوجه 
وبذلك7© قال أبو حنيفةء وقال الشافعي: الغموس :كك (10. 

ل ل ا جَاءَ أ عرَابِيٌ إلى 


ال ا َقَال: يَارَسُولٌ الل ما الكَبَائد ؟ قَالّ: «الإشراك بأش» قَالٌ: ت مَاِذَا؟ قَالّ: «مَ 
شر 0 ا جح 
عُقَوقٌ ق الوَالِدَيْنِ) د قَالَ: نم مَاذًا؟ قَالَ: «اليَمِينٌ 1 العَمُوس» قُلْتٌ: وَمَا الِيَمِينُ العَمُوس؟ 


(1) رواه البخاري: 6/ 52 في باب قوله: لا يُوَاحِدُكُم آله يآللّفو أَيْمَيكُم4 [البقرة: 225]» من كتاب 
تفسير القرآن» برقم (4613)» عن عائشة فتقه. 

(2) في (ت2): (بأنها). 

(3) في (ز): (معتقدة). 

(4) في (ت2): (فدل). 

(5) في (ت2): (أنها). 

(6) في (ز): (البراء). 

(7) قوله: (لأنه) يقابله في (ت1): (إلا أنه). 

(8) في (ز): (البرء). 

(9) في (ز): (وكذلك). 

(10) انظر: الاستذكارء لابن عبد البن: 5/ 191. 

(11) في (ز): (في). 

(12) في (ز): (فاليمين). 


القن نزي رو لين كان 
القن س ؟ قَالٌ: «الّذِي(1) يَعمَطٍ م مَالَ امُر رئ مسلم» هو فِيهًا كَاذْبٌ)(. 

فثبت أنه لا كفارة فيهما- أعني: اللغو والغموس- وهو قول الشيخ: ( ويمينان( لا 
تُكَفْرَانِ ). 

وقوله: (وهوآن یحلف پالله لا قعلت ) هذه هو فيها علئ برء وكذا إن فعلت. 

وقوله: ١‏ لَيَفْعلْنَ) هذه هو فيها علئ حنث» فإن ضرب أجل كان على بر ما لم يحل 
الأجل» مثل أن يقول: والله لأفعلن كذا بعد“ شهرء ونحو ذلك» فهذا© على بر مالم 
ينقض 97 الشهرء ولم يفعل. 

وقوله: (فيظنه في يُقينه ) عبر بالظن هنا عن اليقين» وذلك شائء© في كلام 
العرب» قال الله كك: «فظوَأ آم مُوَاقِعُومَاكُ [الكهف:53]؛ وذلك وقت رفع الشكوك. 


وقال الشاعر: 
۴ و 1 0 ل ا بالنَي مَدَجج سراتهم و ي لاريم اله ت و9 
أي : أيقنوا. 


وقوله: (وَليْتَبَ إلى الله من ذلك" للتوبة ثلاثة أركان لا بد منها؛ وهي: الندم على 
ما سلف منه ”11 والإقلاع في الحال» والعزم علئ أن لا يعود» وزاد بعضهم رابعًا؛ وهو: 
رد المظالم» وأجمع المسلفون قاطبة غل أن الوا واج فين كز قتي هلا الور 


(1) في (ت1): (النى). 

(2) رواه البخاري: 9/ 14. في باب إثم من أشرك بالله» وعقوبته في الدنيا والآخرة» من كعاب استتابة 
المرتدين والمعاندين وقتالهم» برقم (6920))» عن ابن عمر #قه. 

(3) في (ت1): (فيمينان). 

(4) في (ز): (بغير). 

(5) في (ت1): (فهو). 

(6) في (ز): (ينتقض). 

(7) في (ت2): (وظنه). 

(8) في (ت2): (سائغ). 

(9) البيت لدريد بن الصمةء انظر: شرح ديوان الحماسةء للتبريزي: 1/ 337. 

(10) قوله: (من ذلك) زيادة من (ز). 

CES CEND 


ا 3 ا ۰ سے 
رول یەن 


3 يه : 
52 | 


يام يتابعهن. إن رشهن جره 

الأصل في هذا؛ قوله تعالئ: «فَكَفْرَتَهُه إِطْعَامُ عَكَرَة مَسَدكينَ» إلى قوله تعالئ: إا 
حَلَفْتّمَ) [المائدة:89]» ولا حلاف أنَّ هذه الكفارة على الفخبير» إن شاء أطعم» أو كساء 
أو أعتق» فان عجز عن جميع ذلك؛ صام ثلاثة أيام متتابعات على طريق الأول 
والأحسنء وقياسًا على التتابع في قتل الخطأ. 

وقال ابن مسعود: لا بد من التتابع» وبه قال ابن حبيب. 

تفصيل: أما إن أطعم» فلا بد من اعتبار العدد في المساكين» كما قال الله کل وقال 
أبو حنيفة: إن أطعم واحدا عشرة أيام» أو أعطاه إياها في عشرة مرار؛ أجزأه. وقال 
الأوزاعي: يجوز أن تعطي لمسكين واحد) في مرة واحدة © , وهذا كما ترئ يكاد أن 
يكون مخالقًا لكتاب الله سبحانه وتعالئ» وإذا ثبت أنّه لا بد من العدد المنصوص عليه 


(1) قوله: (مد) ساقط في (ز). 
(2) قوله: (من) ساقط في (ز). 

(3) في (ز): (وإن). 

(4) في (ز): (عتق). 

(5) قوله: (أو أعتق رقبة مؤمنة) ساقط من (ت2). 

(6) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 8/ 513» برقم (16102)» عن ابن مسعود تله. 
(7) قوله: (أيام أو أعطاه إياها... تعطي لمسكين واحد) ساقط في (ز). 

(8) انظر: المغني» لابن قدامة: 9/ 543. 


ارتو يكو يز يتيرذ بين تان 

0 POTION RET 
غني بسيده» ولا خلاف فيه» وَإِنّما الخلاف في المكاتب خاصّة؛ فعندنا وعند‎ 
© الشافعي20: لا تدفع إليه» وروي عن أبي حنيفة: أنّها تدفع إليه» وكذلك لا حلاف‎ 
في كل من فيه شائبة رق من مدبرء أو أم ولد أو معتق بعضهه أو معتق إلى أجل؛ أنَّ‎ 
حكمه حكم العبد فيما علمت. والله أعلم.‎ 

الاق لد سال ةوقال انو عة جا متها اه اة 

ودليلنا؛ أن ذلك مال واجب يخرج على وجه القربة والتكفير للذنوب؛ فوجب أن 
يكون مصروفا في المسلمين؛ اعتبارًا بالزكوات(5. 


وأمّا صفة المعطّئ فمد بمد النبي عله إن كان بالمدينة. 

راحب رز كادي جر سا الى لفاس ا 
يخرج الوسط من الشبع» ثم قال بعضهم: هو رطلان بالبغدادي من الخبز» وشيء من 
الإدام» وذلك الوسط من الشبع في سائر الأمصارء قال ابن المواز: وأفتئن © ابن وهب 
بمصر بمد ونصف» وأشهب بمد وثلث» قال: وإن مدا وثلنًا لوسط من عيش 
الأمصار في الغداء والعشاء9©. 

قلت: واختلف هل يجزئ الخبز خاصة أو لا بد من الإدام؟ 


(1) في (ت1): (المساكين). 

(2) في (ز): (الشافعية). 

(3) في (ز): (يدفع). 

(4) قوله: (لا خلاف) يقابله في (ز): (الخلاف). 

(5) في (ت1): (بالزكاة). 

(6) في (ت2): (أفتئ). 

(7) في (ت2): (ونصف). 

(8) قوله: (وثلثًا لوسط) يقابله في (ز): (وثلث الوسط). 

(9) من قوله: (وأمّا صفة المعطّئ فمد بمد النبي) إلى قوله: (في الغداء والعشاء) بنحوه في عقد الجواهر. 
لابن شاس:2/ 347. 


اکر ی ین اا او را G53)‏ 

1 EET م‎ 

قال ابن حبيب: ولا يجزئه © الخبز قفارّاء ولكن بإدام. 

قال ابن عباس: أعلاه اللحم» وأوسطه اللبن» وأدناه الزيت ع8 

قلت: ويجوز عندي الخل؛ لقوله عِكهِ: ٠‏ ِعْمَ الإا الكل 

وانظر هل يكون الملح إدامًا؟ وقال ابن حبيب في شرح ابن مزين: يجزئه الخبز في 
كفارة اليمين بغير إدام» قال اللخمي: والأول أحسن؛ لقوله تعالئ: ين أَوْسَط ما 
تَطَعِمُونَ أَهَلِيَكُمَ4 [المائدة:89]ء وذلك يقتضي الإدام وغيره» ومعلوم أنّه أراد الوسط في 
الجودة والرداءء(5. 

وهل يعتبر البلد أو عيش المكفر؟ قال مالك في المدونة: يخرج من عيش أهل 
البلد. وقال في كتاب ابن المواز: من عيش أهل المكفر7). 

فرع: ويجوز أن يُعطئ الفطيمُ من طعام الكفارة إذا أكل الطعام» وفي بعض 
الجلاليب: ويجوز إطعام الرضيع» وكسوته إذا أكل الطعاء(10. 

وأمًا الكسوة؛ فيكفي في حق الرجل ثوب ساتر لجميع الجسدء وأمَّا في حق النساء 
فأقل ما يجزئ 117 ما يجزئهن فيه الصلاة؛ وهو الدرع والخمارء وهذا“ حكم الصغار 


(1) انظر: تهذيب البراذعي: 1/ 396. 

(2) في (ز): (يجوز). 

(3) من قوله: (فقال مالك) إلى قوله: (وأدناه الزيت) بنصه في الجامع» لابن يونس: 4/ 141. 

(4) صحيح» رواه آبو داود: 3/ 359» في باب الخل» من كتاب الأطعمة» برقم (3820)» والترمذي: 4/ 278 في 
باب ما جاء في الخل» من كتاب أبواب الأطعمة» برقم (1839)» عن جابر بن عبد اللهنكنه. 

(5) انظر: التبصرة» للخمى: 4/ 1699. 

(6) انظر: تبذيب البراذعي: 1/ 395. 

(7) من قوله: (وهل يعتبر البلد أو عيش) إلى قوله: (عيش آهل المكفر) بنحوه في التبصرة» للخمي: 
5 2350. 

(8) في (ت1): (يجوز). 

(9) في (ت2): (المرضع). 

(10) قوله: (وفي بعض الجلاليب.... إذا أكل الطعام) ساقط في (ز). 

(11) في (ت1): (تجزئ). 

(12) في (ت2): (وهكذا). 


ان ا )ا 

4 اج ادن لی يحص يكيلخي كاف 

منهن» م ET‏ قياسًا علئ الطعام» وأظنه 

قول ابن القاسم» وذكر عنه ابن المواز: أنه لم يكن يعجبه أنْ يكسو المرضء © على 
كل حال» وأما من أمر بالصلاة فلم يرَ بكسوته بأسَا(©. 

فرع: اختلف قول ابن القاسم في تلفيق الكفارة؛ نحو أن يُطعم خمسة ويكسو 

خمسة»ء على قولين» وبعدم الإجزاء قال أشهب» وهو أحد9© قولي ابن القاسم في 

الكتاس77). 

وأمّا الإعتاق؛ فرقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك» ولا كتابة» ولا تدبير» 

ولا استيلاد» ولا من يعتق عليه إذا ملكه. ولا من يستحق عتقه» هذا قولناوقول 

الشافعي هته حلاف لأبي حنيفة ككذلثه في جواز إعتاق الكافر» واستدل بعض أصحابنا(8) 


< ل مسمس تراه وس ارو ر 0 ی 
بقوله عَيله: «مَنْ أَعْتَقٌ رَقَبَةَ مُسْلِمَة تی الله بل عضو مِنْهُ عد ا مِنّ الا حََّ كَِجَهُ 
(00. 


فر جدا» أخرّجه البخاري 
قيل: ووجه الدليل منه؛ أن المقصود في العتق(41 القربة» وتغطية الذنب» وقد جعله 


(1) في (ز): (يكسئ). 

(2) في (ز): (يكسوا). 

(3) في (ت1): (قاله). 

(4) في (ت1): (الرضيع). 

(5) من قوله: (وآمًا الكسوة فيكفي) إلى قوله: (فلم يرّ بكسوته بأسَا) بنحوه في التبصرة» للخمي: 
04 1. 

(6) في (ز): (إحدئ). 

(7) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 126 وتهذيب البراذعي: 1/ 398. وقوله: (اختلف قول ابن 
القاسم... ابن القاسم في الكتاب) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد:4/ 22. 

(8) قوله: (أصحابنا) ساقط في (ز). 

(9) قوله: (عضوا) يقابله في (ز): (في العتق). 

(10) متفق عل صحته» رواه البخاري: 8/ 145 في باب قول الله تعالئ: أو ريز رَقَبَة4 [المائدة: 89] 
وأي الرقاب أزكين» من كتاب كفارات الأيمان» برقم (6715)» ومسلم: 2/ 1147ء في باب فضل 
العتق» من كتاب العتق» من كتاب العتق» برقم (1509)» عن أبي هريرة #ققه. 

(11) قوله: (في العتق) يقابله في (ت2): (بالعتق). 


النبي تله متعلقًا بكون المعتق مسلمّاء فدلٌ على أنه لا يحصل هذا" المعنئ لغيره(©, 
وهو المقصود بالعتق في الكفارة. 

قلت: وليس هذا عندي بذاك القوي فتأمله. 

وقال بعضهم: إن عتق الكافر قد يبطل؛ لأنّه قد يلحق بدار الحرب فيسب فيعود 
إلى الرق» فيبطل العتق» ولا يتصور ذلك في المسلم» حتّئ لو ارتد ولحق بدار الحرب - 

| ل 2 

والعياذ بالله- ثم أسر لقتل إن لم يسلم» وهذا كله في الحر. 

وأًا“ العبد؛ فلا يجزثه التكفير بالعتق» وإن أذن له سيده؛ لأنّ الولاء لغيره؛ قال 
ابن بشير: ويجزئه الصوم بلا خلاف. 

وهل يجزئه الإطعام والكسوة؟ إن لم يأذن له سيده فلا يجزئه» وإن أذن له فقولان: 
الإجزاء ونفيه. / 

وقوله: ( فَإِن لم يجدذلك) إلى آخره» وهذا لا حلاف فيه؛ فقد اجتمع في كفارة الأيمان7) 
التخبير والترتيب» فإذا عدم الإطعام؛ صام كما تقدّم ثلاثة أياء() من تتابعهن. 

قال ابن المواز: قال مالك: لا يصوم الحالف حت لا يجد إلا قوته» أو يكون في بلد 
لا يعطف عليه فے(9. 

وقال اللخمي: ولو صام وهو يقدر على التسلف؛ أجزأه» ولو صام وعنده ما 
يطعم؛ لم یجزئه)» ولا يجزئه الصوم وله مال غائب» وليتسلف(12). 


(1) قوله: (هذا) ساقط في (ز). 
(2) في (ز): (بغيره). 

(3) قوله: (الحرب فيسبئا) يقابله في (ت2): (الجيش فيؤسر). 

(4) في (ت2): (فأما). 

(5) في (ت1): (السيد). 

(6) في (ت1): (اختلاف). 

(7) في (ت2): (اليمين). 

(8) قوله: (كما تقدم ثلاثة أيام) يقابله في (ت2): (ثلاثة أيام كما تقدم)» بتقديم وتأخير. 

(9) قوله: (قال ابن المواز... يعطف عليه فيه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 4/ 24. 
(10) في (ت1): (لو). ٠‏ 

(11) في (ز): (ينجزه). 

(12) انظر: التبصرة» للخمي: 4/ 1707. 


ات م ٠.)‏ 
3 296 ينص عر یرک یک ا حو کان 
قال ابن بشير: فإن وجد ما هو مضطر إليه» فهل يجزئه الصيام؟ أمّا ِن المسكن(!1) 
والمستخدم؛ فلا يجزئه» وأمَّا من الملبوس والمطعوم» فإن كان فيه فضل عن قوته وستر 
جسده؛ فلا یجزئه» وأمّا ذا لم يكن فيه إلا قوته وستر جسده؛ فتجزئه. 
وهل تراعئ الأياه(2؟ أمّا إن خاف الضيعة؛ فله أن يصوم» وإن وجد قوت الأيام» 
وإن لم يخفها؛ فليس عليه ذلك» وإن كان فقيرًا بموضعه غنيًا في بلد ثان» فهل عليه أن 
يتسلف© أو يصيبر؟ قولان: أحدهما: أن ذلك عليه؛ لأنّه في حكم الواجد. 
والثاني: أن ليس ذلك عليه وأمّا السلف فيجزئ على الخلاف فيمن ملك أن 
يملك» هل يعد مالكا أ لا؟ وأمًا الصبر ونفيه» فيجري على الخلاف» هل الكفارة 
على الفور أو للمكلف© التراخي؟ وعليه أيضًا القولان فيمن حنث وهو موسر ثي ترك 
الكفارة حتئ أعسر فصام» تُّمّ وجد» هل عليه أن ينتقل إلى الكفارة؟ وني ذلك 
قولان. 
o 8‏ : 1 و : : 5 . 4" 
قلت: ونظيرتها في الصلاة مسالة من فرط في الصلاة وهو صحيح. أو نسيها ثم 
ذكرهاء وهو غير قادر على القيام؛ فإِنّه يصليها جالسّاء وإذا صح بعد ذلك لم أعلم من 
يقول في المذهب: أن عليه الإعادة» وينبغي أن يختلف فيها كالتي قبلها -والله أعلم- فإن 
كان فيها حلاف فالباب واحدء وإلا نظر الفرق بينهما» والله الموفق. 


(1) في (ز): (المسكين). 

(2) قوله: (الأيام) ساقط في (ز). 

(3) في (ز): (له). 

(4) في (ز): (يستلف). 

(5) في (ز): (أو). 

(6) قوله: (أو للمكلف) يقابله في (ت2): (للمكلف أو). 
(7) في (ت2): (وجدها). 

(8) في (ت1): (في). 

(9) قوله: (بينهما) ساقط من (ت2). 


EE E‏ فقال: باب الكفارة قبل الحنث وبعده» وذكر حديث 
الأشعريين المتقدم إلى قوله: ني وَل إن َاءَ اه ل لا أخلفٌ عَلَى يوين فَأرَى غَيْرَهَا 
يرا مِنهاء إلا أَنبْتُ الذي هو حَيرٌ وَتَحَلَلتّهَاه(0, ؟ ا كر جيك عه ار عدن ب تر 
قال: قال رسول الله : «لاتَسأَلٍ الإمارة فَإِنَكَ إِنْ ١‏ اطا 2 e‏ 
ون أغطيتها عَنْ مسا وت لبها وا حَلَفْتَ عَلَئ يبن قرات غيْرهَا كير 
نها قات الَّذِي هو َب وَكَمّرْ عَنْ بَوينكَ»(. 

قلت: وجه الدليل من الحديثين؛ قوله عله في الأول: « لا يت الَّذِي هُوّ حَبْرٌ 
وَتَحَلَّلتُهاا7©»: ولم يقل: م تحللتها!8©, فيي بحرف الترتيب» أو فتحللتهاء فيأق بحرف 
التعقيب» وكذلك في الثاني: «وَكَفَرُه, ولم يقل: ثم كفرء فانظر إلى لطافة قَهُم 
البخاري تقلت وغزارة علمه. 

إذا ثبت هذا؛ فلتعلم أن في المسألة في المذهب أربعة أقوال: أحدها: أن يكفر 
قبل الحنث» وعكسه. والثالث: إن كان على بر؛ فليس له ذلك وإن كان(" على حنث؛ 


(1) قوله: (وبعده) يقابله في (ت2): (أو بعده). 

(2) قوله: (فقال) ساقط من (ت1). 

)003 تقدم تخريجه» ص: 340 من هذا الجزء. 

(4) قوله: (إليها) ساقط في (ز). 

(5) قوله: (منها) زيادة من (ز) 

(6) متفق على صحنه. رواه البخاري: 8/ 147» في باب الكفارة قبل الحنث وبعده» من كتاب كفارات الأيمانء 
برقم (6722)» ومسلم: 3/ 1273ء في باب ندب من حلف يمينا فرأئ غيرها خيرا منهاء أن يأتي الذي هو 
خير» ويكفر عن يمينه» من كتاب الأيمان» برقم (1652)ء عن عبد الرحمن بن سمرة تلقه. 

(7) في (ز): (فحللتها). 

(8) في (ز): (حللتها). 

(9) في (ز): (أنه). 

(10) في (ز): (كانت). 


لين یحص ہے 4 
فله ذلك والرابع (2). : إن كان قا ا 
العلية؛ فله ذلك» وإن كانت بغیره؛ فليس له. 

والمشهور منها)؛ ما ذكره الفقيه كوه من جوازها قبل الحنث وبعده» وإن 
كان الأحسن بعد الحنث؛ ليأتي بالوجه المتفق عليه؛ لما تقدّم من الدليل. 


[أحكام النذر] 


اف نص حدية ار إلاقوله: لاشيم مه . وهذا -أعني: 
الحديث- مخصص لعموم قوله تعالئ: يَتيُهَا النزيرت اموا افوا بلْعْقُودِ)4 
[المائدة:1]» يريد: عقد اليمين» وعقد النذر19)» وسائر العقود. وكذ!(11) قوله تعالى: 
«يُوقُونَ ِالذر4 [الإنسان:7] وقوله تعالئ: لوَلَيُوفُوا تُدُورَهُة» [الحج:29]ء فين 
النبي عله أن النذر على قسمين: نذر طاعة؛ فيج ب" الوفاء به» ونذر معصية؛ فلا 
1 الوفاء به. 


(1) قوله: (ذلك) زيادة من (ت1). 

(2) قوله: (والرابع) يقابله في (ز): (الرابع إنه). 

(3) في (ت1): (كان). 

(4) قوله: (منها) ساقط في (ز). 

(5) في (ز): (في). 

(6) قوله: (وبعده) في (ت1): (أو بعده). 

(7) قوله: (وَلَا شَيْءَ عَلَيّه) ساقط في (ز). 

(8) قوله: (هو) زيادة من (ز). 

(9) رواه مالك في موطئه: 3/ 4678 في باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله. من كتاب النذور» برقم 
(465)» والبخاري: 8/ 142. في باب النذر في الطاعة» من كتاب الأيمان والنذور» برقم (6696): 
عن عائشة ظكه. 

(10) قوله: (عقد اليمين» وعقد النذر) يقابله في (ز): (عقد النذر وعقد اليمين)» بتقديم وتأخير. 

(11) قوله: (وكذا) ساقط في (ز). 

(12) في (ت2): (يجب). 

(13) في (ت1): (يجوز). 


2| كين الج‎ 11 gaa HENNE 
(359) اتک اا فن ااا واا‎ 

لكن هل يكون(!) عليه كفارة؟ الجمهور: لا كفارة عليه» وروي عن أبي حنيفة 
وجوبها عليه أعني: على من نذر معصية» فتركها ولم يفعلها. 

ولا خلاف بين الأمة أن السنة تبين القرآن» وتخصص عمومه. وإِنَّما الخلاف في 
جواز نسخ القرآن بالسنةء وقد تقدّم تقرير © ذلك صدر هذا الكتاب(. 

إذا ثبت هذا فلتعلم أن النذر على أربعة أقسام: نذر طاعة؛ فيجب الوفاء به ونذر 
في معصية؛ فيحرم الوفاء به» ونذر في مكروه؛ فيكره(© الوفاء به» ونذر في مباح؛ 
فيباح 660 الوفاء به. 

0-4 ٠. : 5 ٠ 5 0 ٠ م‎ 2 

ثم إن النذر اللازم قسمان: مطلق» ومقيد. فالمطلق نحو قوله: لله على كذا؛ إِمَا 
شكرًا لله علئ ما نعم به عليه» وإمًّا لغير سبب» والمقيد نحو قوله: إن شفئ الله 
مريضي» أو قدم : ئبی» فلله عل كذا. 

فالمطلق؛ ابن رشد' قال : إِنّه مستحب2190) والمقيد مباح» يعني: في الابتداء» 
انظر المقدمات(1. 


(1) قوله: (يكون) ساقط من (ت1). 

(2) في (ت2): (تقريره). 

(3) انظر ص: 440 من الجزء الأول. 

(4) قوله: (في) زيادة من (ز). 

(5) في (ت2): (يكره). 

(6) في (ت2) و(ز): (يباح). 

(7) في (ت2): (أنعمه). 

(8) قوله: (ابن رشد) زيادة من (ت2). 

(9) قوله: (قال) زيادة من (ت1). 

(10) في (ز): (يستحب). 

(11) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 404. 
(12) لم أقف عليه عند البخاري» والذي وقفت عليه رواه مسلمء وقد تقدم تخريجه» ص: 327 من هذا 


EEE a‏ لخي كيان 


نعم لو قرنه" بشرط صح عنادناء ولزم عند وجود المشروط» نحو قوله: لله علي أن أعتق 
[190/ب] عبد فلان ن إن ملكته أو وهبته» ونحو ذلك؛ لأنَّ الشرط حيئئذ لملكه لا لملك غيره./ 


ل رص ته م 


(ومن قَال: إن فلت كذ فلي تركذ وكذا لشيءِيَذكره من فمل ابر من صلاة أو صَوم أوحج 


أو عمرة أو صدقة شَيء سماه؛ َلك رمه إن حنث, كما( ينمه ودره مجردا من عير 


لأنّه نذر طاعة» ونذر الطاعة لازم كما تقدّم 9 ولا خلاف في ذلك» ولكن هل 
يقضئ عليه بذلك أم لا؟ 

أمّا إن كان عتما معيتا؛ فيقضئ عليه به» بخلاف غيره من المشي» والصدقة» والعتق 
غير المعين» وإِنّما لم يقض عليه في ذلك؛ لأنّه لا وفاء فيه إلا مع النية» ومتى قضئ عليه 
بغير اختياره؛ لم ص( منه نية» فلم يكن فيه وفاء» قاله ابن رشد» وغيره من 
أصحار(8). 


يريد: ا له علج نذر فقط؛ وهذا لما في أبي داود عن ابن عبامرظفة آل 
رسول الله عله قال: امن َدَرَتَذْرَالَميسَموِ فَكَفَارَئهُ فَارَةيَِينء وَمَنْ در تَذرَا لا ييف 
ہے ےر وو رَه كفَارَة تين »(9. 
1 الجزء. 


(1) في (ت1): (نذر). 

(2) في (ت2): (عبدي). 

(3) في (ز): (مما). 

(4) قوله: (بغير) يقابله في (ت2): (من غير). 

(5) في (ت1): (يلزم). 

(6) قوله: (كما تقدم) ساقط من (ت2). 

(7) في (ت1): (تصح). 

(8) انظر: المقدمات الممهدات,. لابن رشد: 1/ 405 و406. 

(9) ضعیف» رواه أبو داود: 3/ 1ء في باب من نذر نذرا لا يطيقه. من كتاب الأيمان والنذورء برقم 


ارو( ا چ ا 2 ا aS‏ 
ص حل سار ل : کے م XS‏ 


[نذر المعصببة وحكمه] 


( ومن ندر معصية من هَل نه َس أو شرب خمر أو شبيه(1) ٠‏ أوما ئيس بطاعة ولا ممصية ؛ قلاً 
شيم عليه وليستغفر 2 الله ). 

قد تقدّم الكلام( أن نذر المعصية يحرم الوفاء به» ونذر المباح يباح الوفاء به فيما 
قاله ابن رشد#)» وقد تقدّم7 أيضًا أن أبا حنيفة يوجب الكفارة©»» وقد رأيت لبعضهم 
أن ناذر المباح مأثوم؛ لكونه عظم ما لم يعظم الله وفيه نظرء وهو ظاهر كلام الشيخ؛ 
لأنّه27 جمع بين ناذر المعصية والمباح» ثم قال: (ويستففر الله » والاستغفار -ني 
العادة- لا يكون إلا من ذنب 


ون حف پان ینان سية یکر من" ينه يفل لك. وإن جرا وفَلّهُ100) آثم 


صر ار 


ولا كَفَارَةَ ة عليه ليمينه 1 . 


لذن فعل | لمعصية حرام» وهو على حنث. ف فتح. (12) عليه أن يكفر .)13( يمينه» فإن 
فعل المعصية؛ سقطت عنه(14) الكفارة؛ لأنّه بر في يهينه» ولزمه الإثم بمعصية الله كل: 


(3322)» والطبراني في الكبير: 11/ 412. برقم (12169)؛ عن ابن عباس #كا. 
(1) قوله: (أو شبهه) زيادة من (ت2). 

(2) في (ز): (ويستغفر). 

(3) قوله: (الكلام) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (ابن رشد) ساقط من (ت1)» ص: 9 من هذا الجزء. 

(5) قوله: (وقد تقدم) يقابله في (ت1): (وتقدم). 

(6) قوله: (أن أبا حنيفة يوجب الكفارة) ساقط في (ز)؛ وانظر ص: 359 من هذا الجزء. 
(7) في (ز): (أنه). 

(8) في (ز): (عن)» وقوله: (لا يكون إلا من) يقابله في (ت2): (إِنّما يكون عن ذنب). 
(9) قوله: (عن) ساقط من (ت1). 

(10) في (ت1): (وفعل). 

(11) قوله: (ليمينه) ساقط من (ت1). 

(12) في (ت1): (يتعين). 

(13) قوله: (عن) ساقط من (ت2). 

(14) قوله: (عنه) ساقط في (ز). 


(العهد ) فى اللخة: له لفظ ا العهد الأمان» واليمين والموثق©, 
والذمة» والحفاظ والوصية» وقد عهدت إليه» أي: أوصيته» وتقول: علي عهد الله لأفعلن 
كذاء وفي الأمر عهّدةٌ أي: لم يُخكم بعد . 

وقال ابن عطية في قوله تعالئ: وَأوَفُوأ بالْعَهِدِ4 [الإسراء:34]: لفظ عام لكل 
عهد) وعقد بين الإنسان وبين ربه»ء أو بينه وبين المخلوقين(° 

(ع): لأن العهد يمين» والميثاق يمين آخر © فإذا جمعهما فقد حلف بيميئين» 
فعليه إذا حنث؛ كفارتان سواء نوئ اليمين أو لم ينوء وبذلك قال أبو حنيفة» وقال 


الشافعي: وإن7) أراد به اليمين©» كان يميئاء وإن© لم يرد به وأطلق فليس 


(10). 
.  ںیمچ‎ 


ودليلنا؛ أنّه يمين في عرف الشريعة واللغة؛ لأن القائل لا يفرق بين قوله: على عهد 
الله إن فعلت كذا(11): وقوله120): أحلف بالله. وإذا كان حالفًا بعهد الله أشبه إذا نوئ مها 
ابعر ةف اهيا 


(1) في (ز): (كفارتين). 

(2) في (ز): (الموثق). 

(3) الصحاح» للجوهري: 2/ 515. 

(4) قوله: (عهد) ساقط في (ز). 

(5) تفسير ابن عطية: 3/ 455. 

(6) انظر: الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 882. 
(7) في (ت2): (إنه)» وفي (ز): (إن). 

(8) قوله: (به اليمين) يقابله في (ت1): (باليمين). 
(9) في (ت1): (أو). 

(10) انظر: عيون المجالس» لعبد الوهاب: 3/ 992. 
(11) قوله: (كذا) ساقط من (ت2). 

(12) قوله: (وقوله) يقابله في (ت1): (أو قوله). 


= وس 2<( ع ع ا عه‎ ١2 
ار رک ووو‎ 
3 ر سیه کت زسيا لم س 7 کے رک‎ 2-6 


وفي المنهاج: أن ابن حبيب قال: عليه كفارة واحدة. وسوّئ بين الصفات 
والأسماءء قال: لأن الصفات ترجع إلى الموصوف. 

قلت: ولتعلم أن ما يحلف به شرعًا أسماء وصفات» فالأسماء(1» نحو قول القائل: 
والعليم» والعزيزء والسميع» والبصيرء والحي» والقادر» وما أشبه ذلك وأمًّا الصفات 
فهي عند أهل الستّة والحق على ثلاثة أقسام: صفات النفس؛ كالوحدانية والقدم 
والوجود وما في معن ذلك» وصفة معاني؛ كالحياةء والقدرة» والعلم» والإرادة» وما أشبه 
ذلك» وصفة فعل؛ كالخلق» والرزقء وما أشبه ذلك. 

قال ابن بشير: وأصل المذهنية أن الع الضفات ا هة و رة اة 
وتتعلق عليها الكفارة» وقد ورد في الحديث إخبار الله تعالئ عن المقسمين بالعزة(2» 
لكن وقع في المذهب كراهة اليمين بعمر الله» وهو معنئ الحياة» ولكن يحتمل 
ذلك أنْ يكون ذلك؛ لعدم ورود إطلاقه على الله تعالئ في الشرع فيما بلغ قائله» ووقع 
مثله في أمانة الله تعالى» لكن قد بيّن أشهب فقال: إن أراد الأمانة التي هي صفة الله تعالى؛ 
لزمته الكفارة» وإن أراد المخلوقة في العباد؛ لم تلزمه. فتكون الكراهة© لهذا 
التردد(6). 

قلت: ويلزم هذا في كل صفة تكون7) للعباد(8» كالعلم» والسمع) والبصرء والإرادة 


(1) في (ت2): (والأسماء). 

(2) يشير للحديث المتفق على صحته؛ الذي رواه البخاري: 8 واي باب الحلف بعزة الله وصفاته 
وکلماته» من كتاب الأيمان والنذور» برقم (6661)» عن نس» ولفظه: « لآ رال جهنم تَقُولُ: هَل مِنْ 
مَزِيدء حى يصع رب العرَة فِيها قَدَمَكُ فتقُولُ: قط قَط وَعِزَتِكَ» وَيُزْوَى بَحْضُهَا إِلَى بَعْض»» ومسلم: 
4ه ف باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» من كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء برقم (2848)ء عن أنس تلف. 

(3) في (ز): (بغير). 

(4) قوله: (ذلك) زيادة من (ز). 

(5) في (ت2): (الكفارة). 

(6) قوله: (إِنْ أراد الأمانة...لهذا التردد) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 4/ 123. 

(7) في (ز): (يكون). 

(8) قوله: (للعباد) يقابله في (ت2): (في العبد). 


(9) قوله: (كالعلم والسمع) يقابله في (ت1): (كالسمع). 


وغير ذلك؛ لأنَّ المصدر فيها يجوز أنْ يكون مضاقا إلى الفاعل أو المفعول('. 
نّم قال: وأمّا صفات الفعل» فلا يجوز اليمين بها بلا خلاف؛ لأنّها ترجع إلى غير 
الله تعالئ» ولا يجوز الحلف بغيره؛ فإن الصفة© بها لم تتعلق بها كفارة كما قاله 


[حكم تكرار اليمين] 


قال في الكتاب: ومن حلف بالله أن لا يفعل كذاء ثم ردد اليمين في ذلك مرارًا في مجلس 
واحد» أو في( مجالس» نّم حنث؛ فكفارة واحدة تجزئه عن ذلك» نوى باليمين 47 الثانية غير 
الأولى» أو بالثالئة0© غير الأولىا والثانية» أو( لم ينو شيئًاء فهي يمين واحدة. إلا أن ينوي ن 
عليه ثلاث أيمان کالنذر؛ فيلزمه ثلاث کفارات(؟. 

(ع): ما معناه؛ لأنَّها يمين واحدة» فلزم فيها كفارة واحدة؛ لأنَّ التكرار المقصود به 


التأكيد ليس باستئناف(9. 

0 011 ع AT‏ ال لا ل 2 2 

( ومن فال : أشركت بالله اوهو ' يهودي أو نصراني إن فعل كذا فلا يلرمه غير الاستغفار ). 
لأن الحالف117) بغير ذات الله تعالئن وصفاته لا كفارة عليه؛ لقوله عله : «لا تخلفوا 


(1) قوله: (أو المفعول) يقابله في (ت1): (والمفعول). 
(2) في (ت2): (حلف). 

(3) قوله: (في) ساقط في (ز). 

(4) في (ت2): (اليمين). 

(5) في (ت2): (ثالثة)» وفي (ز): (بالثانية). 
(6) قوله: (أو) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (والثانية أو لم) يقابله في (ز): (ولم). 
(8) انظر: #بذيب البراذعي: 1/ 394. 

(9) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 422. 
(10) قوله: (أو هو) يقابله في (ن2): (وهو). 
(11) في (ت2): (الحالم). 


2 ی کي : 


بآبا 2 ET‏ الحدر ret‏ وبذلك TT‏ وعند أبي حنيفة في مثل [ 191/ | 
هذه الكفارة» على تفصيل في مذهه»ء ودليلنا ما تقدّم. 


ومن َم على تبه قينا مما أل الله که اشيم عليه الأ زوجت إا حرم ميه 


لأ المحلل والمحرم هو الله سبحانه» وقد ذم من فعل ذلك» فقال تعالئ: ظقُلَ 
ارتم ما انر هكم م ين ررق فَجَعَلُم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلّلاً4 [يونس:59]» وقال تعالئ: 
«يتابا الْذِينَ اموا ا موا طَيَّبّتِ مَآ أحَل آنه لكر [المائدة:87]. 

الا ی يتلاك غيرها اسم إن شري يجري 
الأمة عتقهاعتقت» وإلا فلا -والله أعلم- وخالف في ذلك الشافعي وأبو حنيفة, 
ا الكقارة اا ب ا 


لأصل في ذلك؛ حديث آبي لابه اله حين أخبر رسول لله آله جسن علي 
نفسه إخراج كل ماله» فقال: ١د RE O E‏ 


وهو ل المع قال ارول الل زد من تر أن ال و ال فال اا , 
عَلَيْكَ بَعْض مَالِكَ»» الحديث60. 


(1) صحيح. رواه أبو داود: 3/ 222, في باب كراهية الحلف بالآباء» من كتاب الأيمان والنذور» برقم 
(3248)» والنسائي: 7/ 5» في باب الحلف بالأمهات» من كتاب الأيمان والنذورء برقم (3769)» 
عن أبي هريرة قللله. 

(2) في (ز): (هذا). 

(3) في (ز): (شيء). 

(4) قوله: (صَدَقَةَ أو مَذْيًا) يقابله في (ز): (هديا أو صدقة)» بتقديم وتأخير. 

(5) ضعيف» رواه مالك في موطئه: 3/ 685 في باب الأيمان» من كتاب النذورء برقم (469)» وعبد 
الرزاق في مصنفه: 9/ 74» برقم (16397)» وابن حبان في صحيحه: 8/ 164.» برقم (3371)» عن 
أبي لبابة فظقه. 

(6) رواه البخاري: 4/ 7 في باب إذا تصدق» أو أوقف بعض ماله» أو بعض رقيقه» أو دوابه» فهو جائز» من 
كتاب الوصاياء برقم (2757)» وأبو داود: 3/ 240 في باب فيمن نذر أن يتصدق بماله» من كتاب 
الأيمان والنذورء برقم (3317)» جميعهم عن كعب بن مالك تك. 


لباقو لكي يكين لين كيان 


a 
ولكنه استحسن أن يتصدق بالأموال التي تجب فيها الزكاة» وهو عند الشافعي على‎ 
ضربين: الأول: أن يخرجه مخرج النذرء والمجازاة عند مقابلة نعمة؛ فيلزمه‎ 
إخراج ماله كله» والثاني: أن يكون على وجه الغصب. فيكون بالخيار إن شاء أن يفي‎ 
بذلك» وإن شاء كفارة يمين» وحكي عن الشعبي» وحمادء والحكم» وابن أبي ليلئ:‎ 
ل شيء أصلا» وحكي عن ربيعة: أنه يؤدي زكاته» وقيل غير ذلك50,‎ 
ودليلنا؛ ما تقدّم من الحديث.‎ 

تتميم: قال في الكتاب: ومن قال: لله علي أن أهدي مالي» أو قال: جميع ماليء أو 
قال: مالي © صدقةء أو في سبيل الله» أو أهدي» أو حلف بذلك» فحنث؛ أجزأه الثلث. 
وإن سمئ شيئًا من ماله فقال: داري» أو دابتي» أو ثوبي» أو غيره صدقة» أو في السبيل» أو 
هدي» أو حلف بذلك فحنث؛ أخرج ذلك كلّه» وإن أحاط بماله» كمن عك النساء أو 
خص في الطلاق» وإن قال: ثلث مالي صدقة. أو ثلاثة أرباعه» أو أكثر؛ فليخرج جميع 
ما سمّئء ما لم يقل: ما لي کله( . 

وني الجواهر: وقال10) ابن وهب فيمن لم يعين وسمَّئْ أكثر من الثلث: أنَّه(11) 
يقتصر على الثلث» وذكر ابن محرز في المعين إذا كان أكثر من الثلث روايتين: إحداهما: 


(1) في (ت1): (النذور). 

(2) في (ت2): (عن). 

(3) في (ز): (أن). 

(4) في (ز): (أيضا). 

(5) من قوله: (فقال أبو حنيفة: إذا علقه) إلى قوله: (يؤدي زكاته» وقيل غير ذلك) بنحوه في عيون 
المجالس» لعبد الوهاب: 3/ 1024 وما بعدها. 

(6) قوله: (أو قال مالي) ساقط في (ز). 

(7) قوله: (أجزأه الثلث» وإن سمئن... أو حلف بذلك» فحنث) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (وإن) يقابله في (ت2): (أو). 

(9) انظر: تهذيب البراذعي: 1/ 384. 

(10) في (ت2): (روئ). 

(11) في (ت1): (فإنه). 


لا يلزمه أكثر من الثلث» ظ 

وقال ابن حبيب: إذا حلف بجميع ماله فإنّما() يلزمه إخراج ثلثه إذا كان مليّاء وأا 
القليل المال الذي يجحفه الثلث؛ فيخرج قدر زكاة ماله. وأمَّا الفقير؛ فكفارة يمين» وقال 
سحنون في جميع ذلك» عين أو لم يعين: يخرج ما لا يضر به إخراجه.اه(©. 
وني المسألة فروع» فانظر ابن بشير والجواهر. 


ش [حكم من حلف بندر ولده ] 


(ومن لف بحر وده فَإِن ذَكَرَمُمَام إبراهيم أهدى هديا يذبح بمكة وَتُجِزْنُه شاة. وإن نم 

مَقَام إبراهيم ): هو الحجر الذي قام عليه وقت رفعه القواعد من البيت لما طال 
البناء» فكلّما علا الجدار©) ارتفع الحجر به في الهواء» فما زال يبني وهو قائم عليه 
وإسماعيل يناوله الحجارة والطين» حى أكمل الجدارء تم إن الله تعالئ لما أراد إبقاء 
ذلك آية للعالمين؛ لين الحجر؛ فغرقت فيه قدما إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كأنّه 
من طين» فذلك الأثر العظيم باق في الحجر إلى اليوم -وقد شاهدناه» والحمد لله- 
قال ابن عطية: وقد نقلت ذلك كافة العرب في الجاهلية على مرور الأعصارء فما حفظ 


0» 


أنَّ أحدًا من الناس نازع في هذا القول(9. 
وإِنّما قال ذلك؛ لأنَّه(10) إذا لم يذكر المقام» ولم يرده كان ذلك النذر حرامًاء 


(1) في (ت1): (فإنه). 

(2) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 362. 

(3) في (ت2): (في). 

(4) في (ت1): (انظر). 

(5) في (ز): (علئ). 

(6) في (ت1): (البناء). 

(7) في (ت1) و(ز): (لان)» وما اخترناه موافق لما في تفسير ابن عطية. 
(8) في (ز): (للآثر). 

(9) انظر: تفسير ابن عطية: 1/ 475 و76 4. 

(10) قوله: (ذلك لأنه) يقابله في (ز): (أنه). 


تاج الد ن لی ص ی اليا لكان 

والحرام يح( الوفاء به؛ فإن ذكر المقام فإنّه يهدي هديا عندنا. 

قال في الإنالة: قال بعض © أصحابنا: ذلك استحباب» وقال الحنفى: واجب» وقال 
الشافعي: لا شيء عليه. 1 

ودليل استحبابنا قوله تعالی: #وَفَديته يته بذتح عَظيرٍ) [الصافات:107]ء وسئل ابن 
عباس عن ذلك؟ فقال: يهدي كبشا مکانه» وروي عنه أنه قال لآخر: عليك كفارة 
يمين» وروي عنه الرجوع عن ذلك . 

قلت: وكأن ني قول الشيخ: (وتَجزئه شاة)» إشارة إلى الكبش الذي فدي به ابن 
إبراهيم عليهما السلام. 


ومن حاف بالمشي إلى مکة فحنت ليه المشي من موضع حلفه©. ليمش شاد في جع أو 
عمرة, إن عجر عن المشي ركب م يَرجِع ثانية إن فدرفيمشي أماكن ركوبه 80 , فإن آنه ل 
يقدر رقعد وأهدى. وقال عطاء: لاير جع ثانية وإ ن قدر 4 ويجزئه الهدي©, إ1 کان صرورة 
َل ذلك في عمرة إا طَاف وسعى وقصر أحرم من مك بفريضة وكَانَ تمتا والحلآ في 
عَيْرِهَدَا أفضل. ونما يستحب له التَقصيرفي هدا ؛ استبمَاء للشّعث في الحج ). 


(1) في (ز): (تحريم). 

(2) قولة: (بغضى) زيا 5ة من (ت1): 

(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 8/ 488 برقم (16003)» والبغوي في شرح السنة: 10/ 33» عن ابن 
عباس ناكلا 

(4) انظر: تهبذيب البراذعي: 1/ 387 وقوله: (وسئل ابن عباس...عنه الرجوع عن ذلك) بنحوه في 
المغنى» لان قدامة: 9/ 516. 

(5) قوله: (في) ساقط في (ز). 

(6) في (ز): (حلف). 

(7) قوله: (شاء) ساقط في (ز). 

(8) قوله: (ركوبه) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (الهدي) ساقط من (ت1). 

(10) في (ت1): (وإن). 

(11) قوله: (وكان متمتعا) ساقط من (ت1). 


$ 


يلزمه17) المشي؛ لقوله تعالئ: #يتيُهَا الذزهرت ١امثرأ‏ أَوْقُوأ بالعُمُود [المائدة:1]. 
وهذا عقد التزمه فلزمه» ولا خلاف أعلمه في ذلك. 

واختّلف المتأخرون في سبب لزومه الحج والعمرة» فقيل: لأنّهما المقصودان عرفا 
وعادة» وفيل: لأنَّ ذلك يقتضي دخول الحرم وهو لا يدخل إلا بإحرام. 

ويتخرج على ذلك فروع» انظر ابن بشير. 

وقوله: (من موضع حلف) يريد: من البلد الذي حلف فيه / لا من المكان الذي هو [191/ب) 
مستقر عليه( حال حلفه» إلا أن يعين موضعا بعينه فلا إشكال. 

فرع: فإن كان في الموضع الذي حلف فيه وحشث لا يبلغ منه إلى مكة إلا بعد 
ركوب البحرء فهل يلزمه الركوب إلى أقرب المواضع» فينزل منه ويمشيء أو له أن 
يركب إلى الموضع المعتاد؟ 

قال ابن بشير: للمتأخرين في ذلك قولانء قال: وهذا© إِنّْما يكون مع فقد النية 
وما مع وجودها فيرجع إلى نيته.. 

وهما على الاختلاف في حمل الألفاظ على العوائد» أو على مقتضى اللغةء فمن 
حمله على مقتضئ العوائد؛ لزمه الركوب إلى الموضع المعتاد لاغير» ومن حمله0© على 
مقتضئ اللغة؛ لزمه المشي» إلا في الموضع الذي يضطر فيه إلئ ركوب البحر خاصة. وهذا 
كله إذا كان حنث في الموضع الذي حلف فيه» فإن كان في غيره» فإمَّا أن يكون مثله في 
المسافة» أو هو أقرب إلى مكة بالمشى القليل» فإن كان مثله في المسافة» فكمن حشث 
ولت الدع جا ف ون كان اف ول ننه د 


(1) في (ت2): (لزمه). 

(2) في (ز): (فيلزمه). 

(3) قوله: (عليه) زيادة من (ز). 

(4) قوله: (في) زيادة من (ت1). 

(5) قوله: (بعد ركوب) يقابله في (ز): (بركوب). 

(6) في (ز): (هذا). 

(7) ما يقابل قوله: (وهما) غير قطعي القراءة في (ز). 

(8) في (ت2): (حمل). 

(9) في (ت2): (حنثه). 

(10) قوله: (أو هو أقرب إلى... مثله في المسافة) ساقط من (ت2). 


ريع ركنا الي تمان 

FOOT TOOT FETE FETT 
من حيث حنث؛ لأنَّه غير مأخوذ بما قبل ذلك» وإن كان على حنث فقولان: أحدهما:‎ 
نه كالأول» والثاني: اه يمشي من حيث حاف(2.‎ 

وهما على الخلاف في الحنث؛ هل هو سبب الكفارة أو شرط في لزومها؟ فإن قلنا: 
لَه سبب؛ لزمه من حيث حنثء وإن قلنا: إِنّه شرط؛ فمن حيث خلف. 

قال اللخمي: وإن بعد ما بين الموضعين؛ لم يجزه(© 

فرع: فإن كانت يمينه من مكة؛ فإن وقعت9 اليمين في المسجد الحرام؛ خرج إلى 
الحلّ» وأحرم من هناك وإن كانت © في غير المسجد؛ مشئ إلى المسجد» فصلئ هناك 
إن قصد الصلاة» أو رؤية المسجد فيبصره؛ لأن رؤيته عبادة» وهو أحد القولين. 

والقول الثاني: آنه يخرج إلى الجلّء فينشئع© منه حجًا أو عمرة» وحمل نيته على 


وهذا مبتدأ7© المشي» وأا منتهاه؛ فإن كان مشيه في عمرة» فلا خلاف أنّه يكمل 
أفعالها ويسقط عنه المشي» فإن ركب بعد سعيه» وقبل أن يحلق؛ فلا شيء عليه. 

وانظر لو ركب بعد الطواف وقبل السعي. 

وأمّا إن كان مشيه في حجةء فبطواف الإفاضة يسقط عنه المشي» ويركب في رمي 
الجمار على المشهور©, ا ا e OA O‏ 


(1) قوله: (من) زيادة من (ت2). 

(2) في (ز): (حنث). 

(3) انظر: التبصرة؛ للخمي: 3/ 1643. 

(4) في (ز): (وقعت). 

(5) في (ز): (كان). 

(6) في (ز): (فيمشي). 

(7) في (ت2): (مبدأ). 

(8) في (ز): (حج). 

(9) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 76» وتهذيب البراذعي: 1/ 375. 


YN احم‎ 


خلافا لابن حبيب» وهذا أشبه بقول عبد الملك الذي يرئ2 أن الجمرة© ركن من 
أركان الحج4: وإمّا لأنّ الحج بتمام الرمي» ووجه المذهب؛ أن الرمي ليس بركن؛ بل 
هو تحلل» وحكئ اللخمي عن بعض العلماء: أنه لا يلزمه سوئ الوصول إلى مكة 
خاصة9» وأمّا تمام أفعال الحج فلا يلزمه المشي فيهاء واستصوبه؛ لكونه مقتضى 
اللفظ. 

وقولهء (قإن عجرٌ... ) المسألة» إن كان ما ركبه يسيرًا لكن له مقدارًا©)؛ اغتفر 7 
ولزمه دم» وإن كان مشيه كثيراء فإِمًا أن يكون قادرًا فيما بعد على المشي» أو يتمادئ 
عجزه» فَإِنْ كان قادرًا على المشي؛ ألغئ المشي الأول» ووجب عليه مشي ثانٍ©), 
وإن© كان عاجرًا؛ اكتفئ بالأول» وأجزأه الهدي؛ لأنّه غير مكلف بما لا يقدر إن كان لا 
يقدر على المشي أصلاء ولا يأمن 19 في المشي الثاني ما وقع إن" كان قادرًا على 
اليسير» فإن تساوئ ركوبه ومشيه» أو كان كل واحد منهما كثيرًاء فإمّا أن يكون موضعه 
بعيدًا جدًا أو غير بعيد» فإن كان" بعيدًا(13» جدًا ففي إلزامه الرجوع لمشي ما ركب 
قولان: المشهور: إلزامه» والشاذ: عدم إلزامه1) وهذا؛ لأنَّ الرجوع فيه كبير 


(1) قوله: (وأمًا إن كان مشيه... خلافا لابن حبيب) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 494 وعقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 367. 

(2) قوله: (يرئ) ساقط في (ز). 

(3) قوله: (الجمرة) يقابله في (ت2): (جمرة العقبة). 

(4) قوله: (بقول عبد الملك... من أركان الحج) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 3/ 266. 

(5) انظر: التبصرة» للخمي: 3/ 1657. 

(6) في (ز): (مقدار). 

(7) في (ت1): (اعتير). 

(8) في (ز): (ثاني). 

(9) في (ت1): (فإن). 

(10) في (ت1): (بأس). 

(11) في (ز): (فإن). 

(12) قوله: (كان) ساقط من (ت2). 

(13) في (ز): (بعيد). 

(14) في (ز): (إلتزامه). 


تاج الد ولیخ ر رکا ريك الا نهان 

DD 
مذهب المخالف» فأسقط الرجوع. وإلا فالأصل وجوب رجي وإن لم يبعد جدا‎ 
وجب الرجوع ليلا ني ما ركب» وركب في المواضع التي مشئء ويمشي المواضع التي‎ 
ركب» فإن عجز في الثاني» لم يكلف العود ثالثة؛ إِمّا لأنّه لا يأم: © العجزء وإمًا لكبير‎ 
مشقة(4 في الرجوع.‎ 1 

فإن ركب مختارًا فههنا قولان: أحدهما: بطلان مشيه» والثاني: صحته» ويكون 
ا » وهو على الخلاف الذي قدمناه في وجوب موالاة المشي» وإذا أمرناه60 
بالرجوع فمشئ فمشئ ما ركب أهدئ؛ لتفرقته المشي. 

وإن مشئ في الثاني كل الطريق» فهل يسقط عنه الهدي؟ فقال ابن المواز: يسقط 
وتعقب بأن المشي الثاني غير واجب» فلا يسقط ما ترتب في ذمته من الهدي» ومثلوه بمن 
صلئ صلاة سها فيهاء فوجب عليه سجود السهو فأعادها ولم يسجد؛ أن السهو متقرر 
في ذمته» وفرّق بعضهم: بأنَّ المصلي مخطئ بالإعادة» وإلّما تقررت في ذمته سجدتا 
السهوء فإذا أعاد©© أت بما لم يؤمر به» فلم" تسقط الإعادة ما تقرر في ذمته» وفي 
الحج هو" مأمور بالعودة2120 فإذا عاد وأكمل المشي» فإنّه قد استوف ما في ذمته من 
المشي في عودته» وهو مأمور بهاء ففارق مسألة الصلاة. 


(1) في (ز): (المشقة). 
(2) في (ز): (فيها). 

(3) قوله: (لا يأمن العجز) يقابله في (ت1): (في العجز). 
(4) في (ز): (مشقته). 

(5) في (ز): (أمرنا). 

(6) في (ت1): (لتفريقه). 

(7) في (ز): (لآن). 

(8) في (ز): (عاد). 

(9) في (ز): (لا0. 

(10) في (ز): (فلا). 

(11) قوله: (هو) ساقط في (ز). 

(12) في (ت1): (بالعود). 


AANA جا ا سخ ا اا‎ 
@ I SD 
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وني المذهب فيمن17) قام من اثنتين ثم عاد ساهيًا؛ قولان» هل يسجد قبل السلام 
أو بعده؟ 

ومسألة ماشى الطريق الثاني تشبه هذه المسألة» فمن رأئ ترتب السجود في ذمته» 
ولأنّه مخطئ في العود؛ جعل السجود قبل السلام» ويكون على الماشي دم؛ لترتبه في 
ذمته» ومن رأئ أن الجلوس الذي عاد إليه يجزئه عن الجلوس الذي فارقه؛ يقول: 
بالسجود بعد السلاء(3)؛ لأنّها زيادة» / وسقط عن هذا الدم» كما قال محمل» وما قدمناه| 192/) 
في وجوب الدم للتفرقة جار في حق من لم يكن عجز في غير أفعال الحج؛ ففي 
المذهب قولان: أحدهما: وجوب الدم عليه» والثاني: سقوطه مراعاة للخلاف» هذا( 
معن كلام ابن بشير وأكثر لفظه. 

فإن قيل: ما قدر اليسير والكثير؟ فالجواب: أن ما دون اليوم يسير» وما فوق 
اليومين كثير» وفيما بينهما قولان» وقيل: الحق أنَّه يختلف باختلاف المسافة. 

وقوله: (وإن كان صرورة) إلى آخره» هذا إذا أراد أن يجمع في مشيه بين قضاء 
فرضه ونذره؛ فالوجه فيه ما ذكر» فيكون بإحرامه بعمرة قاضيًا فرض المشيء ثم 
يحرم بالحج» فيسقط الفرض عنه» ويكون عليه هدي التمتع؛ لتمتعه© بإسقاط أحد 
السفرين» فإن لم يختر ذلكء وأراد أن يفرد كل واحد منهما بسفر ينشئه له0©, 
فذلك له. 

وقوله: ( فَإِذًا طاف وسعى وقصر أحرم )؛ فلأن الإحرام بالحج لا يكون إلا بعد فراغ 
العمرة. 
(1) في (ز): (فمن). 
(2) في (ز): (وجعل). 
(3) قوله: (السلام) ساقط من (ت2)» وقوله: (بعد السلام) يقابله في (ز): (بعده). 
(4) في (ز): (جاز). 
(5) في (ز): (وهذا). 
(6) في (ت1): (كانت). 
(8) في (ز): (كتمتعه). 
(9) قوله: (له) ساقط في (ز). 


u (7‏ إلى م 0 3 u‏ 4م« 
3 لوین زک ی الي لتككهان 

وقوله: من مكة ) فرخصة له؛ لأن المتمتع له أن يفعل ذلك(1. 

وق (والحلاق في عَيْرِهَدَا أفضل )؛ لماتقدّم من قوله© لل: «رَحِمَ الله 
المُحَلَّقِينَ» الحديث 3 وقد ذكر علَّة التقصير هنا في العمرة. 
(وْمَنْنَدَرْمَشْيا إلى الْمَدِينَة أوَإِنَى بيت الْمَقدس أَتَاهُمَارَاكباإنَنَوَى الصلاة©4) 
بمسجديهم(5, إلأقُلاً شيم عليه وأماغير هذه الثلاکة مساج قلا اتی( 

تخصيصه ثلاثة المساجد9؛ لقوله مَللله: «لآ تُسَدٌ الرَحَالٌ إلا إِلَئ ثَلانَةٍ مَسَاجِدَا 

الحديث10) خرّجه مسلء(11)؛ ولأنَّ هذه المواضع الثلاثة لها من الشرف والتعظيم ما 
لبن رها ند بات لها أعمالها لات با هارن الا دف 
فيهاء فلذلك(12) وجب المضي إليها على ناذرهاء وللشافعي في وجوب نزر(13) مسجد 
النبي يه قولان. ودليلنا ما تقدّم. 

وقوله: ( إن تَوى الصلاةً فيهما )؛ لاله إن لم ينوها لم يلزمه شيء؛ أن مجرد المشي 
ليس بعبادة. 


(1) قوله: (ذلك) ساقط من (ت2). 

(2) قوله: (قوله) يقابله في (ت2): (قول النبي). 

(3) تقدم تخريجهء ص: 184 من هذا الجزء. 

(4) قوله: (الصلاة) يقابله في (ت1): (الصلاة في مشيها). 

(5) قوله: (في مشيها بِمَسْجِدَيْهِمَا) يقابله في (ز): (في مسجديهما). 

(6) قوله: (وَإِلَّا فلا شَيْءَ عَلَيْه) ساقط في (ز). 

(7) في (ت1): (المساجد). 

(8) في (ز): (يأتيهما). 

(9) قوله: (ثلاثة المساجد) يقابله في (ت1): (الثلاثة مساجد). 

(10) قوله: (الحديث) ساقط من (ت1). 

(11) متفق على صحته. رواه البخاري: 2/ 60. في باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» من كتاب 
فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» برقم (1189)» ومسلم: 2/ 1014.» في باب لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجدء من كتاب الحج» برقم (1397)» عن أبي هريرة #قله. 

(12) في (ت2): (فكذلك). 

(13) قوله: (نذر) زيادة من (ت2). 


رر دكت 299 


فرع: فلو كان بمكة أو المدينة» وقال: عن ان ا ا ا 
بمو ضعه؛ لاله أفضل» ولو نذر أحدهماء وهو ببيت المقدس أتاه. ولو نذر مكي الصلاة 
بمسجد رسول الله عله أتاه» وهو أحوط له؛ لخروجه من الخلاف» ولا يأتي المدني مكة. 

فرع: ولو قال: علي المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس» فقد 
اختلف فیه» هل يأتيهما ماشيًا أو راكبً()؟ 

فقال ابن الجلاب: يلزمه إتيانهما راكبًا والصلاة فيهما(©. 

وقال ابن وهب» وأصبغ : يأتيهما ماشب(4). 

وقال إسماعيل القاضي: من نذر المشي إلى المسجد الحرام للصلاة فقطء لم 
يكن عليه أن يمشي» ولا يدخل إلا محرمًاء قال اللخمي: القول بالمشي في ذلك كلٌّه(6) 
أحسن؛ لأنّ المشي للصلاة قربة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: آله دل 0 عَلَىْمَا 
يَمْحُو به الله الْخَطَايَاء وَيَرْهَعُ به الدّرَجَاتِ؟»» فَالُوا: بلَى ا رَسُولٌ اش قَالَ: «كثْرَةٌ الْخْطَا ‏ 
إلى الْمَسَاحِدِهء الحديث8). 

وقوله: وما غَيْرُهَذو(9... ) إلئ آخره فلِمَا تقدّم من قوله عليه الصلاة والسلام: 
الآ يمر الخال لدف الو غره ضارا بوه 

وقال ابن المواز: مثل الأميال اليسيرة يأتيه(19) ماشيًا يصلي فيه» كما جعل علء'(1) 


(1) قوله: (مسجد) زيادة من (ت2). 

(2) قوله: (ماشيًا أو راكبًا) يقابله في (ز): (راكبًا أو ماشيا)ء بتقديم وتأخير. 

(3) انظر: التفريع» لابن الجلاب: 1/ 280. 

(4) قوله: (وقال ابن وهب» وأصبغ: يأتيهما ماشيًا) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 499. 

(5) في (ت1): (ومن). 

(6) قوله: (في ذلك كله) ساقط من (ت1). 

(7) في (ز): (أدلك). 

(8) انظر: التبصرة» للخمي: 3/ 1660 و1661. والحديث رواه مالك في موطئه: 2/ 224 في باب انتظار 
الصلاة والمشي إليهاء من كتاب السهوء برقم (169)ء ومسلم: سه الوضوء 
على المكاره» من كتاب الطهارة» برقم (10) عن أبي هريرة تله. 

(9) في (ت2) و(ز): (هؤلاء)ء وما اخترناه موافق لما في الرسالة. 

(10) في (ت2): (يأتي). 


1 ا جال ا رر ا 


نفسه» والمشي ضعيف (©). 

وقال ابن عباس: من نذر مشيه إلى مسجد قباء وهو بالمدينة مش إليه؛ لأنَّ 
النبي عله كان يأتيه ماشيًا وراكبّاء ويصلي فيه© وهو على ثلاثة أميال» وأصل هذا 
مستند ابن البو از اث 


ذلك إشار: إلى النذر المفهوم من قوله: :َوه وأعاد الضمير عليه من قوله : (أن 
يأتيه ). والضمير في ( عليه ) ضمير (من)» وهو الناذر» وإِنَّما ألزمه الإتيان؛ لأنَّ الرّباط 
قربة كبيرة» وقد تقدَّم بعض ما جاء فيه من الترغيب7) 

ومن التزم قربة لزمته بلا خلاف» ولا يستأذن أبويه في ذلك؛ لأنه بالنذر تعين» زاد في 
الكتاب: وإن كان من أهل مكة أو المدينة*ء يعني: ناذر الرباط. 

وقد تقدّم تعريف© الثغر ما هو؟ والرباط ما هو؟ وشروط الرباط 

في هذا الكتاب19). والحمد لله رب العالمين. 


#08 


(1) قوله: (علن) ساقط من (ت2). 

(2) قوله: (وقال ابن المواز... والمشى ضعيف) بنحوه في النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 2/ 499. 

(3) متفق علئ صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 233, في باب العمل في جامع الصلاة» من كتاب السهوء 
برقم (176).والبخاري: 2/ 1 في باب من أت مسجد قباء كل سبت» من كتاب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينةء برقم (1193)» ومسلم: 2/ 1016. في باب فضل مسجد قباء» وفضل الصلاة 
فيه» وزيارته» من كتاب الحج» برقم (1399)» جميعهم عن ابن عمر#اة. 

(4) في (ز): (ولعل). 

(5) قوله: (عليه) ساقط في (ز). 

(6) قوله: (فيه) ساقط من (ت2). 

(7) انظر ص: 332 من هذا الجزء. 

(8) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 232 وتهذيب البراذعي: 1/ 380. 

(9) في (ز): (تقرير). 

(10) انظر ص: 332 من هذا الجزء. 
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باب في النكام. والطلاق. والرجعة. 
والظهارء والإبلاء واللعان. والخلع. والرضاءع 


قال الأزهري: أصل النّكّاح في كلام العرب: الوّطْءءأما وقيل للتزويج نكاح؛ لأنّه 
سبب الوّطْءء يقال: تَكَحَ المطر الأرضء ونَكَحَ النعاس العين 2.29 , 

وقال أبو القاسم الزجاجي: النكّاح في كلام العرب بمعنئ الوّطء والعقد جميعًاء 
وموضوع (ن ك ح) على هذا الترتيب في كلامهم؛ للزوم © الشَّيْء الشَّْء(6 راكبًّا عليه 
فإذا قالت العرب: نكح9© فلانة ينكحها نِكَاحًا وكا( أرادوا تزوجها. 

قال ابن جني: سألت أبا علي الفارسي عن قولهم: نكحهاء فقال: فرقت العرب/ 
فرقًا لطيفًا يعرف به موضع العقد من الوّطْءء فإذا قالوا: نكح فلانة» أو بنت فلانء أو 
أخته أرادوا تزويجها والعقد عليهاء وإذا قالوا: نح امرأته» أو زوجته© لم يريدوا إلا( 
المجامعة؛ لأنَّ بذكر امْرَأته وزوجته60) يستغنى عن العقد. 

قال الفراء: العرب تقول : نكح المرأة -بضم النون- بضعهاء وهو كناية عن 
الغرب(10), 

قلت: ونقل الأزهري فيه قولًا آخر آنه الجماع نفسه(01. 


(1) انظر: تبذيب اللغةء للأزهري: 4/ 64. 

(2) في (ت1): (للزومهم). 

(3) في (ت1): (للشيء). 

(4) في (ت1): (نکحت). 

(5) قوله: (ونكحا) ساقط في (ز). 

(6) قوله: (امرأته أو زوجته) يقابله في (ز): (زوجته أو امرأته)» بتقديم وتأخير. 
(7) قوله: (إلا) ساقط في (ز). 

(8) قوله: (امرأته وزوجته) يقابله في (ز): (أمته أو زوجته). 


(9) في (ز): (يقولوا). 
(10) من قوله: (قال الأزهري) إلى قوله: (كناية عن الفرج) بنصه ف تحرير ألفاظ التثبيه» للنووي» ص: 
9. 


(11) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري» ص: 200. 


(1) نم قال: فإذا قالوا: نكحها أصاب نُكْحَهاء وهو فرجهاء وقلما يقال: ناكحهاء 
كما يقال: باضعهاء وقال ابن فارس» والجوهري: النكّاح الوّطءء وقد يكون العقد. 
ونكحتهاء ونكحت 2) هي» أي : تزوجت» وأنكحته: زوجت( وهي ناكح. أي : دات 
زوج» واستنكحتها: تزوجتهاء وأنكحها زوجهاء هذا۵ كلام أهل اللغة(. 


وأمّا حقيقة النكّاح عند الفقهاءء فقال القاضي عياض: هو في عرف الشرع يطلق 
على العقد؛ لاله بمعنئ الجمع» ومآله الوّطْء؛ وقد جاء 9 في كتاب الله تعالئ» وحديث 
النبي عله كثيرًا للعقد» وهو أكثر استعماله في الشرع» قال الله تعالئ: ولا تَبِكحُوأ ما تكح 
َابََوَْكم م آليِسَاءِ»4 [النساء:22] » #ولا تيكحوأ آلمشركت حى يَؤّمِنَ4 [البقرة:221]» 
ولا تُمِكحُوا لمرن حى يُؤَمُِو74)[البقرة:221]) إقآنكحُوأ ما طَاب لم مِنَ آليِسَآءوٍ)4 
[النساء:3]» إقآنِكحُوهنٌ بإِذْنِ أَهَلِهِنَّ4 [النساء:25]» قال: ويبعد أن يكون أراد به الوّطْء؛ٍ 
إذ الوَطء عمومًا منهيٌ عنه بغير عقدء وقد ورد أيضًا بمعنئ الوّطء في قوله تعالئ: 
حى تنح روجا غَيرَهء4 [البقرة:230]ء وقوله تعالئ: #آلرَّانٍ لا يكح إلا راه أو مشركة4 
الآية[النور:3] على خلاف ما في تأويلها بين © العلماء. 
وكذلك قيل أيضًا: إِنَّه ورد بمعنى الصداق10) في قوله تعالئ: لوَلْمَسَتَعْفِ ٍِالْذِينَ ل 
(1) ههنا استأنف الشارح نقله من تحرير ألفاظ التنبيه. 


(3) في (ت2): (تزوجته). 


(4) في (ز): (وهذا). 
(5) من قوله: (فإذا قالوا: نكحها) إلى قوله: (كلام أهل اللغة) بنصه في تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي. ص : 
9 و250. 


(6) قوله: (وقد جاء) يقابله في (ت1) و(ز): (وجاء)» وما اخترناه موافق لما في التنبيهات. 
(7) قوله: (ل#إوَلَا تنکځوا الْمْشْركِينَ حى يُؤْمِئُوا4) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (في قوله) يقابله في (ز): (وقوله). 

(9) في (ز): (من). 

(10) في (ز): (الطلاق). 
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يَدُونَ نك ) [النور:33]» والصحيح أن المراد هنا العقد(1»» ومعنى لا َدُونَ 
نک )» أي: لا يقدرون على التكاح؛ لعسرهه .اه( . 

وقال الشيخ محبي الدين النووي فله: وأمّا حقيقة النكّاح عند الفقهاء ففينه ثلاثة 
أوجه لأصحابناء حكاها القاضي حسين في تعليقه؛ أصحها: أنه حقيقة في العقد مجاز في 
الوط وهذا هو الذي صححه القاضي» وأطنب في الاستدلال له(©» وبه قطع 
صاحب التّعَمَ©ي وهو الذي جاء به القرآن العزيز والأحاديث20). 

قلت: فهذا موافق لما قاله القاضي عياض كتاله. 

© والثاني: حقيقة في الوّطء مجاز في العقد» وبه قال أبو حنيفة» والثالث: أنه حقيقة 
فيهما بالاشتراك0©, 

قلت: وني هذا القول الأخير ضعف؛ لأنَّ الاشتراك مرجوح1» وخلاف الأصلء 


وبالله التوفيق. 


(1) في (ت1) و(ز): (الوّطء)» وما اخترناه موافق لما في التنبيهات. 

(2) في (ت1) و(ز): (لغيرهم)» وما اخترناه موافق لما في التنبيهات. 

(3) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض: 2/ 717 و718. 

(4) قوله: (هو) ساقط في (ز). 

(5) قوله: (له) ساقط في (ز). 

(6) صاحب التتمة هو: العلامة شيخ الشافعية أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري 
المتولي» درس ببغداد بالنظامية بعد الشيخ أبي إسحاق» ثم عزل بابن الصباغ» ثم بعد مديدة أعيد 
إليهاء وله كتاب «التتمة» الذي تمم به «الإبانة» لشيخه أبي القاسم الفوراني» فعاجلته المنية عن 
تكميله؛ انتهئا فيه إلى الحدود» مات ببغداد: سنة ثمان وسبعين كهلاء وله اثنتان وخمسون سنة. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء» للذهبي: 18/ 585 و586. 

(7) في (ت1): (والحديث)» وقوله: (العزيز والأحاديث) يقابله في (ز): (الحديث). وانظر المسألة في: 
تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي» ص: 250. 

(8) ههنا استأنف الشارح نقله من تحرير ألفاظ التنبيه. 

)9( تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي. ص : 250. 

(10) في (ز): (مرجوع). 


و 


فصل [قي حكم النڪام] 


إذا ثبت هذا فالتكّاح الذي هو الوَّطْء والغشيان لا يجوز في الشرع إلا بأحد أمرين: 
عقد نكاح وملك يمين» فلا يحل" استباحة الفرج بما عداهما» والأصل في ذلك؛ 
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قوله تعالئ: «إوَالْذِينَ هم لِفرُوجهمّ حَدفِظُونَ © إلا عل أو جهم أو ما ملكت أَيَمَنجُمَ4 الآية 
[المؤمنون:6-5]» فأما التكاح فهو مرغب فيه من حيث الجملةء خلافا لأهل الظاهر 
القائلين بوجوبه» والظاهر من قول العلماء المحققين عدم الاعتداد بخلافهم؛ بل قر( 

١| .‏ (4). (5) )5 + (6) لحو 
صرح بعضهم» فقال : الصحيح أنهم غير معتد بخلافهم. 


قصل [في الأحكام الخمسة للنكام] 


والتحقيق في هذا أنه لا يقال: إنّه واجب ولا مندوب على الإطلاق. فإِنّه 
يتعاقب80) عليه الأحكام الخمسةء كما قاله العلماء ق فيجب؛ إذا خشي العنت» ولم 
يقدر على التسري» ويحرم؛ إذا لم يخف ذلك» وكان يضر بالزوجة؛ لعدم النفقة» أو 
عدم الوّطءء» أو بكسب من موضع لا يحل» ويندب إليه(11)؛ إذا كانت نفسه(12) 
تدعوه إليه» وتشوش عليه أحواله إن تركه» ويكره؛ إذا كان لا حاجة له عند النساءء أو 


(1) في (ت2): (تحل). 

(2) قوله: (بما عداهما) يقابله في (ت1): (إلا بأحدهما)» وفي (ز): (بأحدهما). 
(3) قوله: (بل قد) يقابله في (ت1): (فقد). 

(4) قوله: (فقال) زيادة من (ت2). 

(5) في (ت1): (بالصحيح). 

(6) قوله: (أنّهم غير معتد) يقابله في (ز): (أنه غير معتبر). 

(7) قوله: (أنه لا) يقابله في (ت1): (ألا)» وفي (ت2): (أن لا). 
(8) في (ت1): (تتعاقب). 

(9) في (ز): (التسرر). 

(10) في (ز): (مكسب). 

(11) قوله: (إليه) ساقط من (ت1). 

(12) قوله: (نفسه) ساقط في (ز). 


ن 


کک ریا فن را ا ااا 
اکرو من فت را ا لوص e‏ 
يقدر على التعفف. وتزويجه قد يؤدي إلئ تضبيق حاله» ويباح؛ إذا تساوت أحواله؛ أو کان( لا 
يرجئ له نسل» وكذلك المرأة» وأمًا الوَّطء بملك اليمين فاه مباح» والله أعلم. 


فصل [في فائدة النكام] 


قال الشيخ أبو الطاهر: قالوا: وفائدة النكاح في الشريعة © وجهان: أحدهما: تكثير 
النسل؛ ولهذا قال النبي عيلثه: ««َإِنَي مُكَائرٌ بكم الأم». 

والثاني: اطلاع الإنسان0© على ما هو مثال لبعض لذات الآخرة؛ ولهذا قال 
بعضهم: النكاح سبب لحياتين: إحداهما: الحياة الفانية» وهو تكثير النسل» والثاني: 
التشوف إلى الدار الآخرة. 


فصل [ني حكم الخطبة ] 


(م): قال ابن المواز: واستحب أهل العلم الخطبة في عقد التكاح» قال مالك: 
وهو الأمر القديم» وما قل منها فهو أفضل. 


فصل [قي الأكفاء في النكام ] 


(م): قال النبي علله: «ُنْكَمٌ المَرْأةٌ: لمالا وَجَمَالها وَحَسَبِهًا وَلِدينهاء فَاظْفَرْ 


4م ى م ص يت 
بات الدين» تَربَّت يَذَاكُ)0©, 00000 


(1) قوله: (أو كان) يقابله في (ز): (وكان). 

(2) في (ت2): (للشريعة). 

(3) قوله؛ (ولهذا) ساقط من (ت1). 

(4) حسن صحيح. رواه أبو داود: 2 2 في باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء» من كتاب النكاح» برقم 
(2050)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 7/ 131» برقم (13475)» عن معقل بن يسار ظلقه. 

(5) قوله: (اللإنسان) ساقط في (ز). 

(6) في (ز): (استحب). 

)7( انظر: الجامع. اين يودس: 4/ 207. 

(8) قوله: (وجمالها) ساقط في (ز). 

(9) متفق على صحتهء رواه البخاري: 7/ 7» في باب الأكفاء في الدين» من كتاب النكاح» برقم (5090)» 


٠) سات ۹ سس ات رر کے ا 00 کا‎ u 
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الذميم» ولا للشيخ الكبير. 
قال ابن المواز: قيل لمالك فيما جاء عن عمر لقه: لا تزوجوهن إلا الأكفاء؛ وأنَّه 


فرق بين امرأة تزوجت غير كفء. قال: قد جاء عنه غير هذا: دين الرجل حسبه» وكرمه 
تقواه» ومروءته خلقه» فليس الشرف»› والحسب» والتقوئ إلا في اللإسلاء(2. 


س هس س 


يشهدا ). 


اعلم أنه ذكر أركان النْكاح الثلاثة: وهي الوليء والصداق» والإشهاد(5. 

فأمّا الولي فهو شرط عندنا في صحة/ العقد. ولا يصح دونه؛ لقوله تعالئ: ودا 
لقم آليِسَاءَ قبَلَْنَ أَجَلَهُنَ قلا تَعَضلُوسنٌ» الآية[البقرة:232]. و(العضل) في اللغة: الْمَنْع» 
عضل المرأة يعضلها -بضم الضاد وكسرها- إذا امتنع من تزويجها”». 

ووجه الدليل من الآية الكريمة؛ نهيه تعالى الأولياء عن عضلهن» ولو كان 
عقدهن علئ أنفسهن جائرًاء لم يكن معضو لات بامتناع الأولياء. 


ومسلم: 2/ 1086.» في باب استحباب نكاح ذات الدين» من كتاب الرضاع» برقم (1466)» عن أبي 
هريرة للله. 

(1) حسن. رواه ابن ماجة: 1/ 633» في باب الأكفاء» من كتاب النكاح» برقم (1968)» عَنْ عَايْشَّة 
ولفظه: قَالَ رَسُولُ الله &: «تَحَيّرُوا لِنْطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْمَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ». والدارقطني في 
سننه: 4/ 458 برقم (3788)» والبيهقي في سننه: 7/ 214» برقم (13758)» عن عائشة فغه. 

(2) انظر: الجامع» لابن يونس: 4/ 207. 

(3) قوله: (وشاهدي عدل) يقابله في (ت1): (وشاهدين عدلين»» وني (ز): (وشاهدين). 

(4) في (ز): (يبين). 

(5) في (ت1): (والشهود). 

(6) قوله: (عندنا) ساقط في (ز). 

(7) قوله: (والعضل في...من تزويجها) بنصّه في تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي» ص: 251. 

(8) في (ت2): (فلو). 


02 _ ES 

وني الدارقطني عن أبي هريرة تله قال: قال رسول الله عله: «لا ثرو الْمَرْأةٌ الْمَرْأة 
َا مرو الْمَرْآةَفْسَهَا َإِنَّ لزيد هي الي رَو تَفْسَهَااء قال: هذا حديث(17) حسن <2 
صحيب(, 

قال عبد الحق: كذا قال صحيح» وقد روي موقوفا». 

وقال البخاري: إِنَّ الآية نزلت في معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته التي( 
طلقهاء هذا معنو كلامه لا لفظه6). 

وقال أبو حنيفة: يجوز للمرأة أن تعقد النكّاح على نفسهاء وعلئ غيرهاء وأن تأذن 
لغير وليها في تزويجها. وما تقدّم دليلنا عليه. 


وإذا ثبت أنه لا بد من الولى؛ فله شروط خمسة. قالوا: متفق عليها؛ أن يكون 


(1) قوله: (حديث) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (حسن) ساقط في (ت2). 

(3) صحيح دون جملة الزانية» رواه ابن ماجة: 1/ 606» في باب لا نكاح إلا بولي» من كتاب النكاح» برقم 
(1882)» والبزار في مسنده: 17/ 306)» برقم (10058)» والدارقطني في سننه: 4/ 325» برقم 
(353)» جميعهم عن أبي هريرة فلفه. 

(4) انظر: الأحكام الوسطئء لعبد الحق الأشبيلي: 3/ 141. 
والحديث موقوف» رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 458 برقم (15960)» والدارقطني في سننه: 
4 6 برقم (3539)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 7/ 178» برقم (13635)» عن أبي هريرة ظلقه. 

(5) في (ز): (للذي). 

(6) رواه البخاري: 6/ 29» في باب وڏا لَه آليِسَآءَ قبَلَعْنَ أَجَلَهُنّ فلا تَعَصِلُوهنٌ أن يخن أزوَجَهُنٌ» 
[البقرة: 232]» من كتاب تفسير القرآن» برقم (4529)» عن مَعْقِلُ بْنُيَسَارِه ولفظه: كَانَتْ لِي أت 
تَخْطبُ ي وَقَالَ راهيم عن يونس عَنِ الحَسَنِء حَدَني مَعْقِلُ بن يسار ح حَدَنَا بو مَعْمَرِهِ حَدَنَنا 
عَبْدُ الوَاثِء حَدَثَنا يونس عَنِ الحَسَنْء «أنّ أت مَعْقِل بْنِ يسار لها زَوْجُهَا قترَكَهَا حَنّى الْقَضَتْ 
عدتهاء فخطبهًاء فأب مَعْقَل) فَنَرّلَتٌ: «إقلا تَعَضْلُوهيٌ أن يكحن ازو جَهُنَّ4 [البقرة: 232]» وأبو داود: 
2 » في باب العضل» من كتاب النكاح» برقم (2087)» عن معقل بن يسار فاقه. 

(7) انظر: اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة: 2/ 122. 

(8) في (ز): (ولي). 


لقند كنيز و انو كد 
حرّاء مسلمّاء بالغاء عاقلاء ذكرّاء واختلف في الرشد والعدالة؟ 

ما الرشد؛ فقال17) ابن وهب: إِنَّ السّفه يقل الولاية إلى ولي السفيه» ويستحب 
حضوره. ولا تضر غيبته» وعن © ابن القاسم: لا ينقلها؛ بل يعقد على ابنته بإذن وليه 
وقال أشهب: يعقد(6© إذا كان دا رأي» إذا* لم يول عليه» وإن كان سفيهًا(©. 

وأمّا العدالة؛ فاختلف في الفاسق» والمشهور أنّه لا يسلب الولاية» وإنّما يقدح 
فسقه في كمال العقد دون صحته(6). 

فوع: فإن زوجت امرأة نفسها أو غيرها. 

(ع): فالنکاح فاسد» لا يصح بوجه قبل الدخول وبعده؛ لأن منع ذلك لحق الله 
تعالئ؛ وف كيفية فسخه روايتان: إحداهما: بغير طلاق؛ لأنّهما لا يقران عليه 
والأخرئ: أنه بطلاق؛ لأنّه نكاح مختلف فيه» فإن أدرك قبل الدخول؛ فلا صداق؛ لأنْ 
التكاح الفاسد إذا فسخ قبل الدخول؛ لم يجب فيه صداق» وإن لم يعلم به إلا بعد 
الدخول؛ لزم به المهر؛ للاستمتاع» فإن كان قد سمئ لها؛ فلها المسمّئء وإلا 
فصداق 10 المثلء وحكمه في وجوب العدة» ولحوق النسب» وتحريم المصاهرة 
حكم التكاح الصحيح. وفي التوارث قبل الفسخ خلافٌ على ما قدمناء11), 
والله أعلم. 


(1) قوله: (فقال) يقابله في (ت1): (فقد قال). 

(2) في (ت2): (وقال). 

(3) في (ت2): (ويعقد). 

(4) في (ت2): (أو). 

(5) من قوله: (فقال ابن وهب) إل قوله: (وإن كان سفيها) بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 412. 
(6) قوله: (فاختلف في الفاسق...دون صحته) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 422. 
(7) في (ز): (لأنه). 

(8) في (ز): (في). 

(9) في (ز): (أحدهما). 

(10) في (ز): (صداق). 

(11) انظر: المعونةء لعبد الوهاب: 1/ 480 و481. 


ا ام Aa‏ بخ 1 كي اذ 

وأمًا الصداق؛ فمن شرط صحة النكاح ثبوته. إا مسمّئء وإمَّا مسكوتا عنه(1) 
مفوضًا© إلى الزوج على ما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالئ؛ لقوله تعالئ: وتوا 
آلْتساءَ صَِدقَنهنٌ ا [النساء:4]. ومع 3(٠‏ #غلة4 على ما جاء ف التفسعير: هبة من اللّه 
تعالئ للنساء» وفريضة عليكم. ويقال: نحلة ديانة» يقال4): ما نحلتك؟ أي: ما دينك(5» 
وقوله تعالئ: كاوهي أَجُورَهُر فريصَة» [النساء:24]. وفي ذلك من السُنّة أحاديث 
كثيرة» ولا حلاف في شرط الصداق» وإِنَّما الخلاف في قدره» ومذهبنا؛ أنه لا يكون أقل 
من ربع دينار من الذهب» أو لد (6) دراه( من الورق» أو ما يساويهما0(ة, وللعلماء 
في ذلك قريب من عشرة أقوال» وقد استوعبت الكلام على ذلك في رياض الأفهام في 
شرح عمدة الأحكام. ي باب الصداق0©, 

وأمّا الإشهاد؛ فيصح" عندنا تأخره عن العقدء لكن لا بد منه قبل الدخول» فهو 
شرط في صحة الدخول لا في صحة العقد. وإن كان وجوده في العقد أولئء وجعله أبو 
حنيفة والشافعى شرطًا في صحة العقدء واستدل عبد الوهاب1190 بأنَّه عقد من العقود 
فأشبه سائرهاء ولأنّه معن يقصد به التوثق» فلم يكن شرطًا في انعقاد التُكّاح كالرّهن 
والكفالة» ولأن كل من لم يحتج إلى حضوره في إيجاب أو قبول؛ لم يكن" حضوره 
شر طا ف عقد التكاح» أصله الزوجة(13) فهذه أركان النكاح. 
(1) في (ز): (فيه). 
(2) قوله: (عنه مفوضا) يقابله في (ت1): (فيه مفروضا). 
(3) قوله: (ومعنیٰ) ساقط من (ت1). 
(4) في (ت2): (فقال). 
(5) قوله: (هبة من الله تعالئ للنساء... أي: ما دينك) بنصه في غريب القرآن» للسجستاني» ص: 477. 
(6) قوله: (أو ثلاثة) يقابله في (ز): (وثلاثة). 
(7) في (ت2): (دنانير). 
(8) انظر: تبذيب البراذعي: 2/ 9. 
(9) انظر: رياض الأفهام. للمؤلف: 4/ 656. 
(11) قوله: (عبد الوهاب) ساقط من (ت2). 
(12) قوله: (يكن) ساقط في (ز). 
(13) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 494. 
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وأما سُئنه» فقال بعضهم: : ثلا ثة؟ الوليمة. والدخان(1, واللعب. 

(غ): يستحب الإعلان ف التكاح والإشادة [a]‏ ونشره؟ لقوله علد : ) 
النكاح, وَاضْرِبُوا عَلَيْه بالْغِرْبَالِ)0©. 

(غ): وروي: «أظهروا النكاح)©4, ولنهيه -عليه الصلاة والسلام- عن نكاح 
السر(©»» ولأن في إظهاره حفظًا للأنساب» واحتياطًا من جَخدها؛ لأن الزوج قد 
ينكر النكاح وتكون المرأة حاملاء فلا يكون لها سبيل إلئ إثباته» فيؤدي إلى إضاعة 
النسبء فإذا كان هناك إشهاد وإعلان» لم يمكنه ذلك © . 

ويستحب أن يكون النكاح في رمضانء وفيه تزوج النبي عله عائشة فلفيه(210. وكان 

ل i‏ )11 
جماعة من أهل العلم يستحبون النكاح يوم الجمعة(11). 


ماي 


أغلثوا 


(1) في (ز): (والزمان). 

(2) قوله (به) من المعونة. 

(3) ضعيف دون الشطر الأول فهو حسن. رواه ابن ماجة: 1/ 611 في باب إعلان النكاح» من كتاب 
النكاح»› برقم (1895)» وأبو نعيم في الحلية: 3/ 265» عن عائشة فللنه. 

(4) رواه سعيد بن منصور في سننه: 1/ 203 برقم (635)» وابن راهوية في مسنده: 2/ 392 برقم 
(945)». عن عائشة خاغه. 

(5) رواه الطبراني في الأوسط: 7/ 68) برقم (6874)» عَنْ أبي أن ١‏ التي لله تھی عَنْ يَكَاح السرا 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 4/ 285» برقم (7508)» عن أبي هريرة فلقه. 

(6) قوله: (حفظا للأنساب) يقابله في (ز): (حفظ الإنسان). 

(7) في (ت1): (جحده). 

(8) في (ت1) و(ز): (فإن)» وما اخترناه موافق لما في المعونة. 

(9) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 494. 

(10) لع aE‏ ولك علينا روا صلم 110135072 ل باستحاب التررج والدزويي في 
شوال» واستحباب الدخول فيه» من كتاب ا برقم (1423)» عن عَائْسَةَ قَالَتٌ: اترَوجَنِي 
سول الله لله في شَوَالِء وَبتى بي في شَوَالِء فاي سَاءِ وَسُولٍ اللو ڪه گان أخظئ عِنْدَهُ ِي؟)» قَالَ: 
«وَكَائَتُ عَائْسَةُ تحب أن تَدْخِلَ نِسَاءَهَا في شّوَّالِ»» والترمذي: 3 3» في باب ما جاء في الأوقات 
التي يستحب فيها النكاح» من أبواب النكاح» برقم (1093).» عن عائشة نله. 

(11) قوله: (ويستحب أن يكون... الجمعة) بنحوه في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 482. 


= يه کہ سے به سا(‎ e يه نغ‎ (Y2 روس‎ ١2 
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[تزوبج الثبب. والبتيمةء ومن له الح 
في جبرها على النكاح] 


(وللآب إذْكاح ابتته البكر وإن بَلَفت بير إذنها. وإن شَاءَ شَاورهاء وآما غير الأب في 
واه ام ل ا ول 4 م د ورم ر ل شما درفم مكو 1 لاع هو لام 
البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن7, وإذنها صماتها ولا يزوج الثيب أب ولا 
یره إلا برضاها وتَأْذْن بالقول ). 
هذا هو المشهور عند جماهير العلماء» أعنى: أن ولاية الأب وإجبار ابنته البكر 
البالغ على النكاح/ ثابتان لهء وقال الكوفيون وزفر: كل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها [193/ب 
من وليهاء وعقدها النكاح على نفسها صحيح. وبه قال الشعبي والزهريء قالوا: 
وليس الولي من أركان صحة(5) ال مر تمامه27). | 
ومنشأ الخلاف؛ قوله عَيله: «الْأَيْمْ أحق بتفسِها مِنْ وَلِيهَاء وَالبكر تُسْتَأدَنُ في نَفْسهَا. 
ودنا انها وني رواية: «اليّبُ أحق ينها مِنْ وَليهاء وبر تُسْتَأْمَر0*) وَإِذْنْهَا 
و 10( قد اتف العلما أن اليه ١ E‏ لك ا )1( 
سكوتها» ٠‏ وقد اتفق ء على أن الايم تطلق علئ كل من لا زوج له» من رجل 


(1) انظر ص: 358 من هذا الجزء. 

(2) قوله: (وإن بلغت بغير إذنها) يقابله في (ت2): (بغير إذنها وإن بلخت)» بتقديم وتأخير. 

(3) قوله: (حتئ تبلغ وتأذن) يقابله في (ت1): (حتئ تأذن). 

(4) في (ت1) و(ز): (الشافعي)» وما اخترناه موافق لما في إكمال المعلم 

(5) قوله: (صحة) ساقط في (ز). 

(6) قوله: (من) ساقط في (ز). 

(7) من قوله: (وقال الكوفيون) إلى قوله: (بل من تمامه) بنحوه في إكمال المعلم» لعياض: 4/ 565. 

(8) رواه مالك في موطئه: 3/ 749, في باب استئذان البكر» والأيم في أنفسهماء من كتاب النكاح» برقم 
(495)» ومسلم: 2/ 1037. في باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» من كتاب 
النكاح» برقم (1421)» عن ابن عباس نه. 

(9) قوله: (تستأمر) يقابله في (ت1): (تستأمر نفسها). 

(10) رواه مسلم: 2/ 1037. في باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» من كتاب 


E Na‏ لبخي كيهان 


رجل 17 أو امرأة» بكرًا أو ثيبّاء فمن نظر إلى مقتضئ اللغة على هذا قال بقول الكوفيين 
کات کن جكوور النلبةء على أن الأيم هنا الثيب» كما فسرته الرواية الأخرئ. 
فهي © المختصة بالأحقية دون البكر. 
قلت: بل ظاهر قوله عَبنه: «وَالِكْرٌ تسْتَْمرُ) أو ١تُسْتَأَدَنُ)؛‏ وجوب الإذن لا 
استحبابه» لكر( حمله مالك تالو على البكر اليتيمة). 
)5( 


(م): وذلك مفسَّرْ في رواية ابن وهب 

والذي يجمع أشتات هذه المسألة أن يقال: المجبر على الإنكاح؛ صنفان: أب 
وغيره» فغيره يأتي. والأب؛ إما أن يكون ولده ذكورًا أو إناثاء فالذكر © بالغ وغيره» فغير 
البالغ؛ له إجباره» والبالغ: رشيد وغيره» فالرشيد؛ لا يجبر اتفاقاء وني غيره خلافء انظر 
المعونة 3 

والإناث: أبكار وثيبء فالثيب؛ إِمّا بمحض الحرام» وإمًا بالنكاح) أو شبهة 
التک۔<). فان كان الأول؛ فهي كالبكر» وهوالمشهور. أو لاء وهو الشاذ» فعلى 
المشهور لو تكر ر1 منها الزنا حُدَّاء فهل يرتفع(11) إجباره عنها؟ ظاهر الروايات بقاؤه» 
والتزم عبد الوهاب نفيه(12) حين ألزمه عند ولي العقد(213» وإن كان الثاني فإمًا قبل 


النكاح» برقم (1421)» عن ابن عباس ففة. 
(1) في (ت1): (زوج). 

(2) في (ز): (وهي). 
(3) في (ت2): (ولكن). 

(4) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 158. 
(5) انظر: الجامع» لابن يونس : 4/ 216. 

(6) في (ت1): (فالذكور). 

(7) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 474و 475. 
(8) في (ت2): (بنکاح). 

(9) في (ت2): (نكاح). 

(10) قوله: (تكرر) يقابله في (ز): (تكرر الزنا). 
(11) في (ت1): (يرفع). 
(12) في (ز): (نفسه). 

(13) في (ز): (العهدئ). 


البلوغ أو بعده» فإن كان قبل؛ فثالثها له الجبر ما لم تبلغ(21» وإمّا بعد؛ فلا إجبار اتفاقًاء 
وفي الثيب تبلغ بعد الطلاق؛ قولان. 

وأما البكر؛ فإمّا صغيرة» أو بالغ أو عانسء فأمًا الصغيرة؛ تجبر اتفاقًا من غير 
استئذان مطلقاء والبالغ؛ تجبر أيضًا عندناء وقيل: يستحب استئذانهاء والمجنونة وذات 
القفزة ونحوها؛ كالبكر. 

وني العانس؛ قولان(» وفي حد العنوس ثلاثة أقوال: ثلاثون. وأربعون. 
وخمسون. قال التلمساني: ولاخلاك أن مايعد الس تعس : 

وفيمن طالت إقامتها بعد الدخول وطلقت قبل المسيس؛ قولان» وفي تحديد 
طول الإقامة بالسنة أو بالعرف0©؛ قولان. 

وأمّا غير الأب؛ فسيد ووصي» فالسيد؛ يجبر 600 عبده وأمته77) إذا كانا كاملي الرق 
اتفاقاء وفيمن فيه عقد حرية أربعة أقوال؛ ثالثها: التفرقة بين من له انتزاع ماله فيجبرء أو 
لافلا يجيرء ورابعها: يجبر © الذكور دون الإناث0©, 

وأا الوصي ووصيه" وإن بَعْد؛ فالمذهب أنه في البالغ كالأب حتّئ في الإجبارء 
وقيل: إلا في الإجبار» وقيل: له الإجبار إذا قال له الأب: زوج ابنتي من" فلان» أو 
ممن ترضئء ويزوجها أيضًا قبل بلوغهاء وهذا قول ابن حبیب» قال: وإِنّْما يكون أحق 


(1) في (ز): (يبلغ). 

(2) قوله: (فأما الصغيرة) يقابله في (ت1): (والصغيرة)» وفي (ز): (فالصغيرة). 

(3) في (ز): (قولا). 

(4) في (ز): (وفيما). 

(5) قوله: (أو بالعرف) يقابله في (ز): (والعرف). 

(6) في (ت2): (تجبر). 

(7) قوله: (عبده وأمته) يقابله في (ت2): (أمته وعبده)» بتقديم وتأخير. 

(8) في (ز): (تجبر). 

(9) من قوله: (والأب؛ إما أن يكون) إلى قوله: (الذكور دون الإناث) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 475 وما بعدها. 

(10) قوله: (ووصيه) يقابله في (ز): (ووصي الوصي). 

(11) قوله: (من) ساقط في (ز). 


بويك يز يريت الى کان 
بها من الأولياء بعد بلوغهاء ومؤامرتهاء إذا قال: فلان وصي فقطء أو على بضع بناتي» 
قال: وسواء كانت بناته أبكارًا أو ثيبًا. 

وقال ابن الماجشون» وابن عبد الحكم: لا تزويج لوصي إلا أن يكون وليّاء وقال 
سحنون: قال غير ابن القاسم من أصحابنا: الأولياء أولئ بالعقد من الوصي» واستحسنه 
اللخمي؛ لأنّه أجنبي» وإِنّما هو وكيل على المال» وقيل: هو والولي سواء©. 

وقوله: (وإن شَاء شَاورها ) ظاهره التخيير» وقد تقدّم التفصيل فيه0©» والحديث 
محمول على البالغ» وهي التي يعتبر في حقها الاستئذان؛ إِمَّا جبرا لقلبهاء وإمَّا لاحتمال 
إظهار عيب إن كان بهاء فتحترز منه في تزويجها. 

وقوله: (ولا يروج القّيب... ) إلى آخره يريد 5: الثيب الكبيرة» وأا الصغيرة؛ فلا 
يزوجها غير الأب على ما رجع إليه مالك تاقلا فاليتيمة لا تزوج حتئ تبلغ» وروي : أن 
لسائر الأولياء تزويجهاء ولها الخيار إذا بلغت» وروي: إن كان بها حاجة» وفي التكاح 
مصلحة لهاء ومثلها يوطأ؛ جاز تزويجهاء والأول هو المعول عليه في المذهب والمفتئ 
به» قاله عبد الوهاب» وقال9©): قال ابن بشير: وأمًا لو كانت ممن يخاف عليها الفسادء 
فلم يختلف أحد من المتأخرين أنّها تزوج» وإن كان إطلاق الروايات يقتضي منع 
التزويج(6©. 

قلت: فإذا0© فرعنا على الرواية الصحيحة فزوجت. فإن لم يدخل بها؛ فقال ابن القاسم: 


(1) في (ت1): (بعض)» وقي (ت2): (رضيع). 

(2) من قوله: (وأمًا الوصى ووصيه) إلى قوله: (هو والولى سواء) بنحوه في عقد الجواهر» لابن شاس: 
2 ` ۰ 

(3) انظر ص: 9 من هذا الجزء. 

(4) قوله: (إن) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (الثيب إل آخره يريد) ساقط في (ز). 

(6) قوله: (وقال) زيادة من (ت2). 

(7) في (ت1): (إن). 

(8) من قوله: (وأمًا الصغيرة فلا يزوجها) إلى قوله: (يقتضي منع التزويج) بنحوه في عقد الجواهرء لابن 
شاس: 2/ 417 و418. 

(9) في (ز): (وإذا). 


يفسخ 17 أبداء وإن طالت المدة» وكرت ورضيت» وسئل عن التي بنى بها وقد ولدت؟ فقال: 
منذ كم بنيت بها؟ فقال: منذ ثمانية عشر شهرًاء قال: أرئ أن يفسخ © . 

وقيل: ينظر فيه الحاكم؛ فإن رآه صوابًاء وإلا فسخه. وقيل: الخيار لهاء فإن رضيت 
مضئء» وإلا فسخ» قال: وإِنّما يكون ذلك بعد بلوغها(©. 

وقال ابن المواز: وأحب إلى أن لا يفسخ إذا زوجت بعد الإشعار(5). 

وقوله: (وتاذّن بِالْقول) وإِنّما كان إذنها بالقول دون البكر؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «وَإِذْنْها صمَاتها» فخصّها بذلك وني حديث آخر: «والأيُمُ تُعُْرِبُ عَنْ 
تَفْيهَاا(7©» وني أفراد البخاري: ١يُعْربُ‏ عَنْهَا سانا قيل: ولأنَّ الأصل أن الإذن(9) 
لا يغبت إلا بالقول» وإِنّما خصت البكر بالصمات؛ لغلبة الحياء عليها؛ لئلا(10) ينسب 
إليها مت تسرعت إلى أن تقول: نعم» أو: رضيتء أو: قد أذنت, وما أشبه ذلك/ إلى[ 1/194 ) 
شدة الميل إلى الرجالء أو لغلبة(1!) الشهوة عليها"ء فيكون ذلك مزهدًا فيهاء والثيب 
بخلاف ذلك؛ لزوال هذا الاعتبار عنها ببروز وجههاء ومعرفتها بالرجال» وبما يراد 


(1) في (ت2): (يصح). 

(2) قوله: (فقال ابن القاسم... يفسخ) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 398. 

(3) من قوله: (فإذا فرعنا على الرواية) إلى قوله: (ذلك بعد بلوغها) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 
2 .. 

(4) قوله: (لا) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (وقال ابن المواز...زوجت بعد الإشعار) بنصّه في الجامع» لابن يونس: 4/ 223. 

)6( تقدم تخریجه» ص: 387 من هذا الجزء. 

(7) صحيح» رواه ابن ماجة: 1/ 602 في باب استئمار البكر والثيب» من كتاب النكاح» برقم (1872)؛ 
وأحمد في مسنده» برقم (17722)» عن عَدِيّ الْكِنْدِيّ قلله. 

(8) لم أقف عليه في الأدب المفردء والذي وقفت عليه صحيح. رواه أحمد في مسنده» برقم (15588)ء 
والطبراني في الكبير: 1/ 284» برقم (829)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 9/ 219» برقم (18334)» 
عن الأسود بن سريع فظله. 

(9) قوله: (أن الإذن) يقابله في (ز): (الإذن أن)» بتقديم وتأخير. 

(10) في (ت1): (ولئلا). 

(11) قوله: (أو لغلبة) يقابله في (ت1): (ولغلبة). 

(12) قوله: (عليها) ساقط في (ز). 


كام لخي کان 


تاج ادن ل ان مسلا يا 27 


منها؟» ففارقت البكر؛ لما بيناه» وبالله التوفيق. 


لإذن المرأة في النكام] 


رولا تكح رأة إلا إن وليه أَوذِيالرّأي من اهلها كالرَجُل من عشير عَشيرتهًا أو السلطان, وقد 
اختثلف2 في الدنية أن تُوَنَي أَجِنَبِيا ). 

(العشيرة ) بعد الفصيلة(3) وتليهاء وكذلك الحي؛ وهما آخر الطبقات؛ وبيان هذا أن 
العرب طبقات فأعلاها شعب» ته قبيلة» ثم عمارة» ثم بطن» تم فخذ, ثم فصيلة» ثم حي 
وعشيرة» ومثل ذلك حمير» والأزد» ومضرء وربيعة» ومذحج هذه شعوب» وإِنّما كانت 
شعوبًا؛ لأنَّ القبائل تشعبت منها*» وسكيت قبائل؛ لأنَّ العمائر تقابلت عليهاء فأسد بن 
خزيمة قبيلة» ودودان بن أسد عمارة» والشعب يجمع القبائل» والقبائل تجمع العمائرء 
والعمائر تجمع البطون» والبطون تجمع الأفخاذ والأفخاذ0© تجمع © الفصائل؛ فبنو 
العباس بن عبد المطلب فصيلة» وهاشم فخذء وقصي بطن» وقريش عمارة» وكنانة 
قبيلة» ومضر شعب» والأنساب7) على هذه الطبقات» فافهم» هكذا وجدته في 
بعض الحواشي عن ابن الكلبي. 


(1) من قوله: (وإِنَّما كان إذنها بالقول) إلى قوله: (وبما يراد منها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
479/1 

(2) قوله: (وقد اختلف) يقابله في (ز): (واختلف). 

(3) في (ت2): (القبيلة). 

(4) قوله: (تشعبت منها) يقابله في (ز): (شعيب عنها). 

(5) في (ت2): (و الفخذ). 

(6) في (ت1) و(ت2): (يجمع). 

(7) في (ت1): (فالأنساب). 

(8) من قوله: (وبيان هذا أن العرب) إلى قوله: (علئ هذه الطبقات) بنحوه في الأحكام السلطانية 
للماوردي» ص: 304. 

(9) في (ت2): (وافهم). 
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ا ا ا سب تم تا ل س الا ل ا مد 


فصل [في الولي] 


قد تقدّم أن الولي شرط في عقد النكاح؛ لقوله عكله: « لا نِكَاح إلا بِوَلِنٌ؛(1, والسرٌ 
في ذلك الاحتياط للفروج؛ لئلا تحمل المرأة الشهوة للنكاح على أن تُوقع(© نفسها في 
غير كفء. فتلحق عارًا بأهلها. 

نّم الو لاية قسمان: عامة وخاصة» فالعامة؛ ولاية الدين» قال تعاليا: لوَآلمُؤينُونَ 
َالّمُوّيِنت بَعْضِهُمَ بعصي EP‏ ء بض [التوبة :1 والخاصة؛ أسبامها خمسة: الأبوة» ثم خلافة 
الأبوة» وذلك الوصي على ما تقدّم تقريره َم العصبة» وهي طبقات» فأعلاها بعد الأب 
الابن على المشهورء وأدناها الرجل من العشيرة ثم الولاء(©. 

فالموكه#9) الأعلى كالعصبة عند عدمهاء فيعقد المعتق» وتستخلف المعتقة من 
يعقل» ولا ولاية للمولئ الأسفلء وي الجواهر: قال الشيخ أبو عمر: وقيل: إن له مدخلا 
في الولايةء م قال: ليس ش97 , 

قلت: ادا وأدناها الرجل ال علئ مذهب ابن 
القاسم» فيدخل المولئ الأسفلء ويكون من الولاية العامة ته Ss‏ 
الترتيب» فإن استخلفت امرأة أجنبيًا مع وجود أحد ممّن تقدّم فزوجهاء فإن 

كانت10(0) الخاصّة ولاية إجبارء كالاب او وليس 


(1) صحیح»› رواه أبو داود: 2/ 229 في باب الولي» من كتاب النكاح» برقم (2085)» والترمذي: 3/ 399 في 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» من كتاب أبواب النكاح» برقم (1101)) عن أبي موس تلفه. 

(2) في (ز): (تضع). 

(3) في (ت1): (الولي). 

(4) في (ز): (فالولي). 

(5) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: 2/ 417. 

(6) في (ز): (في). 

(7) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 472. 

(8) في (ت1): (المرأة). 

(9) في (ت1): (واحد). 

(10) في (ت2): (كان). 


ظ تاج الیو یجن ی رک يبلي كيان 
للأب ولا للسيد إجازته. 


الجواهر: وحكيئ القاضى أبو محمد في إجازة السيد روايتين 

(ج): وإن كانت الولاية الخاصة ليست بولاية إجبار» كالأب في الثيب وسائر 
العصبة في البكر والثيب» فقال ابن القاسم في الكتاب: إن أجازه الولي قبل البناء أو 
رع د(2)؛ جاز» وإن رده قبل البناء أو بعذه؟ رد ما لم يطل ویکون(3 صواياء وقد توقف 
مالك في الجواب عنه إذا أجازه الولي بالقربء وقال ابن نافع» وعلي بن زياد: لايجوز 
وإن أجازه الولي» وقال عبد الوهاب: إن زوجها الأجنبي مع القدرة علئ ولي بالنسب أو 
بالحكم؛ ففيها روايتان: إحداهما: أن ذلك غير جائزء والثانية: أنه ماض إذا تزوجت 
كف 4. / 

قلت : وهذا كله في ذات الحال. 

© وأمّا الدنية؛ ففيها روايتان؛ أظهرها جواز النكاح» قاله عبد الوهاب8) 

فرع: فإِنْ لم تكن ولاية خاصة سوئ ولاية الحكم» فولت الدنية رجلا ينكحها؛ 
ففي الموازية من رواية أشهب النهي عن ذلك» وقال: إذا عمل هذا ضاعت الفروج) 

وفي الجواهر: روئ ابن وهب في المرأة لا ولي لها تكون في البادية: يجوز لها ذلك» 
إذا لم تضع نفسها في دناءة» وليس كل امرأة تقدر على رفع أمرها إلى السلطان» وروئ 
ابن القاسم في الواضحة: في الدنية في الحال والموضع. لا ولي لها بقرابة؛ لا يزوجها 
أجنبي دون الإمام» وأنكر ابن الماجشون رواية ابن القاسم» وقال: إنَّما قال مالك 
وعلماؤنا في مثل الأعجمية الوغدة تستند إلى الرجل في الحال» فيصير لها كنفًا ومستندًاء 
(1) قوله: (الجواهر) ساقط من (ت2). 
(2) قوله: (أو بعده) زيادة من (ت2). 
(3) في (ت2): (فيكون). 
(4) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 418 و419. 
(5) في (ت1): (وقلت)» وقوله: (وقلت) ساقط من (ت2). 
(6) ههنا استأنف الشارح نقله من عقد الجواهر. 
(7) في (ز): (أظهرهما). 
(8) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: 2/ 419. 
(9) قوله: (فإن لم تكن ولاية... ضاعت الفروج) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 419. 


ويأخذ لها القسم» ويجري عليها النفقة» ويلي منها مايلي من مولاته؛ فلا بأس أَنْ يعق د عليها 
بإذنها إذا لم يكن لها ولي» فأمّا ذات النعمة» والحال» والنسب» والمال؛ فلا. 
فرع: قال في الجواهر: إذا قلنا بالمنع من التزويج بالولاية العامة مع وجود الولاية 

الخاصة؛ فزوجها أجنبي وأولياؤها غيب» فقال ابن القاسم في الموازية: للولي(1) 
والسلطان فسخ ذلك» وكتب مالك إلى ابن غانم: إذا زوجها الأجنبي» وأولياؤها غيب» 
فرفع إلى السلطان؛ فلا ينظر فيه» إلا أن يتقدم الولي فيطلب الفسخ؛ فيفسخ» إلا فيما 
يطول مع الرلادة وأمًا التي لا خطب لها د ا Tio‏ 
حيث قلنا: بالفسخ» فإن كان قبل الدخول؛ فلا عقوبة عليها إذا كان النكاح مشهورًاء 
إذا لم يوجد منها» سوئ العقد بالقول» وإن بنئئ بها(2)؛ عوقبا جميعاء ومن توَلَئ العقد. 
ومن علم من الشهود» والفسخ بطلقة بائنة©»./ 
وَالابنَ وى من الأب والب وى من الأخ, وَمَنْ قرب من الْعَصبة أحق وإن روجا البعيد 
مضى ذلك ). 

هذا هو المشهور من المذهب أنَّ الابن وابنه وإن سفل مقدم على الأب؛ لقوله تل 
لعمر بن أبي سلمة: «قَمْ فرَرّ أمك6 7 ولأن الولاية بالنسب تفتقر إلى التعصيب؟) 
والابن أقوئ العصبة مطلقا؛ بدليل أنّه أحق بموالي مواليها من الأب» وأولئ بالصلاة 
عليها من الأب» ولأنْ الأب يكون معه صاحب فرض بخلاف الابن» وإذا كان أقوئ 
تعصيبًا منه كان مقدمًا عليه» كالأخ الشقيق مع الأخ للأب» وابن الابن كالابن؛ لوجود 


(1) في (ت2): (للمولئ). 

(2) في (ت1): (ورفع). 

(3) قوله: (تفسخ وإن قرب... الدخول فلا) ساقط في (ز). 

(4) في (ت1): (منه). 

(5) في (ت1): (عليها). 

(6) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 419 و420. 

(7) ضعيف» رواه النسائي: 6/ 81 في باب إنكاح الابن أمه» من كتاب النكاح» برقم (3254)» وأحمد في 
مسنده» برقم (26669)) عن أم سلمة ففنه. 

(8) في (ت2): (التعصب). 


يبري اليو کان 


معنو البنوة فيه» وهو التعصيب» وقال الشافعي: الأب مقدم على الابن» وهي رواية 
في المذهب أيضًاء ودليلنا ما سبق. 

وأمّا كون الأب أولئ من الأخ؛ فلأنَ الأ © يدلي بالأب» والأب يحجبه عن 
الميراث» والحاجب أقوئ من المحجوب. 

وبالجملة فالولاية مرتبة ترتيب تيب الميراث إلا أن الأخ وابنه مقدمان على الجد على 
المشهورء وقال المغيرة: الجد وأبوه أولى من الأخ وابنه(. 

ووجه المشهور؛ أن الولاية المطلوب فيها التعصيب الأقوئ فالأقوئ. والأخ 
وابئه أقوئ تعصيبًا من الجد؛ بدليل أن الجد يكون صاحب فرضء وينتقل عن التعصيب 
إليهء بخلاف الأخ وابنه» ولذلك© قدما عليه في الولاء على ما سيأتي إن شاء الله تعالئ. 

واختلف أيضًا هل يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب كما هو في الميراث -وهو 
المشهور- أم يستويان؟ روايتان لمالك. 

قيل: وكذلك يجري الخلاف في أبنائهماء وفي العمين وأبنائهماء وبعد هؤلاء 
المعتق وعصباته إذامات» ثم معتقه» ثم عصبات معتقه» وترتيب عصبات المعتق 
كعصبات القرابة» وابن المعتق مقدم على أبيه() 

وقوله: ( وإن روجها البعيد مَضَى ذلك ) قال سحنون: وقال بعض الرواة: ينظر السلطان 
في ذلك» وقال آخرون: للأقرب أن يجيز أو يرد إلا أن يطول الأمرء وتلد الأولادء وقال 
ابن حبيب: للأقرب أن يفسخه أو يمضيه. ما لم يبن بهاء ويطّلع على عورتها. 

قيل: وسبب الخلاف: النظر”7 إلى تقدمة الأقرب» هل هي من باب الأؤلئء أو 


(1) من قوله: (هذا هو المشهور) إلى قوله: (مقدم على الابن) بنحوه في المعونة؛ لعبد الوهاب: 
1/ 482. 

(2) قوله: (الأخ) ساقط في (ز). 

(3) قوله: (وقال المغيرة: الجد وأبوه أولئ من الأخ وابنه) بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 420. 

(4) قوله: (المطلوب) ساقط في (ز). 

(5) في (ت2): (وكذلك). 

(6) من قوله: (واختلف أيضًا هل يقدم) إلى قوله: (مقدم على أبيه) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 
2/ 420. 

(7) قوله: (الخلاف النظر) يقابله في (ز): (الخلاف في النظر). 


ااج ایر فن ونا لد ا اف G97)‏ 
ذلك حق له كالقيام بالدم؟ قال اللخمي: ولم يختلفوا أن الاح صحيح لا يتعلق به 
e‏ ت ء 2ے ء 

فساد» وإنَّما الخلاف ف أله هل يتعلق به حق آذي أم لا؟ تم قال: فإن كانت المرأة لا 
قدر لهاء مضئْ نكا 
(وللوصي27 أن يروج الطفل في ولآيته » ولا يروج الصغيرة إلا أن يمره الأب بإنكاحها). 

قد تقدَّم الكلام على هذا عند الكلام على قوله: (وآما غَيْرالأب في البكر) 
4( 


الأبعد بنفس العقد قولا وائخدًا(. 


مستوعبا بما يغني عن الإعادة 
إلا أن الفرق بينهما» وبين الصبي؛ أن الصبي قادر على حل العقد عن نفسه متئ 
كرهه بعد بلوغه» والوصي لما كان هو الناظر له؛ جاز© أنْ يزوجه إذا رأئ له ذلك 
مصلحة. كبيعه وشرائه. 
( ويس دوو الأرحام من الأولِيَاءء والأولِياء منَ اْقصبّة ). 


لأنَّ ولاية التكاح من النسبء فافتقرت إلى التعصيب» فمن لا تعصيب في لا 
ولاية له. 

وقوله: (وَالْأولِيَاء منَ القصبّة » ليتحرز بذلك مكّن لا تعصيب فيه» وإن لم يكن من 
ذوي الأرحام» كالأخ للأم ونحوه» وذوو الأرحام من ليس بذي فرض ولا عصبة 
وسيأتي الكلام على ذلك في الفرائض إن شاء الله تعالئ. 


(1) من قوله: (قال سحنون:) إلى قوله: (قولا واحدًا) بنصّه في عقد الجواهر لابن شاس: 2/ 420 
و421. 

(2) في (ت1): (وللولي). 

(3) في (ز): (عند)» وقوله: (الكلام علئ) ساقط من (ت1). 

(4) انظر ص: 389 من هذا الجزء. 

(5) في (ت1): (بينها). 

(6) قوله: (له جاز) يقابله في (ت1): (جاز له). 

(7) قوله: (له) ساقط من (ت1). 

(8) في (ت1): (ذوي). 

(9) في (ت1): (له). 


ا 


a‏ 0 -بالضم- وروايتنا في هذا 
الموضع: (ولايخطب) -بضم الباء- وكذلك (ولا يسوم )؛ وكأنّه أمر بلفظ الخس 
والركون قريب من معنئ التقارب؛ لأن الركون في اللغة: هو الميل إلى شيء والسكون 
إليه» ومنه قوله تعالئ: فول تَوكتُوَأ إلى الین ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمْ آلتَارُ4 [هود:113]» قال بعض 
المتأخرين: الركون هنا كقوله: لا أتزوج عليك» ولا أخرجك من بلدك والصداق 
كذ وكذاء ونحو ذلك. 


والأصل في هذا؛ نبيه كله عن ذلك 57 وني البخاري أن ابن عمر كان يقول: انَهَئْ 
لي آن بيع بَْضكُمْ عَلَى َع فض وَلابَخْطْبَ الرَّجُلْ َل خط اجب حى 
يرك الحَاطِبُ قَْلَهُ أو يأذَنَ لَه الَاطبُ)6). 

(ر): ويستحب إخفاء خطبة النكاح» وأن يبدأ الخاطب بحمد الله والصلاة على 
نبيه لله ويجيبه المخطوب إليه بمثل ذلك قبل الإجابةء وأن يهنئ الناكح 87 عند 


(1) في (ز): (أركنا). 

(2) قوله: (هنا) ساقط في (ز). 

(3) قوله: (ولا يخطب) ساقط من (ت1). 

(4) في (ت2): (وكذا). 

(5) متفق عل صحته» رواه مالك في موطئه: 3/ 747» في باب ما جاء في الخطبة» من كتاب النكاح» برقم 
(493)» والبخاري: 3/ ۰69 في باب لا يبيع علئ بيع أخيه. ولا يسوم علئ سوم أخيه. حتئ يأذن له أو 
يترك» من كتاب البيوع» برقم (2140)» ومسلم: 2/ 1029. في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
أو خالتها في النكاح» من كتاب النكاح» برقم (1408)ء جميعهم عن أبي هريرة تققله. 

(6) متفق عل صحته» رواه البخاري: 7 في باب لا يخطب علئ خطبة أخيه حتئ ينكح أو يدع» من 
كتاب النكاح» برقم (5142)ء ومسلم: 2/ 1032ء في باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه» حتئ يأذن 
أو يترك» من كتاب النكاح» برقم (1412))» عن ابن عمر ققه. 

(7) قوله: (إليه) ساقط من (ت1). 

(8) في (ز): (التكاح). 


نكاحه» ويدعو له بالبركة فيه» ويُكره للرجل ”1 أنْ يخطب المرأة© على خطبة أخيه؛ 
للنهي الوارد في ذلك عن النبي عله وذلك إذا ركنا وتقارباء وإن لم يتفقا على صداق 
مسمّئ» وقيل: ذلك جائز ما لم يسميا الصداق#» والأول أصح وأكثر؛ لأن الاح 
ينعقد ويتم دون تسمية صداق250» فإن فعل؛ لم يفسخ نكاحه. ووجب عليه أن يستغفر 
الله ويك ويتحلل صاحبه مما © فعل» فإن لم يحلله؛ فليخل سبيلهاء إن كان أفسدها عليه 
بعد أن كانت رضيت به»/ فإن تزوجها الأول وإلا راجعها هو إِنْ شاءء وبدا له بنكاح [ 195/ ) 
جديد» وليس يقضىئ بذلك عليه وإنما هو على وجه التنزه والبر والخوف لله تعالى» 
وقيل: إن الاح يفسخ قبل الدخول وبعده إذا علم بذلك وثبت» وهو قول ابن نافع 
وروايته عن مالك. 

وأمّا قبل أن يركنا ويتقارب الأمر بينهما؛ فلا بس بالخطبة» ولا بأس أن يجتمع 
الاثنان والثلاثة وأكثر على خطبة المرأة» وقد روي أن جرير بن عبد الله البجلي تله 
سأل عمر بن الخطاب تله أن يخطب عليه امرأة من دوس» تم سأله مروان بن الحكم 
بعد ذلك أن يخطبها عليه ثم سأله0© بعد ذلك ابنه عبد الله أن يخطبها عليه» فدخل على 
أهلها والمرأة جالسة في قبتها 10 عليها سترهاء فسلم عمر ته فردوا اق وهشوا له 
وأجلسوه» فحمد الله وأثنئ عليه ثُمّ صلئ117) على نبيه مله نّم قال: إن جرير بن عبد 
الله البجلي يخطب فلانة» وهو سيد أهل المشرق» ومروان بن الحكم يخطبهاء وهو سيد 


(1) قوله: (للرجل) ساقط من (ت2). 

(2) قوله: (المرأة) يقابله في («ت1): (الرجل المرأة). 
(3) قوله: (لم) ساقط من (ت2). 

(4) في (ت2): (صداقا). 

(5) في (ز): (الصداق). 

(6) في (ت1)و (ت2): (بما). 

(7) قوله: (بذلك) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (بأس) ساقط في (ز). 

(9) قوله: (سأله) زيادة من (ت2). 

(10) في (ت2): (بيتها). 

(11) قوله: (ثم صلئ) يقابله في (ت2): (وصلئ). 


تاج ادن لي aS‏ 


شباب قريش» وعبد الله بن عمر يخطبهاء وهو من" قد علمتم» وعمر بن الخطاب يخطبهاء 
فكشفت المرأة سترهاء فقالت: أجاد يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم» قالت: قد زوجت يا أمير(© 


المؤمنين زوجوه. فزوجوه یاه( فولدت منه ولدين. اھ۵ . 


قلت: وهذا إذا كانا صالحين, وأمّا إن كان الأول فاسقا والثاني صالحًا؟ فقال ابن 


القاسم: ذلك جائز للرجل الصالح؛ ليعلمها أمر دينهاء وهو أحق من الأول0©. 


قلت: وإِتّما يجيء هذا على أحد القولين: أن نكاح الفاسق صحيح» وهو المشهورء 


وإلا متئ قلنا بالقول الآخرء فما بينهما صيغة أفعل» والله أعلم. 


(الشقار 5 FT GE‏ وأصله في اللغة: الرفع. 
قال ثعلب: هو مأخوذ من شغر الكلب برجله» إذا رفعها فبّالء قال: معناه رفعت 
ارح ست بر لس رو ور ا ا 
ترفع رجل ل بنتي أو أخني حت أرفع رجل بنتاك100 أو أخحتك وقيل: هو مأخوذ 
من شغر البلّد إذا خلا لخلو النكاح عن مه (12). 


(1) قوله: (من) يقابله في (ت1): (ابن من). 


(2) قوله: (يا أمير) يقابله في (ت2): (بأمير)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات الممهدات. 


(3) في (ز): (إياه). 

(4) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 481 و482. 

(5) قوله: (وهذا إذا كانا صالحين... الأول) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 5/ 384. 
(6) قوله: (الشغار) ساقط من (ت2). 

(7) قوله: (فأعطانيه) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (معناه) ساقط من (ت1). 

(9) في (ت1): (ابنتي). 

(10) في (ت1): (ابتك). 

(11) قوله OE‏ ريادة ين (ت 2 . 


(12) من قوله: (الشعّار بكسر) إلى قوله: (التكاح عن مهر) بنصّه في تحرير ألفاظ التنبيه» للنو 


وي» ص. 


وقال عياض : EET‏ فيما يشبهه(1) فقالوا: شغر الرجل المرأة أةء إذا 
فعل بها ذلك للجماع» وشغرت هي إذا فعلته» ثم استعملوه في التكاح بغير مهرء إذا 
يودي ا ا ا 
وأنكحك وليتي بغير مهره فمنعته الشريعة» وجاء© في الحديث مفسرً©6) 
بذلك27). 


وقد أجمع العلماء على تحريم نكاح الشغار» ولكن اختلفوا؟ فيه بعد وقوعه. 
والأصل في ذلك؛ ما خرّجه مسلم في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا شِغَارَ 
في الإشلام». وله ثلاث صور: إحداها: أن يقول: روّجُني ابتتك على أن أزوجك 
ابنتي» ولا صداق بينهما"» فهذا صريح الشغار. 


3 و254. 

(1) في (ت1): (يشبه). 

(2) قوله: (بہا) ساقط في (ز). 

(3) قوله: (أو فعلا) يقابله في (ت1): (وفعلا). 

(4) في (ز): (فمنعه). 

(5) قوله: (وجاء) يقابله في (ت2): (وقد جاء). 

(6) في (ز): (مفسر). 

(7) انظر: التبيهات المستنبطة» لعياض: 2/ 719 و720. 
ويشير للحديث المتفق على صحته»ء الذي رواه مالك في موطئه:3/ 766 في باب جامع ما لا يجوز 
من النكاح» من كتاب النكاح» برقم (501)» والبخاري:7/ 12ء في باب الشخارء من كتاب النكاح» 
برقم (5112)» عن ابن عمرء ولفظه: ن سول الوك تهَئ عَنِ السُمَارِ السار أذ يروج الرّجَلٌ 
ابه على أن يرو جه الأخر اينه نه لَيِسَ بَينَهُمَا صَدَاقٌه ومسلم: 2 4 في باب تحريم نكاح الشغار 
وبطلانه.» من كتاب النكاح» برقم (1415)»ء جميعهم عن ابن عمر#ك. 

(8) في (ت1): (اختلف). 

(9) رواه مسلم: 2/ 1035ء في باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه» من كتاب النكاح» برقم (1415)» 
وأحمد في مسنده» برقم (4918)» عن ابن عمر #ك. 

(10) قوله: (ولا صداق بينهما) يقابله في (ت1): (ولا مهر بيننا). 


يحص سباع كي اللي کان 


والثانية0!): أن يقول: رَوٌجُنى ابنتك بخمسين 20 علیٰ أن أزوجك ابنتى بخمسين 


مثلاء ويسميه بعضهم الوجه مع الوجه(©) 
وهذا يسمّئ الوجه مع النفس. 


ما الأولئ» فقال مالك فيها: يفسخ النكّاح قبل الدخول وبعده» وإن ولدت الأولاد 
ورضياه» وللمدخول بها صداق المثل» ولا شيء لغير المدخول ب“ . 

وروئ علي بن زياد عن مالك: أنه يفسخ قبل البناء» ويثبت بعده» ويكون لها 
صداق المثا (3. 

قال المازرى: وغل ذلك يعض الحلباء :© باه بر المعقودديهمعقرةاغليهة أن 
الفرجين كل واحد منهما معقود به ومعقود عليه» وعلى هذه الطريقة يكون فساده في 
عقده» فيفسخ قبل البناء وبعده» وزعم بعضهم: أنَّ ذلك يرجع إلى فساد الصداق» وأنَّه 
کمن تزوج بغير صداق» وعلئ هذا يمضي بالدخول80©. 

وإذا قلنا بالفسخ» فهل يكون بطلاق أو بغير طلاق؟ 

فقال 0 مالك مرة19): بطلاق» وقال سحنون: أكثر الرواة أن کل نكاح كانا 
مغلوبين علا فسخه» فالفسخ فيه" بغير طلاق» ولا میراث فيه(12), 


(1) ني (ت1): (والثاني). 

(2) قوله: (بخمسين) يقابله في (ت1): (بخمسين مثلا). 
(3) قوله: (مع الوجه) ساقط من (ت1). 

(4) انظر: تهذيب البراذعي: 1/ 412. 

(5) قوله: (وروئ علي بن زياد... لها صداق المثل) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 4/ 209. 
(6) قوله: (بعض العلماء) يقابله في (ت1): (بعضهم). 
(7) في (ز): (مضئ). 

(8) انظر: المعلم» للمازري: 2/ 141. 

(9) في (ت1): (قال). 

(10) قوله: (مرة) ساقط في (ت1). 

(11) في (ز): (به). 

(12) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 181. 


Aa ENE‏ ا 11 ا 

فإن فسخ بعد الدخول» فهل فيه المسمّئ أو صداق المثل؟ خلاف. 

وأمّا الصورة الثانية» فقال مالك فيها: هي من ناحية الشغار» فيفسخ قبل البناء 
ويشبتٌ بعذه) بالأكث «1) من صداق المثل أو التسمية2 ولیس بصريح الشغار؛ كمن 
تزوج بمائة دينار وخمرء فَإِنّه يثبت بعد البناء ويفسخ قبل(6©. 

وأمّا الصورة الثالثة» فقال مالك: يفسخان قبل البناء» ويثبت نكاح المسمّئ لها بعد 
البناءء ويفسح نكاح الأخرئ» ولها صداق الا © 

وقوله: (وهو البضع بالبضع ) يريد: في صريح الشغار. وهي الصورة الأولئ» وقد 


لقوله تعالى انوأ لاء صَدُقَنَ غ4 [النساء:4] وقد تقدّه©)./ 


4ب 
ص 
0 


(ولا نكاح المتعة؛ وهوالنكاح إلى أجل ). 


قال الأزهري» وغيره: سمي نكاح المتعة؛ لانتفاعها بما يعطيهاء وانتفاعه بقضاء 
شهوته» وکل ما انتفع به فهو متاع ومتعة77). 

قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنَّ التكَاح الشرعي كذلكء ولا يسميه أحد نكاح المتعة» 
والذي عندي فيه أنَّ هذا صار لقبّا على قول الرجل: متعيني نفسك©) شهرًا أو سنة مثا 
بكذا وكذا. 


(1) في (ت2): (بأكثر). 

(2) قوله: (أو التسمية) يقابله في (ت2): (والتسمية). 

(3) انظر: تهذيب البراذعي: 1/ 413. 

(4) انظر: تبذيب البراذعي: 1/ 413. 

(5) انظر ص: 377 من هذا الجزء. 

(6) انظر ص: 385 من هذا الجزء. 

(7) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري» ص: 207. 
(8) في (ز): (بنفسك). 


4 اال 2 رر کک ا یا کان 


واختلف في صورة عقده فقال في المنهاج: قال ابن رشد: نكاح المتعة بولي 
وصداق وشهود. وإِنّما فسد من ضرب الأجلء وقال ابن عبد البر في التمهيد: نكاح 
المتعة هو بغير ولي» وبغير صداق» وبغير شهود. 

قلت: وهو ظاهر أحاديث مسلم» والأصل في تحريمه ما خرّجه مسلم في 
میک أن وسيول ا وال AO e‏ ا 


الاك إن اله قد حر لِك إلى يوم ليام مةه فَمَنْ گان عِنْدَهُ مِنِهُنَ سَئْ 
ولا تَأحُذُوا مما اموه شَيْع))(©. 

قال المازري: وتقرر الإجماع على منعه» ولم يخالف فيه أحد إلا طائفة من 
الممتدعة(6, 

قال الأبهبري: وأمّا ما روي عن ابن عباس فق في المتعة© فَإِنّهِ رجع عنه(5, 


ويفسخ قبل البناء وبعده بغير طلاق. 
قال اللخمي: ويختلف في الصداق» هل لها المسمّئ أو صداق المثل؟ واستحسن 
المسمّئن؛ لأن الفساد في العقد). 


قال ابن الجلاب: ويجب فيه صداق المثل» إلا أن يكون هناك تسمية فيجب (8) 


(1) في (ت1): (وهذا). 

(2) رواه مسلم: 2/ 1025. في باب نكاح المتعة» وبيان أنه أبيح» ثم نسخ» ثم أبيح» ثم نسخ» واستقر 
تحريمه إلى يوم القيامة» من كتاب النكاح» برقم (1406). والدارمي: 3/ 3. في باب النهي عن 
متعة النساء» من كتاب النكاح» برقم (2241)» عن سبرة الجهني قلقه. 

(3) المعلم» للمازري: 2/ 130. 

(4) رواه الطبراني في الأوسط: 9/ 119» برقم (9295)» عن عبد الله بن عمرفة. 

(5) صحيح. رواه الترمذي: 4213 في باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة» من كتاب أبواب النكاح» 
برقم (1121)» عن علي تلفه. 

(6) انظر: التبصرةء للخمي: 4/ 1858. 

(7) قوله: (واستحسن المسمئا... فيه صداق المثل) ساقط من (ت2). 

(8) في (ت 1) و(ز): (فلها)» وما اخترناه موافق لما في التفريع. 


كارو کے فسن رکا كا سو رادا 
المسمّى» ويسقط الحد. ويلحق الولد» وعليها العدة كاملة(1). 


[حكم الفكام ني العدة ] 


(ولا النكَاح20) في العدة). 

الأصل في ذلك؛ قو له تعالئ: ولا تَعَزمُو عُفَدَة آليِكَاح حى يلع لْكتَبْ أَجَلَهُ4 
[البقرة: 235]ء وقضئ عمر وعلي# فيمن© نكح في العدة بالفراق» وأن لا يتناكحا 
أبدّاء وحدّهما عمر غه وأعطى المرأة مهرها(5. 

قال ابن الجلاب: فمن نكح امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة» وهو يعلم 
بتحريمهاء ودخل بها ففيها روايتان: إحداهما: أنه زانِ وعليه الحد» ولا يلحق به 
الولدء وله أنْ يتتزوج بها إذا انقضت علتهاء والرواية الأخرئ: أنَّ الحدَّ عنه ساقط 
والمهر لازم والولد لاحق» ويفرق بينهماء ولا يتزوجها أبداء فإن تزوجها ولم يدخل 
بها؛ فرّق بينه وبينهاء وفي تأبيد©© تحريمها© عليه روايتان: إحداهما: أنه يتأبد تحريمهاء 
والرواية الأخرئ: أنَّه لا يتأبد» ويتزوجها إِنْ شاء إذا انقضت عدتبا(10). 

أ6ا" إذا لم يعلم بالتحريم ولم يدخل؛ فقال الأببري: لا تحره12): قال مالك: 


0 


(1) انظر: التفريع» لابن الجلاب: 1/ 398. 

(2) في (ز): (نكاح). 

(3) في (ز): (فمن). 

(4) قوله: (وأن لا) يقابله في (ت1): (ولا). 

(5) رواه مالك في موطئه: 3/ 768» في باب جامع ما لا يجوز من النكاح» من كتاب النكاح» برقم 
(1961). والشافعي في مسنده. ص: 301 عن عمر بن الخطاب قلله. وعبد الرزاق في مصنفه: 
8 برقم (10532)» عن علي بن أبي طالب قلقه. 

(6) في (ت1) و(ز): (فيمن)» وما اخترناه موافق لما في التفريع. 

(7) في (ت1): (فيها). 

(8) في (ز): (تأبد). 

(9) في (ت1): (التحريم). 

(10) انظر: التفريع» لابن الجلاب: 1/ 415. 

(11) قوله: (أما) ساقط في (ز). 

(12) قوله: (فقال الأبهري: لا تحرم) بنحوه في الذخيرة. للقرافي: 4/ 198.. 


EE SAE a 


وحرمت على آبائه وأبنائه(1). 


(ھ): لاله فيس مشبهة(2) نکاے(3) والله أعلم. 


[حكم النكاح الفاسد] 


ولا ما جر إلى غررفي عقد أو صداق, ولا بما لا يجوز بيعه وما( فسد من النكاح لصداقه 
فس قبل الْبنَاء إن دحل بها مض وَكَانَ فيه صَدَاقُ المثل, وما قَسَدمنَ النّكَاح لعقده 
وسح بعد الْبنَاء قفيه المسمى, وتَمَعْ الحرْمَة به كَمَا تَمَعْ بالنكاح الصحيح., ولكن لا 
تحل به المطلقة ذلا ولا يحصن به الروجَان7 ). 

أمّا ما جرّ إلى غَرر في العقد فكالنكاح80) على خيار» أو يقول: إن لم آت بالمهر إلى 

وقوله: (أوصداق ) كالنكاح علئ عبد آبق أو بعير شارد» أو جنين» أو ثمرة لم يبد 
وا ی ا اا 
u‏ لا يجوز العقد به ولا عليه ابتداء» وإنَّما الخلاف إذا وقع ذلك» فعن مالك 


(1) انظر: تهذيب البراذعي: 2/ 154. 

(2) في (ت2): (شبهة). 

(3) انظر: الجامع. لابن يونس: 5/ 36. 

(4) قوله: (وما) يقابله في (ز): (وأما ما). 

(5) قوله: (الحرمة به) يقابله في (ت2): (به الحرمة)» بتقديم وتأخير. 
(6) قوله: (ثلاثا) ساقط في (ز). 

(7) في (ز): (الزوجين). 

(8) في (ت1): (کالنکاح)» وقوله: (فكالتكاح) يقابله في (ز): (فكأن النكاح). 
(9) قوله: (صداق) ساقط في (ز). 

(10) ني (ز): (واحد). 

(11) قوله: (في) زيادة من (ت2). 


الاقف وکن 259 


روايتان: إحداهما: أن او اا والأخرئ: انه 
إن أدرك قبل الدخول فسخ وإن لم يدرك حتیٰ دخل بها أقر ولم يفسخ©. 

قال صاحب الإنالة: واختلفت العبارة عن أصحابنا في د 
على هذا( القول؛ فظاهر عبارتهم أنَّها تدل على وجوب الفسخ» وأكثر المتأخرين قالوا: 
حققنا النظر فعلمنا أن ذلك استحباب واحتياط من قول مالك؛ لوقوع العقد صحيحًا 
بالإجماع والإمكان أن يستأنف بصداق صحيح» بخلاف ما إذا وقع الدخول ل4 
يمسخ؛ ؛ لفوات العقد بالوّطْء؛ ووجب فيه صداق صحيح» وإنّما يفسخ مع عدم 
تقر ر©» وجوب الصداق» فإذا استقر» فلا معنئ للفسخ؛ لزوال الصداق الذي ثبت 
الفسخ من أجله» ووجوب صداق صحيح. 

فرع: قال: فأَمَا المهر المغخصوب. فمن أصحابنا من فرق بينه وبين المجهول. 
والغرر. والمحره 80 أن قالوا: إن( ذلك ممنوع لحق آدمي؛ لأنّه لو أذن فيه لجازء 
وهذه الأشياء ممنوعة لحق الله تعالوا. 

ومنهم من سحب الباب» وقال: يفرق بينهما قبل الدخول» ويثبت بعذه. 

قلت: فأيّ(10) أبو حنيفة والشافعي -رحمهما الله تعالئ- فلا فسخ" عندهما في 
شيء من ذلك قبل الدخول ولا بعده» بل يوجبان صداق المثل خاصّةء والعقد على حاله 


(1) ني (ت2): (بعده). 

(2) قوله: (فعن مالك روايتان... يفسخ) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 4/ 213. 
(3) في (ز): (عهد). 

(4) في (ت2): (فلم). 

(5) في (ز): (ينفسخ). 

(6) قوله: (عدم تقرر) يقابله في (ت1): (تقرر عدم)» بتقديم وتأخير. 
(7) قوله: (فإذا) يقابله في (ت2): (فما إذا). 

(8) في (ز): (المحرم). 

(9) قوله: (إن) زيادة من (ت2). 

(10) في (ز): (وأما). 

(11) في (ت1): (يفسخ). 


اخ الیکا یکل کل ركنا الذي تمان 
(غ): اعد إن العقد فاسد فوجهه قوله تعاليا: لوال لَكُم ماو وَرَآهَ ذْلِكُمْ أن 
بوا واكم مُحْصِينَ غَيَرَ مُسَضِحيرتَ4 [النساء:24] فعلق الإحلال بشرط الابتغاء 
[ 196 ) بالمالء والخمر والخنزير ليس يمال لناء وله عقد معاوضة؛/ فوجب أن يفسد بفساد 
المعوض كالبيع» ولأن المعقود به إذا كان فاسدًا؛ وجب فساد العقد. أصله نكاح 
الشغار. 
ووجه التصحيح؛ أن عقد النّكّاح مفارق لعقد البيع في موضعه؛ لأنَّ سائر عقود 
المعاوضات© العوض مقصود فيها؛ لأن طريقها المغابنة والمكايسة» وليس كذلك 
التكاح؛ لأنَّ طريقه المواصلة والمكارمة دون العوضء ألا ترئ أنّهما إذا عقدا من غير 
تسمية صداق» فإن العقد جائز» ولو سكتا عن ذكر العوض في البيع والإجارة لم يصح 
العقدء ويفارق نكاح الشغار؛ لأنّه() يفسد بكون المعقود عليه معقودًا به بخلاف 
مسألتنا”7» وبالله التوفيق. 
وقوله: (وما قْسَد من النْكَاح لعقده وفَسخ بعد الْبِنَاء قفيه الْمُسَمى) أمّا ما فسد لعقده 
كالمتعة والشغار والنكاح على خيار» فإ فسخ قبل البناء؛ فلا شيء فيه» وإن فسخ 
بعد البناء؛ كان فيه المسمّئ إن كان» وإلا فصداق المثل؛ لأنه لا يجوز خلو الاستمتاع 
من عوضء فكان19) المسمّئ أولئ به(11)؛ لأنّهم قد تراضوا به. والله أعلم. 
قال شيخنا جمال الدين الصنهاجي تله: لم يخرج عن هذه القاعدة سوئ 


(1) ني (ت1) و(ت2): (موضوعه)» وما اخترناه موافق لما في المعونة. 
(2) في (ت1): (المعاوضة). 

(3) في (ز): (فيهما). 

(4) قوله: (والإجارة) يقابله في (ت2): (أو الإجارة). 

(5) في (ز): (ولأنه). 

(6) قوله: (عليه) ساقط في (ز). 

(7) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 499. 

(8) في (ز): (وإن). 

(9) في (ت1): (عن). 

(10) في (ت2): (وكان). 

(11) قوله: (به) ساقط من (ت2)» وقوله: (أولئ به) يقابله في (ز): (أولئ). 


رر کن 111 ا 
EI‏ امم ؤيمما ثم 5 : وڪ XX ZM‏ 


مسألتين: إحداهما: إذا عقد على أن يختار(1) إحداهما) والثانية: إذا عقد وشر ط7 إن 
لم يأت بالمهر إلى كذاء وإلا فلا عقد بيننا؛ فإنّ ظاهر المدونة أن يكون لها إذا دخل 
مها فيهما صداق المثل. 

قلت 9©): العجب من الشيخ كاه يقول هذا والنص في المسألتين في الكتاب أن لها 
المسمئء قال: ومن نكح على أن الخيار له أو للمرأةء أو للولي؛ أو لجميعهم يوم أو 
يومين؛ لم يجز وفسخ © قبل البناء؛ إذ لو ماتا قبل الخيار؛ لم يتوارثاء وإن بنئ بها؛ ثبت 
التكاح» وكان لها المسمّئء وكذلك الجواب فيمن تزوج امرأة على أنّه إِنْ لم يأت 
بالصداق إلى أجل كذا فلا نكاح بينهماء وقد كان مالك يقول فيهما9: إِنَّ النّكَاح 


يفسخ 2100 بعد البناء؛ لأر فساده في عقده؛ ثم رجع فقال(11): يثبت بعد البناء. ام(12). 
فهذا وهم ظاهرء والله سبحانه أعلم. 
وقوله: ( وَتَهَعْ به الْحرَمَةُ)؛ لأنَّ النَكَاح الفاسد إذا أصابه430 الوّطء جرئ مجرئ 
الصحيح في سقوط الحدّء ولحاق*" النسب» فكذلك1537 في وقوع الحرمة ب1©4) 


(1) في (ت1): (تختار). 
(2) قوله: (إحداهما) زيادة من (ت2). 

(3) ني (ز): (واشترط). 

(4) في (ت2): (عقدة). 

(5) في (ز): (أنه). 

(6) في (ز): (فصل). 

(7) في (ت2): (للزوجة). 

(8) في (ت2): (ويفسخ). 

(9) في (ت2): (فيها). 

(10) قوله: (إنَّ التكاح يفسخ) يقابله في (ت1): (يفسخ التكاح). 

(11) قوله: (فقال) يقابله في (ز): (ثم قال). 

(12) انظر: تبذيب البراذعى: 1/ 434. 

(13) ما يقابل قوله: (أصابه) غير قطعي القراءة في (ز). 

(14) قوله: (سقوط الحد ولحاق) يقابله في (ت1): (سقوطه ولحوق). 
(15) في (ت1): (وكذلك). 

(16) قوله: (به) زيادة من (ت2). 


اجا 2 م حص صا اليا 2 
ا د ا 1 
الصحيح سواءء وما لو" فسخ قبل البناء؛ لم تقع به حرمة) إلا أن يفعل شيئًا من 
مقدمات الوَّطْء؛ كالقبلة والمباشرة ونحو ذلك. 

وقوله: (ولكن لا تّحل په( الْمَطَلقَهُ ثلانًا... ) إلى آخره. 

(غ): ما تلخيصه؛ لأنَّ المشترط © في ذلك عقد صحيح؛ لأنَّ طريق ذلك مغلظة في 
الاستحلال والإحصان. انظر كلام القاضي ©6) 


(وحرم الله سُبْحَائَهُ من النْسَاءِ سَبَعا بالْقَرابة. وسبغا بالرضاع والصهّر, فَمَالَ َك: 
0 حرمت عليڪم) [النساء: 23]ء فَهَوْلاء من القرابة. 
وآللواتي من الرضاع والصهر فونه ا آل [النساء: 23]: وقال تَعانَى 
وول تنکځوا ما تكح ءابآؤڪم يرس ع السا و [النساء: 2]. 

وحرم المي عه بالرضَاءٍمَا يعرم من النَسَبٍ. وهی أن شنح لمر على عمتها َوْخَانَتهًا. 
من كح امرأةٌ حرمت ت بالْعصّد دون أن تمس على آبائه وأبنائه , وحرمت عليه أمهائها. ولا 
حرم ميد انا حى َد بال ويد مها" بنكاح وملك ينأو بشيهَة!9 من 
نكاح أو ملك یمین 1 ولا يحرم بالزّنًا حلآل).. 


(1) في (ز): (الوصي). 

(2) في (ز): (الحرمة). 

(3) قوله: (به) ساقط من (ت2). 

(4) في (ت1): (المشروط). 

(5) في (ت2): (الإحلال). 

(6) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 309. 
(7) قوله: (عليه) ساقط في (ز). 

(8) في (ت2): (بها). 

(9) في (ت2): (شبهة). 

(10) قوله: (يمين) زيادة من (ز). 


ZANAN .يسان‎ NANE 
ينبغي أن يبتدئ بتفسي ر الآية الكريمة» وبتفسيرها يتحصل جل أحكام الفصل أو‎ 


کله. 

قوله تعالئ: لإحُرّمَت عَلَيَكُمْ أَمَهَسْكُمْ)4 إلئ آخرها[النساء:23]ء أول ما ينبغي أن 
تعلم أنَّ التحريم والتحليل ليس مصروفًا إلئ الأعيان» وإنّما الأعيان(© محال للتحريم 
والتحليل؛ لأنَّ التكليف إنّما متعلقه الأمر والنهي بأفعال المكلفين من حركة 
وسكون3» وإِنَّما أضيفا -أعني: التحليل والتحريم- إلى الأعيان؛ لما كانت محلا 
لهما على طريق المجاز البديع على معنن الكناية بالمحل عن الفعل الذي يحل به 
والله أعلم. 

حرم الله سبعًا من النسب» وستا من الرضاعء وألحقت السُنّة المتواترة سابعة؛ 
وذلك الجمع بين المرأة وعمتها, ومضئ عليه الإجماع» ومنهم: من جعل السابعة 
قوله تعالئ: #وَالْمُخصَمتَ» [النساء:24]» وتحريم الأمهات عام في كل الأحوال لا 
يتخصص بوجه؟» ويسمّيه أهل العلم: المبهم» أي: لا بيان فيه ولا طريق إليه؛ لاشتداد 
التحريم وقوته» وكذلك تحريم البنات والأخوات. 

تفصيل: الأم: كل من ولدت المرء وإن علت» والبنت: كل من ولدهاء وإن 

والأخت: كل من جمعه وإياها صلب أو بطن» ولا تحرم أخت الأخت إذا لم تكن 


(1) قوله: (يبتدئ بتفسير) يقابله في (ز): (يبدأ في تفسير). 

(2) قوله: (وإتما الأعيان) ساقط في (ز). 

(3) في (ز): (وبسكون). 

(4) في (ت1): (كان). 

(5) في (ز): (يجعله). 

(6) في (ز): (وحرم). 

(7) متفق على صحته» رواه البخاري: 7/ 12» في باب لا تنكح المرأة على عمتهاء من كتاب النكاح» برقم 
(5109)» ومسلم: 2/ 1028ء في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ني النكاح» من 
كتاب النكاح» برقم (1408)» عن أبي هريرة تتقه. 

(8) في (ز): (لوجه). 


خا و كيز يورت لاني کان 
لك أختا» وبيان هذا: أن تتزوج أمك برجل له بنت» فتلد أمك بنتاء فهذه البنت أختك 
لأمّكء وبنت الرجل أختها لأبيهاء وهي أجنبية منك؛ فتحل لك وإن كانت أختًا 
لأختك؛ إذا لم تشاركك في أحد أصليك» وقلخ انك د وت امك 
والعمّة: أخت الأب. والخالة: أخت الأم» وكذلك فيهما العموم والإبهام» وكذلك 
[196/ب) / عمة الأب وخالته. وعمة الأم وخالتهاء وكذلك عمة العمةء وأمّا خالة العمة؛ فإِنْ كانت 
العمة أخت أب لأم» أو لأب وأم؛ فلا تحل خالة العمة؛ لأنّها أخت الجدة» وإن كانت 
العمّة إنّْما هي أخت أب لأب فقطء فخالتها أجنبية من بني أخيها؛ تحل للرجال 
ويجمع بينها وبين النساءء وكذلك عمة الخالة يُنظر؛ فإن كانت الخالة أخت أم لأب 
فعمتها حرام؛ لأنّها أخت جد وإن كانت الخالة أخت أم لأم فقط فعمتها أجنبية من 
بني أخيهاء وكذلك في بنات الأخ» وبنات الأخت العموم والإبهام؛ سواء كانت( 
الإخوة شقاقةء أو لأب. أو لأم, قاله0© ابن عطية نتو( . 
وقد تكون العمة من قبل الأم» وهي أخت أبي أمك» وقد تكون الخالة من قبل الأب» 
وهي أخت أم أبيك 1۳ وذلك لأنَّ كلّ(01 كر رجع نسبك إليه بالولادة فأخته عمتك 
وكل أن رجع نسبك إليها بالولادة فأختها خالتك. قاله الواحدي(13). 


وس 


(1) قوله: (تكن لك أختا) يقابله في (ت2): (يكن لها). 
(2) في (ز): (يشاركك). 

(3) قوله: (أب لأم أو لأب) يقابله في (ز): (الأم أو للأب). 
(4) قوله: (إنما هي) يقابله في (ت1): (هي إنما هي). 

(5) في (ز): (بينهما). 

(6) قوله: (لأم لأب فعمتها) يقابله في (ز): (أم لأن عمتها). 
(7) في (ت1)و (ت2): (كان). 

(8) في (ت1): (وقاله)» وفي (ز): (قال). 

(9) انظر: تفسير ابن عطية: 2/ 31 و32. 

(10) قوله: (وقد تكون الخالة من قبل الأب» وهي أخت أم أبيك) زيادة من (ت2). 
(11) في (ز): (لكل). 

(12) في (ز): (امرأة). 

(13) انظر: التفسير الوسيط, للواحدي: 2/ 31 و32. 
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فهذه السبع المحرمة من النسب. 


[المحرم بالرضاع] 


o‏ 5 51 اهر و وط | کے هشع ةررم 4ے داه 

واما المحرم بالرضاع؛ فقوله تعالئ: #وأمهمشكم الب ارضعنكم واخواتڪم مر 
لوَضَعَةٍ4 [النساء:23] ولم يذكر في القرآن من المحرم بالرضاع سواهماء وَالْأمٌ أصل. 
والأخت فرع» فَنبّة تعالئ بذلك على جميع.الأصول والفروع. قاله ابن العربي» قال: 
َب عن النبي إل أله قال: «يَحْرُمُ ِن الرّضَاع ما يَحْرُمُ من لاد( 

وني الرضاع مسائل تأتي في موضعها إن شاء الله تعالئ. 


و 


وقوله تعالئ: امت نسَآيَكُم4 [النساء:23] الف الناس في تأويل هذه الآية 
فقال جمهور أهل العلم: هي تامة العموم فيمن دخل بها أو لم يدخلء فبالعقد على 
الابنة حرمت الأم. 

قال ابن عطية: وهذا مذهب جملة الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء وروي عن 
علي بن أبي طالب تله أنه قيل له في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها: أيتزوج 
أمها؟ فقال: نعم هي بمنزلة الربيمة9©» يريد: أن قوله ك: الى حنميو شرط في 
هذه وف الربيبة»؛ وروي نحوه عن ابن عباس» وزوي عنه كقول الجمهور» وروي عن زيد 
بن ثابت أنه كان يقول: إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أنْ يخلف على أمهاء وإِنْ طلقها 
قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل» وقال مجاهد: الدخول مراد في النازلتين)ء وقول 


(1) قوله: (بالرضاع) ساقط في (ز). 

(2) قوله: (وثبت) يقابله في (ت1): (وقد ثبت). 

(3) انظر: أحكام القرآن. لابن العربي: 1/ 479. 
والحديث متفق على صحته» رواه البخاري: 7/ 38 في باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء 
في الرضاع» من كتاب النكاح» برقم (5239).: ومسلم: 2/ 1068. في باب يحرم من الرضاعة ما يحرم 
من الولادة» من كتاب الرضاعء برقم (1444). عن عائشة غاغه. 

(4) قوله: (تأتي في موضعها) يقابله في (ت1): (نذكرها). 

(5) في (ت2): (فمن). 

(6) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 484. برقم (16266)» عن علي تلفه. 

(7) في (ز): (التأويلين). 


ورک یوچاو نی لكان 


جمهور الناس مخالف لهذا القول.اه(!). 

قلت: والذي يقوي قول الجمهور ويؤيده من جهة العربية؛ أن القاعدة المستمرة(2 
عند النحاة البصريين: منع جمع الوصفين إذا اختلف عامل الموصوفين» فلا يجوز 
جاء غلام زيد ومررت بعمرو العاقلين» على أن تجعل العاقلين وصفا لزيد وعمروء إذا 
كان زيد فيه مجرورًا بالإضافة وعمرو مجرورًا(» بحرف الجر وإِنّما يجوز نصب 
العاقلين على إضمار أعني» أو رفعهما على إضمار مبتدأ» وإذا ثبت هذا؛ علمت أن الآية 
الكريمة منزلة على هذا المثال طبقًا؛ فان نساء من قوله تعالئ: لومت ساگ 
اا :133 رور لاض اق نوق قوله ال لزي كارك رور يحرف ال 
فلا يصح على ما تقرر أن يكون قوله تعالئ: «الْتى دحلم هر4 صفة لمجموع 
الموصوفين فاعرفه» وأيضًا فإِلّه لما احتمل أن يرجع الوصف إلئ الربائب خاصة» وأن 
يرجع إليهما جميعًا كان رده إلى الربائب خاصّة أَؤْلئ؛ لوجهين: أحدهما: الأقربية: 
والثاني: الاحتياط للفروج بتغليب' التحريم على التحليل» وهو شأن السلف كم عند 
تعارض الأدلة بالتحريم والتحليل عليهاء وهذا واضح؛ ويا آنه قد روئ عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده: : «أَيّمَا رل َأ دحل بها أو لايخلا لابجل 
ا 5َنَدَكَلَ بها كَلَايَحِلٌ(1)11هُ: كاخ انتما فَإِنْ لَمْ 
يذخا خل بھاء »<12 1353700ظ1 


(1) انظر: تفسير ابن عطية: 2/ 32. 

(2) في (ز): (مستمرة). 

(3) في (ز): (جميع). 

(4) قوله: (فيه) زيادة من (ز). 

(5) قوله: (وعمرو مجرورًا) يقابله في (ز): (وعمر). 
(6) في (ت2): (طبعا). 

(7) في (ز): (إليها). 

(8) في (ز): (تغليب). 

(9) في (ز): (أيضا). 

(10) قوله: (بها) ساقط في (ز). 

(11) قوله: (له نكاح أمها... بها فلا يحل) ساقط في (ز). 
(12) ضعيف. رواه الترمذي: 3/ 417 في باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل 
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me 


فإ صح هذا؛ فلا عِطْرَ بعدَ عَرُو س" إلا أنه قالوا: راوية المثنئ بن الصباح تضعف. 

وقوله تعالی: #ورتتيبكهم4 إل قوله: ا آله کان غفورًا ريما( [النساء:23] الربائب 
جمع ربيبة» فعيلة بمعنئ مفعولة» أي: مربوبة من قولهم: ربها يربها إذا ولي أمرهاء وهي محرمة 
باجماع» إلا ما روي عن علي قله آنه قال: حل إذا لم تكن في الحجرء وإن دخل بالأم؛ لأنّها 
بعيدة عنه كانت في حجره أو في( حجر حاضتتها غير أمها. 

والحجر جمع حجر -بفتح الحاء وكسرها- وهو مقدم ثوب الإنسان» وما بين 
يديه منه» في حال اللبس» تك استعملت اللفظة في الحفظ والستر؛ مجارًا بديعاء 
علاقته© أن اللابس إِنّما يحفظ طفلاء وما أشبهه بذلك الموضع من الثوب ©». 

واختلف في معن الدخول هنا على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنّه الجماعء قاله الشافعي والطبري. والثاني: أنَّه التمتع من اللمس 
والقبل قاله مالك وأبو حنيفة» الثالث: أنه النظر إليها بشهوة» قاله عطاء وعبد الملك 


بن مروان. 
قال ابن العربي: وجملة القول فيها أن الجماع هو الأصل» ويحمل عليه اللمس؛ 
لاله استمتاع مثله يحل بِحِلَّهِ وَيَحْرُمُ بخُرْمته» ويدخل في عمومه كما بيناهء© قبل هذاء 
وأمّا النظر فعند ابن القاسم أنه" يُحَرِّمُ وقال غيره: لا يُحَرّمٍُ لأنّه(11) في الدرجة 
يتزوج ابنتها أم لاء من كتاب أبواب النكاح» برقم (1117)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 7/ 259» برقم 
(13911)» عن عبد الله بن عمر و#ه. 
(1) في (ز): (عرس). وانظر المسألة في: مجمع الأمثال» للميداني: 2/ 211. 
(2) قوله: (في) زيادة من (ت1). 
(3) في (ت1) و (ت2): (والمحجور). 
(4) قوله: (منه) زيادة من (ت2). 
(5) قوله: (علاقته) يقابله في (ت1): (علئ قلة). 
(6) من قوله: (الربائب جمع ربيبة) إلى قوله: (الموضع من الثوب) بنحوه في تفسير ابن عطية: 2/ 32. 
(7) في (ت1): (والقبلة). 
(8) في (ز): (اللمس). 
(9) في (ز): (بينا). 
(10) قوله: (أنه) ساقط في (ز). 
(11) قوله: (لأنه) ساقط في (ز). 


ل ا 
اعالئة17) ر يشبه في الربا ذريعة الذريعةء لحن الأموال تارة يغلب فيها التحليل» وتارة 
40 اال بم فاا الفروج فقد اتفقت الأمة فيها على تغليب التحريم» كما 
[ 1/197 ] أن النظر لا يباح إلا بعقد نكاح أو شراء فكذلك يَحْرٌ رَمُ/ إذا حلء أصله اللمس 
والوَّطّء©), 
و(الحلائل ) جمع حليلة» فعيلة بمَحتى مُمَعَلَةِ. 
قال ابن العربي: حرم الله تعالئ على الآباء نكاح أزواج أبنائهم» كما حرم على 
الأبناء نکاح أزواج آبائ هم في قو له تعالی: ولا تنکځوا ما تكح ءابآؤڪم م اليِسَاءِ 
إلا مَا قَدَ سَلَفَ [النساء :22 فکل فرج حل للابن حرم علئن الأب 2 
وقوله تعال: «مِن أَصَلَبِكَمَ4 [النساء:23] تخصيص؛ ليخرج من عمومه التبني» 
وكان ذلك في صدر الإسلام كثيرًا. 
قيل: إِنّها نزلت في رسول الله عه حين تزوج امرأة زيد بن حارثة» فقال المشركون: 
قد تزوج امرأة ابنه» فنزلت الآية190)؛ وحرمت حليلة الابن من الرضاعء وإن(11) لم تكن 
من الصلب بالإجماع12) المستند130) إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «يَحرُمُ مِنَّ 
الرَضَاعَةٍ مَا يحرم مِنَ النسب»(04). 


أ 


(1) قوله: (الثالثة) يقابله في (ز): (في الثالثة). 

(2) قوله: (لكن) ساقط في (ز). 

(3) في (ت2) و(ز): (التحريم)» وما اخترناه موافق لما في أحكام القرآن. 
(4) في (ز): (يحرم). 

(5) في (ت2) و(ز): (التحليل)»ء وما اخترناه موافق لما في أحكام القران. 
(6) انظر: أحكام القرآن. لابن العربي: 1/ 486 و487. 

(7) في (ز): (أبنائهن). 

(8) في (ز): (أبائهن). 

(9) انظر: أحكام القرآن, لابن العربي: 1/ 487. 

(10) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 2280 برقم (10837)» عن عطاء تقلله. 
(11) في (ت2): (فإن). 

(12) قوله: (من الصلب بالإجماع) يقابله في (ت2): (للصلب فالإجماع). 
(13) في (ز): (المسند). 

(14) قوله: (قيل: إِنّها نزلت... يَحْرّمُ مِنَ النَسَبٍ) بنحوه في تفسير ابن عطية: 72 33. والحديث متفق 


اکرو دكت 9د »6 

ETE 000 a,‏ م :3 لفظ يعم 
الجمع بنكاح» أو بملك يمين. 

قال ابن عطية: وأجمعت الأمة على منع جمعهما بنكاح؛ وأمًا( بملك يمين» فقال 
عثمان بن عفان: أحلتهما أية» وحرمتهما آية؛ فأمًا أا( في خاصة نفسى» فلا أرئ الجمع 
بينهما حسئً(4)» وروي نحو هذا عن ابن عباس. 

قال ابن المنذر: وذكر أن إسحاق بن راهويه حرم الجمع بينهما بالوّطء9©» وأن 
جمهور أهل العلم 6 2# كرهوا ذلك» وجعل مالكًا فيمن كرهه» ولا خلاف في جواز 
جمعهها(/) بالملك. وكذلك الأم وبنتها(8ي ويجيء من قول إسحاق: أن يرجم فوت 
بينهما بالوّطء(©» وتستقرأ الكراهية 1 من قول مالك: أنّه إذا و ط1 م وطيع 
الأخرئ وقف عنهما حتئ يحرم إحداهما؛ فلم يُلزْمه حدً020). 

قلت: وذهب أبو حنيفة إلى أنّه(13) لا يجوز نكاح الأخحت ٤‏ عدة الأخت. ولا 


على صحته» رواه البخاري: 3/ 170.» في باب الشهادة على الأنساب» والرضاع المستفيض» والموت 
القديم» من كتاب الشهادات» برقم (2645): ومسلم: 2/ 1071. في باب تحريم ابنة الأخ من 
الرضاعة» من كتاب الرضاع. برقم (1447). عن ابن عباس خغه. 

(1) في (ت2): (وأما). 

(2) قوله: (وأما) ساقط في (ز). 

(3) قوله: (أنا) ساقط في (ز). 

(4) رواه مالك في موطثه: 3/ 772» في باب ما جاء في كزاهية إصابة الأختين بملك اليمين» والمرأة وابنتهاء 
من كتاب النكاح» برقم (1974). والشافعي في مسنده» ص: 288» وعبد الرزاق في مصنفه: 7/ 189. 
برقم (12728). عن عثمان تلنه. 

(5) في (ز): (باللفظ). 

(6) قوله: (أهل العلم) يقابله في (ت 1): (العلماء). 

(7) قوله: (جواز جمعهما) يقابله في (ز): (جميعهما). 

(8) في (ت1): (وابنتها). 

(9) في (ز): (باللفظ). 

(10) قوله: (وتستقرأ الكراهية) يقابله في (ز): (ويستقف الكراهة). 

(11) قوله: (وطى) يقابله في (ت1): (وطۍ الأول). 

(12) انظر: تفسير ابن عطية: 2/ 33. 

(13) قوله: (أبو حنيفة إلى أنّه) يقابله في (ز): (إلا أن). 


هم 


0 
تاج ادن لیر ر رکا یکا ایی بتكهان 
نكاح الخامسة في عدة الرابعة TY‏ هذا ETT‏ القرآن» وجعل الحبس في 
العدة كالجمع» وهذا ليس بجمع؛ لأنّ النَكّاح اكتسبه» والعدة لزمته(©» فالجامع 
بينهما هو الله سبحانه وتعالئ» وليس للعبد في هذا الجمع كسب يرجع النهي بالخطاب 

ال 4). 

وقوله تعالیٰ: إلا مَا قد قد سَلَفَ) استثناء منقطع» معناه: لكن ما قد سلف من ذلك» 
ووقع وأزاله الإسلام. فان اللّه يغفره» والإسلام يجه( . 

تة : ولیس هذا مثل قوله تعالئ: : إل ما قد قَدَ سَلَفَ)4 في نكاح مَنْكُوحَاتٍ الآباء؛ لان 
ذلك لم يكن بشرع قط والماكاتت جاهلية جهلاءء وفاحشة شائعة» ونكاح الأختين 
كان شرعًا لمن قبلنا فنسخه الله كك فينا6»» وبالله التوفيق. 


اعلم أنَّ القاضي أبا محمد انه أجاد في حصر المحرمات من النساء وأحسن في 
تقسيمهاء فأردت أنْ ألخص من كلامه ما يليق بهذا الباب مع إيضاح بعض ما استغلق من 
لفظهء وإضافة ما يليق بذلك من غيره إليه؛ لتتم فائدة الباب إن شاء الله تعالئ. 

فنقول وبالله التوفيق: التحريم ضربان: مؤبد وغير مؤبد. 

فالمؤبد: يرجع إلى عين المرأة فلا تحل أبداء وذلك بوجهين: أحدهما: أصل» 
والآخر: معن طارئ محظره بعد الإباحة» وجملته خمسة أشياء: نسب» ورضاع» 


(1) قوله: (وقال) ساقط في (ز). 

(2) في (ز): (يجتمع). 

(3) في (ز): (المرتبة). 

(4) من قوله: (وذهب أبو حنيفة) إلى قوله: (النهي بالخطاب إليه) بنحوه في أحكام القرآن» لابن العربي: 
1/ 488. 

(5) قوله: (وقوله تعال: إلا مَا قَدَ سَلّفَ4... يجبه) بنصّه في تفسير ابن عطية: 2/ 34. 

(6) قوله: (وليس هذا مثل قوله... فينا) بنصّه في أحكام القرآن» لابن العربي: 1/ 488. 

(7) في (ز): (في). 

(8) في (ز): (محضره). 

(9) في تلقين عبد الوهاب: (يحظرها بعد إباحتها). 


SN Ea ر‎ E 
بحا لما 32 نيه 1 © يه‎ 
: 5 ارا فيضن راا‎ 


وصهر» ولعان()» ووطء ي العدة(2). 

والأصا (3) هو النسب» وقل تقدّم حصره» والفرع ماعداه. 4 الرضاع: فقد 
الصهر فأربع: أم المرأق وابنتهاء وزوجة اللأب» وزوجة الابن؛ سواء كانت الأبوة والبنوة 
من نسب أو رضاعء فالحرمة في نكاح أحدهما زوجة الآخر ثابتةه وأمّا محصن الزنا فيأقي 
الكلام عليه» وأمًا اللعان فيحرم على التأبيدء وكذلك وطء المتزوجة في عدة بنكاح أو 
ملك» فهذه جملة التحريم المؤيد(©. 

را ارب قير الیو هرای کون السارقى رول وال رتو ج 
إلى أمرين: أحدهما: صفة لأحد المتزوجين يزول التحريم بزوالهاء والآخر: صفة في 
العقّد. وجملة ذلك أشياء: أحدها: أن تكون المرأة ذات زوج مسلم أو ذمىء وأمً(7) 
أهل الحرب فالسبي قاطع لأنكحتهم» سبي الزوجان © معًا أو متفرقين 2 إلا أن يقدم 
الزوج مسلما قبل سبي الزوجة. 

والثاني: أن تكون في عدة من زوج رجعية أو بائنة. 

والثالث: أن تكون مستبرأة من غير الاك (10) أو حاملا حملا لا يل (11) به 
كان لاحقا بالوّطء أو غير لاحق. 

والرابع: أن يكون أحدهما مرتدا. 

والخامس: أن تكون المرأة كافرة غير كتابية. 
(1) قوله: (وصهر ولعان) يقابله في (ز): (صهر لعان). 
(2) 5 (ت2) و(ز): (عدة)» وما اخترناه موافق لما 5 التلقين. 
(3) في (ت2): (الأصل). 
(4) في (ز): (وأما). 
(5) في (ت2): (للتأبيد). 
(6) في (ت2) و(ز): (المتأبد)» وما اخترناه موافق لما في التلقين. 
(7) في (ت2): (فأما). 
(8) في (ت1): (الزوجين). 
(9) في (ت1): (متفرقان). 
(10) في (ز): (النكاح)ء وقوله: (غير الناكح) يقابله في (ت1): (التكاح)» وما اخترناه موافق لما في التلقين. 
(11) في (ز): (يلج). 


والسادس: أن يكون س أي أنواع الكفر كان. 

السابع: أن تكون أمة كافرة. 

الثامن: أن يكونا في حال إحرام. 

التاسع: أن تكون المرأة أمتهء أو أمة(!) ولده. 

العاشر: أن يكون الرجل عبدا للمرأة» أو ولدها©. 

الحادي عشر: نكاح الأمة المسلمة للحر الذي يجد الطول» ولا يخشئ حش العنت» 
على خلاف فيه في المذهب. 

الثاني عشر: أن يكون الزو ج جامعا بين أربع. 

الثالث عشر: أن يكون عنده من ذوات محارمها من لا يجوز له الجمع بينه 
وبينها. 

الرابع عشر: أن يكون أحدهما مريضًا مرضًا يحجر عليه فيه» ويشتد الخوف 
عليه علئ ما سيأتي إن شاء الله تعالئ. 

الخامس عشر: أن تكون قد ركنت إلى غيره» وتمهد الأمر بينهماء ولم يبق إلا 

[197/ب] العقد/ وشبهه 

السادس عشر: أن يكون العقد يوم الجمعة والإمام على المنير» على خلاف فيه 
عل ما سيأتي إن شاء الله تعالئ. 

السابع عشر: أن تكون المرأة سيدته» أو أم سيد( . 

الثامن عشر: اليتيفة على المشهور(. 


(1) قوله: (أو أمة) يقابله في (ت1) و(ز): (وأمة)» وما اخترناه موافق لما في التلقين. 
(2) قوله: (أو ولدها) يقابله في (ز): (ولدها). 

(3) قوله: (الزوج) ساقط من (ت2). 

(4) في (ز): (ما). 

(5) في (ت1): (فيه). 

(6) في (ز): (يسبق). 

(7) قوله: (أو) ساقط من (ت2). 

(8) في (ت1): (سيدته). 


وقد علمت بما تقدّم مراد الشيخ في جميع الباب» إلا قوله: (ولايحرم بِالرْنًا 
حلال)» فهذه مسألة اشتهر الخلاف فيها في المذهب. 

وتلخيص الكلام فيها؛ أن المشهور ما ذكره الشيخ أبو محمد وهو قول مالك كاله 
في الموطأء قال سحنون: وأصحابه كلهم عليه لا اختلاف بينهم في ذلك» وهو الأمر 
عندهم» يريد: إلا ابن القاسم؛ فإنَّه روئ أن من زنئ بأم امرأته فإنّهِ يفارقها0. 

َم اختلف على هذا القول» هل الأمر بالفراق وجوب أو استحباب؟ 

فرع: فإن كان الوطء" باشتباه؛ ففي المذهب أيضًا قولان؛ مشهورهما 
التحريم» وعلئ المشهور: لو حاول أن يلتذ بزوجته» فوقعت يده على ابنتها فالتذ؛ 
فجمهور المذهب علئ التحريم» واختار الإمام أبو عبد الله: عدمه» وألف فيها «كشف 
الغطاء عن لمس الخطأ»(11), واحتج بأنّه لا رافع للحل12) المستصحب في الزوجة إلا 
آية(13) تحريم المصاهرة» وهي لا تتناول البنت؛ إذ ليست" من نساته في الحال 
كالزوجة» ولا يصح أن تكون من نسائه في المآل كالأجنبية. 


(1) من قوله: (التحريم ضربان) إلى قوله: (اليتيمة على المشهور) بنحوه في التلقين» لعبد الوهاب: 
1 وما بعدها. 

(2) في (ز): (إلئ). 

(3) في (ز): (علئ). 

(4) في (ت1): (فيه). 

(5) قوله: (عليه) يقابله في (ت1): (علئ ذلك). 

(6) قوله: (أن) ساقط من (ت1). 

(7) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 277 و278» وتهذيب البراذعي: 2/ 35. 

(8) قوله: (علئ هذا) يقابله في (ز): (هذا علئ). 

(9) في (ز): (فإذا). 

(10) في (ت2): (الواطى). 

(11) من قوله: (فإن كان الوطء) إلى قوله: (عن لمس الخطأ) بنحوه في جامع الأمهات» لابن الحاجب: 
2 385 و386. 

(12) في (ت2): (للحد). 

(13) في (ز): (أنه). 

(14) في (ز): (ليس). 


SSE Sa 

شر إن رط مك قال الإام: يتخرج عا ان المکره زان و معو 

فإنْ قلنا: إِنَّه زان فعلئ ما تقدّم من الروايتين» وإن قلنا: اهحور فهو كالقالظ 
وقد تقدّم حكم الغالطء والخلاف فيه أيضًا. 

قاعدة كلية: كل نكاح 2 اختلف فيه اعتبر عقده ووطؤه. إلا أن يكون بنص كتاب 
الله كلك أو سن رسول الله + ففي عقده قولان» ومالم يختلف فيه إن درئ الحد 
فيه كالشبهة)» اعتبر وطؤه لا عقده على المشهور. وذلك كالمعتدة. 

قال ابن القاسم: يقول: إذا تزوج امرأة في عدتهاء ففرق7) بينهما قبل البناء؛ جاز 
لابنه أن يتزوجها!©. 

وكذلك ماني معناها من ذوات المحرم» أو ذات الرضاع» وإن لم يدرأ فيه الحد 
لم يعتبر عقده» وفي وطئه قولان؛ لأنّه زنا. 

فرع: المخلوقة من زنا لا تتزوج والدها إجماعاء والمشهور تحريمها علئ واطئ 
أمهاء ولا تحل المنفية باللعان19) لنافيها(1!)» والله تعالئ أعلم. 


(1) قوله: (فإن وطئ مكرمًا... معذور) بنحوه في جامع الأمهات» لابن الحاجب: 2/ 386. 
(2) في (ز): (ناكح). 

(3) قوله: (الحد فيه) يقابله في (ز): (فيه الحد)» بتقديم وتأخير. 

(4) في (ت1): (بالشبهة). 

(5) في (ز): (وكذلك). 

(6) قوله: (يقول) ساقط من (ت1). 

(7) في (ز): (فرق). 

(8) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 185. 

(9) في (ت1): (معناهما). 

(10) في (ز): (للعان). 

(11) قوله: (المخلوقة من زنا... لنافيها) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 430. 


PAL‏ سلا اد س FO‏ اي KPA)‏ ا 


(وحرم الله سَبْحَانَهُ وط الكوافر ممن لَيْس من اهل الكتّاب بمنك أونكاح» ويحل وء 
الكَابيات بالملك. ويَحِلوَطمحَرارهنَ الگا ولحل وَطإمَانِهنَ بالتكاح لحر ول 
لعَبْد. 
قال الله تعالئ: ولا تَِكحُوأ الْمُشْركت حى يُؤْيِنَّ4 [البقرة:221] وهذايعُم الوّطء 

بالنكّاح والملك» وهذا هو المشهورء وني المذهب قول بجواز نكاح نساء!3) 
المجوسء وبه قال أبو ثور وبعض أصحاب الشافعي. 

ودليل المشهور؛ ما تقدّم من قوله تعالى: ولا تَمِكحُوا الْمُفَركسي» [البقرة:221]؛ 
والشرك يشمل المجوس والصابئة وعبدة الأوثان وغيرهم ممن اعتقد أن مع الله 
سبحانه إلا شريكاء ولأنّهم غير مستمسكين بكتاب كعبدة الأوثان. 

وأمّا نكاح حرائر أهل الكتاب» فلا خلاف فيه أعلمه» إلا شيء حكي عن ابن 
عمر والحسن» والأصل فيه؛ قوله تعالى: #وَاشخصَتدث يِن الْمُؤْيِتَتٍ وَألْحَصتَت من الْذِينَ 
ووا لكب ين فلك [المائدة:5] وهذا نص» ولان كل جنس أكلت ذبائحهم؛ جاز لنا 
مناحكتهم صله المسلمون» عكسه المجوس» مع أن الملك أحد نوعي استباحة 
الفرج» فجاز في أهل الكتاب كالنكاح. 

وأمًّا منع نكاح إمائهن؛ فلِمَا تقدّم من قوله تعالی: ولا تَمِكحُوا الْمُشْركت حى 
يُؤْيِنّ4 [البقرة:221]؛ وقوله تعالئ: ومن لم يَسْعَطِعْ نگم طول أن يتح الْمُخصَنتِ 
لْمُؤْيِتتِ فين ما ملكت أَيْمَسُكُم مِّن فَتَيَتَِكُمُ ألْمُؤِْتتٍ» [النساء:25]» فشرط سبحانه 


(1) في (ز): (عبد). 

(2) في (ز): (في). 

(3) قوله: (قول بجواز نكاح نساء) يقابله في (ز): (وقول يجوز نكاح). 

(4) قوله: (وني المذهب قول... أصحاب الشافعي) بنحوه في التبصرة» للخمي: 4/ 2110. 
(5) في (ت2): (شمل). 

(6) في (ت1): (شيئا). 

(7) في (ز): (أكله). 


تاج ادن لی 1 a TE‏ 


الإيمان فيهن؛ فدلٌ على" أنه لا يجوز نكاح من لم يوجد الشرط فيه نّا بأصل المنع» 
وإمّا بدليل الخطابء وقال أبو حنيفة بجوازه» ودليلنا ما تقدّم» هذا معنئ كلام القاضي» 
وأكثر لفظه0©. 

فقد تحصل من هذا: أنَّ الكوافر على قسمين: قسم لا يجوز نكاحهن» ولا وطؤهن 
بالملك؛ وهن الكوافر من غير أهل الكتاب» وقسم يجوز نكاح حرائرهن» ولا يجوز 
وطء إمائهن بالنكاح؛ وهن نساء أهل الكتاب. 


[حكم نكام العبد والآمة] 


ولا روج الْمَرة عبْدَهَا ولا عبد ونَدهاء ولا الرجل أَمنهُ ول امه وده ونه أن يزوج آمة 


والده» وآمة أمه ). 


نّم لم تتزوج المرأة عبدها؛ لما يؤدي إليه ذلك من تعارض الحقوق؛ لأنّها لها 
عليه سلطنة4 الرّقء فإذا تزوجته0© صار له عليها سلطنة) الزوجية» ولأنّها إذا طلبته 


بنفقة الزوجية طلبها بنفقة العبودية» فيؤدي إلى إسقاط النفقة» وذلك خلاف الكتاب 
والستة» ولأنَ الملك عقد على الرقبة» والنَّكّاح عقد على المنفعة» والعقد على الرقبة قبة(7) 
يسقط معه العقد على المنافع فلا يجتمعان» وإنّما لم تتزوج عبد ولدها؛ لأنّه كعبدها؛ 
إذ لو مات ولدها ورثته» وإذا ورثته جرت فيه العلّة المتقدمة. 

-.. وإنّما لم يتزوج الرجل أمته؛ أن الزوجة لها على الزوج © حق الوّطء؛ وليس ذلك 


(1) قوله: (أنه) ساقط في (ز). 

(2) انظر: الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 705. 

(3) قوله: (إليه ذلك) يقابله في (ز): (إليه من ذلك). 

(4) في (ت1): (سلطانية). 

(5) في (ت1): (تزوجها). 

(6) في (ت1): (سلطانية). 

(7) قوله: (والنكاح عقد على المنفعة» والعقد علئ الرقبة) ساقط في (ز). 
(8) قوله: (لم) ساقط في (ز). 

(9) في (ز): (الرجل). 


داب ےا کے ا فعس کا ا کک ددا 
للأمة» فإذا / طلبته بالزوجية يدفعها بالملك» ولم يصح لها مرافعته(2) إذا آلى منهاء| 198/) 
فخالف0© في ذلك الكتاب والسّنَّة والإجماع. 

ولا أمة ولده؛ لأنَّ الوالد له شبهة في مال الولد بدليل قوله عَيكله: «أنتَ وَمَانُكَ 
لأبيك»7: ويدرأ الحد عنه في وطء أمة ولده» وكونه لا يقطع في سرقة ماله» وبوجوب 
نفقته عليه إذا احتاج» وإذا كان كذلك كان في معنئ من تزوج أمة نفسه سواء. 

وقال اللخمي وابن عبد الحكم» فيما نقل اللخمي°: له أن يتزوج أمة ولده © . 

ودليلنا عليهما(/ ما تقدّم. 


Y۲ 


6 كت 


ea‏ 0 0 دي a‏ مه 2م2282 هم 0 ا 0# .مير 
(وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره, وتتزوج07) المرأة ابن زوجة أبيها من رجل 


غیره). 
لأنّ كلّ واحد منهما أجنبي من صاحبه» ليس بينهما نسب يقتضي المنع؛ لأنّ 
ابنة زوجة أبي من غيره» ليس بيني وبينها جهة من جهات129) التحريم» وكذلك ابن 
زوجة المرأة أجنبي منهاء فجاز ذلك. 
یجو رومد نكا أ حرائر لمات وبابد تكح ریو انا لمات 
وللحر لك إن خشي الْعنَتَ ولم يجد للحرائر طولاً ). 
أمّا نكاح العبد أربع إماء فهذا(1!) هو المشهور من المذهب. yT‏ 


(1) في (ت1): (تصح). 

(2) في (ت1): (مرافعة). 

(3) في (ت2): (فخالفت). 

(4) صحيح» رواه ابن ماجة: 2/ 769» في باب ما للرجل من مال ولده» من كتاب التجارات» برقم 
(2291)» والطبراني في الأوسط: 4/ 31ء برقم (3534)» عن جابر بن عبد اشوفه. 

(5) قوله: (نقل اللخمی) يقابله في (ت1): (نقله له). 

(6) انظر: التبصرة» للخمي: 4/ 1878. 

(7) قوله: (عليهما) ساقط من (ت1). 

(8) في (ت1): (ويتزوج). 

(9) في (ز): (بنت). 

(10) في (ز): (جهة). 

(11) في (ت1): (وهذا). 


باتو يكن يزيل ين لكان 


وحكي عن ابن وهب أنَّه لا يتزوج العبد© إلا اثنتين؛ حمله على الحدود 
)4( 


والطلاق» وروي عن عمر وعلي وابن عوف اء ومن الفقهاء ء عن أبي حنيفة( 

ودليلنا؛ قوله تعالئ: #فانكځوا مَا طَّاب لَكم مِنَ آلِسَاءِ مُق ولت وَريَمَ4 [النساء:3]» 
وهذا عام» فمن ادعئ تخصيصه فعليه الدليل. 

وألا قوله: (ولفرإن خشي القّتَ) إلى آخره. 

فقال57 ابن عطية في قوله تعالئ: ومن لم يَسَعَطِعْ يكم طَوَلاً4 الآية[النساء:25]: 
الطول هنا: السعة في المال» وقال ربيعة» وإبراهيم النخعي الطول هنا: الجلد والصبر 
لمن أحب أمة وهويها9©» حتئا صا ر لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها؛ فن له أن 
يتزوج الأمة إذا لم يملك هواهاء وإن كان يجد سعة في المال لنكاح حرة؛ ثُّمّ يكون قوله 


تعال: «#حشى الْعَتَسَ على هذا التأويل بيانًا في صفة عدم الجلد» وعلئ التأويل الآخر 
يكون تزويج الأمة معلقًا بشرطين: عدم السعة في المال» وخوف العنت؛ فلا يصح إلا(8) 
باجتماعهماء وهذا هو نص مذهب192) مالك في المدونة من رواية ابن نافع وابن 
القاسم وابن وهب وابن زياد. 

أنَّ الحر لا يتزوج الأمة على حالء إلا ألا(11) يجد سعة في المال لمهر حرة» وأن 
يفو 120 الت اس مس ا و ل 


(1) قوله: (عن) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (أنه لا يتزوج العبد) يقابله في (ت1): (أن العبد لا يتزوج). 

(3) في (ز): (وحمله). 

(4) من قوله: (أمّا نكاح العبد أربع) إلى قوله: (عن أبي حنيفة) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 
5 . 

(5) في (ت1): (قال). 

(6) في (ت1) و(ت2): (وهواها)ء وما اخترناه موافق لما في تفسير ابن عطية. 

(7) في (ت2): (كذلك). 

(8) قوله: (إلا) ساقط في (ز). 

(9) قوله: (هو) ساقط من (ت1). 

(10) قوله: (مذهب) زيادة من (ت2). 

(11) قوله: (إلا ألا) يقابله في (ز): (أن لا لا). 

(12) في (ت2): (خشئ). 


مع ذلك وقال مالك في كتاب محمد: إذا وجد المهر ولكنّه لا يقدر على النفقة؛ فإنَّه 
لا يجوز له أن يتزوج أمة» وقال أصبغ: ذلك جائز؛ إذ نفقة الأمة علئ أهلها إذا لم يضمها 
إليه» وقال مطرف» وابن الماجشون: لا يحل للحر أن ينكح أمة» ولا يقر إن وقع» إلا أن 
يجتمع الشرطان كما قال الله تعالی. 

قال أصبغ: وقد كان ابن القاسم يسمع2© مالكا يقول: نكاح الأمة حلال في كتاب 
الله تعالئ» وهو في المدونة» وقال سحنون في غيرها: ذلك في قوله تعالى: #وَأَبكحُوا 
لْأيَسَئ نخر وَآَلصَّطِحِينَ مِنْ عِبَادِكْر مرك [النور:32]. 

قال ابن مزين: وليس في الآية ما يلزم منه تحليل الأمة لحر دون الشرطين» وقال 
مالك في المدونة: ليست الحرة بطول يمنع من نكاح الأمة إذا لم يجد سعة لأخرئ؛ 
وخاف العنت» قال مالك في كتاب محمد ما يقتضي أن الحرة بمثابة الطول» قال الشيخ 
أبو الحسن اللخمي: وهو ظاهر القرآنء وروي نحو هذا عن ابن حبيب(5. 


[النساء:3]ء فأمر©؟ بالاقتصار على واحدة عند خوف عدم العدل؛ لقوله تعالئ: 
وهن مَل اذى عَلَتيِنَ روف [البقرة: 228]ء وقوله تعالى: وَعَاشْروهن بِالْمَعْرُوفِ 
[النساء:19]. 

وأمّا النفقة والسكنيئ؛ فلقوله تعالى: «الِيُنفِقَ ذو سَعَةٍ من سَعَتِيِ4 الآية[الطلاق:7]» 


(1) قوله: (مع ذلك) ساقط في (ز). 

(2) في (ت1): (سمع). 

(3) في (ز): (وهي). 

(4) قوله: (من) زيادة من (ت2). 

(5) انظر: تفسير ابن عطية: 2/ 7 3. 

(6) في (ت2): (فأمرنا). 

(7) قوله: (عند) يقابله في (ز): (عند عدم). 


Ee E Ua‏ يكين 

وقوله تعال ١:‏ :(1) سكو هن مِن حَيتُ سكنئم EE‏ [الطلاق:6]. وقولىه عليه 
الصلاة والسلام: «تَقُولٌ لك رَوْجَدكٌ: نف عَلَنَ أو طَلَّفيِي» الحد, يث » ولا خلاف في 
نفقة الزوجة علئ الحر من حيث الجملة. 

وقوله: (بقدروجده) أي : الاعتبار بحاله وحالها ما يستطيعه. 

(ع): وتقديرها0(©© بحالهماء فيلزمه كفايتها على قدر حالها من حاله» ويخدمها 
كفايتهاء إلا أن تتزوجه عالمة بفقره» وأنّهِ متكفف لا حال له» فلا قول لهاء ولها في غير 
ذلك أنْ تفارق مع الإعسار بعد ضرب' أجل له؛ ليتضح إعساره» وطلاقه رجعي. 
وله الرجعة إن أيسر(8) 

واختلف في مقدار الأجل» فقال في المبسوط: يؤخر اليوم ونحوه مما لا يضر بها 
الجوع» وفي10) كتاب محمد: ما علمت أنَّه يضرب له الأجل إلا الأيام, ّم قال: ولا 
أعلم له أجلاء قال محمد: الذي عليه أصحاب مالك في التلوم الشهر ونحوه؛ وقال ابن 
الماجشون: الشهر والشهرين» وقال(11) أصبغ: فإن لم يطمع له في مال؛ فالشهر (12) 


إذ(13) وجدت هي ما تنفق 2 (14), 


(1) قوله: («إلِيَُفِقَ ذو سَعَةٍ مّن سَعْتِيِ4» وقوله تعالئئ) ساقط من (ت2). 

(2) في (ز): (وقال). 

(3) صحيح. رواه الشافعي في مسنده» ص: 266 والبخاري في الأدب المفرد. ص: 78» برقم (196)» 
والطبراني في الأوسط: 9/ 102 برقم (9251)» جميعهم عن أبي هريرة فقله. 

(4) قوله: (أي) ساقط في (ز). 

(5) في (ت1): (وتقديره). 

(6) قوله: (ضرب) زيادة من (ت1). 

(7) قوله: (له) ساقط من (ت1). 

(8) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 119. 

(9) قوله: (لا) ساقط من (ت1). 

(10) في (ز): (في). 

(11) في (ت2): (قال). 

(12) في (ت2)» (ز): (فأشهر)ء وما اخترناه موافق لما في التبصرة. 

(13) في (ز): (فإذا). 

(14) من قوله: (فقال في المبسوط) إلى قوله: (هي ما تنفق) بنحوه في التبصرة» للخمي: 4/ 2032 و2033. 


ررر رحن 1 


وقال أهل العراق: لا يفرق بالإعسار؛ لأ الله هو الرزاق» هكذا ذكره صاحب 
المنهاج. 
ولاقم في المبيت لآمته» ولام وله 


لأن القسم لمن له حق في الوّطْءء ومن ذكر لا حق لهما فيه اتفاقًا. 
فرع : لو كان له زوجتان حرة وآمة؛ ساوى بينهما ق القسم كالحرتين 
سوا 
وروی ابن المسيب كالثه: لِلْحْرَة ليان وَللَامةِ 57 . / 
ORI LL‏ هم 46 ر هوام م ووه وم 7 مو م ر اسن قبي د شبر 7 
ولا نَْقَه للزوجة حتى يدخل بها أويدعى إلى الدخول وهي ممن يوصَاً مثلها ). 
لذن النفقة 80 مقابلة الاستمتاع. أو ماهوي ۳ الاستمتاء()؛ فالأول 
بالدخول» والثاني بتسليمها نفسهاء وهذا إذا كانت ممّن يستمتع ها( وتوطأء فإِنْ كان 
الزوجان صغيرين» أو أحدهما؛ فلا نفقة على الزوج» والله أعلم. 


(1) قوله: (فرع) ساقط من (ت1). 

(2) في (ت1): (فلو). 

(3) في (ت1): (سواء)» وفي (ز): (يسوي). 

(4) في (ت2): (و رأئ). 

(5) لم الى وواية ابن المسبيي» والذي وقفت عا رواه ابن ابي ع ا 
عَنِ الْحَسَنِء قَالَ: «إذَا نكِحَتٍ الْحْرَّةُ عَلَئ الأمَة فضّلَّتٍ الْحُرّهُ يُقْسَمُ لِلْحْرَةِ ليْلتَانِ وَلِْدَمَةِ ليل . 

(6) قوله: (في) ساقط في (ز). 

(7) قوله: (أو ما هو في حكم الاستمتاع) زيادة من (ت2). 

(8) في (ت1): (بتسليمها). 

(9) في (ت1): (بمثلها). 

(10) في (ت1): (صغيران). 


سے ر 2 0 


(ونكاح التَفُويضٍ جا نز وهوأن يعقداه ولا یذگران صداقا ثم لا : لا یدخل بها حتى يَفْرض 
اء إن رض َا صان انمث لها وإن كان أل قهِي مخيرة. إن كرهتْه2 فرق ينما 
إلا أن يرضيهاء أو یفرض لها صداق مثلها يردها ). 
(م): وقد أذن الله تعالئ سبحانه في نكاح التفويض بقوله: للا جُتاح عَلَمَكمرَ إن 

طلقم آليْسَآءَ مَا لَحّ تمسو هن أو تفرضوا لَهُن فَريضَة و مَِعُوهنٌ على الُوسع قَدَوُهه وَعَلَى الْمَقيِرٍ 
قَدَرُهُم4 [البقرة: 236]» قال مالك: ونكاح التفويض جائزء وهو أن يقول: قد أنكحناك. 
ولا يسمون صداقاء فهو بالخيار إن شاء دفع مهر مثلها ودخل» وإن شاء فارق» ولا يلزمه 
غير المتعة» وهذه سنة نكاح التفويض» فإن بنئ بها؛ فلها صداق مثلهاء وليس كصداق 
أختهاء أو ذات رحمهاء ولكن مثلها في مالها وجمالها وشأنها في زمانها». 

قال ابن القاسم: وقد يكون لها مال وجمال» وأختها لا مال لها ولا جمال؛ فليس 
لها صداقها عند الناس» وقد تخفف©) عن القريب» وتحمل على الأجنبي صداق 
المثل. 

قال مالك: ولا يجب صداق المثل في نكاح التفويض إلا بالبناء» ولو مات الزوج 
قبل البناء والتسمية؛ لم يكن لها صداق ولا متعةء ولها الميراث. 
قلت: وكذلك إذا ماتت هي؛ فلا صداق لهاء والتوارث قائم بينهماء بلا خلاف 


(1) في (ت1): (يسميان). 

(2) في (ز): (كرهت). 

(3) قوله: (في نکاح) يقابله في (ت1): (بنكاح). 
(4) قوله: (في زمانہا) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (عند الناس) زيادة من (ت2). 

(6) في (ت1): (يخفف). 

(7) في (ز): (عن). 

(8) في (ز): (فلا). 

(9) انظر: الجامع» لابن يونس: 4/ 340 و341. 


ا ا Aa‏ نا ASANE‏ 
4 ا لچ يحل سبالم س 1 an‏ ص 


(1) قال في المدونة: وإن طلقها قبل البناء وقبل أن يتراضيا علئ صداق لم يكن لها 
إلا المتعة(2. 


قلت: استحبابًا لا وجوبًاء هذا مذهبناء خلاقا لمن ذهب إلى وجوب المتعة. 

وبالجملة(© من فرض منهما ورضي الآخر فذلك* هو الصداق» ومن كره لم 
يلزمه. 

(ع): وينظر؛ فإن كانت المرأة لزمها مما يفرضه صداق المثل دون ما قصر عنه» وإن 
كان الزوج كان مخيرًا بين أمور ثلاثة؛ ما أن يبذل صداق المثلء أو يرضه ©6) 
بفرضهاء أو يطلقء ولا يلزمه شيء؛ فإن طلق استحب له أن يمتع» والمتعة هو أن 
يعطيها شيئًا يجري مجرئ الهبة بحسب ما يحسن 197) من مثله علئ قدر حاله من يسر 
وع (41. 

قلت: لقوله تعالئ: لإوَمَيْعُوهنَ4 الآية[البقرة:236]» وحيث يفرض صداق المثل؛ 
هل يوم العقد أو يوم الفرض؟ وني ظني120 أنَّ في(13) المذهب قولينء والله أعلم. 


(1) ههنا استأنف الشارح نقله من الجامع. 

(2) انظر: الجامع» لابن يونس: 4/ 341. 

(3) قوله: (وبالجملة) يقابله في (ت1): (ولا لجملة). 

(4) في (ز): (بذلك). 

(5) في (ز): (من). 

(6) في (ت1): (يفرض».» وقوله: (أو يرضئ) يقابله في (ز): (ويرضئ).» وما اخترناه موافق لمافي 
التلقين. 

(7) قوله: (له) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (هو) ساقط في (ز). 

(9) في (ز): (ويستحب). 

(10) قوله: (بحسب ما يحسن) يقابله في (ت1): (ويحسب من يحسن). 

(11) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 166 . 

(12) قوله: (وفي ظني) يقابله في (ز): (فظني). 

(13) قوله: (في») ساقط من (ت1). 


ردة المسلم a‏ العصمة حال ارتداده. 

قال ابن القاسم: وكذلك ردة المرأة عندي» قال: وانقطاع ذلك بطلقة بائنة» ولا 
يكون(ة له عليها رجعة» وإن أسلم في عدتها؛ لاله تركها حين ارتدء ولم يكن يقدر في 
حال ارتداده علیٰ رجعتها. 

وروي أن الردة فسخ» وقال سحنون» والمخزومي: إذا أسلم» ورجع إلى الإسلام 
في عدتها؛ فهو أحق بہاء وقال ابن المالخشون: إن تاب» وأدرك زوجته في عدتها؛ كان 57) 
أحق ا بالطلاق كلّهء كالمشرك تل زوجته» ت م يُسُلم في عدتهاء فإن انقضت العدة©6)؛ 
كان إسلام هذه تطليقة» وارتداد هذا تطليقه. 


ومنشأ الخلاف؛ هل للردة) أثر فيما تقدَّم من عمله أو لا؟ وفيم يقع التأثير على 
القول بذلك؟ فالذين رأوا تأثيرها اختلفوا فمن افم رای أ ل 


العصمة. ثم و م (12) نظر منهم إلى ما3 تقدَّم صحة التَكَاح؛ جعل القطع طلاقاء ومن 
نظر إلى غلبة الفسخ؛ جعله فسخا بغير طلاق. 


(1) في (ز): (نکاحهما). 
(2) في (ز): (يقطع). 

(3) في (ت2): (تكون). 

(4) في (ت1): (لم). 

(5) في (ت1) و(ز): (فهو)» وما اخترناء موافق لما في عقد الجواهر. 
(6) في (ت1): (عدتها). 

(7) في (ت1): (الردة). 

(8) في (ت1): (أم). 

(9) قوله: (فالذين رأوا) يقابله في (ت2): (فالذي روئ). 

(10) في (ت1): (فيمن). 

(11) قوله: (الإحباط) ساقط في (ز). 

(12) قوله: (من) ساقط في (ز). 

(13) قوله: (ما) ساقط في (ز). 


2 ر > يد 


و 0 كبا قوب برجي 
لأن الرّدة إنّما أثرت تشعيث العصمة لا قطعها!2» وأمًا الذين لم يروا للردة أثرًا( في الفعل 
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الماضي فرأوا أن حكمها يرتفع 40 بالتوبة حتول يعود إلا ما كان عليه قبلها؛ جعلوه باقيًا 
على زوجته» كما هو باق على ماله» عل المعروف من المذهب. 

هذا تلخيص ما في الجواهر في مسألة المرتد» والله الموفق00. 

فرع: لو ارتد الزوج إلى دين زوجته اليهودية أو النصرانية لوقعت الفرقة بينهما عند 
ابن القاسم» كالمسلمة» وني كتاب © ابن حبيب: لا يحال بينهماء ولا تحرم عليه إن عاد 
إلى الوسلام. 

فرع: لو ادّعئ الرجل على زوجته ارتدادًا فأنكرت؟ فرق الحاكم بينهما؛ لإقراره 
بمايوجب الفرقة» وهو الردة» وكذلك لو كانت كتا بية(28) والله أعلم. 


(وإذا أَسلمَ اران حُبَتَا علَى نكاحهِمًاء وإن أسَلَمَأَحَدَهُمًا قَذَلِكَ فسخ قير طَلاق, وإن(9) 
متهي كان احق بها نسم في العدة وإن سم وكات ابي كب ميه فإن(10) 
کات مجوسية فَأَسلمْتَ بده نَكَانَهًا كَانَا ر زوجين, وإن تَأَخْرَذْلِك فَمَد بات منه ). 


تلخيص الكلام على المسألة بجملتها(11! أن يقال: لا يخلو أن يسلمامعًا أو 


(1) قوله: (هل) يقابله في (ت2): (فهل هو). 

(2) في (ت2): (لا لقطعها). 

(3) في (ز): (أثر). 

(4) في (ز): (يرفع). 

(5) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: 2/ 442 و443. 

(6) قوله: (كتاب) يقابله في (ت1): (كتاب ابن الموازء وكتاب). 
(7) في (ت1): (الزوج). 

(8) من قوله: (لو ارتد الزوج) إلى قوله: (كانت كتابية) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 443. 
(9) في (ت2): (فإن). 

(10) في (ت1): (وإن). 

(11) في (ز): (يحتملها). 


اچ ا ی ل 


الدخول أو بعده» / وإِنْ أسله(1) أحدهما2» فإن كان الزوج» وكانا كتابيين؛ ثبتا أيضًا 

على نكاحهماء كان الإسلام قبل الدخول أو بعده؛ لأنّه لو ابتدأ المسلم العقد على 
الكتابية صح عقده عليها0©» وإن كانا غير كتابيين عرض على المرأة الإسلام فان 
أسلمت بالقرب؛ ثبت النكاح» وإن أبت؛ فسخ في الحال. 

وقال أشهب: لا يفسخ حتّئ تنقضي العدة» وإن أسلمت الزوجة قبله. 

فإِنْ كان قبل الدخول؛ فقد بانت منه» ولا رجعة له عليها إِنْ أسلم, وإِنْ كان بعد 
الدخول؛ وقف على العدة» فإن أسلم قبل انقضائها؛ ثبتا(5 عليها» وإلا بانت منه. 
وسواء في هذا كونهما كتابيين أو مجوسيين» والصحة في هذا كله مشروطة بكونها”) ممّن 
لو أراد ابتداء العقد عليها؛ لجاز له ذلك. 

ويحترز بذلك ممّا لو أسلم على ذات محرم» أو نكحها ني عدتهاء وأسلم قبل 
انقضائهاء فقارن المفسد الإسلام فيندفع التكاح» كما لو أسلم على ذات محرم منه. وكذلك 
لو كان التكاح مؤقتًا فأسلما © قبل الأجل؛ فإنَّهِ يفسخ قبل الدخول وبعده؛ وأمَّا بعد الأجل؛ 
فلا يفسخ ولا نقرهم أيضًا علئ ما كان فاسدًا عندهم» إلا إذا كان صحيحًا عندنا. 

وبالجملة؛ فأنكحتهم فاسدة على المشهورء ولكن إذا أسلموا صحح الإسلام 
منها190) ما لو ابتدأوا(1!) عقده بعد الإسلام لجاز عندناء ويعفئ عمّا بنوها عليه من 


(1) قوله: (أسلم) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (أحدهما) يقابله في (ت1): (أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق» وإن أسلمت). 
(3) قوله: (عليها) زيادة من (ت2). 

(4) قوله: (وقال أشهب... الزوجة قبله) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 4/ 420. 
(5) في (ت1): (ثبت). 

(6) قوله: (عليها) زيادة من (ت2). 

(7) قوله: (مشروطة بكونها) يقابله في (ز): (مشروط بكونهما). 

(8) قوله: (وأسلم) يقابله في (ت2): (أو أسلم). 

(9) في (ز): (فأسلم). 

(10) في (ت1): (منهما). 

(11) في (ز): (إبتداً). 
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يعقد عليها”)؟ لم يفتقر إلى محلل. 

فرع (ج): فإن قيل: ما حكم صداقهم الفاسد بعد الإسلام؟ قلنا: إذا أصدقها خمرًاء 
وقبضته قبل الإسلام ودخل بهاء ثم أسلما(©)؛ فلا مهر لهاء وإن لم تقبض» ولم يدخل؛ 
فلها صداق المثل» وقيل: قيمة60) ما أصدقها من ذلك لو كان يجوز بيعه. وكذلك إِنْ 


دخل. ولم تقبض المهر. 

وإن قبضت ولم يدخل» فقال ابن القاسم: يجب لها صداق المثل» وقال ابن عبد 
الحكم: قيمة المسمئء. وقال أشهب: ربع دينار» وقال غيرهه27): لا يجب لها شىء 
أ ص8 . 


ك وعنده أكثر من أريع قليغتر أريعا ويقارة باقيهن) 
الأصل في هذا؛ ما خرّجه أبو داود عن الحارث بن قيس أنَّه قال: أَسْلَّمْتٌ وَعنڍي 


ەو ت 
» 


تَمَانِ نِسْوَةٍه فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلنبي عله فقال: «اختَر مِنْهِنَ أرَبَمًا»1» وحديث غيلان 


(1) في (ز): (بشرائط). 

(2) في (ت2): (يبقي). 

(3) في (ت1): (نكاحهما). 

(4) في (ز): (عليه). 

(5) في (ز): (أسلم). 

(6) قوله: (قيمة) ساقط من (ت1). 

(7) في (ت1): (غيره). 

(8) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: 2/ 445. 

(9) في (ز): (وإن). 

(10) صحیح» رواه أبو داود: 2/ 272» في باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان» من كتاب 
الطلاق» برقم (2241)» وابن ماجة: 1/ 628 في باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» من 
كتاب النكاح» برقم (1952)» عن قيس بن الحارث ظلقه. 


ی ااه ره 2 / 
خرجه أبو داود حين أسلم عن عشر نسوة فأمره النبي عله أن يختار منهن أربعًا(!»» فإذا أسلم 
عل عشر نسو مثلا اختار أربعًاء فثبت نكاحه عليهن» كن أوائل أو أواخر» عقد عليهن 
في عقد واحدء أو في عقود مختلفة» واندفع7 نكاح الباقيات من غير طلاق على المشهور 
ولا مهر لهن إذا لم يدخل بهن؛ إذ هو مغلوب على الفراق» وقال ابن حبيب: لكل واحدة(6) 
نصف صداقها؛ لاله يعد في الاختيار كالمتنقل» فيصير كالمطلق» وقال ابن المواز: 
لكل واحدة من صداقها خحمسه؛ لأنّه لو فارق الجميع ما لزمه إلا صداقان وقال ابن 
حبيب: عليه لكل واحدة منهن مثل © نصف صداقهاء وجعله بمنزلة من طلق طوعًاء إذ(10 
كان له أن يمسكهن ويفارق غيرهن. 

قال الشيخ أبو إسحاق: وإن مات عنهن فان لهنّ على قول ابن حبيب سبع 
صداقات12)؛ لِستٍ منهن ثلاث صداقات(13) ولأربع أربع صداقات14) يقسمنها 
أعشار|(15). ' 


(1) قوله: (وحديث عيلان خرجه... أن يختار منهن أربعا) ساقط من (ت2). 
والحديث رواه مالك في موطئه: 4/ 844, في باب جامع الطلاق» من كتاب الطلاق» برقم (520)» 
وأبو داود في مراسيله. ص: 197.» برقم (234)» عن الزهري ككلت. 

(2) في (ت1): (عن). 

(3) قوؤله: (عشر نسوة) يقابله في (ز): (عشرة). 

(4) في (ت1): (وانعقد)» وقوله: (واندفع) يقابله في (ز): (وإن دفع). 

(5) في (ز): (واحد). 

(6) قوله: (كالمتنقل) ساقط من (ت1). 

(7) في (ت1): (كالطلاق). 

(8) في (ت1): (خمسة). 

(9) قوله: (مثل) زيادة من (ت2). 

(10) في (ز): (إن). 

(11) قوله: (إذ كان له أن) يقابله في (ت 1): (إذا كان). 

(12) في (ز): (صدقات). 

(13) في (ز): (صدقات). 

(14) في (ز): (صدقات). 

(15) من قوله: (فإذا أسلم على عشر) إلى قوله: (يقسمنها أعشارًا) بنحوه في عقد الجواهر» لابن شاس: 
2 445 و446. 


کےا ں ےا کے ار ف ا | ل ارا ل ا 
ارج ین ويا لير ا لا : ) 437( 
وقال أبو حنيفة: إن تزوجهن في عقد فنكاحهن باطل» وإن كان في عقود متفرقة فله 
أن يختار الأوائل ويفسخ نكاح الأواخر(. 
قال الأبهري: ولو وجب أن يختار الأوائل؛ لأن نكاح الأواخر فاسد؛ لوجب(3 
أن يفارقهن کلهن؛ لأن عقد(4) نكاحهن فاسل؟ بدلالة نهم يتزوجون 2 العدة» وبالخمر. 
والخنزير» وبغير شهود» فقد خير النبي عله غيلان0» والاختيار قد يقع على 
الأواخرء وكذلك الحارث بن قيس لما أسلم عن ثمان نسوة77, ولو كان على الترتيب 
لناقض التخيير» والله أعلم. 
( ومن لاعن روجته لم تحل له آبدا وكذلك الذي يتزو ج المرأة في عدتها ويِطؤْى(8) في 
عدتي© . 


نّم لم تحل 10 له أبدًا؛ لما رواه الدارقطني عن سهل فذكر الحديث الذي في 


يي 


آ ته 


<I 8‏ ا ره م و لمهم مس r‏ 
آخره: فتلاعتا ففق رسو ل الله عه بَينَهمَاء وَقَال: « لا يَحْتَمِعَان أَيَرَ)(11). 


(1) قوله: (وقال أبو حنيفة... نكاح الأواخر) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 6/ 198. 

(2) قوله: (ويفسخ نكاح الأواخر... أن يختار الأوائل) ساقط من (ت1). 

(3) في (ت1): (وجب)» وقوله: (فاسد لوجب) يقابله في (ز): (فاسدا وجب). 

(4) في (ز): (عقدة). 

(5) صحيح» رواه الترمذي: 3/ 427. في باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة» من كتاب أبواب 
التكاح» برقم (1128)» عَنْ ابْنِ عُمَرَ أن غَيْكَانَ بْنَ سَلَمَةَ التي أسْلَمَ وَلَهُ عَشْرٌ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلّة 
فَأَسْلَّمْنَ مَعَهُ «فَأَمَرَهُ الي عله أن يَتَحَيّرَأَْبعَا مِنْهُنَّ». وابن ماجة: 1/ 628» في باب الرجل يسلم 
وعنده أكثر من أربع نسوة» من كتاب النكاح» برقم (1953)» عن ابن عمر#غة. 

(6) في (ز): (فقد). 

(7) رواه سعيد بن منصور في سننه: 2/ 46 برقم (1863)» وابن أبي شيبة في مسنده: 2/ 209» برقم 
(694)» والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 255» برقم (5257)ء عن الحارث بن قيس تلف. 

(8) في (ت1): (ويطأها). 

(9) قوله: (وَيَطَوْهَا فِي عِدَّتَهَا) ساقط من (ن2). 

(10) في (ز): (يحل). 

(11) رواه الدارقطني في سننه: 4/ 415» برقم (3705)» والبيهقي في معرفة السنن والآثار: 11/ 165 
برقم (1353136))» عن سهل بن سعد تله. 


اراد يك يورت ليع 


وقال أبو داود: ااا 
اكاك 

وقال أبو حنيفة: إِنْ أكذب©© نفسه حلت له وإلا فلا۵. 

ودليلنا ما تقدّم. 

وأمّا المتزو 50 في العدة فقد©6) تقدّم الكلام عليه بما يغني عن الإعادة. 


7 77 «أَيّمَا عبد تَرَوْجَ بعَيْر إِذْنِ م مَوَالِيهِ فهو ماهر » وهذا أبلغ شيء في 
الحظرء ولان منافعه مملوكة لسيده» فلم يكن له إتلافها عليه. 

قال(10) لذأ بهري: لاله يشتغل بزوجته عنه وتلزمه النفقة. 

قال: فان تزوج بغير إذن سيده. / ؟ 7 فلي المنية بذلك12)؛ فله فسخ عقده إن 
شا 


(1) في (ت1): (الملاعنين). 

(2) قوله: (أبدا) ساقط من (ت1). والحديث صحيح؛ رواه أبو داود: 2/ 274, في باب اللعان» من كتاب 
الطلاق» برقم (2250)» عن سهل بن سعد تله. 

(3) في (ز): (كذب). 

(4) قوله: (وقال أبو حنيفة...حلّت له» وإلا فلا) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 618. 

(5) في (ز): (التزويج). 

(6) قوله: (فقد) ساقط من (ت2). 

(7) انظر ص: 405 من هذا الجزء. 

(8) قوله: (أَنْ يَأَدّنَّ) يقابله في (ز): (بإذن). 

(9) حسنء رواه أبو داود: 2/ 228, في باب نكاح العبد بغير إذن سيده» من كتاب النكاح» برقم (2078)» 
والترمذي: 3/ 411» في باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده» من كتاب أبواب النكاح» برقم 
(1111)» عن جابر بن عبد الثهضضفه. 

(10) في (ت2): (قاله). 

(11) قوله: (ثم) ساقط من (ت2). 

(12) قوله: (بذلك) يقابله في (ت2): (بعد ذلك). 


O SES 

قال الأهري: لأنّه أدخل على ملكه نقصًاء فله أن يرد ذلك» وله ترك فسخه. 
وفسخه إن فسخه بطلاق» والفرق بينه وبين الأمة؛ أن العبد أهل للعقد على نفسه 
بخلاف الاأمة. 

قال أبو الفرج: والقياس أنه يفسخ ولا يصح بوجه؛ لأنّه كالعقد على خيار. 

قلت: ولأن النبي عله جعله بعقده بغير إذن سيده عاهرًا. 

وهل للسيد أن يطلق عليه طلقتين أو لا يطلق إلا واحدة؟ قولان» فإن9» باعه 
ولم يعلم؛ فليس له فسخ نكاحه؛ لاه نما جعل له فسخ التكاح؛ لإزالة العيب عن ملكه 
وهذا قد انتقل إلى ملك الغير» فلا سبيل له“ عليه. 

وأمًا الأمة تتزوج بغير إذن سيدهاء لا تخلو © من أن تباشر العقد بنفسها» أو 
توكل رجلا يعقد نكاحها؛ فان باشرت العقد بنفسهًا؛ لم يجز نكاحهاء وإن أجازه السيد؛ 
لأن فساده لحق الله تعالن» لا لحق السيد؛ إذ ليست أهلا للعقد على نفسهاء وليس ذلك 
مثل ما إذا باعت نفسها فأجاز السيد بيعها. 

والفرق بينهما؛ أن" الولاية في النكاح حق لله تعالى» وفي البيع الحق فيه للسيد؛ 
فهو بالخيار بين الإجازة والرد. 

ونقل الأبهري في شرح مختصر ابن عبد الحكم عن مالك أنَّه قال(11): إذا أجازه 
السيد جاز كنكاح العبد سواء. 


(1) في (ت2): (في). 

(2) في (ت1): (العقد). 

(3) في (ز): (تطليقتين). 

(4) في (ز): (وإن). 

(5) قوله: (له) ساقط من (ت1). 

(6) في (ز): (يخلوا). 

(7) قوله: (لا تخلو من) يقابله في (ت1): (لا يخلو إما أن). 
(8) قوله: (بنفسها) ساقط من (ت1). 
(9) قوله: (ما) ساقط من (ت1). 
(10) في (ز): (لأن). 

(11) قوله: (قال) ساقط من (ت1). 


ات 7 ررر ت € 2 < 7 
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وأما إن : جعلت أمرها إلى رجل فزوجها؛ فقيها روايتان: إحداهما: أنه“ كنكاح 
العبد إن شاء السيد فسخه» وإن شاء تركه» والأخرئ: أنه باطل على كل حال. 

فوجه الأولئ؛ أن السيد لو أذن لهذا العاقد؛ لصح نكاحهاء كما إذا أذن للعبد أن يعقد 
على نفسه» وأنّه إذا عقده من غير إذن السيد؛ كان موقوفًا على إذنه» فكذلك هذا العاقد. 

قال الأببري: من قبل إنه لا يوجد أحد يقوم مقام السيد في عقد النكاح على أمته؛ 
لأن السيد يعقد بالرّقء وليس أحد؟ بهذا المعنئ يقوم مقامه» إلا أن يكون بأمره. 


[حكم عقد المرأة النكاح لنفسها أو 


(ج): ا ا يا 0 
أو دنية» رشيدة أو سفيهة» حرة أو أمة» أذن لها وليها أو له © يأذن. لايجوز ذلك 
بوجه. 

(ع): ولا خلاف في ذلك من قول أصحابنا أنّها لا تكون ولية في عقد النكاح على 
امرأة» قال(8): وروي عن ابن القاسم في العتبية: أنّها تلي العقد على غيرهاء أو من هي 
وصية عليه من أصاغر 1 الذكور دون الإناث» قال: ووجه التفرقة بينهما من ثلائة 


(1) قوله: (أنه) ساقط في (ز). 

(2) في (ت1): (توجد). 

(3) قوله: (لا) ساقط في (ز). 

(4) في (ز): (لأحد). 

(5) قوله: (لها) زيادة من (ت1). 

(6) قوله: (أو لا) يقابله في (ز): (أم لا). 
(7) في (ت1): (ومن). 

(8) قوله: (قال) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (أو) يقابله في (ت1): (أو علئ). 
(10) في (ت1): (أصاغير). 


كارن | الي آم و ع | 1 ا ككس ماد 
أوجه: أحدها: ما ذكره17 ابن القاسم م2 أن الصبي مِنْ أهل العقد علئ نفسه بعد 
البلوغء وكذلك العبد0© بعد العتق والإذن» بخلاف الأنثئى, والثاني: أن الصبي قادر على 
رفع العقد إن كرهه»ء بخلاف الأنشئ» والثالث: أنّه لا ولاية عليه في طلب الكفاءة» 
وليس كذلك الأنثيئا» قال: ويجوز مباشرة المرأة للعقد على من يعقد علي نفسه 
بوكالته0©) لها في ذلك77. 

(م): ولما كانت المرأة لا تعقد على نفسها؛ كان عقدها على غيرها من النساء 
أحرئ ألا يجوز80©. 

وأما العبد؛ فلا ولاية له؛ لأن الرق ينافي ولاية النكاح؛ لأنّه نقص سببه الكفرء لكن 
له عبارة في القبول لنفسه ولغيره بالوكالة بإذن السيد» أو بغير إذنه©. 

وأمّا الكافر؛ فليس بولي للمسلمة على وجه؛ لقوله تعالئ: لا تَكَخِدُوا الود 
اط بل م قاو مدر ااه فر اص رع امه 
والنصرى اوليَاء بعصم اولياء بَعَض4 [المائدة: 51]. 


¥ 


الأصل في ذلك؛ ما رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: «لَعَنَ رَسُولٌ الو لل 
الْمُحَلَلَ وَالْمُحَللَ له وقال: هذا حديث حسن صحيه (12), وهذا أشد ما ينتهئ إليه 2 


(1) في (ت2): (ذكر). 

(2) قوله: (من) ساقط في (ز). 

(3) في (ت2): (العقد). 

(4) قوله: (آته لا ولاية) يقابله في (ز): (أن لأوليائه). 

(5) في (ز): (بوكالتها)» وقوله: (نفسه بوكالته) يقابله في (ت1): (نفسها بوکالتها). 
(6) قوله: (لها) ساقط في (ز). 

(7) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 413. 

(8) انظر: الجامع» لابن يونس: 4/ 227. 

(9) قوله: (إذنه) يقابله في (ت1): (إذن السيد). 

(10) في (ز): (المرأة). 

(11) قوله: (ولا يحلها ذلك) ساقط من (ت1). 

(12) صحيح. رواه الترمذي: 3/ 420 في باب ما جاء في المحل والمحلل له» من كتاب أبواب النكاح» 


س ص لدت 
کہ ۱ک ۹ یں رر الي SIE‏ 
هه وای جنم رركن بی | لبخي لتككهان 
يان التحريم والحظر( وخرّجٍ الدارقطني عن عقبة بن عامر» قال: قال رسول الله عَبله : 
«آلاآخبركم باليس الْمُسْتَعَار؟) قالوا: بلئء قال: «هُوَالْمُحَلّلٌ) ن قال: ١لَحَنَ‏ الله 
الملل وَالْمْحَلّلَ 2 . 
قلت: ويسمئ نكاح الدّلْسة بضم الدال» وإسكان اللام. 
قال مالك في المختصر: فمن نكح امرأة ليحلها لزوجها؛ فلا يحل له" ذلك 
ولا يقرّ على ذلك النكاح حتئ يستقبل نكاحًا جديدًا©»» ولها مهرها إذا أصابهاء ولا 
ترجع إلى زوجها الأول إلا بنكاح رغبة غير نكاح دلسة يصيبها فيه» فنص تلق على 
أن نكاح©» المحلل 2 لا يحل ولا يُحلل10: فإن نكاح الدلسة لا يجوزء ولا ينتفع 
بلطائف الحيل عندناء بل لا يقع حلالا ولا يفيد إحلالاء كما هو مقتضئ الحديث 


الصح(41. 


برقم (1120)» عن عبد الله بن مسعود تته. 

(1) في (ز): (والخطر). 

(2) حسن» رواه ابن ماجة: 1/ 623» في باب المحلل والمحلل له» من كتاب النكاح» برقم (1936)» 
والدارقطني في سننه: 4/ 369 برقم (3618)» عن عقبه بن عامر له. 

(3) في (ت1): (فيمن). 

(4) قوله: (له) زيادة من (ز). 

(5) في (ز): (تستقبل). 

(6) قوله: (حتی يستقبل نكاحًا جديدًا) ساقط من (ت2). 

(7) قوله: (ولا ترجع إلى زوجها... غير نكاح دُلسة يصيبها) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (علن أن نكاح) يقابله في (ت1): (بأن التكاح). 

(9) في (ت1)و (ت2): (المحل). 

(10) في (ز): (يحل). 

(11) من قوله: (قال مالك في المختصر) إلى قوله: (مقتضئ الحديث الصحيح) بنحوه في عقد الجواهرء 

لابن شاس: 2/ 438. 


کک ر فن وا و و 
el“‏ م عه 
ا یں سار ص هه 2 


[حكم نڪام الْمُخْرِمِ] 


6 


فإن© تزوج فالعقد باطل» وفي كيفية فسخه روايتان؛ إحداهما: بطلاق» والأخرئ: 


بغير طلاق. 
وجه الطلاق؛ كون المسألة مختلفًا فيها © فإن أبا حنيفة يجيزه» والتكاح 
المختلف فيه؛ فسخه بطلاق. 


ووجه عدم/ الطلاق؛ أن كل فسخ وجب لأجل حال لو أراد الزوجان أو أحدهما [ 1/200 ) 
الإقامة عليها؛ لم يجز ذلك» فإنّه بغير طلاق» كالفسخ بالرضاع وشبهه. 

فإن قيل: ما الفرق بين المحرم والمعتكف؟ 

قلغا القر ق ميا مو وجو اخدها أن لمحتت مرس :قن ال لاوت 
المسجد. فلا يتطرق إليه احتمال الوّطء؛ لما كان ممنوعا من الوَّطْء فيه إجماعاء 
والمحرم ليس كذلك» ونظيره مشروعية السلام على المصلي دون المؤذن؛ لِمَا كان 
المصلي محبوسًا عن الكلام بالإحرام. 

تان قال صاحب الفروق: الفرق ينهم أن الطيب ممنوع من الحرم وهو من 


(1) قوله: (لغيره) ساقط في (ز)» وقوله: (نكاحا لغيره) يقابله في (ت1): (نكاح غيره). 

(2) لم أقف على رواية البخاري» والذي وقفت عليه رواه مالك في موطئه: 3/ 505 في باب نكاح 
المحرم» من كتاب الحج» برقم (366)» ومسلم: 2/ 1030. في باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة 
خطبته» من كتاب نکاح» برقم (1409)» عن عثمان بن عفان فتقه. 

(3) في (ت1): (وإن). 

)4( 2 (مت1): (ووجه). 

(5) قوله: (وجه الطلاق) ساقط في (ز). 

(6) في (ت1): (فيه). 

(7) قوله: (عليها لم يجز) يقابله في (ز): (عليه لم يحرم). 


س 0 21 
اا کت ی “ےا | لے کک کے 
N SEG 10‏ کان 
دواعي النكاح» فكان النكاح أُوْلئْ بالمنع» وليس كذلك المعتكف. 
الثالث: أن أمر المعتكف قريب» وأمر المحرم بعيد. 


قيا : ولأنَّ الأصا إباحة الگا الات تخا ا ف نكاس ا 
ع 2 س وت دده 1 
وعقده» وبقي ما عداه على أصل الجواز ©» والله أعلم. 


سمدم ل # وم | 2 م هم 0-1 6 یل دہ ٤‏ 07 2 
( ولا يجوزنكاح المريض ويفسخ, وإن بنى بها فلها الصداق في الثلث مبداء ولا ميراث 


لها ). 
قال اللخمي: نكاح المريض ثلاثة أقسام: جائز» وممنوع» ومختلف فيه؛ والمرض 


والجذام» ومجوز في أوله» ومخوف أشرف صاحبه على الموت؛ فلا يجوزء ومخوف 
غير متطاول © لم يشرف صاحبه على الموت؛ فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: فقيل: 
فاسد ولا ميراث بينهما فيه وهو المشهور من قول مالك وأصحابه» وذكر ابن 
المنذر عن مالك والقاسمء وسالم؛ وابن شهاب © أنّهم قالوا: يجوز إلا أن يكون 
مضاراء أي: إن كان للحاجة؛ للإصابة© أو للقيام به» وإن© لم يكن للحاجة كان 
مضاراء وذكر عن مطرّف أنَّه أجاز ذلك جملة100) من غير تفصيل. 


(1) في (ت1): (وقيل). 

(2) قوله: (أصل الجواز) يقابله في (ت1): (أصله). 

(3) قوله: (بها) ساقط من (ت2). 

(4) قوله: (النكاح فيه) يقابله في (ت1): (فيه النكاح)؛ بتقديم وتأخير. 
(5) قوله: (كالسل والجزام... غير متطاول) ساقط من (ت2). 

(6) قوله: (فيه) ساقط من (ت2). 

(7) في (ت2): (وذكره). 

(8) قوله: (للإصابة) يقابله في (ت1): (إلئ الإصابة). 

(9) في (ت2): (فإن). 

(10) قوله: (جملة) ساقط من (ت1). 


لوروا فسن ونا لاا دا 


واختلف عن مالك بعد القول بفساده إذا دك والخلاف يحسن إذا علما 
موجب الحكم من سقوط الميراث» وكون الصداق من © الثلث؛ لأن نكاح المريض 
فاسد من قبل العقد؛ لأنَّه لا ميراث فيه» ومن قبل الصداق؛ لأنّه في الثلث» ولا(4) 
ی م لا؟ فيصح أن يقال: يفسخ. وإن صح لهذا الوجه. 
ویصح(° أن يقال: يثبت؛ لزوال الوجه الذي كان يفسد لأجله» وإن كان ممّن يجهل 
ويريان أنّه جائز؛ لم يفسخ؛ لأنهمالم يدخلا على فسادء ولأن حكم ذلك حكم 
الصحة؛ لأنّهم أخطأوا في ظنهم أنه مخوف. 

واختلف بعد القول: إنه يصح؛ إذا صح المريض» فعثر عليهما في المرض على 
ثلاثة أقوال: فقال محمد: يفسخ وإِنْ دخل» وقال ابن كنانة في المبسوط: إن علم به 
قبل أن يمس؛ فسخ» وإن علم به بعد أن مس؛ ترك فإن صح ثبتا19) عليه» وقال أبو 
الحسن بن القصار: الفرقة استحباب؛ لقول مالك: إذا صح ثبت» وهذا أصوبهاء فيؤمران 
الآن» ولا يجبران؛ لأنا لا نقطع أنه مرض مخوف» ويمكن أن يصح. فيتبين أن العقد كان 
صحيحًاء فيتريص حتی ينظر ما ينتكشف عنه أمرهماء ويوقف عنها(11). 

فرع: (ج): إذا صححنا نكاح المريض» على ما ذكر من رواية مطرف؛ لزم الصداق 
من رأس المال وإن أبطلناه» على المشهورء فإن لم يدخل بها؛ فلا صداق لهاء وإن دخل 
بها؛ فلها الصداق في الجملة. 


(1) (ز): (بفاسده إذا صحا). 
(2) في (ت2): (في). 

(3) في (ت2): (فيه). 

(4) في (ت2): (فلا). 

(5) في (ز): (لها). 

(6) في (ز): (يصح). 

(7) في (ت1): (كان). 

(8) قوله: (علئ) ساقط في (ز). 
(9) في (ت1): (وإن). 

(10) في (ت2): (بينا). 

(11) في (ت2): (عنهما). وانظر المسألة في: التبصرةء للخمي: 4/ 2000 و2001. 


ا 95 ٠‏ 2 
a‏ ليخي تكهان 
لكن املف هل المسبّن» أو صداق المثل إن كان أقل من المسمّى؟ والأول قول 
مالك في المختصرء وكتاب محمد وكتاب ابن حبيب» وقال سحنون: إذا كان المسمّئ 
أكثر © من صداق المثلء لم يكن لها إلا صداق مثلها في قول ابن القاسم. 
وبنئ بعض المتأخرين هذا الاختلاف على الخلاف في التوريث» فمن 


ورثها أسقط الزائد؛ لأنّها» وصية لوارث» ومن لم يورثها أثبته. وجعله كالوصية 
)6( 


لا جنبي 

ثُمّ حيث أثبت الصداق اختلف في تبدئتها بجملته» فقيل: تبدئ؛ لاه في الجملة عن 
استهلاك» وقيل: لا تبدئ؛ لأنَّه وصية محضة» دُمّ يكون صداق المثل من الثلث» وحكئ 
الشيخ أبو الحسن عن المغيرة أنّه يكون من رأس المالء وقال الشيخ أبو عمران: 
أجمع أصحابنا على أن صداق المريض لا يكون في رأس المالء وإنّما ذكر الشيخ أبو 
الحسن شيئًا عن المغيرة أنه قال: ذلك في رأس المالء وقد رأيت كتب المغيرة» فذكر 
فيها أنه من الثلث» وقال: وما أدري من أين رآه أبو الحسن للمغيرة. وقال الشيخ 
أبو الحسن: يكون ربع دينار من رأس المالء والباقي من الثلك"» واستحب عبد 
الحق قوله: إن ربع دينار من رأس المال110). 

قلت: والشافعي» وأبو حنيفة يجيزان نكاح المريض مطلقاء وجعلوه(12) كبيعه 


(1) قوله: (وكتاب محمد) ساقط في (ز). 

(2) في جميع النسخ المعتمدة 5 أقل)» وما أثبتناه موافق لما في عقد الجواهر. 

(3) قوله: (المتأخرين هذا) يقابله في (ز): (المتأخرين على هذا). 

(4) في (ت1) و(ز): (الخلاف)» وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 

(5) في (ز): (لأنه). 

(6) قوله: (كالوصية لأجنبي) يقابله في (ز): (كالوصي الأجنبي). 

(7) قوله: (يكون) زيادة من (ت1). 

(8) في (ت1): (لا). 

(9) قوله: (من) زيادة من (ت1). 

(10) قوله: (والباقي من الثلث) ساقط في (ز). 

(11) قوله: (واستحب عبد الحق قوله: إن ربع دينار من رأس المال) زيادة من (ت2). وانظر المسألة في: 
عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 449 و450. 

(12) في (ز): (وجعلاه). 


2 و ذ | 
الول كه «تاكغر انا بلك یکا تن توج الأب 
[النساء:3]» شامل 22 لنكاح الصحيح والمريض(3 

قال الأمهري: وإِنَّما لم يجز للمريض أن يتزوج؛ لأنّه محجور عليه في ماله ول١‏ 
يجوز له التصرف في أكثر من ثلثه0© إلا بإذن ورثته» ولا يجوز لمحجور © عليه أن يعقد 
التكاح. أ رر لر ور 0ء و 

وقول الشيخ: (ولا يجوز نكاح المريض ) إلى اخره. يريد: المخوف عليه مطلقاء 
أشرف على الموت بلا خلاف أو لم يُشرف» وهو المشهور من المذهب» على ما تقرر 


[حكم طلاق المريض] 


ما لزومه الطلاق؛ لاله عاقل مكلف كالصحيح. 57 وجوب NR‏ فلأنّه ممنوع 

من إخراج وارث وإدخال وارث) وأيضًا/ فاه لما كان محجورًا عليه من أجل ورثته» وهو [ 200/بّ 

ممنوع من الهبة والصدقة» وإخراج ماله بغير عوض» لم يكن له أيضًا إخراج الميراث؛ لأنه لو 
كان له ذلك لم يكن محجورًا عليه(10)) قال(11): وهذا إجماع الصحابة. 


(1) في (ت1): (لأن). 

(2) في (ز): (شاملة). 

(3) قوله: (لنكاح الصحيح والمريض) يقابله في (ت1): (نكاح المريض والصحيح). 

(4) قوله: (ولا) يقابله في (ز): (إذ لا). 

(5) في (ت1): (الثلث). 

(6) في (ز): (للمحجور). 

(7) قوله: (علئ ما تقرر آنًا) يقابله في (ت1): (علئ ما مضئ). 

(8) قوله: (امرأته) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (إخراج وارث وإدخال وارث) يقابله في (ت1): (إدخال وارث وإخراج وارث)» بتقديم 
وتأخير. 

(10) قوله: (لما كان محجورًا عليه... لو كان له ذلك لم يكن محجورًا عليه) ساقط من (ت1). 

(11) في (ت2): (قالوا). 


اح ساد یکا اللي کان 


وقوله: ( إن مات من مرضه ذلك )؛ FFE‏ الحجر عنه الذي هو 


سبب 2 


لقوله تعالئ: «حتى کج و البقرة 1230 وني TTT‏ يلقن أنّها 
قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله عب فقالت: ت 
لي بت طلاقي» كروت بعده عبد الرحمن بن الزبير» وما ةو مب 
الوب قبسم وَسُولُ الله به وقال: أترِِدِينَ أ أن تَرْجِعِي إلى رِفَاعَة؟ عدن يوق 
عُسَيْلتَكَ وَتَذْ وقي عسيلتة» الحدي یٹ فهذا الحديث نص في أن قوله تعالئ: حى 
تمكح رَوّجا عر [البقرة:230]ء المراد به: الوَّطّْء(© لا العقد خاصة» قالوا: ولا خلاف 
بين الصحابة 6# في ذلك . 

قال ابن عطية: وأجمعت الأمة في هذه النازلة على اتباع الحديث الصحيح في بنت 
سموأل امرأة رفاعة -وذكر الحديث- - قال: فرأئ العلماء أن النْكًا ح المجل إِنّما هو 
الدخول والوّطءء وكلّهم على أنَّ مغيب الحشفة يجل» إلا الحسن , بن أبي الحسن فإنّه 
قال: لا يحل إلا الإنزال» وهو ذوق العسيلة» وقال بعض الفقهاء: التقاء الختانين يحل» 
والمعنئ واحد؛ إذ لا يلتقي الختانان إلا مع المغيب الذي عليه الجمهور. 

وروي عن سعيد بن المسيب أن العقد عليها يحلها للأول» وخطئ © هذا القول؛ 
لخلافه الحديث» قال: ويتأول على سعيد” تفلثه أن الحديث لم يبلغه. ولما رأئ العقد 


(1) في (ز): (هدب). 

(2) متفق على صحته» رواه البخاري: 7/ 142 في باب الإزار المهمدب» من كتاب اللباس» برقم 
(5792)» ومسلم: 2/ 1055. في باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتئ تنكح زوجا غيره» ويطأهاء 
ثم يفارقها وتنقضي عدتهاء من كتاب النكاح» برقم (1433)» عن عائشة فقه. 

(3) قوله: (أن) ساقط في (ز). 

(4) قوله: (به الوطء) يقابله في (ز): (بالوطء). 

(5) في (ز): (الحل). 

(6) في (ز): (وحکي). 

(7) قوله: (أنْ العقد عليها... ويتأول على سعيد) ساقط من (ت1). 


ا 5 و م ف کن را 7 


ع OT‏ 
المطلقة» وتحليل المطلقة ترخیص» فلا یتم إلا بالأوف. ومنع الابن شدة تدخل بأرق 
الأسباب علئ أصلهم في البر والحنث. 

والذي يجل عند مالك هتاش النّاح الصجيح. والوَّطْء المباح» والمحلل إذا وافق 
المرأة0©© فلم تنكح زوجاء فلا" يحل ذلك» ولا أعلم مع اتفاقه مع الزوجة خلافا. 

وقال عثمان بن عفان له: «إذا قصد المحل التحليل وحده لم يحل» 
وكذلك) إن قصدته المرأة وحدها». 

ورخخص فيه مع قصد المرأة وحدها. 

إبراهيم والشعبي» إذا لم يأمر به الزوج» وقال الحسن بن أبي الحسن: إذا هم أحد 
الثلاثة بالتحليل7؟ له لم تحل للأول» وهذا شاذ.. 

وقال سالم» والقاسم: لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان.ام8). 

قلت: وقال ابن الماجشون: يحصل الإحلال بالوّطْء في الحيضء والإحرام 
والصيام إذا صح العقد(10), 

فرع: وهل تحل الذمية بنكاح الذمي؟ المشهور؛ لا تحل؛ لفساد أنكحتهم» على 
المشهور أيضًاء وكذلك لا يكفي نكاح الشبهة».ولا نكاح الدلسة» وقد تقدَّم ذكر «لَعَنَ 
رول الوك الْمُحَلَّلَ» وَالْمُحَلّلَ لَه110). 


(1) في (ز): (أمره). 

(2) في (ز): (تحل). 

(3) في (ت2): (المراد). 

(4) في (ز): (ولا). 

(5) في (ت1) و(ز): (عقد)» وما اخترناه موافق لما في تفسير ابن عطية. 
(6) في (ت1): (وذلك). 

(7) في (ز): (التحليل). 

(8) انظر: تفسير ابن عطية: 1/ 308 و309. 

(9) قوله: (وقال ابن الماجشون) ساقط من (ت1). 

(10) قوله: (وقال ابن الماجشون... العقد) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 437. 
(11) تقدم تخريجه» ص: 442 من هذا الجزء. 


يرطع یا لبخ اهاي 

قال مالك: ولو نكح بشرط الطلاق؛ فسد العقد ولم“ يحل وفسد العقد أيضًا 

شتراط عدم الوّطّء0©. 

فرع: لو حلف ليتزوجن» فتزوج مبتوتة. هل يحلها ذلك للأول أم لا؟ ثالثها: 
الفزق بين أن تكون من نسائه؛ فتحلء أو لا؛ فلا تحل © ثم حيث فسد العقد؛ لوقوعه 
على الوجه المنهي عنه. فرق بينهما قبل البناء وبعده بطلقة بائنة» وكان لها المسمّى 
في أظهر الروايتين» 

وقيل: صداق المثل. 

(ج): ولا يكفي وطء الصبي» ولا وطء من لم تنتشر عليه آلته؛ إذ انتشار الآلة شرط 
في قول أكثر المتأخرين» وقيل: يكفي الوّطء بغير انتشار» ويشترط أن تكون الزوجة 
عالمة بوطء الزوج عند ابن القاسم دون الزوج» واشترط أشهب علم الزوج خاصة؛ فلو 
وطئها الزوج في حال جنونه» وهي سليمة أحلها عند ابن القاسم» ولم يحلها عند أشهب. 
ولو كانت هي المجنونة فالعكس» وقال ابن الماجشون: يحلها كان الجنون بأحدهما أو 
بهما. 

تم حيث وقع الوَطْء المعتبر فاتفق ى الزوجان عليه حلَّت به» فإِنْ ادعت المرأة الوّطء 
وأنكره؛ لم يحلها عند مالك» وقال ابن القاسم: يحلهاء وقال ابن وهب: إن كان( 
الزوج ينكر عند الفراق؛ لم يحلهاء وإن قاله بعد الفراق؛ لم يقبل قول وقد حلت. 
قال ابن رشد: كل موضع تصدق فيه على الزوج في دعوئ الوطء؛ صدقت في الإحلال» 


(1) في (ز): (ولا). 

(2) في (ت1): (تحل). 

(3) قوله: (قال مالك: ولو نكح... عدم الوّطء) بنحوه في عقد الجواهر» لابن شاس: 2/ 438. 
(4) في (ز): (مبتوة). 

(5) في (ت1): (فهل). 

(6) قوله: (تحل) زيادة من (ت1). 

(7) قوله: (عنه فرق) يقابله في (ت1): (عنه» ثم فرق). 

(8) قوله: (لها) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (كان) ساقط من (ت2). 

(10) قوله: (قوله) ساقط من (ت1). 


کا و EIS‏ جا 
لوروا فسن وكا لكان ا ا وا 
وکل موضع لا تصدق فيه إذا ناکرها"؛ فلا تحل بدعواها)» هذا معنئ کلامه» وأكثر 
لفظه(6. 

30000 : 5 ع ا قا E‏ 

فائدة: قوله عه في الحديث الم «حت يَذُوقٌ عَسَيْلتَك)4. 

قال البغوي في شرح السنة: (العسيلة ) تصغير العسل» شبه لذة الجماع بالعسل 60 
قال: وإتّما دخلت الهاء في التصغير على نية اللذة» وقيل: على معنا القطعة الواحدة6)؛ 
يريد: قطعة من العسل» كما قالوا: ذو الثديّة29 على معنئ قطعة80) من الثدي» وقيل: 
على معني الْوَقَعَة الواحدة التي تحل للزوج الأول وقيل: العسل يُذكر ويؤنث» فإذا أّث 
ا e‏ 
فف 2 5 ها 6 10 , 

قلت: فهذه خمسة أقوال. 

وقال الجوهري: وصغرت بالهاء؛ لأن(11) الغالب على العسل التأنيث» قال: 
ويقال: إِنّما أنّث؛ لاه أريد به العسلة12) وهي القطعة منه. كما يقال( للقطعة من 


الذهب: ذهة(14), 


(1) في (ت1): (أنكرها). 

(2) قوله: (بدعواها) يقابله في (ت1): (به دعواها). 

(3) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 438 و439. 

)4( تقدم تخریجه» ص : 8 من هذا الجزء. 

(5) في (ز): (للعسل). 

(6) قوله: (وقيل: على معنئ القطعة الواحدة) ساقط في (ز). 

(7) في (ز): (الندية)» وقوله: (على معنئ القطعة الواحدة؛ يريد: قطعة من العسلء كما قالوا: ذو الثدية) 
ساقط من (ت2). 

(8) في (ت2): (القطعة). 

(9) قوله: (في) ساقط في (ز). 

(10) في (ز): (عسله). انظر: شرح السنةء للبغوي: 9/ 233. 

(11) في (ز): (أن). 

(12) في (ت1): (العسل). 

(13) في (ت2): (تقول). 

(14) في (ت 1): (ذهبية). 

انظر: الصحاح» للجوهري: 5/ 1764. 


الثلآثفي كلمة واحدة17) بدعة, ويلزّم ! 1 
الأصل في ذلك؛ قوله تعالئ: يلك حُدُودُ آله فلا تعَتَدُوهَا4 [البقرة:229]» وقوله تعالى: 


4 7 1س و‌ تر وص 


ومن تعد حُدُود آله ققد ظَلَمَ َس ل تَدْرى لعل َدْبَع لكأم [الطلاق:1]؛ وهي 
الرجعةء فجعلها فائنة في إيقاع الثلاث في كلمة واحدة» وإذا لم تقع ولم تلزمه؛ لم تفته(4) 
الزوجةء/ ولا كان ظالمًا لنفسه» ولما ألزم رسول الله عه عبد الله بن عمر الطلقة التي طلقها 
في الحيض فقال: «مُره فَلْيُرَاجِعْهَا» © ؛ دل ذلك أيضًا على أن الطلاق 27 يقع درن 
اي وهو مذهب جميع الفقهاء وعامة العلماءء ولا شك في ذلك100) عندهم إلا من 
لا يعتد بخلافے(11) متهم قاله ابن رشد02. 
قال ابن رشد(13): وقد أجاز الشافعى أن يطلق O‏ 


(1) قوله: (واحدة) ساقط من (ت1). 

(2) في (ت2): (بائنة). 

(3) قوله: (في إيقاع) يقابله في (ت2): (بإيقاع). 

(4) في (ز): (تفت). 

(5) متفق عل صحته. رواه مالك في موطئه: 4/ 830. في باب ما جاء في الأقراء» في عدة الطلاق» وطلاق 
الحائضء من كتاب الطلاق» برقم (517)ء والبخاري: 7/ 41 في باب إذا طلقت الحائض تعتد 
بذلك الطلاق» من كتاب الطلاق» يرقم (5252)ء ومسلم: 2/ 1093ء في باب تحريم طلاق الحائض 
بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق» ويؤمر برجعتهاء من كتاب الطلاق» برقم (1471)ء جميعهم 
عن أبن عمر ك 

(6) قوله: (علئن) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (الطلاق) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (بسنة) يقابله في (ت1): (للسنة). 

(9) في (ز): (ولغير). 

(10) قوله: (في ذلك) ساقط من (ت1). 

(11) في (ز): (مخالفة). 

(12) قوله: (قاله ابن رشد) ساقط من (ت1). وانظر المسألة في: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 
1 و502. 

(13) قوله: (قال ابن رشد) زيادة من (ت2). 


الرجل17) امرأته ثلاث(2) واحتح بحديث”الملاعر: 3 ولا حجة فيه؛ لأنّه إنَّما طلقها بعد 
وقوع الفرقة بينهما باللعان©». 

وكذلك يكره عندنا أيضًا طلاق المبارأة الذي يجري عندناء ويطلق الناس به 
نساءهم طلاق بدعة. 

(ړ): ولا ينبغي لأحد أن يفعله وإِنّما يجوز منه ما كان على وجه الخلء(5), وكذلك 
الحلف بالطلاق مكروه» روي عن النبي له أنه قال: «لا تَحْلِمُوا بالطلا ولا 
ِالْعَتَاقٍ نا من أَيْمَان اشاق وروئ زياد عن مالك: أله يعزر من حالف بالطلاق» 
وروئ مطرف. وابن الماجشون: من اعتاد الحلف بالطلاق فذلك جرحة فيه» وإن لم 
يعلم له حنث فيه. 


ابن رشد: ومکروهه؛ لوجهين: أخندهما: نهى النبى عله عن الحلف به» وعن 


الحلف بغير الله تعال .10(٠‏ 
والثاني: آنه قد يقع حنثه(11) في حال الحيض. أو النفاس(12), o‏ 


(1) قوله: (الرجل) ساقط من (ت2). 

(2) في (ت1): (ثلاثة). 

(3) متفق عل صحتهء رواه مالك في موطثه: 4/ 813» في باب ما جاء في اللعان» من كتاب الطلاق» برقم 
(515). والبخاري: 7/ 53 في باب اللعان» ومن طلق بعد اللعانء من كتاب الطلاق برقم (5308)› 
ومسلم: 2/ 1129 في باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» من كتاب 
الطلاق» برقم (1492()»› جميعهم عن سهل بن سعد فلكه. 

(4) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 502. 

(5) في (ت1): (الجعل). 

(6) في (ت1): (وروي). 

)7( تقدم تخريجه» ص: 339 من هذا الجزء. 

(8) في (ز): (فذاك). 

(9) في (ز): (ومكروه). وما اخترناه موافق لما في المقدمات الممهدات. 

(10) رواه البخاري: 3/ 180» في باب كيف يستحلف. من كتاب الشهادات. برقم (2679) عَنْ عَبْد الله 
بن عمر#ة: أن النبي عله قَالَ: «مَنْ کان حَالقاء فَلْيَحْلِفْ باش أو لِيَضْمْتْ». 

(11) في (ت1): (حنث). 

(12) قوله: (أو النفاس) يقابله في (ت1): (والنفاس). 


010 2 
اجا لن یخم ياك اللي اکان 
أو ني طهر قد مس فيه» فإن كانت الزوجة من لا تحيض, أو يائسة من الحيض؛ 
كره(6؛ لمخالفة الستّة4. 
وفي المسألة كلام لا يليق بهذا التعليق0©. 
وقوله: (بدعة) قال الجوهري: (البدعة): الحدث في الدين بعد الإكمال©». 
وقد رأيت في كلام الشيخ عز الدين ككل تقسيمها إلى خمسة أحكام الشريعة بعة 1١‏ 
وأظنه في قواعده9©» وسيأتي ذكرها في كتاب الجاء 
2 1 وم مي ور 0و رلا وه ام مومهم رهام 
(وطلاق السنة مباحء وهوأن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة 
حَنَى تَنْقَضي العدة). 
(): الطلاق مأخوذ من قولك: أطلقت الناقة» فطلقت إذا أرسلتها من عقال وقيد. 
فكأنٌ ذات الزوج موثقة عند زوجهاء فإذا فارقها أطلقها من وثاق» ويدلك على ذلك قول 
الناس: هي ني حبالك إذا كانت تحتك» رى أَنّها مرتبطة عندك كارتباط الناقة في 


حبالهاء ت فرّقوا, بون االجركات بين ی راقعل الغيراة وال مكل وااحن الوا 
طلّقت الناقة -بفتح اللام- وطلقنك ار اة نفا والطلاق حل العصمة المنعقدة 
بين الزوجين» وهو" أمر جعله الله تعالئ بأيدي الأزواج» وملكهم | ياه دون الزوجات» 
فقال تعالئ: وا طَلَّقَمٌ آليِسَاءَ قلعن أجَلَهُنْ قلا تَعْصْلُوهنَ4 [البقرة: 232]» وقال 
تعالئ117): وڌا طلقم الهْساءَ بن أَجَلَهُنٌ فَأمسكوهرء روفي او سرحوهن معروفي) 


(1) قوله: (في) ساقط من (ت2). 

(2) في (ت2): (آيسة)» وفي (ز): (يأست)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 

(3) قوله: (كره) ساقط من (ت1). 

(4) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 503 و504. 

(5) في (ت2): (الحديث). 

)6( الصحاح» للجوهري: 73 . 

(7) قوله: (الشريعة) ساقط في (ت2). 

(8) قوله: (وأظنه في قواعده) ساقط في (ز). وانظر المسألة في: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن 
عبد السلام: 2/ 204. 

٤ 29)‏ (ز): (ویروئ). 

(10) في (ت1): ووت 

(11) قوله: (92وَإِذَا مآ صلق آليِسَآءَ فبَلَعْنَ أُجَلَهُنّ لا د ا تَعَضْلُوهنٌ4) وقال تعالٰ:) زيادة من (ت1). 


[البقرة:231]ء وهو يلزم باللفظ مع النية ظاهرًا وباطتا؛ لافتقاره إلى لفظ ونية2» وقد 
اختلف إذا انفرد أحدهماء وصحح ابن رشد وقوع الطلاق بالنية خاصة»ء وعدم وقوعه 
باللفظ دون النية إلا في الحكم الظاهر؛ إذ لا يصدق؛ إذ لم يرد الطلاق وقد لفظ به 
واستبعد القول الآخر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ِنْمَا الأَعْمَالٌ بالئيِّاتِ) 
الحديث» وهو على قسمين: مباح» ومحظور؛ فالمباح الواقع على الصفة التي أمر الله 
سبحانه بها والمحظور ما وقع على خلافهاء والصفة المأمور بها قوله تعالئ: «إيتأيجا 
آل إذا طلقم سء فَطَلفُوهنٌ ِعِدّعِرك 4 إلى روفي [الطلاق: 2-1]ء وقرأ ابسن 
عمر: اتَطَلْقُوهُنَّ لَِبلٍ عِدَّتهِنَّ)60). معناه: في موضع يعتدون فيه وهو أن يطلقها في طهر 
لم يمس فيه كما قال رسول الله عه في حديث عبد الله بن عمر؛ إذ طلق امرأنه وهي 
حائض» الحديث680),. 

فالمحظور كالطلاق في الحيض» أو النفاس”7» أو في طهر قد مس فيه» وني" كل 
طهر طلقةء أو ثلائ(11) في كلمة واحدة» وكذلك طلاق المبارأة» وقد تقدّم» ويسمّئ 
المباح طلاق السُنََّه والمحظور طلاق البدعة» ويتفرعان إلى وجه ثالث لا يوصف بستة 
ولا بدعة» وهو الذي يعرئ عن صفتهما(12). 


(1) قوله: (وباطنا) يقابله في (ز): (أو باطنا). 

(2) في (ز): (دونه). 

(3) قوله: (خاصة) ساقط من (ت1). 

(4) في (ت1) و(ت2): (كقوله). وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 

(5) قوله: (الحديث) ساقط في (ز). والحديث تقدم تخريجه» ص: 45 من الجزء الأول. 

(6) رواه مالك في موطئه: 4/ 846 في باب جامع الطلاق» من كتاب الطلاق» برقم (2182)» والشافعي 
في مسنده» ص: 101 عن ابن عمر #فها. 

(7) في (ز): (إذا). 

(8) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 497 وما بعدها. 

(9) قوله: (أو النفاس) يقابله في (ت1): (والنفاس). 

(10) قوله: (وفي) يقابله في (ت1): (أو في). 

(11) في (ت1): (ثلاث). 

(12) في (ز): (صفتيهما). 


(غ): والسّئّة والبدعة يرجعان إلى أمرين؛ الوقت والعدد(!). 

ولطلاق السنة ستة شروط: أحدها: أن تكون المطلقة ممّن تحيض. والثاني: ألا 
تكون حائضًا ولا نفساء» والثالث: أن تكون في طهر لم تمس فيه» والرابع: أن يكون تاليا 
لحيض لم يطلق فيه» والخامس: أن يطلق واحدة» والسادس: أن يترك © فلا يتبعها 
طلاقًا. 

ته انخرم بعض 3 هذه الأأوصاف9 حر ج الطلاق عر السّنَّةَ وأا مر تتساوءا 

ومتى ابحرم بعص ` هذه الا وصاف > خرج ى عن » واما من تساوی 
أوقاتها في جواز طلاقها فثلاث: الصغيرة» واليائسة» والحامل البين حملهاء فطلاق 
فولاء لايو صف ةة ولا بذعة مخ حيث الوقت ويوضف ذلك من حيبت 
العدد60), 

(ر): وإِنَّما مي عن الطلاق في الحيض؛ لتطويل العدة؛ لأن ما بقي من تلك الحيضة 
لا يعتد به» فتكون في تلك العدة كالمعلقة7)؛ لا معتدة» ولا ذات زوج» ولا فارغة من 
زوج» وقد نئ الله و عن إضرارها بتطويل العدة عليها) فقال تعالئ: إا طَلََمُ 
ليسا قلعن أَجَلَهُنْ اموه روفي او سَرْحُوهنٌ يمعروفب ولا قسكُوهنٌ ضِرَارًا لَعَعتَدُو4 
الآية[البقرة: 231]ء وذلك أن الرجل في الجاهلية كان يطلق المرأة» ثُمّ يمهلها حتئ إذا 
شارفت100) انقضاء عدتها راجعهاء ولا حاجة له بهاء ت يطلقها؛ ليطول عليها العدة, 
فنهئ الله كك عن ذلك مبذه الآية» وإِنَّما ہی أنْ يطلق في طهر قد مس فيه؛ لأنّه(11) إذا 


(1) في (ز): (والعدة). 

(2) في (ت2): (يتركها). 

(3) في (ت1): (من). 

(4) قوله: (الأوصاف) يقابله في (ت1): (الأوصاف شيء). 
(5) قوله: (بذلك) يقابله في (ت1): (من ذلك). 
(6) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 124 و125. 
(7) في (ز): (كالمطلقة). 

(8) قوله: (عليها) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (كان) ساقط من (ت1). 

(10) في (ت2): (تقارب). 

(11) قوله: (لأنه) ساقط في (ز). 


ر کن وة 
فعل ذلك لبس عليها العدة» فلم تدر بم تعد(" بالوضع أو بالأقراء2) وقيل: إلّما مي عن 
ذلك0©؛ ليكون على يقين من نفي الحمل إِنْ أتت بولد فأراد أن ينفيه» كما كره له بيع الأمة 
قبل الاستبراء إذا وطئها» وإن كانت رفيعة تواضع لهذه العلة(6. 

وإنّما منع من طلق امرأته/ حائضًا فارتجعها أن يطلقها في الطهر الأول من أجل أن [201/ب) 
ذلك يطول عليها العدة» وهو منهي عنه بقوله تعالئ: ولا فَسِكُوهنٌ جِرَارًا عدوا 
[البقرة:231]ء فلا يجوز له أن يراجع؛ ليطلقء وإنّما يجوز له أن يراجع؛ ليطأ ويبمسك. 
ار يي اا 
يصح فيه الطلاق» والطهر الثاني هو مخير فيه بين الوَطْء والطلاق(9. 

وقد قيل: إن إن1 التعليل غير هذاء وسيأي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالين: 
وقد قيل: إن ذلك شرع غير معلل. 

وينبني على ذلك طلاق المستحاضة على القول بالسّنّة والحامل الحائض» 
والحائض التي لم يدخل بها زوجها(11» فن كانت12) العلة التطويل فيجوز طلاق 

هؤ لاء(13) الثلاث؛ إذ لا تطويل عليهن في الطلاق؛ إذ لا يختلف حالهن» وإن كان ذلك 


(1) في (ز): (تعتبر). 
(2) في (ز): (بالإقرار). 

(3) قوله: (مهذه الآية» وإِنّما هى أن... وقيل: إِنّما بي عن ذلك) ساقط من (ت1). 
(4) قوله: (وطئها) يقابله في (ت1): (طلقها وطئها). 

(5) في (ز) و(ت1): (تتواضع)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 

(6) في (ز): (العدة). 

(7) قوله: (فالطهر) يقابله في (ت 1): (لأن الطهر). 

(8) قوله: (فيه) ساقط في (ز). 

(9) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 500 و501. 

(10) في (ت2): (في). 

(11) قوله: (زوجها) زيادة من (ت1). 

(12) في (ز): (كان). 

(13) قوله: (هؤلاء) زيادة من (ت2). 

(14) في (ز): (بعيدا). 


کا الو یجن رکا یکا مالي اکان 


7 د بذلك17) أيضًا ما إذا سألت المرأة طلاقها والله أعلم. 

وإِنَّما نبي أن يتبعها في كل طهر طلقة؛ لأنَّ الطلقة الثانية والثالئة لا عدة لهم(©, 
ولم يبح الله كك الطلاق إلا للعدةء فقال0© تعالئ: مفَطَلِقُوهَنٌلِعِدّعِك» [الطلاق:1]. 
قاله ابن رشد. 

قلت: بل قد أباح الله ك الطلاق لغير عدة» فقال تعالئ: ر طَلّقعُمُوهنٌ ين قَبْلٍ 
أن تَمَشُوهُري قَمَا لَك عليه مِنْ عدو عدوا [الأحزاب:49], ولا خلاف أن ا 
قبل الدخول جائزء والذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ ذلك راجع لمعنئ الطلاق الثلاث 
في كلمة واحدة؛ لأنّه ثلاث تطليقات لا رجعة فيهاء وإِنّما تنبني العدة على الطلقة 
الأولئ. وَإِنَّما اختلفا بتراخي الزمان في هذا خاصة» دون الطلاق في كلمة واحدة» وإذا 
كان ذلك في معن الكلمة الواحدة حكم له بحكمه» وصار © للبدعة لا للستة والله 
أعلم. 

وقد تقدّم100) الكلام على كونه لا يجوز أن يطلق ثلاثًا في كلمة واحدة(11). 

وأا من تتساوئ أوقاتها في جواز طلاقها فثلاث12): الصغيرة» واليائسر(13), 
والحامل البب١(14)‏ حملها ا ل O‏ 


(1) قوله: (بذلك) ساقط من (ت1). 

(2) في (ت2) و(ز): (لها)ء وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 
(3) في (ت1): (قال). 

(4) قوله: (ابن رشد) ساقط من (ت2). وانظر المسألة في: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 501. 
(5) قوله: (بل) ساقط من (ت1). 

(6) في (ت1): (لا). 

(7) في (ز): (تبنی). 

(8) قوله: (في) ساقط في (ز). 

(9) في (ز): (وسار). 

(10) في (ت1): (تم). 

(11) انظر ص: 452 من هذا الجزء. 

(12) في (ز): (ثلاثا). 

(13) قوله: (واليائس) يقابله في (ت1): (واليائس الحائل). 
(14) في (ز): (والبين). 


ا كت الم gtk a‏ سا ZANA‏ 
كما تقدم"» فطلاق هؤلاء لا يوصف كما تقده© بأنّه للسّنة ولا للبدعة من حيث 
الوقت» ويوصف بذلك من حيث العدد» والله أعلم. 


» م46 هه 


[أحكام الرجعة ] 


(وَنَهُ الرجعة في التي تحيض ما لم تَدخُل في الحيضة الثّالئّة في الحرةأوالثّانيَة في 


الأمة ). 

(ر): الأصل في الرجعة؛ قوله تعالئ: لا تذرى لعل آله دت بَعْدَ ذلك أمرا» 
[الطلاق:1] الذي يحدث” في النفوس الندم على الفرقةء وإرادة©» الرجعة»ء قدا بَعْنَ 
أَجَلَهُنٌ فام كوه بِمَعَرُوف ٍأَوَ فَارِقُوهَنٌ ِمَعَرُوفي) [الطلاق:2]ء وبلوغ الأجل ههنا المقاربة 
لا البلوغ على الحقيقة» والرجعة يملكها الزوج في كل طلاق نقص عدده عن الثلاث» ما 
لم يكن معه فداء» وما لم يكن على وجه المبارأة والفدية» وإن لم يكن معه فداء على 
مذهب ابن القاسم» إذا كانت مدخولا بها ما دامت في عدتها. 

وإِنّما كانت له الرجعة ما لم تنقض العدة؛ لأن العصمة بين الزوجين لا تنقطع بما 
دون الثلاث في الحرة» إذا لم يكن معه فداء ما لم تنقض العدة» ألا ترئ أن أسباب 
الزوجية كلّها قائمة بينهما ما عدا الوّطءء فارتفاع الوَّطْء هو التأثير الذي حصل في النّكّاح 
بإيقاع الطلاق» فإن هو راجعها صلح ذلك الثلم برجعته» وعادت إلى ما كانت عليه من 

والرجعة تكون بالنية مع القول» أو ما يقوم مقام القول» بما(22 لا يصح فعله إلا بعد 
المراجعةء مثل6: الوّطء ومقدماته» فأمًّا الدخول عليها والأكل معها؛ فيجري على 


(1) قوله: (كما تقدم) ساقط من (ت2). 
(2) قوله: (كما تقدم) زيادة من (ت2). 
(3) ني (ت1) و(ز): (حدث). 

(4) في (ز): (وإرادته). 

(5) في (ت1): (مما). 

(6) في (ز): (قبل). 


حص عر سس ا 2 

0 PET TTP 
الرجعة علئ القول0 الذي منع منه» ولا يكون رجعة علئ القول بإجازته.‎ 

فإن انفردت النية لم تكن رجعة»ء على ما( قاله في كتاب ابن المواز. 

(ر): والصحيح أنَّ الرجعة تصح بمجرد النية؛ لأنّ اللفظ نما هو عبارة عمًا في 
النفسء فإذا نوئ في نفسه أنه راجعها واعتقد ذلك في ضميره فقد صحت رجعتها فيما 
بينه وبين الله تعالئء فإِنْ أظهر لنا بلفظه؟ ما قد أضمر من ذلك في قلبه6) حكمنا عليه 
به» ويجري علئ هذا الاختلاف في لزوم الطلاق بمجرد النية دون اللفظ» ولو انفرد 
اللفظ دون النية لما صحت له بذلك رجعة فيما بينه وبين الله تعالئ» وإن حكمنا عليه بما 
ظهر من قوله» ولم نصدقه فيما ادعاه من عدم النية» إلا على مذهب من يرئ أنَّ الطلاق 
يلزم المستفتي بمجرد القول دون النية. 

فلا تكون رجعة في الباطن ولا في الحكم الظاهرء خلافا لليث لله وذلك أن(8) 
الوّطء حرام» خلافا لأبي حنيفة. 

واختلف في الإشهاد على الرجعة» هل هو واجب أو مستحب؟ فقال عبد الوهاب 
باستحبابه» وقال ابن بكير بوجوبه. وذلك لتحصين الفروج والاحتياط لهاء والله 
أعله©. 


وقوله: مالم تَدَخْل في الحيضة الثالثّة... )إلى آخره. هو مذهب ابن القاسم. وقال 


(1) في (ت2): (لمالك). 

٤ )2(‏ («ت1) و(ز1): (قول)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 

(3) في (ت1): (انفرد). 

(4) قوله: (علئ ما) زيادة من (ت2). 

(5) قوله: (بلفظه) يقابله في (ت1): (في لفظه). 

(6) في (ت1) و(ز): (نفسه)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 

(7) قوله: (ويجري علئ هذا) يقابله في (ت2) و(ز): (ويجيء هذا علئ)» وما اخترناه موافق لما في 
المقدمات. 

(8) قوله: (أن) زيادة من (ز). 

(9) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 543 وما بعدها. 


أشهب: إلا أي أستحب ألا تعجل17) حتّئ تعلم أنّها حيضة مستقيمة تتمادئ© بها 
فيها(؛ لاله رما رأت الدم الساعة والساعتين واليوم تم ينقطع» فيجب عليها الرجوع 
إلى بيتهاء ويكون لزوجها الرجعة عليها. 
وهل ذلك تفسيره لقول ابن القاسم أو خلاف؟ قال © ابن رشد: والصحيح أنه 
خلاف؛ لأنَّ أقل الحيض لا حدً له عند ابن القاسم» وقد يكون يومًا وبعض يوء(6» 
وساعة ولمعة إذا كان قبله طهر فاصل وبعده / طهر فاصل؛ فإذا رأت المرأة29 أول قطرة [ 202/ ) 
من الحيضة الثالثة؛ فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج» ولم يكن للزوج عليها الرجعة 
ولا معنئ لاستحباب تربصها على مذهبه حتّئ يتمادئ بها الدم أيامًا؛ إذ لو انقطع بعد 
ا أو ساعتين 60 لما كان عليها للزوج© الرجعةء ولا وجب1 عليها الرجوع إلئ 
تھا" والله أعلم. 
قلت: وحكم الحيضة الثانية في الأمة حكم الثالثة في الحرة» والله أعلم. 
الحَامل, وَتُرْتَجَعْ الْحَامل ما لم تَضَعْء والمعتَدة بالشهور ما نَم تَنْقَضٍ العدة14) ). 


(1) في (ت1): (يعجل). وفي (ز): (تجعل). 

(2) في (ت2): (يتمادئ). 

(3) قوله: (فيها) ساقط من (ت1). 

(4) قوله: (الرجعة عليها) يقابله في (ت2): (عليها الرجعة)» بتقديم وتأخير. 
(5) قوله: (قال) زيادة من (ت1). 

(6) قوله: (وبعض يوم) يقابله في (ت1): (وينقطع يوما). 


(7) في (ت1): (الدم). 
(8) في (ز): (ساعة). 
وتأخير. 


(10) في (ز): (وجوب). 

(11) انظر : المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 544. 
(12) قوله: (قد) ساقط في (ز). 

(13) في (ز): (الحيض). 

(14) في (ت 1): (عدتها). 


کک ویک ير لين كاه 


قد تقد الكلام على هؤلاء الثلاث؛ وأنّهن ممن تعساوئ أوقاتهن في جواز 
طلاقهن 17)؛ لاه أيّ وقت طلقهن فيه فهو مطلق للعدة؛ لأن عدتهن لا تختلف بتطويل 


وقوله: (وترتجع الحَامل. ٠‏ إلى آخره» واد ضح؛ لأن انقضاء عدتبن بوضع الحمل 
وانقضاء الشهون وهذا بين. 


(الاقراء) جمع در -بفتح القاف وضمها- والجمهور على الضمء وجمع القلة: 
أقراء وأقرؤء والكثرة: قروء» وهو مشترك بين الطهر والحيض عند أهل اللغة. 

واختلف فيه الفقهاء» فمذهبناء ومذهب الشافعية» وطائفة: أنَّها الأطهارء ومذهب 
طائفة: أنّهها الحيض. 

(ر): والأقراء هي الأطهار على مذهب أهل الحجازء وهو مذهب مالك وأصحابه. 
لا خلاف© بينهم في ذلك» وذهب أهل العراق إلى أنّها الحيضء والدليل على صحة 
قول مالك قول الله كك: تاا الى إذَا طَلَقَتَم اَليْساءَ عقون لدع ىك 4 [الطلاق:1]ء 
أي: في مكان يعتددن(3 ؟ فيه؟ كما قرأ ابن عمر#قا: «مَطَلَقُومُنٌ لِقبْلِ عِدَيَهِنًّ)» وهي قراءة 
نساق4) على طريق التفسير» وبيّن النبي عله أن ذلك أن يطلقها في طهر لم يمس فيه 
فدلٌ ذلك على أن الطهر الذي طلقها فيه تعتد به. وأنّه من أقرائهاء ولو كانت الأقراء 
الحيض كما قال أهل العراق لكان المطلق في الطهر مطلقًا لغير العدة» ومن جهة 
المعنئ: أنَّ القرء7© مأخوذ من قريت الماء في الحوض» أي: جمعته» والرحم يجمه( 


(1) انظر ص: 456 من هذا الجزء. 

(2) في (ت 1): (اختلاف). 

(3) في (ت2) و(ز): (تعتدون)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 
(4) في (ز): (تنساق). 

(5) في (ز): (تمس). 

(6) قوله: (علىئ) ساقط في (ز). 

(7) في (ز): (القراء). 

(8) في (ز): (يجتمع). 


gaat. rT 

1 الخلاف؛ إِنَّما جرح ا ا ودر لكك أو بانقضاء 
آخره؟ فمن قال: إِنَّ الأقر اء هي الأطهار > يقول: إنّها تحلٌ بدخولها في الدم الثالث2, 
ومن قال: إِنّهها الحيض» يقول: إِنَّها لا تحل حى تتم الحيضة(3. 


قال الما أو عيد اق الطلاق في الحيض محر لکت إن وقع لزم 
قلت: والأصل ف ذلك حديث ابن عمر#ف. أخر ج60 الإمامان عن ابن عمر شغ 
أ علق مره وهي حَائِضء فذكر ذلك عمر لرسول الله كه َا فيه رسول الله لله 
نّم قال: «لِيْرَاجعْها م لمکا حَنَئ طهر ثم تَحِيِضٌ طهر َِنْبَدَالَهُ أن يُطَلقَهَا 


8 ركاه * رس 


تَلِيَطلقهَاء بل أن نْ يَمَسَّهَاء فيلك العِدَّةٌ كمَا©6 أُمَرَ ان تدك بها27». ونی لفظ: ١حَتَئ‏ 
تَحِيض حَيِضَة حَيِضَة أخرّئ مُسْتفْبلة وى حَيْضَبِهَا الَّي طَلَّقَهَا »8 وني لفظ: 
فَحْسِبَثْ مِنْ طلاقهاء وَرَاجَعَهَا عبد الله كما أَمَرَهُ رسو ل الله عي » قال الإمام أبو عبد 


(1) في (ز): (فإن). 

(2) قوله: (أو بانقضاء آخره؟...في الدم الثالث) ساقط من (ت1). 

(3) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 517. 

(4) انظر: المعلم» للمازري: 2/ 183. 

(5) في (ت2): (أخرج). 

(6) في (ت1): (إلئ). 

(7) قوله: (بها) ساقط في (ز). والحديث متفق على صحته. رواه البخاري: 6/ 155. في تفسير القرآن» 
برقم (4908)» ومسلم: 2/ 1094. في باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع 
الطلاق» ويؤمر برجعتهاء من كتاب الطلاق» برقم (1471)» عن ابن عمر#فة. 

(8) رواه مسلم: 2/ 1095. في باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق» 
ويؤمر برجعتهاء من كتاب الطلاق» برقم (1471)» عن ابن عمر#ف. 

(9) رواه مسلم: 2/ 1095ء في باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق؛ 
ويؤمر برجعتهاء من كتاب الطلاق» برقم (1471)» عن عبد الله بن عمر #». 


الله(1)»: والأمر © بمراجعتها واجب عندناء خلاقا > 0 ولاحجة لهما 
إن قالا: فإن الآمر لابن عمر بالرجعة(0 أبوه» وليس لأبيه أن يضع الشرع؛ لان أباه إِنَّما 
أمره بأمر رسول الله َك فهو مبلغ إليه أمر رسول الله ع0 . 0 

قلت: ودليل لزوم الطلاق الواقع في الحيض؛ قوله: افَحِْبّتْ مِنْ طلاقها»» وقد تقدّم 
تعليل كونه -عليه الصلاة والسلام- أمره بتأخير الطلاق إلى طهر آخر بعد هذا الطهر الذي 
يلي حيضة الطلاق» ويزاد هنا بعض7/) الأجوبة التي ذكرها الناس. 

فقيل أيضًا: إِنَّ الطهر الذي يلي الحيض والحيضة التي قبلها الموقع فيها الطلاق 
كالقرء الواحد) فلو طلق فيه لصار كموقع طلقتين في قرء© واحد1» وقيل17!) فيه 


ذلك120), 
وقد استوعبت الكلام عل الحديث ف رياض الأفهام ف شرح عمدة الأحكاء 13 
وبالله التوفيق 


وقوله: (ويجبر على الرجقة ) هذا مذهبنا؛ أن أمره تله ابن عمر في الرجعة«14) على 
طريق الوجوب» خلاقا للإمامين. كما تقدّم. 


(1) قوله: (أبو عبد الله) زيادة من (ت1). 

(2) في (ت2): (الأمر). 

(3) قوله: (لابن عمر بالرجعة) يقابله في (ت1): (بالرجعة لابن عمر)» بتقديم وتأخير. 
(4) انظر: المعلم» للمازري: 2/ 184. 

(5) قوله: (هذا) زيادة من (ت2). 

(6) في (ت2): (تليه). 

(7) في (ز): (بعد). 

(8) في (ز): (للواحد). 

(9) في (ت1): (طهر). 

(10) قوله: (فقيل أيضًا: إن الطهر... قرء واحد) بنحوه في المعلم» للمازري: 2/ 184. 
(11) في (ز): (وقال). 

(12) في (ز): (هذا)» وقوله: (فيه غير ذلك) يقابله في (ت1): (غيرها). 

(13) انظر: رياض الأفهام» للمؤلف: 4/ 683. 

(14) قوله: (في الرجعة) ساقط من (ت1).» وقوله: (في الرجعة) يقابله في (ز): (بالرجعة). 


الجر وای فن ونا لعا ااا ) C465‏ 
قال الإمام: واختلف المذهب عندنا إذا لم ير FECT‏ تى جاء فيه الطهر الذي 

أبيح له الطلاق فيه؛ هل يجبر على الرجعة فيه؛ لأنّه حق عليه» ولا نزول بزوال وقته. أم لا 

يجبر على ذلك؛ لأنّه قادر على إيقاع الطلاق في الحالء فلا معنن للارتجاء(6؟ 

ولتي لم ذل بها يُطَلْقهَا مى شَاء: والواحدة تُِينْهَاء والثُلاثُ رمه إلا بعد روج ). 
هذا هو المشهور من المذهب؛ إذ لا عدة عليهاء فلا فرق بين أن تكون طاهرً| أو 

حائضًا على هذا التعليل» ومنع أشهب طلاقها حائضًا؛ لأنَّ الطلاق في الحيض حرام من 

حيث الجملة» فهي كالمدخول بها في منع الطلاق في الحيض» وإذا0© سقط المنع 

لحق © المرأة» لم يسقط حق الله تعال» كما لو أذنت له أن يطلقها حائصًا) فإنَّ 

ذلك ممنوع. وإِنَّما كانت الواحدة تبينها؛ لأنّها لا عدة عليهاء/ وأمّاكون الثلاث [202/ب) 

تحرمه©؛ فلقوله تعالئ: طقن طَلَّقَهَا قلا َل له مِنْ بَعْدُ حى تَدكح روج غَيرَْر4 

[البقرة:230]» وقد تقدّم نحو هذا. 

الوه أت لابق فيي واجدة حل ينو أكثريز بك) 


(ع): هذا قولناء وقول الشافعي» وقال الحنفي109): لا يقع بذلك إلا طلقة رجعية 


نوی أو لم ينو(1!!). 
0 و 
ودليلنا؛ قوله عَْئله: «إِنْمَا الأَعْمَالَ بالثيّات)(12), O‏ 


(2) قوله: (فيه) ساقط من (ت2). 
(3) انظر: المعلم؛ للمازري: 2/ 185. 

(4) في (ز): (طاهرة). 

(5) في (ت1): (فإذا). 

(6) قوله: (لحق) ساقط من (ت1). 

(7) في (ت1): (لحق). 

(8) قوله: (حائضا) يقابله في (ت1): (وهي حائض). 
(9) في (ت1): (تحريمها). 

(10) قوله: (وقال الحنفى) زيادة من (ت2). 

(11) انظر: عيون المجالس» لعبد الوهاب: 3/ 1225. 
(12) تقدم تخريجه» ص: 45 من الجزء الأول. 


تاج ا لرن ڪر رک ی الي کان 


الخلع مفارقة العر بموض ل متها مأخوذ من خلع الوب وغيره قال تما هن 
لباس لَكُم وَأنُمْ لباس لَّهُّ4 [البقرة: 187]» فإذا فارقها فقد خلعها منه» ونزع اللباس» وفارق 
بدنه بدنهاء فيقال: خلعها وخالعهاء واختلعت نفسها اختلاعاء والأصل فيه؛ قوله تعالل : وَل 
يل لَك أن تَأَخْذُوأ مما ءَاتَيتُمُوهنٌّ شَيعًا إل أن انا ألا يُقيمًا 30 ِن فم ألا يُقيمًا حُدُودَ 

آله قلا جِنَاحَ عَلَيهِمَا فما آفْتَدَتَ بف 4 [البقرة:229]. 

(ع): والخلع جائزء وصفته أن يوقع الطلاق بعوض يأخذه من الزوجة(3» أو ممن 
يبذله عنهاء ن له ثلاثة أحوال: حال يحرم معها أحز (4) العوض»› وحال() یکره» 
وحال 6 يباح ولا يكره(27 فم الحال التي يحرم فترجع إلى أمرين: أحدهما: يرجع 
إليه؛ والآخر: إلى العوض؛ فأمًا الراجع إليهء فإنه يكون مضرًا لها مؤذيًا لها مسيئًا 
إليها» فتبذل العوض؛ لتتخلص من ظلمه»ء وتطلب19) الراحة من أذيته» فهذا ينفذ 
طلاقه ویرد العوضء والآخر: أن يكون العوض(11) خمرًا أو خنزيرّاء أو ما(12) لا يصح 


(1 )ني (ت1): (وهذا). 

(2) في (ت1): (عن). 

(3) في (ت1): (المرأة). 

(4) قوله: (أخذ) ساقط في (ز)ء وقوله: (معها أخذ) يقابله في (ت2): (معه). 
(5) في (ت1): (وحالة). 

(6) في (ت1): (وحالة). 

(7) قوله: (ولا يكره) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (إليه فإنه) يقابله في (ز): (عليه فإن). 
(9) في (ز): (عليها). 

(10) في (ت1): (وتتطلب). 

(11) قوله: (العوض) ساقط من (ت1). 
(12) في (ت1): (مما). 


تملكه”1» فن الطلاق يلزمه» ولا شيء له عليهاء وأمّا الحال التي تكره؛ فأن يقطع 
عنها ما يعلم أنّها تستضر( به» إلا أنه لا یلزمه» ولا يمكنها المقام معه؛ فيكره له» وام 
المباح فأنْ يكون إيثار الفرقة من قبلها وباختيارها دون الزوج» وطلاق الخلع بائن لا 
رجعة فيه(5)؛ لأَنّه لو كان فيه الرجعة لما أفاد الاختلاع بما أعطته شيئّاء ولأن العصمة قد 
انقطعت» بدليل أنه لا نفقة لها عليه ولا كسوة. ولا يتوارثان. 

(ع): وطلاق الخلع لا يلحقه إرداف إلا أن يكون متصلا من غير تراخ» فيكون 
كاللفظة الواحدة» وله أن ينكحها في العدة(. 


( ومن قال لزوجته : أنت طَالقَ لبَنَهَ فهي كلآث, دخل بها أولم يدخل, وإن قال: برية أو 
بها). 
(ألبتة) فعلة من البت» وهو القطع» أي: قطعت الوصلة بيننا. 

و(البرية) فعيلة من البراءة» أي: برأت © من الزوج. 

و(الغلهة ) فعيلة بمعنئ فاعلة» أي: خالية من الزوج» وهو خال منها. 

و(حرام) أي: أنت حرام علي ممنوعة مني للفرقة80©. 

و( حبلك على غَارِيك) قال الأزهري: أصله أن يفسخ خطام البعير .60 أنفه(10 


(1) في (ت2) و(ز): (تمليكه)» وما اخترناه موافق لما في التلقين. 
(2) قوله: (له) ساقط من (ت1). 

(3) في (ت2): (تستنصر). 

(4) في (ت2): (القيام). 

(5) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 130 و131. 

(6) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 131. 

(7) في (ز): (برية). 

(8) قوله: (مني للفرقة) يقابله في (ت1) و(ز): (من الفرقة). 
(9) في (ت1): (في)» وما اخترناه موافق لما في الزاهر. 

(10) قوله: (في أنفه) ساقط من (ت2). 


48 اج ادنوچ رک ا الخو اکان 
78 عل غاربه. وهو مقدم سنامه» ويسيب للرعى )2 مستقكه0. 
فكأن الزوج يقول لها: قد سيبت و صرت مستقلة بنفسكء أي: لا 


اعلم أنَّ الطلاق يكون بشيئين: صريح وكناية» فالصريح: ما كان فيه لفظ الطلاق. 

قال ابن رشد: وهو مذهب عبد الوهاب» وقال ابن القصار: إن هذه الألفاظ 
كلها صريح» وبعضها أبين من بعض(8) 

فعلئن القول الأول الكنايات ما عدا ما فيه لفظ الطلاق» والكنايات عند ابن 
القاسم على ثلاثة أقسام: قسم لا ينوّئ فيه لا" قبل الدخول117) ولا ينوئ بعده» وهو 
نه وبات» وبَثْلة؛ ويلزمه الثلاث. 

وقسم ينوّئ فيه قبل الدخول ولا ينوّئ بعده وهو 12 بائن؛ وحََلِيّة و 
وحَرَاء(13): وشأنك بأهلكء وسَأْنَكُمْ بها و حَبْلّكِ عَلَى غَارِبكِ. 

وقسم ينوّئ فيه قبل الدخول وبعده» وهو فارقتك» وخليتك» وخليت سبيلك. 


ر 


(1) في (ز): (إلئ). 

(2) في (ت2): (للمرعئ). 

(3) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري» ص: 214. 
(4) قوله: (لها) ساقط من (ت1). 

(5) في (ت1): (وسرت). 

(6) قوله: (قال) ساقط في (ز). 

(7) قوله: (إن) ساقط من (ت1). 

(8) انظر: المقدمات الممهدات, لابن رشد: 1/ 578. 
(9) قوله: (القول) ساقط من (ت2). 

(10) قوله: (لا) ساقط من (ت2). 

(11) قوله: (لا قبل الدخول) ساقط في (ز). 

(12) قوله: (بتة وبات وبثلة... بعده وهو) زيادة من (ز). 
(13) قوله: (وحرام) ساقط في (ز). 


(169) ANY fe ار‎ 

وسرحتك» وتر کتك» واعتدي؛ عل اح قو ليه في اعتدي خاصة»ء هكذأ أخذناه عن 
شيخنا أبي الحجاج الصنهاجي كنلالم. 

(ر): واختلف بماذا يلزم على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يلزم بمجرد النية» والثاني: أنه 

يلزم بمجرد القول دون النيةء والثالث: أنه لا يلزم إلا باجتماع القول والنية» وهذا فيما 

بينه وبين الله تعالئ, وأمّا في الحكم © الظاهر فلا اختلاف بين أهل العلم أن الرجال 

يحكم عليه بما أظهر من صريح القول بالطلاق أو كناياته» ولا يصدّق أنه لم ينوه 


ولا أراده إن ادعئ ذلك على مذهب من يرئ أن الطلاق لا( يلزم بمجرد القول حتى 
تف تقترن به النية6©0). 


(والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق! إلا أن تعفوعنه كارن إن كانت کی وا إن( 


كَانّت بكرا اَذَك لأبيه!10, وكذلك السيد في أمته ). 


(ع(11)): والصداق واجب بالعقد والتسمية» ويستقر(2!) وجوبه بالدخول فيه(13, 


(1) في (ت1): (إحدئى). 

)2( في (ز): (حكم). 

(3) قوله: (أظهر) يقابله في (ت1): (ظهر عليه). 

(4) في (ت1): (كنايته)» وقوله: (أو كناياته) يقابله في (ز): (وكناياته). 

(5) قوله: (لا) ساقط من (ت1). 

(6) قوله: (تقترن به النية) يقابله في (ت1): (يقترن بالنية). وانظر المسألة في: المقدمات الممهدات. لابن 
رشد: 578/1 و579. 

(7) قوله: (هي) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (إنْ كَانَتْ تَيبَا) زيادة من (ن1). 

(9) في (ز): (فإن). 

(10) قوله: (لأبيها) يقابله في (ت2): (إلئ أبيها). 

(11) قوله: (ع) يقابله في (ت2): (ع: والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق). 

(12) في (ت1): (واستقر). 

(13) قوله: (فيه) زيادة من (ت1). 


ابرق لكي زيرت لبتي كيان 
بير بي يي aT‏ 
نما بكرن من هة المرأة دقل أن رتت أو تخار ها إذا اعت أو عه شيدها من 
زوجها©. 
والأصل في ذلك؛ قوله تعالىل: #وإن طلقتمو 
فَريضَةٌ قَيِصَفُ ما فرص4 [البقرة: 237]. 
قال ابن العربي: المطلقة قبل الْمَسِيسٍ لها نصف المهر» وإن خلا بهاء ولا يَتمَرَّر 
بالخلوة إلا أن ر موصيو ااا 
حنيفة: يَتَقَكَّرُ بالخلوة» وظاهر القرآن ما قلناه0©. 
إن قيل: الآية حجة عليكم؛ فاته لو خا بها وََبَلَ» ولمس © / قلتم: لا يتقرو 
المهرء قلنا: المسيس هنا : كناية عن الوَّطْء بإجماع؛ لأن عندكم آنه لو خآ يهاء ولم 
يلمس ولا قَبَّلَ يَتَقَوَّرُ المهر ولم يوجد هنامس ولاوطءٌ وهذا خلاف الآية» 
ومُراغمة80) للظاهر. 
فإن وقع الموت قبل الفرض» فقال مالك: لها الميراث دون الصداق(10. 
وقوله: إن أن تف(" عله هي... ) إلى آخره. الأصل فيه؛ قوله تعالى: إل أن 
فور اوو الى يدم عُقَدَة آليَكاح4 الآية[البقرة:237]ء وقد اختلف في الذي 


هن ين قَبَل أن توف وق ڏ فرصتم هن 


(1) قوله: (دخول) يقابله في (ت1): (دخل بها). 

(2) قوله: (بطلاق) يقابله في (ت1): (من قبل الطلاق). 
(3) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 115. 

(4) في (ت2): (إلئ). 

(5) في (ز): (قلنا). 

(6) في (ز): (ومس). 

(7) في (ت1): (مسيس). 

(8) في (ت1): (ومزاحمة). 

(9) في (ت1): (وإن). 

(10) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي: 1/ 292 و293. 
(11) قوله: (عنه) ساقط في (ز). 

(12) في (ز): (من). 


بيده عقدة التكاح» فقيل: هو الزوج» قاله(1) طائفة منهم الشافعي في أصح © قوليه. 
وقالت0© طائفة: هو الولي؛ منهم مالك» قيل): وعليه(© أكثر المفسرين. 

واحتج القائلون: بأنّهِ الزوج بوجوه كثيرة لُبَابُها ثلاثة: الأول: أنَّ الله سبحانه ذكر 
الصداق في هذه الآية ذِكْرًا مجملا بين الزوجين» فحمل على المفسر في غيرهاء وقد قال 
تعسالئ: واوا سء صَدُقََِّ غل إن طن لم عن سىء ينه فسا كلوه يمري 
الآية1النساء:4]؛ فأذن© الله كك للز وح في قبول الصداق إذا طابت نفس المرأة بتركه 
وقال سبحانه: لون أَرَدتُمُ أَسْعِبَدَالَ 23 مْكَان رَو اتيم إِحَدَنْهُنٌ قَنطَارًا فلا تَأَحْذُوأ مِنَهُ 
َا [النساء:20]؛ فنهئ الله سبحانه الزوج أن يأخذ مما آتئ المرأة إن أراد طلاقها. 

الثاني: قوله: إلا أن يَعُورت؟ [البقرة:237] يعني: النساء أو يَعَقُوَا الى بيه 
عَقَدَة الاح( [البقرة:237] يعني: الزوج» معناه: يبذل جميع الصداق» يقال: عفا 
بمعنوا بذل؛ كما يقال : عفا بمعنوا أسقط. 

ومعنى ذلك وحكمته: أن" المرأة إذا أسقطت ما وجب" لها من نصف 
الصداق تقول هي: لم ينل مني شيئًاء ولا أدرك ما بذل فيه هذا المال 


(1) في (ت1): (قالته). 

(2) في (ت1): (أحد). 

(3) في (ز): (وقال). 

(4) في (ز): (وقيل). 

(5) قوله: (قيل: وعليه) يقابله في (ت1): (وقيل: علیه)» بتقديم وتأخير. 
(6) في (ت1): (فإن). 

(7) قوله: (للزوج) يقابله في (ت1): (أباح للزوج). 

(8) في (ت2): (قال). 

(9) في (ز): (قال). 

(10) في (ت1) و(ز): (في)» وما اخترناه موافق لما في أحكام القرآن. 
(11) في (ز): (أوجب). 

(12) قوله: (تقول) يقابله في (ت1): (أن تقول). 

(13) في (ت2): (وإلا). 

(14) في (ز): (يدل). 


E a 
للديانة؛ يقول الزوج: أنا أترك المال‎ 2(٠ -وإسقاطه وقد وجب- أبقئ للمروءة(1ى وأتة‎ 
لها؛ لأنّي قد نلت منها الحل وابتذلتها0© بالطلاق فتركه أقرب للتقوئ وأخلص من‎ 
اللائمة.‎ 

الثالث: أنّه قال تعالئ: وَل تَسَوًا آلْفَضْلَ بَيَتَكُمَ4 [البقرة:237] وليس لأحد في هبة 
مال الآخر فضلء وإِنّما ذلك فيما يهبه© المتفضل من مال نفسه» وليس للولي حق 
في الصداق. 

واحتج من قال: إِنَّه الولي بوجوه©» كثيرة».يجمعها أربعة: 

الأول: قالوا: الذي بيده عقدة النكاح الولي؛ لأن الزوج قد طلق» فليس بيده عقدة» 
ومنه قوله تعالئ: ولا تَعَرْمُوأ عُقَدَة الاح حى يَبَلْعْ لكب أَجَلَهُ4 [البقرة:235]. 
دون أبي حنيفة» لان أبا حنيفة لا يرى عقدة التّّاح للولي. 

الشاني: أنه لو أراد الأزواج لقال: إلا أن يعفو أو يعفون. فلا عدل عن مخاطبة 
الحاضر المبدوء به في الكلام ا المرادي ابره 

الثالث: أنه قال: : «إلكا أن يعفو ر04 [البقرة: 237]» ى : يسقطن» وقوله 
تعالئ: أو يَعْفُوَا الى بيده عُقَدَةَ ة اليْكاح4 [البقرة: 237]ء لا يتصور الإسقاط فيه إلا من 
الولي؛ فيكون معنيئن اللفظ الثاني هو معنئئ اللفظ الأول بعينه» وذلك أَنْظَمٌ 
للكلاه(11). 


(1) في (ز): (للمرأة). 

(2) في (ت2): (وأنقئ). 

(3) قوله: (الحل وابتذلتها) يقابله في (ز): (الحد وابتدأتها). 

(4) قوله: (هبة مال) ساقط في (ز). 

(5) قوله: (فيما يهبه) يقابله في (ت2): (مهبة). 

(6) قوله: (بوجوه): يقابله في (ت1) و(ز): (من وجوه)» وما اخترناه موافق لما في أحكام القرآن. 
(7) في (ز): (دور). 

(8) قوله: (لأن أبا حنيفة لا يرئ) يقابله في (ت1): (لأنه يرئ). 

(9) قوله: (يعفو أو يعفون. فلا عدل...الثالث: أنه قال: إل أن») ساقط من (ت1). 
(10) في (ز): (بمعنی). 

(11) في (ت2): (الكلام). 


كت ون ر اور 1ه 2_0 0132 
الرابع: أنّهِ قال e‏ ل أن يفو E‏ (البقرة : 7 يعني ): يسقطن» او 
يَعْفُوَأ الى بيده عُقدَةٌ آليكاح؟4 [البقرة: 237]ء يغني: يسقطء فرجع القول إلى 
النصف(3) الواجب بالطلاق الف یل (5) المرأق فاا النصف6) الذي 0 
يجب» فلم يجر”8) له ذكرء انظر الأحكام لابن العربي؛ فإِنّي لم أرَ من استوعب الكلام 
على الآية مثله©©, 
وقد روئ ابن وهب» وأشهب» وابن عبد الحكم» وابن القاس عن مالك كلثم 
أنّه الأب في ابنته» والسيد في أمته؛ لأن هذين هما اللذان يتصرفان في المال وينفذ لهما 
القول(211 والله أعلم. 
ومن طق بيه أن يمع ول يبَر ولتي لم دعل ه120 وقد رض لها َذمقمَة ت 
ولا للمخْتّلعة, وإن مات عن التي لم فر ض تھا ونم يبن با( ؛ لها الميراث: ولا صداقَ 
تھاء وتو د خل پھا کان لها صداق المثل إن لم کن رضيت بشيء معلوم ). 
(الُعة ) قال الأزهري» وغيره: كل ما ينتفع به فهو متاع ومتعة(14». 


(1) في (ز): (بمعنی). 

(2) قوله: (فرجع القول) يقابله في (ت1): (فيرجع). 

(3) في (ز): (الصنف». وما اخترناه موافق لما في أحكام القرآن. 

(4) في (ت1): (والذي). 

(5) في (ز): (تسقط). 

(6) في (ز): (الصنف). 

(7) قوله: (لم) ساقط في (ز). 

(8) في (ز): (يجز). 

(9) انظر: أحكام القرآنء لابن العربي: 1/ 294و295. 

(10) قوله: (وابن القاسم) ساقط من (ت1). 

(11) في (ز): (القبول) قوله: (وقد روئ ابن وهب....وينفذ لهما القول) بنحوه في أحكام القرآن. لابن 
العربي: 1/ 296. 

(12) قوله: (مها) ساقط في (ز). 

(13) قوله: (مها) ساقط من (ن2). 

(14) قوله: (ومتعة) يقابله في (ز): (أو متعة). وانظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري» ص: 2207 
وقوله: ((المُتَعَة) قال الأزهري... ومتعة) بنصّه في تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي» ص: 254. 


فصل [في المتعة ومقدارها] 


وقد تقدَّم أن المتعة عند الفقهاء؛ أن يعطيها شيئًا يجري مجرئ الهبة بحسب ما 
يحسن من مثله على قدر حاله(1) من يسر وعسر©» وقد قال ابن عمر#»: أعلاها رقبة: 
وأدناها كسوة أو نفقة00. 

وفي المدونة: أعلاها خادم أو نفقة» وقال بعضهم: يريد: نفقة(4) مثل نفقة الخاد 
وأدناها كسوة» وقال ابن حجيرة: على صاحب الديوان متعة ثلاثة دنانير 60), 

وهي عندنا مستحبة غير واجبة» على المشهور من المذهب» وقال الأبهري 
بوجوبها. 

والأصل فيها؛ قوله تعالئ: ل جاح عَلَيكَرَ إن طَلْقَمٌ لاء ما لَمَ تَمَسُوهِنٌ أو تفرضوا 
هن َريضة وَمَيِكُوهنٌ4 إلى قوله: لآلْمُحَسِيِينَ) [البقرة:236]. 

وقد اختلف فيها المفسرون؛ فقال الطبري: إل جُتاح عَلَيَمرْ إن طلقم لاء 8(4) 
المفروض لهن الصداق من قبل الدخول ما لم تمسوهن» وغير المفروض لهن قبل 
الفرض (9. 

وقيل: معناها إن طلقته(19) النساء ما لم تمسوهن ولم تفرضوا(1!) لهن فريضة. 


(1) قوله: (قدر حاله) يقابله في (ت1): (قدره وحاله). 

(2) قوله: (من يسر وعسر) ساقط من (ت1)» وانظر ص: 403 من هذا الجزء. 

(3) قوله: (وقد قال ابن عمر... كسوة أو نفقة) بنصّه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 553. 

(4) قوله: (نفقة) ساقط في (ز). 

(5) قوله: (أو نفقة» وفي المدونة... وأدناها كسوة) ساقط من (ت2). 

(6) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 334. وتبذيب البراذعي: 2 68. 

(7) في (ت2): (هنا). 

)8( قوله: (ومتعوهن4... إن طلقتم النساء) ساقط من (ت1). 

(9) في (ت1): (المفروض). انظر: جامع البيان» للطبري: 5/ 119. 

(10) في (ز): (طلقتموهن). 

(11) قوله: (ولم تفرضوا) يقابله في(ت 1): (وتفرضوا)» وفي (ز): (أو تفرضوا)» وما اخترناه موافق لما في 
أحكام القرآن. 


وتكون(!) أو بمعنئ الواوء وقيل: في الكلام خذف» تقديره: لا جناح عليكم إن طلقتم 
النساء فرضتم أو لم تفرضوا لهن. 

قال القاضي أبو بكر: والصحيح أن الله سبحانه لم يذكر في هذا الحكم إلا قسمين: 
مطلقة قبل المسيس وقبل الفرض» ومطلقة قبل المسيس وبعد الفرض؛ فجعل للأولئ 
المتعة» وللثانية نصف الصداق» الث الحال إلى أنَّ المتعة لم يُبِين الله سبحانه 
وجوبها إلا لمطلقة قبل المسيس والفرض» وأمّا من طلقت وقد فرض لها؛ فلها“ قبل 
المسيس نصف الفرض» ولها بعد المسيس جميع الفرضء أو مهر مثلهاء والسر في ذلك 
أن الله تعالئ قابل المسيس بالمهر الواجب» ونصفه بالطلاق قبل/ المسيس؛ لِمَا لحق [203/ب) 
الزوجة من رخص العقد وَوَصْمِ الْحِلّ الحاصل للزوج بالعقد5»» فأمًا إذا طلقها قبل 
المسيس والفرض ألزمه سبحانه المتعة كُفوًا لهذا المعنوا. 

ولهذا اختلف العلماء في وجوب المتعة؛ فمنهم من رآها واجبة؛ لظاهر الأمر بهاء 
رل الل ر راه وقال غلاا السفورواحة لري اجتذهها: أن اسان 
لم يُقَدّرْهَاء وإنّما وَكّلها إلى اجتهاد © المقدرء وهذا ضعيف؛ فان الله سبحانه قر( 
وكّل التقدير في النفقة إلى الاجتهادء وهي واجبة» فقال تعالئ: على انويع قَدَرُهم وَعَلَ 
لْمُفَيِرقَدَرُهُ)4 [البقرة: 236]. ا 

الغاني: 3 الله تعالئ قال فيها: إحَقا على أَلْحْسِينَ» [البقرة: 236]) «إحَقًا على 
لْمُئّقينَ4 [البقرة: 241]ء ولو كانت واجبة لأطلقها علئ الخلق أجمعين؛ فتعليقها 


(1) قوله: (وتكون) يقابله في (ز): (أو تكون). 
(2) قوله: (لهن) زيادة من (ت1). 

(3) قوله: (وَآلَتْ) ساقط من (ت2). 

(4) قوله: (فلها) زيادة من (ت1). 

(5) في (ز): (العقد). 

(6) في (ت1): (الاجتهاد). 

(7) في (ز): (وأن). 

(8) قوله: (قد) ساقط من (ت2). 

(9) قوله: (فيها) ساقط من (ت1). 


ا نوكين رليك کک 
بالإحسان» ولیس بواجب. وبالتقوئ وهو" معنئ خفي يدل علئ آتها استحباب؛ يؤكده 
أنه قال تعالى في العفو عن الصداق: إوَأن تَعْفُوَا قرب لاقو [البقرة: 237]» وليس 


(و): ولأنَّ المحسن لا يعلمه إلا الله تعالئا؛ لأنّ الإحسان بين العبد وخالقه فلمًا 
اااي با كي وا اروب لكر 
ہا علئ الحکام؟؛ إذ لم يجعل77 لهم طريقا إلى تمييز المأمور به من غيره 
وقيل له: َم إن كنت من المحسنين» وكان حقًا عليه أن يمتع» ولا يخرج نفسه من 
المح .(10), 

فإن قيل: فقد قال الله تعالئا: «وَلِلمُطَلقَت مع الَو لْمَعَرَوفِبُ فذكرها لكر (" مطلقة؟ 

قلنا: عنه جوابان: أحدهما: أن المتاع كل ما ينتفع به» فمن كان لها مهر فمتاعها 
مهرهاء ومن لم يكن لها مهر فمتاعها ما تقدَّم الثاني: أن إحدئ الآيتين خصت الأخرئ. 
والله أعلم. 

قلت: وأمّا(12 المختلعة فلأنّها اشترت الفراق بما أعطت. فالمتعة إتّما هي جبر 
لقلب المطلقة على ما تقرر»ء وكذلك كل من كان الفراق من جهتها؛ كامرأة العنين 
والمجذوم والمجنون. وكالأمة تعتق تحت عبد فتخترن أنفسهن» فلا متعة لهنٌّ ولا في 


(1) قوله: (هو) يقابله في (ز): (هو علئ). 

(2) انظر: أحكام القرآن. لابن العربي: 1/ 290 و291. 
(3) قوله: (غيره) يقابله في (ت1): (إلا هو). 

(4) قوله: (علئ أن الله تعالی) يقابله في (أنه تعلق). 

(5) قوله: (يها) ساقط من (ت1). 

(6) في (ز): (الحاكم)» وقوله: (الحكام) يقابله في (ت1): (الحاكم بها). 
(7) في (ز): (يحصل). 

(8) قوله: (به) ساقط من (ت2). 

(9) قوله: (المأمور به من) يقابله في (ز): (المؤمون عن). 
(10) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 549. 
(11) في (ت1): (لكن). 

(12) في (ت1): (ولأن). 


نكاح مفسوخ عند ابن القاسم» واتّلف في المملكة والمخيرة» فمن رأئ أن الفراق 
باختيارهما قال: لا متعة لهما. 
ومن رأئ أنّهِ في الحقيقة من جهة الزوج لجعله إياه لهما؛ إذ لعلها تحتشم من 
اخمتيار(!» الزوج» وقد عرضها للفراق فتختار نفسهاء وهي كارهة لذلك مريدة للبقاء 
فروئ ابن وهب عن مالك أن لها المتعةء وقال© ابن خويز منداد: لا متعة لهما(©. 
وكذلك الملاعنة لا متعة لها؛ لافتراقهما على أقبح حال . 
(ر): والمتعة سواء في الطلاق البائن والرجعي إن لم يرتجع حت تبين منه 
بانقضاء العدةء فلا يجب لها المتاع حتئ تنقضي العدةء وللعبد أن يمتع وإن كره 
سيده؛ لأنّها من لوازم التكاح» فليس له منعه9© من ذلك وبالله التوفيق. 
( ورد الْمَرآَةّمنَ الْجِنُونِ وَالْجِدَام وَالْبَرَسٍوَدَاءِ الْمَرج, إن دحل بِهَاونَمَيَعلَم أدّ91) 
صَدَاهَهَا وَج به على أبيهًاء ذلك إن وجه أخُوهاء إن روجا ولي نَيْسبقَرِيبٍالْقرَابَة 
فا شَيء عليه . ولا يَكُون نها إلا ربع ديتار). 
(الجنون وَالْجِدَام) معروفان. 
و(البرص) -بالقتح- بياض معروف1)»:وعلامته: أن يعصر فلا يحمرء يقال منه: 
برص -بفتح الباء" وكسر الراء- فهو أبرص. 


(1) في (ت1): (تخيير)ء وقوله: (الزوج لجعله إياه لهما؛ إذ لعلها تحتشم من اختيار) ساقط في (ز). 

(2) في (ت1): (وروئ). 

(3) في (ت1): (لها). 

(4) من قوله: (وكذلك كل من كان الفراق) إلى قوله: (علئ أقبح حال) بنحوه في المقدمات الممهدات. 
لابن رد 552/1: 

(5) في (ت2): (ترتجع). 

(6) قوله: (لها) زيادة من (ت2). 

(7) في (ز): (متعة). 

(8) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 553. 

(9) في (ن1): (وأدئ). وفي (ت1): (ودئ). 

(10) في (ز): (معلوم). 

(11) قوله: (الباء) ساقط من (ت2). 
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وأمّا (داء الْقرج) فهو ستة أشياء: القَرْن والرَّنَقء والإفضاءء والبَحَن 
والاستحاضة» والعَقل. 

َأمّا (القرن ): فهو -بفتح الراء وإسكانها- فالإسكان هو العَمّلّة© -بالعين المهملة 
والفاء المفتوحتين- وهي لحمة تكون في فم فرج المرأة» وقيل: عظم» والمشهور: 
لحمة» وبفتح الراء مصدر قرنت تقرن قرتًا كبرصت تبرص برصًا. 

وأا (الرشّق): -بفتح” الراء والتاء- وهو التحام الفرج بحيث لا يمكن دخول 
الذكر. 

وأا (الإفضاء): فهو أن يكون المسلكان واحدًا#» أعني: مسلك البول ومسلك 
الجماع. 

وأمّا (الاستحاضة ): فهو جريان الدم على ما تقدّم في موضعه)» وهي تمنع من 
كمال الجماع. 

وأمّا العفل ): فقد تقدّم تفسيره آنفًا(7. 


فصل [في ذكر العبوب التي ترد بها 
النساء] 


(م): روي © أن رسول الله عله تزوج امرأة من بني بياضة» فوجد بكشجها 
َا فردها وقال لأهلها: «دلستم 6 


(1) قوله: (أشياء) ساقط في (ز). 

(2) في (ز): (العفل). 

(3) في (ت2): (فبفتح). 

(4) في (ز): (واحد). 

(5) في (ت2): (فهي). 

(6) انظر ص: 462 من الجزء الأول. 

(7) قوله: (وأمًا العفل: فقد تقدم تفسيره آنقا) ساقط في (ز). وانظر ص: 478 من هذا الجزء. 

(8) في (ت1): (وروي). 

(9) في (ز): (بياض). 

(10) انظر: الجامع» لابن يونس: 4/ 294. والحديث ضعيف جذاء رواه أبو يعلى في مسنده: 10/ 63ء 


5 ما بيزة FE‏ ة إلى الضلع الخَلْفء قاله الجوهري©) 

© قال©: ورأئ عمر وعلي -عليهما السلام- وغيرهما: رد النساء بالعيوب 
الأربعة: الجنون» والجذام؛ والبرصء وعيب الفر ج50 ولا مخالف لهما؛ لأنّها6) 
عيوب تؤثر في الاستمتاع المقصود. وتنقص كمال اللذة. فوجب أن يثبت معها الخيارء 
أصله الجب والعنة. 

قال مالك في كتاب محمد: سواء كان البرص الذي بالمرأة قليلا أو كثيراء وقال في 
المدونة: ولا صداق لها" إلا أن يبني بهاء فإنْ بنئ بها ؛ فلها الصداق» ويرجع به 
الزوج علئ وليهاء أنكحها أب. أو أخ» أو من يرئ أنّه يعلم ذلك منها؛ لأنّه غَرَّ الزوج 
منها. 

قال ابن القاسم: ثم لا يرجع به الأب عليها. 

قال ابن القاسم» قال مالك: وإن190) كان الذي غرّه ابن عم» أو مولئ, أو سلطاناء 
أو من لا يظن به علم ذلك؛ فلا شيء عليه» وترد المرأة ما أخذت إلا ربع دينار"؛ لأنّها 


برقم (5699). والبيهقي في سننه الكبرئ: 7/ 348 برقم (14219)» والهيثمي في مجمع الزوائد: 

4 برقم (7607)» عن ابن عمرقة. 

(1) قوله: (قلت) ساقط من (ت2). 

(2) الصحاح» للجوهري: 1/ 399. 

(3) ههنا استأنف الشارح نقله من الجامع. 

(4) قوله: (قال) زيادة من (ت2). 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6 برقم (10677). عَنْ عَلِيّ قَالَ: ر يُرَدْمِنَ الْقَرْنِ وَالْجُدَا 
وَالجُون وَالبَرصء بن دحل بها عليه لَه إن اء لاء ون شَاءَلَمْ يُطَلََهَا إن اء أَمْسَكَ 
د ل يَدْحْل بها رق َْنْهِمَاهء وبرقم (10679)» عن عُمَر بن الْخَطَّابٍ: «أَيُمَا مَأ ترَوْجَّت» ويها 
ون أو جُدَامُ او برص قال ابْنُ جرَيْج: ما آذري بيهن َأ َدَحَلَ بهَاء ؟ نم اطَلَّعَ عَلَىْ ذَّلِكَ» فَلَهَا 
مَهْرُهَا» قال ابْنْ جَرَيْج: «بِمَسِيسِه إَِامَاء وَعَلّی الْوَلِيَ الصَّدَاقٌ بِمَا دَلْسَ بِمَا غَرَّه». 

(6) في(ز): (لأنهما). ` 

(7) في (ز): (لهما). 

(8) قوله: (فإن بن بها) ساقط في (ز). 

(9) في (ز): (الآن). 

(10) قوله: (وإن) يقابله في (ت1): (وأما إن). 

(11) قوله: (دينار) ساقط في (ز). 


کاچ الیو یحص ر لكام لخي کان 


هي الغارة. 
(ع): وطالاها الخافي ن دتك تان ا 


ور ي 


بشيء؛ ودليلنا ماروي عن عمر قله أنه قال: ُا رَجُلٍ نكح امْرَأة وَيهَا جو د 
جِدَامٌ أ بَرَصضء فَمَسَهَا لها صَدَاقٌ مثلهاء وَذْلِكَ لِرُوجِها عَلَى وَلِيِّهَا)(02), ونحوه لعلي 
204 ] بن أبي طالب فلله(. ولا مخالف لهما من الصحابة / رضي الله عنهم أجمعين؛ ولأنّه 
لو قلنا: إنّه(©» لا رجوع له عليهاء لألزمناه العوض من غير أن يحصل له مقابلة من 
الاستمتاع الذي دخل عليه؛ لأتّه قد دخل على التأبيد لاعلئ مرة واحدة وإِنَّما قلنا: 
يرجع على الولي بجميع الصداق» وعلئ المرأة به إلا ربع دينار؛ لئلا يعرئ البضع من 
عوض» وي الولي يبقئ لها جميعه؛ فلم يغرم. 
ومن كتاب ابن المواز: إذا كان الولي الذي يرجع عليه عديمّاء أو مات ولا شيء له؛ 
لم يرجع على المرأة بشيء؛ وليس عليها أن تخبر”6) بعيبها ولها ولي والبكر والثيب في 
ذلك سواءء وقاله أصبغ عن ابن القاسم في العتبية» وقال ابن حبيب: بل يرجع على المرأة 
كاجام بوك كا جد عو ارك عار اوليك بعر 
وقوله :وان نجه ول يس قريب انقرابة) برب إذا كان لا يعلم» كما تقدّم. 


(المعترض): IT FETE TE‏ وَرِيمَا اشتهاه ولا یمکنه» هكذا 


(1) ما يقابل قوله: (ع) بياض في (ز)» وقوله: (ع) ساقط من (ت2). 

(2) رواه مالك في موطئه: 3/ 752 في باب ما جاء في الصداق» والحباء» من كتاب النكاح» برقم 
(1921)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 7/ 349 برقم (14222)» عن عمر فلقه. 

(3) رواه سعيد بن منصور في سننه: 1/ 245 برقم (820))» عن علي تلقه. 

(4) قوله: (إنه) زيادة من (ت1). 

(5) قوله: (يعرئ البضع) يقابله في (ت2): (يعر البعض). 

(6) في (ز): (تجبر). 

(7) انظر: الجامع» لابن يونس: 4/ 295 و296. 

(8) قوله: (وليس بقريب القرابة) ساقط من (ت22» ويقابله في (ز): (إلئ آخره). 

(9) في (ز): (ويؤجل). 


2 وس (Y2‏ ب م٠‏ بي اس دايا ي» عه وي 
اکر لیے فی را لا وات 481 
: ارا هه مے زیا نے ار 8 AOR‏ 


ذكره بعض أهل اللغة17). 
وفي الكتاب قال مالك اه: والعنين الذي يؤجل هو المعترض عن امرأته. وإن 
أصاب غيرها من حرة أو أمة(2. 


وفي الصحاح: رجل عنْينٌ: لا يريد النساء» وامرأة عِنيتة: لا تشتهي الرجال(3. 
ف وهو مشتق من عن الشيء إذا اعترضء أي: يعترض عن يمين الفرج 
وشماله60©. وقيل: من عنان الدابة» قاله النووي ف تحریر :(6). 


Cag 


قيل: إِنَّما حدَّ الأجل سنة؛ لتمضي عليه الفصول الأربعة؛ إذ قد يكون مرضًا8) 
يؤثر فيه الزمان» فلعله بالانتقال من زمان إلى زمان يزول عنه. ولأنّها جعلت حدًا في 
التكاح وغيره؛ لاختبار© أمورء منها: إقامة البكر عند الزوج» وعهدة الرقيق في الأدواء 
الثلاثة» وغير ذلك. 

وقد قيل في العبد: ستة أشهر 

قال في الكتاب: فإن لم يصبها(1!) في الأجل» وإلا فرّق بينهما بتطليقة(12)» واعتدت 
ولا رجعة(13 له ولها جميع الصداق؛ لطول المدة» وقال مالك: وقال قوم: لها نصفه. 


,10( 


(1) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي» ص: 255. 

(2) انظر: تبذيب البراذعي: 2/ 28. 

(3) الصحاح» للجوهري: 6/ 2166. 

(4) في (ت1): (قلت). 

(5) قوله: (وشماله) يقابله في (ز): (وعن شماله). 

(6) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي» ص: 255 و256. 
(7) في (ز): (فمضئ). 

(8) في (ت1): (مريضا). 

(9) في (ت2): (لإجبار). 

(10) من قوله: (قيل: إِنَّما حدّ الأجل) إلى قوله: (ستة أشهر) بنحوهفي الجامع» لابن يونس: 381./4. 
(11) في (ز): (يصلها). 

(12) في (ت1): (بطلقة). 

(13) في (ز): (رجوع). 


ص 


اا الا ك2 ۱ 


وإِنَّما ار ی لها نصفه إذا طلقهاء وهو بقرب البناء(. 
قلت قلت: ولم يحد الطول#) والظاهر أن السنة طول إقامة» كما تقدَّم في غير 
هذا(05), 
قال في الكتاب: وإذا قال المعترض في الأجل: جامعتهاء دين ويحلف؛ فإن نكل؛ 
حلفت» وفرّق بينهماء فإن نكلت؛ بقيت له زوجة» وتوقف فيها مالك تله مرة؛ إذ 
نزلت بالمدينة» وأفتى غيره' بالمدينة: أن يجعل الصفرة في فَبُله0©, وقال(10) ناس: 
د 10) النساء معها(12). 
قلت: ولو قيل: ينظر إليهما(13) من وراء المرآة إن أمكن ذلك» كما قال أصحابنا في 
الخنثئ المشكل عند اختباره(14) بالبول؛ لم يكن ذلك بعيد» والله أعلم. 
)15( قال ابن القاسم: ومن تزوج امرأة فوطئها مرة واحدة 2 ذلك التكاحء تع 
اعترض عنهاء أو حدث له مامنعه 6 من الوّطء من علة أو زمانة» فلا حجة 
ل17 . 


(1) في (ت1) و(ز): (الذي). وما اخترناه موافق لما في التهذيب. 
(2) في (ز): (بقريب). 

(3) انظر: تبذيب البراذعي: 2/ 28. 

(4) في (ز): (طول). 

(5) قوله: (غير هذا) يقابله في (ت1): (غيرها). 

(6) في (ز): (يبين). 

(7) قوله: (مرة) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (وأفتئ غيره) يقابله في (ت1): (وأفتئ مدة غيره). 
(9) في (ت1): (قلبها). 

(10) في (ز): (وقيل). 

(11) في (ت1): (تجعل). 

(12) انظر: تهذيب البراذعي: 2/ 28 و29. 

(13) في (ز): (إليها). 

(14) قوله: (عند اختباره) يقابله في (ز): (عن اختياره). 

(15) ههنا استأنف الشارح نقله من المدونة. 

(16) في (ت1) و(ز): (يمنعه)» وما اخترناه موافق لما في التهذيب. 
(17) تهذيب البراذعي: 2/ 29. 


2 57 خخ ع e‏ كا 2 ْ 
2 کے أ 57 SAREE‏ ب 
2 2 حرمت 
کر سا سا e‏ 


قلت: 00 خلاف ما إذا ET‏ جنون التكاح» فاته يعزل عنهاء ويؤجل 
سنة؛ لعلاجه» كالمعترضء وهذا -والله أعلم- لشدة الضرر اللاحق للزوجة؛ ولذلك©) 
فرق ربيعة كفل بيْن أن يرهقها بسوء صحبة» ويؤذيهاء ولا يُعفيها) من نفسه50, 
اي أو لا يكون شي ؟ من ذلك؛ فلا يجوز طلاقه | إياهاء 


يوم تَرَفَع ذلك ويَنتَهِي الكشف عَنه كُم عند كمدة 


2 له ل وو سي 


نا ولا بورك ماله حى يأتي عليه من الزمان مالا يعيش إلى 


قال ابن رشد: فقد الشيء: هو" تلفه بعد حضوره» وعدمه بعد وجوده قال 


الله تعالئ: اوا وَأَقبلُوا عَلَيهِم مَاذَا تفقدُورت © قَالوأ َقَقَدُ صوَاع آلْمَلِكِ4 الآية 
[يوسف:72-71]» والمفقود: هو الذي يغيب» فينقطع أثره» ولاايعلم خيره. 


والمفقود على أربعة أوجه: مفقود في بلاد المسلمين12)» ومفقود في بلاد الحرب» 
ومفقود قي صف المسلمين(13) في قتال العدوء اس م ا O‏ 


(1) في (ت1): (به). 

(2) في (ز): (وكذلك). 

(3) قوله: (فرق) يقابله: (ز) (فرق بينهما). 

(4) قوله: (ويؤذيها ولا يعفيها) يقابله في (ز): (أو يؤذيها ولا يعنفها). 

(5) من قوله: (إذا حدث له جنون) إلى قوله: (من نفسه) بنحوه في تبذيب البراذعي: 2/ 29. 
(6) قوله: (أو لا) يقابله في (ز): (ولا). ١‏ 
(7) في (ز): (شيئا). 

(8) قوله: (الزمان) يقابله في (ز): (العمر إلئ). 

(9) قوله: (إلئ مثله) ساقط من (ت1). 

(10) قوله: (قال) ساقط من (ت2). 

(11) قوله: (هو) ساقط من ت2). 

(12) قوله: (المسلمين) ساقط في (ز). 

:)1 TR NR قوله:‎ )13( 


ل م 
تفصيل: أمّا المفقود في بلاد المسلمين؛ فإذا رفعت امرأة© أمرها إلى الحاكم 
كلّفها إثبات الزوجية وغيبته» فإذا0© ثبت ذلك عنده؛ كتب إلى والي 67) البلد الذي يظن أنه 


فيه» أو إلى البلد الجامع» إن لم يظن وجوده في بلد بعينه» يذكر في كتابه اسمه» ونسبه» 
وصفته» وصناعته» ويكتب هو بذلك إلى نواحي بلده» فإذا أخبر بعدم أثره» وانقطاع خبره؛ 
ضرب حيئئذٍ لامرأته أجل أربعة أعوام» أو عامين إن كان عبدًا. ظ 

(ر): وني مختصر ابن عبد الحكم: ضرب الأجل 27 من يوم الرفع(؟. 

قلت: وهذا موافق لقول الشيخ في الرسالة» وفيه نظر؛ لأنّه إنّما ينبغي له ضرب 
الأجل بعد ثبوت الزوجية» والغيبة» والفقد©» لا بمجرد دعواها. 

واختلف في تعليل التحديد بأربع سنين؛ فقال الأمبري: لأنّها أقصئ أمد الخملء 
واعترضه ابن رشد؛ فألزمه استواء الحر والعبد في ذلك ؛ لاستوائهما في مدة لحوق 
الولد» وللزم انتفاؤه جملة في الصغيرة التي لا يوطأ مثلها إذا فقد زوجهاء فقام عنها أبوها 

[204/ب) في ذلك./ 

قال: وأيضًا ئه(" لو أقامت عشرين سئة ؟ ثم قامت؛ لضرب12) لها أجل أربع 

سنين؟ فبطل هذاء وقيل: ا ااا 


(1) ني (ت2): (فتن). 

(2) في (ز): (امرأته). 

(3) قوله: (امرأة أمرها) ساقط من (ت1).. 

(4) قوله: (إلئ الحاكم) ساقط في (ز). 

(5) في (ز ): (وإذا). 

(6) قوله: (إلئ والي) يقابله في (ت1)و (ز): (إلئ الحاكم والي). 
(7) في (ت1) و(ت2): (أجل). 

(8) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 525 و526. 
(9) في (ز): (والعقد). 

(10) قوله: (استواء الحر والعبد في ذلك) يقابله في (ت1): (استوئ ذلك في الحر والعبد). 
(11) قوله: (أنه) ساقط من (ت1). 

(12) في (ز): (تضرب). 


قال: وهذا يبطل على القول بأنَّ الأجل إِنّما بيضرب بعد الكشف والبحث وإِنّما 
يشبه أن يقال هذا على القول© بأنّه من يوم الرفع“قال: وفيه نظر. 

وَإِنَّما أخذت أربعة الأعوام بالاجتهاد؛ لأنَّ الغالب أن من كان حًا لا تخفئ 
حياته مع البحث عنه(5 أكثر من هذه المدة» ووجب© الاقتصار عليها؛ لأن الزيادة 
عليها والنقصان منها خرق الإجماء؛ لأن الأمة في المفقود على قولين: أحدهما: أن 
زوجته لا تتزوج حتّئ يعلم موته» أو يأتي عليه من الزمان ما لا يجيء إلى مثله 
والثاني: أنه يباح لها التزويج إذا اعتدت بعد تربص أربعة أعوام» فلا يجوز إحداث 
قول الى (10) .. 


وأمًا المفقود في بلاد الحرب؛ فحكمه حكم الأسير لا تتزوج امرأته؛ ولا يقسنم ماله 


سر 


كلهم حاشا أشهب؛ فإنَّه حكم له بحكم العفقود في المال والزوجة جميعًا. 
واختُلف فيمن ركب البحر إلى بلاد الحرب ثُمَّ فقد؛ فقيل: إِنَّه12» كالمفقود في 
بلاد المسلمين» إلا أن يُعلم أله وصل إلى بعض جزائر الروم» تك فقد بهد ذلك؛ وقيل: 
كالمفقود في بلاد الحرب. 
وأمًّا المفقود تي صف المسلمين في قتال“العدو؛ ففيه(13) أربعة أقوال: أحدها: أنه 


(1) قوله: (بعد) ساقط في (ز). 
(2) قوله: (بأنْ الأجل إتما... هذا علئ القول) ساقظ من (ت1): 

(3) في (ت2): (فيه). 

(4) في (ت1): (أعوام). 

(5) قوله: (مع البحث عنه) يقابله في (ت1): (والبحث). 

(6) في (ز): (فوجب). 

(7) قوله: (يعلم موته) يقابله في (ت1): (تعلم بموته). 

(8) قوله: (أو يأتي) يقابله في (ت1) و(ز): (ويأتي)» وما اخترناه موافق لما في المقدمات. 
(9) في (ز): (الأربعة). 

(10) انظر: المقدمات الممهدات, لابن رشد: 1/ 526. 

(11) قوله: (أويأتي) يقابله في (ز): (ويأتي). 

(12) قوله: (إنه) زيادة من (ت1). 

(13) في (ز): (وفيه). 


اي 1 قي نا به 4 

تاج ادن ي یجب خي اکان 

كالأسيرء والثاني: كالمفقود في بلاد المسلمين» والثالث: أنه كالمقتول بعد أن يتلوم له 
سنة من يوم الرفعء ثم تعتد امرأته وتتزوج إن شاءت» والرابع: أنه يحكم له بحكم 
المقتول في الزوجية» فتعتد بعد التلوم» وتتزوج» ويحكم بحكه © المفقود(ة) 
له في ماله؛ فلا( یقسم إلا بعد موته. أو يأتي عليه من الزمان ما لايحياإلئ 


مغل (8). 
(ر): ذهى 60 إل هذا أحمد بن خالد. وحكي أنَّه قول الأوزاعي. وتأول رواية 


وأمّا المفقود في حرب المسلمين في الفتن الواقعة بينهم؛ ففي ذلك قولان: أحدهما: 
أنّه كالمقتول في ماله وزوجته؛ فتعتد امرأته ويقسم ماله قيل: من يوم المعركة(10) 
قريبة كانت أو بعيدة» وهو قول سحنون» وقيل: بعد التلوم له» على قدر ما يتتصرف من 
هرب أو انهزام» وروي بعد سنة فيها العدة» وفي قسم ماله أو وقفه قولان» انظر 


المقدمات(11). 
وقوله: (وَلا يُورَثُ ماله...) إلى آخره» اختّلف في حد التعمير من سبعين سنة إلى مائة 
وعشرين. 


تفصيلها: سبعون» ثمانون» تسعون. مائةء مائة وعشرونء وانظر 12 الفرق بين التزويج 


(1) في (ت2): (الزوجة). 

(2) قوله: (ويحكم بحكم) يقابله في (ت2): (وبحكم). 

(3) قوله: (بحكم المفقود) يقابله في (ز): (للمفقود). 

(4) قوله: (له) ساقط من (ت1). 

(5) في (ز): (ولا). 

(6) قوله: (إلا) ساقط من (ت2). 

(7) قوله: (أو يأتي عليه) ساقط من (ت2). 

(8) من قوله: (وأمًا المفقودني بلاد الحرب) إلى قوله: (لايحيا إلئ مثله) بنحوه في المقدمات 
الممهدات. لابن رشد: 1/ 534. 

(9) في (ز): (وذهب). 

(10) في (ز): (العركة). 

(11) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 534 و535. 

(12) في (ت2): (انظر). 


الو ایر يسن را 


والمیراث» وكأنّه -والله أعلم- STTRTETE‏ 1 
زوع سيم إل كانت فقيرة ة شابة» ولا كبير ضرر على الوارث في الانتظار. 

فقد تحصل أن الاختلاف في المفقود في أربعة مواضع: من يتولئ الكشف عن (2) 
خبره؛ هل السلطان الذي في بلد المفقودء أو إِنَّما ذلك لأمير المؤمنين؟ 

والثاني: هل يضرب له الأجل من يوم الرفع؛ أو بعد الكشف واليأس؟ 

قيل: والصحيح من بعد الكشف واليأس» وهو مذهب الكتاب 6) 

والثالث: في تعليل الاقتصار علئ أربع سنين. 

والرابع: هل عليها إحداد في العدة أو ل71»؟ 

قلت: وانظر على من تكون © أجرة حامل الكتاب من بلد المفقود إلى وال (10) 
البلد المظنون وجود المفقود فيه؛ هل يكون7!! علئ المرأة» أو في مال الزوج» أو من 
بيت المال؟ فإنَّي لم أرَ في ذلك نقلا. 


(1) قوله: (أن) ساقط من (ت1). 

(2) في (ت1): (علئ). 

(3) قوله: (الذي) ساقط من (ت1). 

(4) قوله: (له) زيادة من (ت1). 

(5) قوله: (قيل) ساقط من (ت1). 

(6) انظر: تهذيب البراذعي: 2/ 150. 

(7) من قوله: (فقد تحصل أنَّ) إلى قوله: (إحداد في العدة أو لا) بنحوه في التبصرة» للخمى: 4/ 2240 
و2241. ٠‏ 

(8) في (ز): (يكون). 

(9) قوله: (الكتاب) ساقط في (ز). 

(10) قوله: (والي) ساقط في (ت2). 

(11) في (ت1): (تكون). 


اجا ا N E‏ وا ام اللخ كيان 


تقد الكلام علن سکم من نكم في العدة ودل ییا رآ الخطبة في العدة 
تصريحًا؛ فحرام بإجماع فيما علمت» وأمًا التعريض؛ فجائز. 

قال ابن العربي: حرم الله سبحانه النكّاح في العدةء وأوجب التربص على 
الزوجة» وقد علم سبحانه أن الخلق لا يستطيعون الصبر عن ذكر النكاح والتكلم فيه 
فأذن في التصريح بذل ك مع جميع الخلقء وأذن في ذكر ذلك بالتعريض مع العاقد 
له» وهى المرأة والولى»ء وهو في المرأة آكد 

والتعريض: هو القول المفهم لمقصود الشيء» وليس ينص فيه» والتصر ب 10: 
هو التنصيص عليه والإفصاح بذكره؛ مأخوذ من عرض الشيء وهو ناحيته حیته 1ء كأنه 
بحوم علئ الُكَاب؛ ولا يی عليه» ويمشي120) حوله ولا ينزل به» وقد روي عن 
السلف فيه كثير» جمّاءه(13) عندي يرجع إلى قسمين: الأول: أن يذكرها للولي؛ يقول: 
لا تسبقني بهاء الثاني: ل دون واسطة. 


(1) في (ت1): (المعرف). 

(2) انظر ص: 405 من هذا الجزء. 

(3) في (ت1): (فأوجب). 

(4) في (ز): (علئ). 

(5) قوله: (في التصريح) يقابله في (ت1) و(ز): (بالتصريح). 
(6) قوله: (بذلك) ساقط في (ز). 

(7) قوله: (والولي) يقابله في (ز): (أو الولي). 

(8) في (ت1): (وهي). 

(9) قوله: (القول) ساقط من (ت2). 

(10) في (ز): (والصريح). 

(11) في (ت1): (ناحية). 

(12) قوله: (ويمشي) يقابله في (ت1): (ويمشي علمه). 
(13) في (ت2): (وجميعه). 

(14) في (ت1) و(ز): (ذلك)» وما اخترناه موافق لما في أحكام القرآن. 


الثاني: لا تسبقيني بنفسك» قاله ابن عباس. 
الثالث: إنك لَنَافِقَة» قاله ابن القاسم. 
الرابع: إنك لجميلة. وإن حاجتي ٤‏ النساء. وإن الله لسائق إليك خيرًا. 
الخامس: إن لى حاجة. وأبشرئ© فإِنّك نَافِقَه وتقول هى: قد أسمع ما تقول. ولا 
السادس: أن يهدي لها( قاله النخعي إذا كان من شأنه. 
وقال الشعبي مثله في السابع» ولا يأخذ ميثاقها. 
فتحصل 9 من هذا فصلان: أحدهما: أن يذكرها لنفسها» الثاني: أن يذكرها 
لوليهاء أو يفعل فعلا يقوم مقام الذكر بأن يهدي إليها. 
والذي مال إليه مالك ناث أن يقول: إِنّي بك لمعجب» ولك محب» وفيك راغب. 
قال ابن العربي:/ وهذا عندي أقوئ التعريض» وأقرب إلى التصريح» والذي أراه [ 205/ ) 
أن يقول لها: إن الله سائق إليك خيرّاء وأبشري فأنت نافقة» فن قال لها أكثر من ذلك؛ 
فهو أقرب إلى التصريح. 
وأما إذا ذكرها لأجنبى؟؛ فلا حرج عليه ولا حر ج270 على الأجنبى أن.يقول لها: إن 
فلانًا يريد أن يتزوجك؛ إذا© لم يكن ذلك بواسطة. 
قال: وهذا التعريض ونحوه من الذرائع المباحة؛ إذ ليس كل ذريعة محظورة» 
وَإِنَّم0© تختص ل 597ص ش11 
(1) قوله: (أحدها) ساقط من (ت2). 
(2) في (ز): (فأبشري). 
(3) في (ت1): (إليها). 
(4) في (ز): (فيتخذ). 
(5) في (ت2): (أنه). 
(6) في (ز): (لنفسه). 
)7( قوله: (حرج) ساقط من (ت1). 
(8) في (ت2): (إن). 
(9) في (ز): (فإنما). 


رقن يك پک و لين لكان 


بالحظر الذريعة في باب الربا؛ لقول عمر ظاقته: وا ارتا وار وكل رب 
ريبةٌ)2, وذلك؛ لعظيم حرمة الرباء وشدة الوعيد من الله تعالئ فيه.اه^. 

فلو اقتحم النهي وصرح بالخطبة في العدة» فلا يخلو من ثلاثة أحوال: ما أن 
مخطي ا ويمكد يهاه الحدة ورك أن وی و ا 
العدة» وإمًا أن يفعل الثلاثة في العدة» أعني: الخطبة» والعقدء والدخول. 

فأمًا© إن اقتصر على الخطبة في العدة ففيها روايتان: قال ابن القاسمء'وابن عبد 
الحكم باستحباب الفرقة بينهماء وقال أشهب بإيجابهاء ووجه©© الأول (10؛ أن 
التكاح لم يصادف وقنًا منهيًّا عنه» وذلك لا يوجب فساد التكاح» كما إذا خطبها وهي 
محرمة(11)» ووجه الثانية؛ قوله تعالى: #وَلّدكن لا تَوَاعِدُوهنٌ سرا [البقرة:235]» والنهي 
يقتضي فساد المنهي عنه» قاله ابن عيسئ في إنالته. 

قلت: الاحتجاج بهذه الآية ضعيف؛ لأنَّ السّر في لغة العرب لفظ مشترك بين معان 


# مى ١‏ ه 


سی ٠‏ 
ا ھا۰ (12) - أ . ف أذ الغا: . | | 0 13 
حلها. تكلم به في سره» وأخفى منه صمر» ر لوادي ¢ 


(1) قوله: (بالحظر الذريعة) يقابله في (ت1): (الذريعة في الحظر). 

(2) صحيح» رواه ابن ماجة: 2/ 764 في باب التغليظ في الرباء من كتاب التجارات» برقم (2276)» 
وأحمد في مسنده» برقم (246)» عن عمر بن الخطاب ظلقه. 

(3) قوله: (الوعيد) يقابله في (ت 1): (الوعيد فيه). 

(4) انظر: أحكام القرآن. لابن العربي: 1/ 285 وما بعدها. 

(5) قوله: (فلا يخلو من... يخطب في العدة) ساقط في (ز). 

(6) في (ز): (وأما). 

(7) قوله: (فأما إن) يقابله في (ت1): (فإن). 

(8) في (ز): (التفرقة). 

(9) في (ت2): (وجه). 

(10) قوله: (ووجه الأولئ) يقابله في (ز): (وجه للأول). 

(11) في (ز): (حرمة). 

(12) في (ز): (إن). 

(13) في (ت1): (شاطية). 


2 و‎ SG 1 سد يا‎ N AE 
الغالث: سر الشّىء(1 أي ©: خِيارّه» الرابع: الزناء الخامس: الجماع» السادس: فرج‎ 


المرأةء السابع: سر اسهد : ما استتر (3) الهلال فيه من لياليه(4), 
وأمًا السّرٌّ في الآية فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: الأول: أنه الزناء الثاني: 
الجماع» الثالث: التصريح» واختار الطبري أنه الزنا؛ فلا يستقيم الاحتجاجٍ 9 كما قد 


وأمّا إن عقد في العدة ودخل بعدها؛ فقال ابن رشد: فسخ متئ ما عثر عليه؛ 


دحل أو لم يدخل» وكان لها إن دحل الصداق المسمّىء وأجزأجها12» عدة واحدة 
عن الزوجين جميعًاء خلاف ما روي عن عمر بن الخطاب لقه: أنّها تعتد بقية عدتها من 


الأول» 3 تعتد من الآ «11), 


واختلف إذا فسخ النكاح؛ هل تحرم عليه للأبد أم لا؟ على أربعة أقوال؛ تلخيصها: 
لاتحرم وطئ أو لم يطأء والثاني: تحرم إن وطئ في العدة12»» والثالث: تحرم إن 
وط .(13)؛ كان وطؤو(14) في العدة أو بعدهاء وهو قول مالك في المدونة والرابع: 


(1) في (ت2): (المشي). . 

(2) قوله: (أي) ساقط من (ت1). 

(3) في (ز): (استقر)ء وفي (ت1): (استهل). 

(4) من قوله: (لأنَ السّرفي لغة) إلى قوله: (فيه من لياليه) بنحوه في أحكام القرآن» لابن العربي: 
1/ 288. 

(5) قوله: (وأمًا السّرٌ في الآية... آنه الزنا) بنصّه في أحكام القرآن, لابن العربي: 1/ 288. 

(6) في (ز): (للاحتجاج). 

(7) قوله: (متی ما) يقابله في (ت2): (مهما). 

(8) قوله: (دخل) يقابله في (ز):(دخل عليه). 

(9) في (ز): (دخلت). 

(10) في (ت1): (وأجزأها). 

(11) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 210» برقم (10540)) عن عمر قله. 

(12) قوله: (العدة) يقابله في (ت2): (العدة متئ تبان). 

(13) قوله: (إن وطى) ساقط من (ت1). 

(14) في (ز): (وطئه). 

(15) قوله: (مالك) ساقط من (ت2). 


يمرو دلقي 3 


ق ا 

والمشهور؛ أن القبلة والمباشرة في العدة كالوّطء وقيل: له(6. 

(ر): والعدة من الطلاق والوفاة سواء إن" كان الطلاق بائتا بتاتا أو بخلء ©), 
واخثلف إذا كان رجعيًا؛ ففي المدونة لغير ابن القاسم: أنَّ المتزوج فيها متزوج في العدة 
وقيل: مذهب ابن القاسم أن المتزوج فيها متزوج في العصمة؛ لكون أسباب العصمة 
قائمة بينهما من التوارث والنفقة وما أشبه ذلك» وأراه في الأسدية. 

قال: ويحتمل أن يقال في المسألة قول ثالث: آنه إن راجعها لم يكن متزوجًا في 
عدة» وإن لم يراجعها حتّئ انقضت العدة كان متزوجًا في عدة؛ قياسًا على قول أحمد بن 
ميسر في النصرانية تسلم تحت النصراني» فتتزوج7/) في العدة: أن النصراني إن لم يسلم 
حم تنقضي العدة كان متزوجًا في عدة9» وإن أسلم لم يكن متزوجًا في عد:(00, 
والله أعلم. 

وقد علمت بذلك حكم من فعل الثلاثة في العدة؛ إذ لا فرق بين" أن يكون دخل 
في العدة أو بعدها إذا عقد في العدة, والله أعلم. 


(1) في (ت2): (يحرم). 

(2) قوله: (والمشهور) يقابله في (ت2): (وهو المشهور). وفي (ز): (وأن المشهور). 

(3) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 521. 

(4) قوله: (إن) زيادة من (ت2). 

(5) قوله: (بائنا) زيادة من (ت1). 

(6) قوله: (بخلع أو بتاتا) يقابله في (ت1): (أو بخلع). 

(7) في (ت2): (فيتزوج). 

(8) في (ز): (حتئ). 

(9) قوله: (كان متزوجا في عدة) ساقط من (ت1). 

(10) في (ت1): (العدة)ء وقوله: (في عدة) ساقط في (ز). وانظر المسألة في: المقدمات الممهدات» لابن 
رشد: 1/ 521 و522. 

(11) قوله: (بين) زيادة من (ت1). 


لال في هذا ماروا مسلم عن آم سلم ا نشول افك لا ا 
سَلَمَة(3» أ قا عِنْدَهَا تلاناء وَقَالَ(4): «إنَهَُيْسَ بك عَلَئْ اه هلك هَوَانْ إن شِدْتٍ فشك 
لَك ون سيعت لَك سبحت لِنِسَائِي)(6, زاد في رواية9: «إن شئتِ 3 ت لفت › ودرت»» 
َالَت: تل2 وني رواية80) أخرى: لَمََا أَرَادَ ا ن ر يخر جَ أحَدَّتْ بوبه قَقَالَ رَمَولُ 
الله ر : ١إِنْ‏ شِدْتٍ ز دنك و وحاسبتك به و نکر ت وليب بَكَاثٌ»0100. 

وعن أنس قال: «مِنَ السِّنَة أن يقي عند ابر سَبْمَاه. قال حَالهُ: وَلَوشِعْتَ 
قَلْتُ(11): رَوئَي(12) إلى ال مغ (13), 


(1) في (ز): (امرأة). 5 

(2) قوله: (وفي الثيب) يقابله في (ز): (والثيب). 

(3) قوله: (لما تزوج أم سلمة) يقابله في (ت1): (لما تزوجها). 

(4) قوله: (قال) يقابله في (ت1): (قال لها). ٠‏ 

(5) رواه مسلم: 2/ 3,ء, باب قدر ما تستحقه البكر, والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف». 
من كتاب الرضاعء برقم (1460)» عن أم سلمة فقه. 

(6) في (ز): (روايته). 

(7) رواه مسلم: 2/ 1083. في باب قدر ما تستحقه البكر» والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. 
من كتاب الرضاعء برقم (1460)ء عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أم سلمة فلقه. 

(8) قوله: (رواية) زيادة من (ت1). 

(9) قوله: (سبع) ساقط في (ز). 

(10) رواه مسلم: 2/ 1083. في باب قدر ما تستحقه البكرء والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف». 
من كتاب الرضاعء برقم (1460)» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أم سلمة فكه. 

(11) في (ز): (لثلث). 

(12) في (ت1): (يرفعه). 

(13) رواه مسلم: 2/ 1084ء في باب قدر ما تستحقه البكر» والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» 
من كتاب الرضاعء برقم (1461)» عن أنس بن مالك فقله. 


کر یک يز يكي ين | لني کوان 
قال البغوي: والعمل على هذا" عند أكثر أهل © العلمء قالوا: إذا تزوج الرجل 
جديدة على قديمة» بخص هذه الجديدة إن كانت بكرًا بسبع ليال» يبيت عندها على 
التوالي» ثم يسوي بعد ذلك بينهما في القسم» وإن كانت ثيبًا؛ بات عندها ثلاث ليالء ته 
يسوي» وخصت البكر بالزيادة؛ لأنّها ذات حمر وحياء» فاحتيج© فيها إلى فضل إمهال؛ 
ليصل الزوج إلى الأرب منها مع تأنيسها(©. 
وأمًا الثيب فقد جربت الأزواج» فلم يحتج معها إلى ذلك خلا أنه لما استحدث©) 
الصحبةء ألزم بزيادة وصلة» فإن اختارت الثيب أن يبيت عندها سبعًا؛ جاز على ظاهر 
هذا الحديثء ثم عليه قضاء جميع السبع للقديمة؛ فحت الثيب ثلاث بلا قضاء وني 
/ سبع بشرط القضاء. 
قال البغوي: وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وذهب جماعة إلى أنه 
يقضئ الكل للقديمة» وهو قول الحكم وحماد وأصحاب الرأي» وقال بعض أهل 
العلم: للبكر ثلاث ليال» وللثيب ليلتان» وهو قول الأوزاعي©. 
قلت: أمّا إذا لم يكن له غير من تزوجها من بكر أو ثيب؛ فليس عليه أن يقيم عندها 
مدة معلومة» وهذا المقام عند البكر والثيب إذا تزوج إحداهماء وله نساء سواها©, 
هل حق للزوج على نسائه البواقي» أو حق للمرأة على الزوج؟ روايشان عن 
مالك كنانه. 


(1) قوله: (والعمل على هذا) يقابله في (ت 1): (والأفضل من هذا). 
(2) في (ز): (عندي). 

(3) قوله: (أهل) ساقط من (ت2). 

(4) في (ت1): (واحتيج). 

(5) في (ت2): (تأنيئها)» وني (ت1): (تأنيها). 

(6) في (ز): (استجدت). 

(7) في شرح السنة: (أكرمت). 

(8) انظر: شرح السنةء للبغوي: 9/ 156 و157. 

(9) في (ز): (سواهما). 

(10) قوله: (هل) زيادة من (ت1). 


ارد من يسن را اا ا یا 495 

قال التلمساف(: وفائدة الخلاف أنَّهِ إذا كان حقا لها؛ لم يجز 1" ترك المقام إلا 
بإذنباء و إن كان حقا له؛ كان بالخيار بین فعله وتركه. 

واختلف بعد القول بأنّه حق لهاء هل يقضي به أو لا؟ قال أشهب: لا يقضئ به 
كالمتعة؛ وقال ابن عبد الحكم: يقضئ به كسائر الحقوق(. 

وفي التفريع: وعلئ الرجل أن يعدل بين نسائه في القسمء فيقيم عند كل واحدة منهن 
يومًا وليلة» ولا يزيد على ذلك إلا برضاهنء وعليه أن يأتيهن في منازلهن» ولا يجمع 
بينهن في منزل واحد إلا برضاهن» فإن حاضت إحداهن, أو نفست؛ لم يسقط حقها, 
ولزمه0© المقام عندها في يومها وليلتها». 

فإن مرض فعليه أن يعدل بينهن في مرضه» كما يفعل ذلك في صحته77» فن عجز 
عن الانتقال إليهن؛ جاز له المقام عند من مرض عندهاء فإذا صح استأنف القسم بينهن. 
ولم يلزمه أن يقضيهن ما أقام في مرضه عند واحدة منهن. 


[الجمع بين الأختين] 
بم بین الأختیز ف لك ليم في انوا نا شاو ومام لغری يرم عليه 
فرج الأولى ببيع أو كتابة أوعتق وشبهه 1 مما تحرم به ). 
قال ابن العربي في الأحكام: حرّم الله قي الجمع بين الأختين بقوله(11) تعالئ: 


(1) قوله: (قال التلمساني) ساقط من (ت1). 
(2) في (ز): (وإذا). 

(3) قوله: (واختلف بعد... كسائر الحقوق) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 611. 
(4) في (ت1): (عنها). 

(5) في (ت2): (ولزم). 

(6) انظر: التفريع» لابن الجلاب: 1/ 426. 
(7) في (ت1): (بصحته). 

(8) في (ز): (أختين). 

(9) في (ت1): (وإن). 

(10) قوله: (وشبهه) يقابله في (ز): (أو شبهة). 
(11) في (ت1): (لقوله). 


تاج ادن لی حن برک يا 2 
«وأن تَجْمَعُوا بت الْأحْتين4 [النساء:23]ء كما حرم نكاح الأخت» والنهي يتناول 
الوّطء» فهو عام في عقد النكاح وملك اليمين» وقد كان توقف فيها من توقف في أول 
وو وه ور a A E‏ © 

وقال ابن عطية: وقوله تعالى: #وأن تَجْمَعُوا بي أ تين لفط( ر يعم الجمع( 
بتكاح© وملك يمينء وأجمعت الأمة على منع جمعهما بتكاح» وأمَّا بملك 
اليمين فقال عثمان بن عفان تلته: أحلتها آية وحر متها آية» فاا أنا في خاصة نفسي 
فلا أرئ الجمع بينهما حسئًا(19» وروي نحو هذا عن ابن عبا س8 ذكره 1 ابن 
المنذر1» وذكر أن إسحاق بن راهويه حرّم الجمع بينهما بالوَطء» وأنَّ جمهور العلماء 
كرهوا ذلك» وجعل مالكا فيمن كرهه. 

ولاخلاف في جواز جمعهما في الملك(13)» وكذلك الأم وابنتهاء ويجيء من قول 
إسحاق أن يرجم الجامع بينهما بالوّطء؛ وتستقرأ الكراهة من قول مالك أنه" إذا وطئ 
واحدة(215 ثم وطئ الأخرئ؛ وقف عنهما حتئ يحرم إحداهما فلم يلزمه حدًا. 

واختلف العلماء بعد القول بالمنع من الجمع بينهما بالوّطّءء إذا كان يطأ واحدة 


(1) في (ز): (واستمر). 

(2) انظر: أحكام القرآنء لابن العربي: 1/ 488. 
(3) قوله: (لفظ) ساقط من (ت1). 

(4) في (ت2): (الجميع). 

(5) في (ت1): (بالتكاح). 

(6) في (ت1): (اليمين). 

(7) في (ت1): (بالنکاح). 

(8) قوله: (أحلتها آية وحرمتها) يقابله في (ز): (أحلتهما آية وحرمتهما). 
(9) في (ت2): (أما). 

(10) قوله: (حسنا) ساقط من (ت1). 

(11) في (ز): (وذكره). 

(12) قوله: (ذكره ابن المنذر) ساقط من (ت1). 
(13) في (ت1): (بالملك). 

(14) قوله: (أنه) زيادة من (ز). 

(15) في (ت1): (الواحدة). 


يي ا 
والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق: لاا يجوزله وطء الثانية حت يحرم فرج 
الأخرئ؛ بإخراجها من ملكه. ببيع» أو عتق» أو أن يزوجها. 

قال ابن المنذر: وفيها قول ثان لقتادة» وهو أنَّهِ إن" كان يطأ واحدة. تم أراد وطء 
الأخرئ. فإِلّه ينوي تحريم ٥‏ الأولئ على نفسه» وأن لا يقريها©: ثم يمسك عنها حت 
يستبرئ الأولئ المحرمة» ثُمَّ يغشئ الثانية. 

ومذهب مالك كنت أنه إذا كان أختان عند رجل بملك. فله أن يطأ أيته(5 
شاء» والكف عن الأخرئ موكول إلى أمانته::فإن أراد وطء الأخرئ؛ لزمه أن يحرم على 
نفسه فرج الأول بفعل يفعله؛ من [خراج عن الملك» أو تزويج» أو عتق إلى أعلير . 
إخدام طويل» إن كان يطأ إحداهما دونب ثبي 07) عل ١‏ (6) الأخري دون أنْ يحرم فرج( 
' الأولئ» وقف عنهما» ولم يجز له قرب إحداهما حتّئ يحرم الأخرئ» ولم يبق 
ذلك" إلئ أمانته؛ لأنّه متهم فيمن قد وطى. ولم يكن قبل متهمًا(12) إذا كان لم يطأ إلا 
واحدة(43. 

فرع: قال(14): فإن كان عند رجل أمة يطؤهاء 00 ظط151' 


(1) في (ت2) و(ز): (إذا)» وما اخترناه موافق لما في تفسير ابن عطية. 
(2) قوله: (ينوي تحريم) يقابله في (ت1): (يحرم). 

(3) قوله: (وأن لا يقرمها) ساقط من (ت1). 

(4) قوله: (أنه) زيادة من (ت1). 

(5) في (ت2): (أيهما). 

(6) قوله: (علئ نفسه فرج الأولئ) يقابله في (ت1): (الأولئ على نفسه). 
(7) في (ت1) و(ز): (وقب)» وما اخترناه موافق لما.في تفسير ابن عطية. 
(8) في (ت1): (عن). 

(9) قوله: (فرج) زيادة من (ت1). 

(10) في (ت1): (عنها). 

(11) قوله: (ذلك) ساقط من (ت1). 

(12) في (ز): (منها). 

(13) في (ت1): (الواحدة). 

(14) قوله: (قال) ساقط من (ت1). 


اي 7 کے سے 4 

3 اجا بیص رک کا 2 

دح توج بأختها» ففيها فى المذهب ثلاثة أقوال فى التكاح؛ الثالث مب المدونة: أن(2 

يوقف عنهما إذا وقع عقد النكاح حتّئ يحرم إحداهما مع كراهيته0 لهذا النكاح» وهو 

عقد في موضع لا يجوز فيه الوّطءء وذلك مكروه إلا في الحيض؛ لأنّه أمر غالب كثير» 
النكاح في الواحدة تحريم لفرج المعاو ك4 

وقوله: (پبيع) يريد: : بعد أن تستيرأء قاله50© ابن المواز©»» فإن كان بيعًا فاسدًاء 

فحت يفوت عند المشتري بما يفوت البيع الفاسد, فإِنْ حرم فرج الثانية؛ أقام على 

وطء الأولى» وإن حرم الأولئ؛ لم يطأ الثانية حتوم يستبرىئ؛ لفساد وطئه إن كان قد 


وطئ قبل» والله أعلم. 
(ومن وطی آمَةَ بملك یمین" لم دحل لَه مها ولا انما وَتحْْم عى آبائه وَأبْنَائه كتحريم 
التكاح الصحيه(11). 
هذا قد(12 تقدّم في المحرمات(13» وأنّه لا فرق بين النكاح وملك اليمين» على ما 
تقرر بيانه. 


(1) في (ت1): (أختها). 

(2) قوله: (أن) زيادة من (ت2). 

(3) في (ت2): (كراهته). 

(4) قوله: (لفرج المملوكة) يقابله في (ت2): (الفرج للمملوكة). وانظر المسألة في: تفسير ابن عطية: 
2/ 33. 


(5) في (ز): (قال). 

(6) قوله: (بعد أن تستبرئ» قاله ابن المواز) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 4/ 401. 
(7) قوله: (فحتّئ يفوت) يقابله في (ز): (حتی تفوت). 

(8) في (ت2): (فإن). 

(9) في (ز): (تستبرئ). 

(10) قوله: (يمين) ساقط من (ت2). 

(11) قوله: (الصحيح) زيادة من (ز). 

(12) قوله: (قد) ساقط من (ت1). 

(13) انظر ص: 417 من هذا الجزء. 


zat يساح‎ a NINE 
2 NE 8 7 زک عر م‎ 


إِنّما كان الطلاق بيد العبد دون سيده؛ لملكه العصمة بالعقدء فليس للسيد سبيل 
إل فسخ نكاحه» وكذلك ألر جعة(1) دون السيد(2)؛ لذن السيد لما ملكه/ النكاح» فقد 
ملكه جميع أحكام النكاح» ولا خلاف في ذلك أعلمه. 


لأنّه غير مكلف» فهو مسلوب العبارة في التخيير» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«رفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ناث( فذكر الصبي» ولأنَّ الطلاق يحتاج إلى قصد معتبر» وقصد 
الصبى غير معتبر(» في ذلك. 
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(1) في (ز): (الزوجة). 
(2) قوله: (لملكه العصمة بالعقد... وكذلك الرجعة دون السيد) ساقط من (ت1). 
(4) قوله: (وقصد الصبي غير معتبر) ساقط من (ت1). 


كهرسر الموضوعات 


فصل في حكم الاعتكاف وحقيقته وأركانه وشروطه ووقته ANGE SS e‏ 

يو تل ره TE‏ 50 ر ق 4 0 زو کن مس لير ۶۰< 

باب في رَكاة العَيْن وَالْحَرْثْ وَالمَاشِيَة وَمَا يحرج مِنَ المَعْدِنٍ وَذِكر الجزيةء وَمَا يُؤخذ مِنْ تجار 

أل الذمة وَالْحَربينَ يي ا 0 0 E‏ 
كته - 


S\N‏ 2<( مه ص د 0 کت 
اکر بسن رن اة 
0ه #عرنه عم ےا کک ر لیے و کے 


زكاة الصبيان والمجانين O‏ ا ا 
زكاة أموال العبيد والمكاتبين ا TO O‏ 


زكاة الحلي م ل اال ا م سور ا E SETS‏ 1 5 


الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر .. 
مصارف زكاة الفطر ا 
زكاة الفطر عن العبد المشترك بين اثنين 


زكاة الفطر عن خادم زوجته 0 
زكاة الفطر عن الزوجة لها خادمان .... 


زكاة الفطر عمن ابتاع عبدًا بالخيار .... 


زكاة الفطر إذا اشتر ى العبد شراء فاسدًا 


وقت إخراج زكاة الفطر A‏ 
إخراج زكاة الفطر قبل وجوبها 
باب في الح وَالْعْمْرَةِ ا A O‏ 
فصل في شروط وجوب الحجٌ a‏ 
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١2‏ روس C2‏ فيه 0 عه اي كس سانا “هه جسن ٠‏ ى.* 
FESS‏ ضح وين ل کک 
جر ہیی حن سا رار چ دل 0 


فصل في أشهر الحج E‏ 
فصل في وجوه أداء النسكين a‏ 


شرط البلوغ والعقل O‏ 


الحج فرضه مرة واحدة Ei‏ 
المواقيت المكانية N‏ 


فصل فيمن جاوز الميقات E‏ 


حقيقة الإحرام da‏ 


فصل في المكان المستحب الدخول منه 


واجبات الطواف OS‏ وهام امل i EERE‏ 
السعي بين الصفا والمروة e‏ 


يوم التروية a‏ 
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IS‏ | لانن لكان 


الحلق والتقصير في العمرة ا[ 0 LO‏ 
مايقتل المحرم من الدواب O E‏ 
محظورات الحج والعمرة LSS O O‏ 
حكو إتللاف ال الخ .194 
إحرام المرأة 0 
صِفَة الت 0 
ص ان ا ا DS‏ 
ا 00 
حكم العمرة اتام بم ل 3 لول را وام ل 1 11 الج اماو ا وه الي ل ا 209 
بَا في الضَّحَايَا وَالذَبائْح وَالْعَقِيقَةِ وَالصَّيْدِوَالْخَِانِ وَمَايَحرُمُ ون الْأَطعِمٍَوَلَْشْريةِ. الضَّحَايا 

ااا ا ا DD‏ 
سبب شرع الضحايا E O‏ 
فصل في فضل الضحايا 5985ببب7 101000 1217 
حكم الأضحية OE EDA O‏ 
مَا بُجُزئ في الأضحية O‏ ووو De E O‏ 
ما لا يجزئ في الأضاحي ماق يده سو GEAR‏ او امود م 1 
وقت الذبح DII NE RESENO‏ 
أيام النحر لي 0 O‏ 
جلد الأضحية ل ل 
فصل في أحكام الذبح 000000 
كتاب الذبائح SES‏ وان مادا لقنلاو EEE O‏ 214 
فصل في المذكي والمذكئء والمذكئ به» وصفة الذكاة امقتونق الامو 214 
ذكاة الجنين ا LT O‏ 
حكم الانتفاع بجلد الميتة ال DO SSS‏ 
حكم الانتفاع بأصوافها وأشعارها ا DO GSS SS‏ 


PO ا‎ O O الختان ا‎ 


فصل في صدر دعوة الإسلام وبداية شرع الجهاد 
إعطاء الأمان لغير المسلمين 
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حكم من حلف المشي إلى مكة ا 
فصل لاج ب ا او ا ا يا 
باب في التكَاحء وَالطَات» وَالرَجْعَدَ وَالَظّهَارِ وَالإيكَاءء وَاللّعَانِ وَالْخُلْع, وَالرّضَاع .... 377 
حقيقة النكاح 0 
فصل في حكم النكاح O N O‏ 
فصل في الأحكام الخمسة للنكاح E‏ 
فصل في فائدة النكاح 0000000 
فصل في حكم الخطبة او ا ا و م 1 
فصل في الأكفاء في النكاح 0 
أركان النكاح 2 
شروط الولي 00 
سنن النکاح O O O‏ 
تزويج الثيب» واليتيمة» ومن له الحق في جبرها على النكاح SST‏ 
إذن المرأة في النكاح 0 
فصل في الولى ا ا 
الخطبة وآداا O‏ 
نكاح الشغار اس و ا ل 0 
فصل في حكم نكاح الشغار الاتس ا سي ل ل و N‏ 
فصل في نكاح المتعة وصوره اما SE‏ ا O‏ 
حكم النكاح في العدة ا O‏ 


£4 


SU“ ير‎ 


حكم إذا ارتد أحد الزوجين 
ما يقر عليه الكافر من الأنكحة 


په سومه عه ب کک صن ہہ س( = 

کے 
رح 82 2 A ES‏ 5 
١‏ ° 2 افج 
قيحس سبالم ) کی مده < 0ه 
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- لا 7 را ت ا | 27 
تاج الد لی جص ل رک کا سه کیا ی سان سمه 


481 sss 
فصل في حدّ الأجل للمعترض ل‎ 
488 sess فصل ني المفقود وأوجه الفقد‎ 
e حكم خطبة المرأة في عدتها‎ 
495 SSS القسم بين الزوجات‎ 
501 الجمع بين الاختين‎ 

فهرس الموضوعات EEE‏ 


